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دارالقتح للرَراسات والشر 


الحمد لله العلي الشأنء ا لجلي البرهانء الذي كرّم بني آدم بالعلوم الضرورية الحاصلة 
هم بلا اكتسابات» والعقل الغريزي الذي استعدوا به لإدراك دقائق المعلومات» وأهّلهم 
للنظر والاستدلالء والارتقاء في مدارج الكمال» ثم آمرهم على ألسنة الرسل بالتفكر في 
اللخلوقات» والتدبر ٤‏ اللصنوعات؛ ليؤدم ذلك التفكر والتدبر ل العلم دوجود صانع 
قديم» قیوم حکیم» واحد اخ فد صمد» 2 عن الاشتاة والأمثالء متصف بصفات 
الجلال والكال. 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد ية أشرف الأواخر والأوائلء 
امبعوث من أشرف القبائل بأبهر المعجزات وأظهر الدلائلء الموضح للسبلء الخاتم للأنبياء 
والرسل»› وعلى آله الطاهرين»› وأصحابه أهمعن. 

وبعد؛ فن جميع العلوم الإسلاميةء وإن تكثرت, فالمطلوب منها أمران: أحدهما: إلف 
العادات الذي مرجعه إلى إقامة الأبدان بالأغذية والمعالجحات» ونظام المعاش بالمعاملات. 
والأمر الأول المتعلق بالاعتقادات والعبادات» وإن كان أوكد؛ نظرا إلى ر التكليف به 
أصالةء لكن قوامّه لا يكون إلا بت ام الثاني وهمذا احتيج إليهاء وصرنا مكلفين با . 

وقد جاءت شريعة الدين الإسلامى الخاتمة للشرائع وافية بالأمرين» كافية لتحقيق 
المقصدين» أقصد مقصد صحة الاعتقادات لتد ن مطابقة لما في نفس الأمر» مع تصحيح 
العبادات لتكون خالِصة لله الذي له الخلق والأمرء ومشد. حفظ صحة الأبدان لتكون منعمة 


بالسلامة» وملائمة للقيام بوظائف العبادة» مع تنظيم ما بين البشر من المعاملات» لتكون 
مجتمعاتهم سالمة من الاختلافات» وما ينجر عنها من التنافرات. 

وقد قام بالأمرين أحسن قيام» وبّن طرق تحصيل المقصدين أتم بيان: المعلم الأكبرء 
المبعوث لسياسة الخلق أجمع: سينا ونبينا حمد بلي ونم تبليغ رسالة الله العليم الخبير بمصالح 
الإنسان» الذي من علينا بإرسال الرسل لتعلمينا شبل تحصيل مصالح الدنيا والآًخرة بمحض 
الفضل والامتنان. 

هذاء وقد علم بالتجارب السابقة» والخبرة السارية في الالء من أوّل نشأة الإنسان إلى 
اليوم» أن العقول غير مستقلة باستدفاع المفاسد» ولا باستجلاب المصالح» لا الدنيوية ولا 
الأخرويةء فالمصالح الدنيوية لا تستقل عقول البشر بإدراكها على التفصيل ألبتةء لا في ابتداء 
وضعها اّلا ولا في استدراك ما عسى أن يُفَرَّض في طريقها؛ فان وضعها أَوّلا ر يكن إلا 
بتعليم من الله تعالى» إذ آدم عليه السلام نا أنزل إلى الأرض عَلّمّ كيف يستجلب مصالح 
دنیاه» ولم يكن ذلك من معلومه أَولاء کا شیر إلیه قوله تعالی: 3 وَعَلَمَ ءام لاسء ها 4 
[البقرة: .]۳١‏ 

فآدم عليه السلام لم يتوصل إلى علم شيء من الأشياء إلا بالوحي» ثم توارثت ذريته 
العلومَ كذلك في الجملةء فإن الصناعات المهمة مثلا أصلها بالوحي لأنبياء الله إدريس وداود 
وغيرهما عليهم الصلاة والسلام» وقس على ذلك باقي أصول العلوم» لكن | توصلت 
العقول إلى إدراك بعض فروع تلك الأصول تومت استقلاها بتحصيلهاء و س الاأمر 
كذلك. 

وما يوجد لبعض المجتمعات المتمدنة اليوم من صور الانتظام القانوني» ذ ' بحث 
عن أصله وُجد مقتبساً من الشرائع الإلمية على وجه المحاذاة ها» ثم هو مشوب با حلال 
والإفراط والتفريط بقدر بعده عن المناهج الشرعية الربانية. 

والمقصود إجالا أنه لولا أن الله تعالى مَنّ على الخلق ببعثة الأنبياء والرسل لم تقم 
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للناس حياة» ولا جرت آحواههم على كمال مصالحهم» وهذا معلوم بالنظر في أحوال الأولين 
والآخرين» لا سيا أحوال العرب خاصة. 

وأمّا الصالح الأخروية فإدراكها أبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبابها 
وذلك كالعبادات مثلاء فإن العقل لا شعور له بها على الجملةء فضلا عن العلم بها تفصيلاء 
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وايضا فالعقل لو ترك ونفسه لما جزم بوجود الدار الآخرة التي عليها مدار السعادة الأبدية 
بل ليس له فيها إلا تجويز الوجود أو عدمه» كما هو شأن العقل في الحكم على الممكنات. 

والشرائع - كا هو معلوم - لم تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء أيضاً لم تزل تنواتر على البشر من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت 
الشرائع بالشريعة المحمدية الإسلامية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - والتي أمرنا 
معاشر المكلّفين كافة بالاعتصام با والاحتكام إليهاء بمثلة في مصادرها الأساسية: وهي 
القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» وما يتفرع عنه| من أصول الأحكام الشرعية العلمية 
والعملية. 

وحيث لا يمكننا اللاعتصام بتلك المصادر ولا الوثوق منها إلا إذا كانت معصومة 
محفوظة من أيدي العابثين» ومطهرة من تحريفات ال محرّفينء تفضل الله تعالى علينا بحفظها 
حفظا كاملا إِمَّا مباشرة كا وقع للقران | لعظيم حيث قال عز من قائل: * إا حن نلا 
لَك ونا له لظو € [الحجر: ٩]ء‏ أو حفظا غير مباشر كا وقع لباقي المصادر التشريعية 
وذلك عن طريق تسخير العلاء الصادقين والأئمة المرضيين الذين تولوا حفظ السنة النبوية 
المطهرة تدوينا ونتسحاء وقواعد الشريعة تقعيدًا وتأصيلا خلافا للشرائع السابقة التي 


المستحدة وحاحه اللحتمعات الإاسلامىة. 


على رچ عکم بحسب اأ قانع 
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نقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون من جميع تلك المصادر ما نحتاج إليهء إما بتلقيهم 
ذلك من النبي الأكرم بلق أو بفهم من من القرآن مباشرة لسهولة ذلك عليهم من حيث كونهم 
عرب بصائرهم قد تنرت بفهم لغة القرآن حق الفه > إضافة إلى بركة اقتدائهم بالنبي ياف 
فلم يحتاجوا مع ذلك إلى آلة يتوصلون بها لفهم مبانيه» ولا وسيلة يستعملونها لدرك معانيه 
غير آنہم مع حفظهم للقرآن العظيم في صدورهم کانوا يتبون ما يسمعون منه في الرقاع 
واللخاف وغيرها لحكمة ظهرت في| بعد وهو أن ذلك سيكون وسيلة إلى حفظه. 
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فلا استحر القتل في القراء وخاف TS‏ القران» جمعه في 
مصحف لاإدراكه أن ذلك قد تعيّن وسيلة إلى E‏ 
cl e‏ 
عنه اللحن وخاف ضياع لغة القرآن وضع النحو لعلمه أنه وسيلة إلى حفظ اللسان العربي» 
وحفظه وسيلة إلى فهم معاني الكتاب والستة اللذين عليه| مدار الشريعة الإسلاميةء ولا علم 
مهرة الصحابة والتابعين أنه ليس كل أحد يقوم بفهم معاني القرآن اشتغلوا بتفسيره» ودونوا 
التفسير نصحا لمن بعدهم» ودونوا الأحاديث النبوية لأن ذلك وسيلة إلى حد ظ ما وقع به 
التكليف» وهو وسيلة إلى الامتثال لأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 


ولا كان ما يقل من الأحاديث ليس كله متواتراً ولا متفقا على صحته عن النبي كلاف 
بل منه الصحيح وغيره» واحتاج آئمة الدين إلى تمييز المعمول به من غيره» وإلى م فة تلقي 
ذلك وتبليغهء أحدثوا صناعة الحديث وما فيها من الاصطلاحات والألقاب» د ' كانت 
الأحكام المأخوذة من الكتاب والستة منها ما يرجع إلى كيفية عمل» ومنها ما يرجع إ اعتقاد 
صرف والأولى لا تتناهى كثرة فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة» فنيطت بأدلة 5 ت من 
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عمومات وعلل تفصيلية تستنہط منها عند الحاجةء فجمعوا ذلك ودونوه وسموا العلم 
الحاصل هم عنها فقهاً. 

ولا اختلفوا في استنباط المسائل المستجدات» واحتاجوا في الجواب عن كل نازلة نازاة 
ا كل مقدمة منها ينبني عليها كثير من الأحكام» ورب| التبست ووقع فيها 
الاختلاف حتى تشعبوا شعبا وافترقوا على مذاهب» ل يروا إهماها نصحا لمن بعدهم وإعانة 
هم على درك الحقائقء فدونوا ذلك وسموه أصول الفقه. 

وأا الاعتقادات فقد كانت في صدر الإسلام سليمةء ولا تكاثرت الأهواء والسَيَم 
وافترقت الأمة كا أخير بذلك الصادق المصدوق ية على فرق وكثر الخبط في الدينء 
رفظتع عل ان ف الطلان اقفن ءالا وغظ: الك إل سا الطلن 
باللسان» كا كان الصدر الأول يناضلون عن الدين بالسنان» وأعدوا لجهاد المبطلين ما 
استطاعوا من قوة» فاحتاجوا إلى مقدمات كليةء وقواعد عقليةء واصطلاحات وأوضاع 
بجعلونها على النزاع» ويتفقهون بها مقاصد القوم عند الدفاع» فدوّنوا ذلك العلم وسموه 
بأسماء منها «علم أصول الدين؛ و«علم الكلام!» وصار يعرف فيا بعد بأنه علمْ مور بقتدر 
مَعةٌ على إثبات العقائد الدّينية على الغير وإلزامه إياهاء وذلك يراد ا حجَّج عليها وفع السب 
عنهاء ويعرف أيضاً بالعلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية ا لمكتسَب من أدلتها البقينية. 

وقد صار هذا العلم الجليل من أهم العلوم الإسلامية على الإطلاق. وآكدها باتفاقء 
نظرا لكونه كليا بالنسبة إليهاء وسائرها جزئي بالنسبة إليه وقد علل الشيخ شمس الدين 
الأصفهانى ذلك نى أول شرحه على مطالع البيضاوي بأن و ومعالم الدين أصلها 
الكتاب والسنةء والاست-لال به يتوقف على إثبات أن الله تعالى متكلم مرل للرسل مو 
إليهم وهذه الأمور إن علم عنى الوجه الصحيح من «علم الكلام؛ السنيء فيكون «علم 
الكلام» مبنى قواعد الشرع وأساها ت س معام الدين ورأسها. 


ووضح ذلك حجة الإسلام الإمام بو حامد الغزالي في أول كتابه «المستصفى» مبيّنا أن 
العلوم منقسمة إلى عقلية ودينية» وكل واحد منهم| ينقسم إلى كلي وجزئي» فالعلم الكلي من 
العلوم الدينية هو «علم الكلام»ء وسائرها من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية. 

ووَجَه ذلك أن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصةء والمحدّث لا ينظر إلا ني 
طرق ثبوت الحديث خاصة» والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصةء والأصولي 
لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصةء والمتكلّم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو 
المعلوم» ثم يقسمه إلى موجود ومعدوم» ثم ينظر في المو جود فيقسمه إلى موجود قديم لا أول 
لوجوده» وموجود حدث مسبوق بالعدم» ثم يقسم المحدَث إلى أقسامه التي تندرج ضمنها 
جميع المخلوقات» ويبين افتقارها في جميع الحالات» ثم ينظر في الموجود القديم فيبين آنه كامل 
غنیٌ عن کل ما سواه ونه لا بد أن يكون واحداء وأن يكون متميزاً عن المخلوقات بأوصاف 
جب له وبأمور تستحيل عليه» ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه» وأنْ العاّ فِعلّه ا لجائزء وأنه 
لحوازه افتقر إلى موجد ويبين أيضاً أن بعثة الرسل من أفعاله الجائزةء وأنه قادر عليه وعلى 
تعريف صدقهم بالمعجزات» وأن هذا الجائز واقع» وعند هذا ينقطع كلام المتكلم ويعزل 
العقل نفسه بعد أن أثبت صدق النبي» فيذعن لا جاء به ويعترف أنه يتلقى منه بالقبول ما 
يقول في أحكام الله وفي اليوم الآخر وسائر ما لا يستقل العقل بدركه ولا يقضي باستحالته؛ إذ 
الشرع لا يرد با يخالف العقل» لكن يرد بم) يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه. 

فقد عرف من هذا أن «علم الكلام» هو أعم العلوم» حيث يبتدئ المتكل ظره اّلا 
في أعم الأشياء» ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل المذكور فيثبت مبادئ سائر العلوم الدينية من 
الكتاب والسنة وصدق الرسولء فيأخذ المفشّر من جلة ما نظر فيه المتكلم واحداخ اوهو 
الكتاب فينظر في تفسيره والمحدّث يأخذ واحداً خاصا وهو السنة فينظر في طريق وتهاء 
والفقيه يأخذ واحداً حاصا وهو فعل المكلّف فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من يث 


۱١ 


الوجوب والحظر والإباحةء ويأخذ الأصولي واحدًا خاصا وهو قول الرسول فينظر في وجه 
دلالته على الأحكام الشرعيةء فكان «علم الكلام» هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية 
كلهاء وهي جزئية بالإأضافة إليه. انتهى. 

وقد مر علم الدفاع عن الأصول الدينيةء بعد ظهور المخالفين فيها من شتى الملل 
والنحل» بمراحل أساسيةء فار حلة الأولى كان فيها الأئمة المحدَّثون - أمثال الإمام البخاري 
ومسلم وأبي داود وأحمد بن حنبل والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم رضي الله عنهم - 
هم السابقون للقيام بواجب الدفاع عن العقائد الإسلامية بحسب ما ورد في عصرهم من 
الشبهات» فأثبتوا العقائد السليمة التي كان عليها السلف الصالح ودار حوهما الجدال آنذاك 
كَلْقّه تعالی لأفعال العبادء وعموم تعلق إرادته سبحانه» وون القرآن کلام الله تعالى غير 
خلوق» وأن رؤيته تعالى واقعة للمؤمنين في الدار الآخرة. وحقَيّة سؤال الملكينء والصراطء 
والميزان» والشفاعة في خروج من دخل النار من عصاة الموحدين» وأن مرتكب الكبيرة من 
الموحدين مؤمن» وردوا على المخالفين في هذه الحقائق وأبطلوا أهواءهم فيها بالآيات القرآنية 
والا خايت اليونة اساسا 

وما المرحلة الثانية التي تقوّت فيها شَبَه المخالفينء لا سيا مع إدخال المعتزلة بعض 
العلوم الفلسفية في مقالاتهم وما تخيلوه من الأدلة العقليةء فجادلوا في بعض دقائق مباحث 
الالهيات كالصفات» ونفوا كثيرا من السمعيات» فاعتنى بالرد عليهم طائفة أخرى من علاء 
أهل السنة كعبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسيء والشيخ أبي الحسن الأشعري. 
وتلميذه ابن ماحد البصري» وأبي الحسن الباهليء والأستاذ أبي إسحاق الاسفراينيء وأبي بكر 
ابن فورك. والقاضي أبي بكر الباقلانيء والحافظ البيهقي» وإمام الحرمين عبد ا ملك الجوينيء 
ونحو هؤلاء من العلاء الذين اعتن ا بالرد على المخالفين والمناضلة عن الدين بالبراهين القطعية 
والقواطع السمعية فكانواناصرين ن مهم من علا الحديث با بوه من اجج القطمية 


وأبدوه من البراهين العقليةء قائمين بحجة اله ٠ ٠:‏ له بعد الصحابة والتابعين. 


وما المرحلة الثالثة التي شهدت ظهور سلطان فكر الفلاسفة الإسلاميين الذين 
أحيوا العلوم الإهية اليونانية وآلاتما المنطقية - كالفارابي وابن سينا - وأرادوا مطابقتها على 
نصوص العقائد اللإسلاميةء فخالفوا الكثير من المعاني الظاهرة الصريحة للنصوص الدينيةه 
وحاولوا نقض العديد من قواعد العقائد الصحيحةء فتصدى للرد عليهم طائفة أخرى من 
علهاء أهل السنة كحجة الإسلام الغزالي» والشيخ عبد الكريم الشهرستاني» وإمام ا معقول 
والمنقول فخر الدين الرازي (ت ٠٠١‏ ه) «إمام المتكلمينء ذي الباع الواسع في تعليق 
العلوم» والاجتماع الشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم» الذي انتظمت بقَدره العظيم عقود 
الملة الإسلاميةء وابتسمت بدرّه النظيم ثغور الثغور المحمديةء الذي كان في العلوم الشرعية - 
تفسیرًا وفقهًا وأصولا وغیرها - بحرا لا مجاری» وبدراً لا آنه هُداه يشرق نهارا)'» فتصدی 
لنقض القواعد الفلسفية مستنداً في ذلك على القواطع النقلية والعقليةء وصنف كتبا كثبرة 
بّن فيها الحق» وأظهر فيها الصدق» ورد على الفلاسفة مذاهبهم الفاسدة وآرائهم الباطلةه 


فکان کا وصفه ابن عنین: 


مانت به بد ادى عمرهَا 
علط مرو بابي ع قاسته 
وار بَطْلِيمُوس لو لاقاهمِنْ 


زا جم جيمُوا ديو يفوا 


هرا وكاد ظَلامُها لا ينجي 
ورتا رف حرفي اانقر 
هيات فصر عَنْ هذاه بُو علي 
من لظو لَعَرَنه مره إفگل( 


رانو ني کل کل مُشگلِ 


أن الق فة كن يلاول 


.)۸١ :۸( انظر طبقات الشافعية للتاج السبكي‎ )١( 
ابن سا:‎ 9 
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وقد كانت مصنفات الإمام الفخر الرازي للعلاء الأفاضل موئلاء ولذوي النهى 
والألباب منزلاء يستضيئون بأنوارهاء ويثابرون على اقتفاء آثارهاء وتدون حین يتیهون 
بنجومهاء ویسمرون بجمیل ذکرهاء ویعترفون بعلومهاء ویغترفون من بحارهاء کا کانت حل 
اهتمام المحققين النظار بالشرح والتعليق والنقد والقصد الأساسي من وراء ذلك الدفاع عن 
العقائد الصحيحة التي جاء بها الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. 

وھں آواخر كتب الفخر في علم الكلام والتي حظيت بعناية العلاء کتاب «معالم 
أصول الدين» الذي لخص فيه زبدة أفكاره» وضمّنه صفوة أنظاره» فكان متنا جديرًا بالبحث 
والشرح والتعليق» والنقد والتصحيح قَصْدَ التحقيق» وقد تصدى لذلك جلة من علاء أهل 
السنة والجاعةء منهم الشيخ المحقق شرف الدين ابن التلمساني: الإمام العام بالفقه والأصلين» 
فشرح غوامضه» وکمّل نواقصه» وکشف عن مشکلاته» وحل معضلاته» فصار بدوره کتابا 
لا يستغني عنه عالم فضلا عن طالب» ولا یزهد فيه زاهد فضلا عن راغب» کیف وقد تی فيه 
على هم مباحث علم الكلام» وحقتى أبرز ما فيه من المطالب التي ينال بها المرام؟! 

وقد وفقنا الله تعالى بفضله للوقوف عليه والاستفادة منه» ثم يسر لنا الاعتناء 
بمخطوطاته تصحيحاً وتحقيقا وإعدادا لطباعته ليعم النفع به» والله نسأل أن يجعل نشره عملا 
صاخا متقبلا تدوم فوائده بدوام وجوده» وأن يسد به ثغرة من ثخرات النقص الحاصلة في 
تحقيق كتب هذا العلم ا لحليل بهذا المنهج الحقي الأصيل» وبالله تعالى التوفيق. 


10٥ 


ترجمة الشيخ 


شرف الدين ابن ا لتلمساني 


الميحث الأول: اسمه ونسبه. 

هو: عبد الله بن محمد بن علي» شرف الدين» أبو محمد الفهري المصري» المعروف 
بان التلسان). 

هذا ما اتفة تفقت عليه جميع المصادر في) یتعلق باسمه واسم والده وجده ولقبه وکنیته 
وشهرته. غير أنه قد ورد في النص المحقق لفهرسة اللبلي عند ذكر اسم والده لفظ «(يحيى» 
بدل «حمد»» وذلك في مفتتح ترجته» وكذلك عند نقل اللبلي إجازة ابن التلمساني له وي 


)١(‏ مصادر ترجمة ابن التلمساني رحه الله: 
# فهرسة اللبليء ص ۲۷-۲۳ لأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري (ت .)1٩۱-‏ نحقيق 
یاسین عیاش وعواد أبو زينة. دار الغرب اللإسلامي» بیروت لبنان. ط ۱٤۰۸.۱‏ ه - ٠۱۹۸۸‏ م. 
# طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸: )٠٠١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» وحمود عمد الطناحي. 
نشر دار إحياء الكتب العربية. 
# طبقات الشافعية :١(‏ ١١٠)ء‏ لعبد الرحيم الإإسنوي (ت ۲هھ). تحقیق کال يوسف الحوت» 
نشر دار الكتب العلمية» بیروت لبنان. ط ۱٤۰۸.۱‏ ه- 1۹۸۷م 
# طبقات الشافعية لابن قاضي شهبةء (۲: ؛.). بتصحيح الدكتور عبد العليم خان. ط١.‏ دائرة 
المعارف العشمانية. الهند. ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹م. 
# حسن المحاضرة للسيوطي :١(‏ ۲ ۲۳۳). مطعة ‏ ةالوطن بمصر ۲۹۹١ه.‏ 


۱٦ 


اخرها قال: «کتبه عبد الله بن يجیی بن علي الفهري». 


وهنا الام دو مىكا في اسم والده» لكن يزول ذلك الشك عند الرجوع إلى 
وصف المحققين لنسخة فهرسة اللبلي التي اعتمدا عليها بأنها كثيرة الأخطاءء وأا نسخت 
بعد ثلاثائة سنة من وفاة اللبلي» فالاحتمال الراجح أن یکون قد وقع فیها بعض 
التحريف» إضافة إلى أن جميع خطوطات شرح ابن التلمساني على معام أصول الدين التي 
اطلعت عليها»ء وشرحه على لمع الأدلة» وشرحه على معام أصول الفقه قد ذكرت والده 
باسم «(حمد». 
المببحث الثاني: مولده» ووفاته. 


إن المصادر الأساسية في التعريف بابن التلمساني والقريبة من عصره لم تذكر تاريخا 
حددا لسنة ولادته» بل قد قال تلميذه اللبلي الذي لازمه مدة: « م يتحقق لدي تاریخ مولده 
ووفاته حتى أثبته"» وكذلك الإسنوي والسبكي وابن قاضي شهبة لم يذكروا شيئا عن 
ذلك» والذي نرجحه حسب القرائن التاريخية أن مولده كان في مطلع الثلث الأخير من 
القرن السادس للهجرة» وهو زمن يتناسب مع أخذه العلم عن شيخه الإمام تقي الدين 
المقترح المتوق سنة (١١٦ه)‏ ويصعب تحديد السنة بدقة في ظل غياب أي نقل معيّن لذلك. 

آمَّا ما ورد في ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي من تحديد سنة ولادته با يخ 
(۷٦٠ه)»‏ وتبعه عليه أكثر المترجمين لابن التلمساني في بعد وكذا إثبات سنة وفاته بت .بخ 
(٤٤ه)‏ فهو وهم محض ناتج عن خلط وقع في حسن المحاضرة بين ترجمتين لشيخن 
وهما: الشيخ شرف الدين بن التلمساني» والشيخ حيبي الدين القليوبي. 


(۱) فهرسة اللبي» ص۲۷. 
(۲( اللصدر السابق» ص۱۸ 1 
)۳( الصدر السابق» ص۲۷ 
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ولكي يتبين ذلك أورد نص حسن المحاضرة في ترجمة ابن التلمساني كاملا ثم أعلق 
عليه: 

«شرف الدين عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني» كان إماما 
عالما بالفقه والأصلين. تصدر للإقراء بمدينة مصر» وانتفع به الناس» وصنف الكتب المغيدة 
منها شرح التنبيه» وشرحان على المعالم/ لامام حيبي الدين عثان بن يوسف القليوبي» ولد 
سنة سبع وستين وخسمائةء وأجاز له أبو اليمن الكندي» وناب في الحكم بالقاهرة» ولف 
اللجموع في الفقه» وشرح الخطب النباتيةء أجاز للدمياطي. مات بالقاهرة ليلة السبت حادي 
عشر هادی الآخرة سنة أربع وأربعين وستمائة. (حسن المحاضرة. ۱/ ۲۳۲» .۲۳١۳‏ مطبعة 
إدارة الوطن بمصر ۲۹۹١ه).‏ 

هذا نص حسن المحاضرة» وقد تبن لي بعد البحث آنه قد وقع فيه خلط بين ترجمتين» 
فترجمة ابن التلمساني تنتهي عند قول السيوطي: «وشرحان على المعام). ثم تبتدئ ترجمة 
الشيخ عيبي الدين القليوبي» والتي لخصها السيوطي من طبقات الشافعية للإسنوي (۲: 
٤‏ ) وأوردها ابن قاضي شهبة أيضاً في طبقات الشافعية .)٠٤١:۲(‏ 

وبالرجوع إلى ذينك المصدرين يتبين جزما أن ثمة خلطا وقع بين الترجمتين» ومن 
دون الر جوع أيضاً يتبين ذلك» فإ امعالمين - أقصد معالم أصول الدين ومعالم أصول الفقه - 
هما من مصنفات الإمام الفخر الرازيء لا من مصنفات يي الدين القليوبيء ولا أظن مثل 
هذا بخفى عن السيوطي» وهذا ما يدعونا إلى اعتقاد أن النساخ قد خلطوا بين الترجتين وم 
ا 

ا 2 وفاته فقد قال الإ ي في طبقاته: «لا أعلم تاریخ وفاته»'. والتاج 
SS mE CC N EE‏ 


.)0۲ :۱( )1( 
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إلى الخاط الواقع قال بان ابن التلمساني توفي سنة (٤٤٠ه)»‏ وهو تاريخ وفاة الشيخ حيي 

وإضافة إلى هذا فإن بعض القرائن التاريخية أيضاً تفيد عدم صحة تعيين سنة 
٤ ٤(‏ ه) تار يخا لوفاة ابن التلمساني» فمنها أن الشيخ اللبلي الذي هو أحد تلامذته ولد سنة 
(۳ه) بالأندلس» وارتحل منها إلى بجاية فسكنها وأقرأً بها مدةء ثم ارتحل إلى تونس وبا 
استقر مدة وأخذ فيها العلم عن الشيخ أحد بن علي البلاطيء» ثم من تونس رحل إلى المشرق 
في مرحلة متقدمة من عمره كا يشير إلى ذلك قول الغبرينى في عنوان الدراية بقوله: 1 
يستفد بالمشرق علا لآنه ما ارتحل إلا بعد الأستاذية والاقتصار على ما علم“'» فإذا فرضنا 
أن وفاة ابن التلمساني كانت سنة (٤٤٦ه)»‏ فكيف تكون إحدى وعشرون سنة كافية 
للشيخ اللبلي لنيل الأستاذية والتقدم في العلوم في تلك السن المبكرة جدًا على مثل تلك 
المراتب؟! إضافة إلى أن ابن التلمساني قد وصف اللبلى في إجازته له بأنه «الشيخ الفقيه الإمام 
العام الأديب النحوي مجد العلماء وفخر الأدباء»"» وهذا يؤكد صحة إشارة الغبرينى 
السابقةء ويفيد أن اللبلي عندما أخذ عن ابن التلمساني لم يكن صغير السن. 

وما يزيد ذلك تأكيدا ما ورد في فهرسة اللبلي من أنه أخذ في المشرق عن شمس 
الدين عبد الحميد الخسروشاهي» فقد قال: «قرأت وسمعت عليه - أي اخسروشاهي - 
بالقاهرة وبدمشق»"» وحضر جنازته بالصالية سنة (۲٥٦ه)“‏ وهذا | ريخ يرجح 
أن رحلته إلى المشرق وأخذه عن ابن التلمساني كان بعد سنة (٤٤٠ه)»ء‏ وأز جوعه إلى 


تونس حيث استقر کان قبل وفاة شيخه ابن التلمساني» حيث قال في تر جته: « ۾ يتحقق لدي 


.۳ ٤٥ص‎ )۱( 

(۲) فهرسة اللبلي» ص٠۲‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص۲۳٠‏ . 
() المصدر السابق ص٤١١‏ . 
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تاریخ مولده ووفاته حتی أثبته». 

والذي سيمكننا من الوقوف على تاريخ وفاة ابن التلمساني هو نقل ثمين في تر حة له 
أوردها ابن قاضي شهبة في طبقاته حيث قال: «وقد رأيت بعض المصريين ترجه في مصنف 
له في التاريخ وقال: قرأ الأصلين على التقي المقترح» وشرح لمع الأدلة لإمام الحرمين» 
وصنف في الخلاف كتابا سماه إرشاد السالك إلى أبين المسالك. وشرح الجمل في النحو 
للجرجاني» وله تعاليق على الخلاف كثيرة» وفوائد. توفي في صفر سنة ثان وسين وستائة 
(0۸ ))7 . 

فهذا النقل قد انفرد به ابن قاضي شهبةء ويمکن الوثوق منه بناء على وروده في سياق 
معلومات صحيحة ثابتة عن ابن التلمساني» مع تعيين شهر وفاته مما يشعر بثقة ا مؤرخ في 
معلوماته» واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
المبحث الثالث : شيوخه. 

كان عصر ابن التلمساني يعج بالعلاء والحفاظ والمحققين في شتى العلوم الشرعيةه 
بل حتى السلاطين والأمراء كان هم آنذاك نصيب وافر من العلوم نظرا إلى اهتمامهم 
بالسياسة الشرعية واجتماعهم المتواصل بالعلاء وأخذهم عنهم نصيبا وافرا من العلوم» 
ولعل السلطان صلاح الدين الأيوبي وبعض أبنائه الذين عاصرهم ابن التلمساني رهم الله 
أكر شاهد على ذلك. 

وني -ث اللإطار العلمي المتميز تهيأً لابن التلمساني الأخذ عن أبرزهم با سيمكنه 
من التصدي لشر- بض أهم الكتب في علوم العربية والفقه وأصول الفقه وأصول الدين 
وعلم والخلاف لكن نض ٠‏ > معلومات المصادر التي ترحمت له لم نقف إلا على أبرزهم 


(۱) فهرسة اللبلي ص۲۸. 
()(:0(. 
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رأحمهم وأكثرهم تأثرًا ي ابن التلمساني وكتاباته وهو الشيخ الإمام تقي الدين المقترح» 
وھ يلي ترجمته: 


هو: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الأنصاري الأزدي المصري الشافعي /٠۲١(‏ 


۲ه) يکنى بابي العز» وبأبي الفتح» وبتقي الدين» ويلقب ويُعرّف بالمقترّح لشدة عنايته 
بالكتاب المسمى بهذا الاسم لأبي منصور البروي. 


أخذ عن شهاب الدين الطوسي ٠۹١ /٥۲۲(‏ ه)ء وعن محمد بن أبي منصور البروي. 
٩٦۷ /٩۱۷(‏ ه)» وأبي طاهر بن عوف الزهري /٤۸٥(‏ ۸۱٥ه).‏ 


كان أنظر هل عصره وأحذهم خاطرًا في علم الكلام وغيره» وأقطعهم للخصوم 
في المناظرة» وأعرفهم بطرق الحدال والمباحثةء له العبارات المهذبةء والألفاظ الرشيقة 
المستعذبةء كلامه قليل الحشوء مشحون بالفوائد» وألفاظه منتظمة مثل الفرائد. 

وكان كثير الإفادة» منتصبا لمن يقرأ عليه» كثير التواضع» حسن الخلق» جيل العشرة» 
ديّنا متورعا". تفقه وبرع في أصول الدين والخلاف والفقهء وصنف التصانيف وتخرْج به 
جماعة كثيرة". وكان إماما كبيراء له التصانيف في الفنون المتنوية في الأصول والفقه 
والخلاف. وكان إماما في الفقه والخلاف وأصول الدين» نظارا قادرا على قهر الخصوم 
وإزهاقهم إلى الانقطاع. وتخرج به خلق» وصنف التصانيف الكثيرة» فمنها 


١‏ شرح المقترح في الملصطلح. في علم الجدل» و«المقترّح» اسم كتاب شيخ حمد 


(۱) فهرست اللبلي» ص۰۲۷ ۲۸. 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸: .)١۷۲‏ 
(۳) تاريخ الاإسلام للذهبي .)۱۲۸:٤٤(‏ 

.)۲٤۳ :۲( طبقات الشافعية‎ )٤( 

.)١۷۲ :۸( المصدر السابق‎ )٥( 


۲١ 


لشدة ملازمته واهتمامه به. وقد نشر كتاب البروي بتحقيق الدكتورة شريفة بنت سليان 
سنة ۲٠٠۳‏ بمطبعة الوراق. 

۲ - آرواح الحقائق. لم یرد ذکر له في کتب التراجم» وهو کتاب في أصول الفقه ک| 
قال الشريف أبو يحيى زكريا الإدريسي في شرحه على «الأسرار العقلية» لشيخه المقترح» 
كا أن الإمام المقترّح نفسه يحيل عليه في «الأسرار العقلية» في مسألة تكليف ما لا يطاق 
ومسألة النسخ في الشريعة وغير ذلك ويبدو أنه كتاب مفقود. 

۳ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية. كتاب لطيف دقيق جدا في أصول الدين. 
يعتبر من أوائل مصنفات الإمام المقترح في ذلك العلم فقد قال الشيخ أحمد بن محمد 
المقري عند تعرضه لترحته أنه «ألف الأسرار العقلية وهو ابن خسة وعشرين سنة» وبعد 
ذلك شرح الإرشاد فرجع عن كثير ما في الأسرار»"'. وقد وفقنا الله تعالى لتحقيق هذا 
الكتاب النافع ونشره سنة ۹٠٠۲م»‏ مكتبة المعارف» بيروت لبنان» بتقديم الشيخ سعيد 
عبد اللطيف فودة. 

٤‏ كفاية طالب علم الكلام ف شرح اللإرشاد لاومام: دکره الإمام المقترح مپذا الاسم 
في شرحه على العقيدة البرهانيةء وهو من أهم كتبه على الإطلاقء شرح به «الإرشاد إلى 
أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين أبي ا معالي الجويني. نسخه الخطية متعددة با مكتبات ٠"‏ وهي 
دالة عى شهرتهء لا سي] في الغرب الإأسلامي. وقد حقق ضمر أطروحة دكتوراه سنة ۲٠٠۰۱‏ 
بجامعة محمد .ى بو جدة المملكة المغربية. 

)١(‏ «إتحاف المغرم المغرى بتکمیال ہہ ل 'لصغ ىا /۳١(‏ ب) نسخة رقم ١‏ بدار الكتب الو طنية 


نونس. 


(۲) انظر مثلا معجم تاريخ التراث ال سلامي ی فح العام (9: .(TVIV‏ 


۲۲ 


° - شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية. وهو شرح على عقيدة الشيخ أي عمرو 
عثان الفاسي المعروف بالسلالجي (ت ٤۷٥ه).‏ . والراجح أنه من أواخر مصنفات الإمام 
المقترح في أصول الدين حيث قال في معرض الكلام على معجزة القرآن: «وها نحن في المائة 
السابعة من وقت نزوله» وأعداء القرآن المكذبون من الجن والاإنس أكثر من أوليائه بأضعاف 
مضاعقةء والحرب منصوبة» والقتل والقتال» وارتكاب الأخطار والأهوال» وإبليس وجنوده 
وسائر آتباعه يفون ویتفرّقون عند سماعه» قد ئسوا من معارضته» واستعدوا محاربته) انته. 
وقد وفقنا الله تعالى لتحقيقه ونشره. 


٥‏ نكت على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. نقل منه الزركشي في 
ss e‏ ونكت عليه 
ي تين قتي ج الشيخ كي لذن بن كقيق اليد ل ا توجد منه نسخۀ 
المبحث الرابع: تلاميذه. 


كان لابن التلمساني مجالس علمية حضرها كبار الفقهاءء وقد نقل التاج السبكي عن 
الشيخ الفقيه الصالح الورع الزاهد البارع في العلوم الملازم لطريقة السلف في التقشف 
والورع محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري أبي الطاهر المحلي /٠ ‹٤(‏ ۳۳٦ه)‏ 
خطيب جامع مصر العتيق جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان ممن ضر مجالس 
ابن التلمساني العلمية» ذكر ذلك عند تعرضه لمناقب الشيخ أي الطاهر المذكور وما جرى 
بينه وبين أحد الفقهاءء قائلا: «فاتفق حضورهما عند الفقيه شرف الدين ابن لتلمساني 
شارح التنبيه. فهذه اللإشارة تفيد بأن الشيخ ابن التلمساني كان منتصبا للتدريسر كا قال 


.)۸:۱( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)۳۷١۷ :٥( معجم تاريخ التراث الأسلامي في مكتبات العام‎ )۲( 


۲۳ 


ابن قاضي شهبة: «تصدر لاإقراء ني مصرء وانتفع به الاس . ومن لازم ذلك أن يكون 
قد تخرج به جملة من المشايخ» لكن للأسف ل تذكر كتب التراجم أسماءهم بالتفصيل» وف 
يلي بعض ما آمکن رصده من تلامیذه. 

١‏ - أحمد بن يوسف بن يعقوب» بن علي الفهري اللبلي" أبو العباس» أبو الحجاج. 
محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري /٠٥٤(‏ ۳۳٦٠ه)»‏ وقد عثرنا على بعض 
المعلومات المهمة في فهرسته حول أستاذه ابن التلمساني» رمه الله تعالى. وقد ذكر اللبلي أنه 
قد قرا على شیخه شرف الدين كتاب «الإرشاد» E Ty‏ 
كتاب «البرهان» في أصول الفقه للجويني أيضاء وبعض كتاب «غاية الأمل ف علم الحدل» 
للسيف الآمدي» وسمع عنه أيضاً بعض «معام أصول الدين» للفخر الرازي مع بعض 
شر حه عليه» وسمع عنه أيضاً بعض كتاب «الأسرار العقلية في الكلمات النبوية؛ للشيخ تقي 
الدين المقترح. 

وقد أذن الشيخ ابن التلمساني لتلميذه الشيخ اللبلي في إقراء بعض الكتب إذنا خطيا 
جاء فيه: «قرأً علَ جميع كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين» ومن «برهانه» في أصول الفقه إلى 
النواهي وبعض «غاية الأمل في علم الجدل» للآمدي الشيخ الفقيه الإمام العام الأديب 
النحوي جد العلهاء وفخر الأدباء الفاضل أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبليء نفعه الله 
بالعلم» ونفع به» وأحسن إليهء وأجزل نعماه لديه» قراءة بحث واستيضاح وكشف لغوامض 
ذل قولة تؤذن لفهم معانيه والوقوف على ما أودع فيهء وقد أذنت له - وفقه الله - أن يقرئ 
ذلك لمن رغ فيه ثقة بحذقه وعلمه وجوة ذهنه وفهمه» والله تعالى يعصمنا وإياه من الزللء 


و ا ا ,( 
ويوفقد نص ح الغد ٠‏ ءالعمل. كتبه عبد الله بن جى بن علي الفهري 
)١(‏ طبقات الشافعية (۲: ٣٣‏ ). 

- ا ٠۹ EE‏ اللدكه. : 
(۲) راجع ترجمته في نفح الطيب مغر ۲). تحقيق الدكتور احسان عباس . 
VA AD‏ 


۲٤ 


- القاضي فخر الدين بن بنت أبي السعد. وهو عثمان بن علي بن بحيى بن هبة الله بن 
إبراهيم بن المسلم بن علي الأنصاري الدمشقي. ولد بقرية دار من غوطة دمشق في شهر 
رجب سنة (1۲۹ه)»ء وتوفي بالقاهرة في ليلة الأحد رابع عشر جمادى الآخرة سنة (۹١۷ه)‏ 
ودفن بالقرافة الصغرى رحه الله تعالى. قال الشيخ المطيري في الذيل على طبقات الشافعية: 
قرا الأصلين على الشيخ شرف الدين ابن التلمساني. انتهى. 

المببحث الخامس : مكانته وصفاته 


لقد كان الشيخ ابن التلمساني رحه الله تعالى شيخا فاضلا ديْتّا ورعًا حَسّن الق كثير 
البشرء وهذا يفسر ما قاله تلميذه اللبلي في ترجته من أن قاضي القضاة بالديار المصرية شرف 
الدين محمد بن عين الدولة الإإسكندراني كان شديد الاعتناء بابن التلمساني والتحفي بجانبه 
لا لحقه من ديانته وسداد طريقته» حتى أهُله للعدالة بالديار المصرية» وجعله من أوجه 
عدوهاء وكان أخيرا عاقد الأنكحة ها" . وإلى جانب ذلك فإن مصنفات ابن التلمساني دالة 
على مكانته العلمية العاليةء واعتاد كثبر من العلاء الذين جاؤوا بعده عليها دال على ذلك 
أيضاء وقد وردت ألفاظ صريحة عن تلامذته وبعض المشايخ المعتبرين صرحوا فيها بعلو 
مقامه العلمي» فمن ذلك: 

قول اللبلي: كان رحه الله نظارا عمَقّاء وني علم الأصوليين مدققّاء ترج E.‏ 
الإمام المقترح» وسلك فيها طريقه» وبر فيها صحابته» فاضلاء ديتاء متواضِعًا. حسن 
الخلقء كثير البشر". وقال كذلك: وكان شيخنا شرف الدين بن التلمساني شافعي 
المذهب» ذا معارف كثيرة في فنون من العلوم متعددةء له التصانيف النفيسة» والتو ف 


(۱) فهرسة اللبلي ص۰۲۳ .۲٤‏ 
(۲( الملصدر السابق»ء ص٣۲‏ . 


Yo 

المفيدة في الأصول والفروع وغیرهی. 

- وقول تاج الدين السبكي: کان آصولیا متکلا دیناً حبرا من علاء الديار المصرية 
ومحققیه. 

- وقول ابن قاضي شهبة: كان إماماً عالاً بالفقه والأصلين» ذكياً فصيحاًء حسن 
التعبير. تصدر لاحقراء في مصرء وانتفع به الناس. وصنف التصانيف المفيدة". 

- وقول أي حفص عمر القلشاني0': هو من الأئمة المهتدين المحررين› المتحفظن 
بعقائد أهل السنة. 
المبحث السادس: مذهبه الفقهى وعقيدته 

أمّا مذهبه الفقهي» فقد كان ابن التلمساني رحه الله تعالى شافعياء ولا أدل على ذلك 
من شرحه على كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي» وإشارة تلميذه الشيخ اللبلي التي 

وأمّا مذهبه العقدي» فقد كان رحه الله تعالى إماماً من الأئمة المحققين المهتدين 
الملحررين, المتحفظين بعقائد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. وقد اتصل سنده بالإمام الرضيّ 
أبي الحسن الأشعري شيخ أهل السنة والجماعة ‏ بأخذه عن شيخه تقي الدين المقترّح» الذي 
أحذ عن شيخه شهاب الدين الطوسي» وأخذ الطوسي عن شيخه محمد بن بحبى» وأخذ ابن 
يحيى عن شيخه أي حامد الغزالي» وأخذ الغزالي عن شيخه أبي المعالي الجويني وأخذ أبو المعالي 
عن شيخه أبي حء٠‏ الاسفرايني» وأخذ الاسفرايني عن شيخه أي بكر بن الطيب الباقلانيء 


(۱) فهر سة اللبل» ص٤۲ .٠١‏ 
)١(‏ طبقات الشافعية (۸: E‏ 
(۳) المصدر السابق (۲: .)٠۳١٤‏ 
() شرح طوالع الأنوار. نقلاعن غنية الراغب توق :۰ ۲۲۳ مخ. 


۲٢ 


رأخد انب قلاني عن شيخه الباهلي وأخذ الباهلي عن شيخه الإمام أي الحسن الأشعري. كذا 

والشيخ أبو الحسن الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل 
ابن عبد الته بن موسى بن بلال بن آبي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله لاة. 
وإليه تنسب جاعة آهل السنة من حيث العقائدء ويلقبون بالأشاعرة والأشعرية» وكانوا من 
قبل ظهوره يلقبون با مثبتة لكونهم أثبتوا ما نفت المعتزلة. 

والكلام ني علم أصول الدين وحدوث العام هو ميراث الشيخ أبي الحسن الأشعري 
عن أجداده وأعامه الذين قدموا على رسول الله يَ؛ إذ م يثبت عند أهل العلم بالحديث أن 
وفدا من الوفود وفدوا على رسول الله ية فسألوه عن بدء الخلق وحدوث العام إلا وفد 
الأشعريين من آهل اليمنء فقد روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه قال: دخلت على النبي بيا وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تيم فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم)» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من آهل اليمنء 
فقال: «اقبلوا البشرى يا هل اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا: 
جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الما 
وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض»''. 
المبحث السابع: مصنفاته. 


عناوين مصنفاته التى وصلنا منها البعض خطوطاء وقد اعتنى الباحثون ببعضها وله الج 
وف ذلك دليل على آهميتها ودقتها ك يقف على ذلك من يطالعهاء وفي) يلي عناوينها: 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قول الله تعالی: وهو الذي يبدا الخلق. 


۲۷ 


١‏ - شرح معام أصول الفقه. وهو أحد المعالين للفخر الرازي. وقد أفاد فيه ابن 
التلمساني وأجادء وكان شرحه هذا مرجعا لكثير من العلاء المحققين» يستظهرون بنصو صب 
مود عه القري ي افج الي ن عضن لفن ا طب ن ن اط ر رف 
في مجلس السلطان ابي تاشفين بين الشيخ أي زيد ابن الإمام التي والشيخ أي موسى 
عمران المشدالي حول الإمام ابن القاسم المالكي هل كان مقلّدا ميد النظر بأصول مالك ك 
ادعی ابو زید» أو جتهدا مطلقا كا ادعى المشداليء فاستظهر أبو زيد بنص لشرف الدين ابن 
التلمساني من شرحه على معام أصول الفقه يرجح صحة ما ذهب إليه» ثم توجه للسلطان 
وقال: «هذا كلام أصولّ حقق» ویقصد ابن التلمساني. 

وهذا الشرح قد حققه لنيل الدكتوراه الدكتور أحمد محمد صديق سنة ٠٤١١(‏ _ 
۷ ه) بجامعة أم القرى بمكة الكرمة. 

شرح على معالم أصول الدين. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. ومكانته في هذا العلم 
لا تخفى» فقد جع فيه ابن التلمساني بين دقة النظر وصوابه ودقة الانتقاد على بعض آراء 
الفخر الرازي الكلامية وحسن اللإجابة عنها. ولا شك أن ابن التلمساني ما كتب هذا الشرح 
إلا بعد وصوله إلى مرتبة عالبة ني تحقيق مسائل علم أصول الدين؛ لا سيا أنه قد استفاد كثيرا 
من آراء شيخه العام المحقق في علم الكلام تقي الدين المقترّح. وقد قال الشيخ أبو العباس 
البسيلي (ت ۳٠‏ ۸ه) في تفسيره «النكت والتنبيهات): إن تصانيف الفخر نّا وصلت مصرَ 2 
يقبلوا عليها لمخالفتها نظم كتب التقدمين» حتى اشتغل بها تقي الدين المقترّح فقربما لأفهامه» 


(1) هو: أبو زيد عبد الرحن -. محمد بن عبد الته ابن الإمام التنسي التلمساني (ت ٤۳‏ ۷ه) العام الراسخ 
والعلم الشامخ الحافظ النض . ' بالوقار الشائع الصيت شر قا وغربا. وهو أكر الأخوين المشهورين 
بابني الإأمام التنسي 2 شج ر ة الور مح - صر ۲۱۹ . 

OT OTE ETE 1 E 
راجع: نفح الطيب من غصن لاندس ص (° ) شی د ل عباس . دار در‎ )۲( 


ببروت ۱۹۸۸ م. 


۲۸ 


فعكفوا عليها وتركوا كتب المتقدمين. كا أن ابن التلمساني قد استفاد من تحقيقات ا 
بتدریسه کا دكر تلميذه الشيخ اللبلي. 

ومن قواطع الأدلة على أهمية شرح معام أصول الدين أن الإمام محمد بن يوسف 
السنوسي صاحب الكتب الشهيرة في علم العقائد قد اعتمد عليه اعتادًا كليا فى شر حه على 
عقيدته الكبرى والوسطى» تلك الكتب التي أعاد بها إحياء علم أصول الدين في زمانه 
استنادا إلى تحقيقات ابن التلمساني وآرائه العقدية السديدة وتحقيقاته الفريدةء وإلى جانب 
النفيس» ويعززون بنصوصه شروحهم وحواشيهم في كتب ذلك الفن»ء ولذا نجد أن أكثر 

وهذا الكتاب تحقيق قام به الباحث عواد حمود عواد سا م في إطار رسالة ماجستير 
لسنة (١١٤٠ه/‏ ١٠٠٠۲م)‏ بجامعة الأزهر كلية أصول الدين القاهرة» قسم العقيدة والفلسفة» 
بإشراف الدكتور السيد محمد الأنور حامد» والدكتور محمد ربيع الجوهري» وقد وقفت عليه 
بعد شروعي في تحقيق الكتاب بها يزيد عن سنة أو أكثرء وفي بادئ الأمر ظننت أنه لا حاجة 
إلى إكال تحقيقه نظرا لقيام الباحث المذكور بذلك» لكن بعد مقارنات مدققة بين ما نرعنا 
فيه من العمل وبين التحقيق المذكورء تبن لي بيا لا يدع الا للشك أن الكتاب لم ينز حظه 
من التصحيح كا يجب في رسالة الماجستير المذكورة رغم بذل الباحث جهودا لا بس بہاء 
وتبين آنه لابد من إتمام العمل الذي شرعنا فيه نظرا إلى تعدد السقطات ووقوع بہ س 
التحريفات في التحقيق المذكور» وربا يعود ذلك أساسا إلى رداءة المخطوطات التي اى د 
عليها الباحث» أو السهو في بعض الأحيان الذي قلا يسلم منه باحث» ونحن لا ندعي 


(۱) (۲: ۱۸) تحقيتى الأستاذ محمد الطبراني» منشورات وزارة الأوقاف المغربية. 


۲۹ 

تحقيقنا للكتاب سلي| مائة بالمائة من الأخطاء لكن نظن أنا وفينا الكتاب حقه من التدقيق 
والمقارنة والتصحيح» والله تعالى الموفق بفضله. 
معام منهجه وطريقة تأليفه هذا الشرح 

أساليب شروح الكتب على ثلاثة أقسام كما عدها القنوجي في أبجد العلوم فمن 
الشراح من يلتزم في شرحه نقل المتن المشروح كاملا ميزا له بعبارات نحو «قوله» «أقول»» 
ومنه من لا يلتزم ذلك بل يذكر فقط المواضع المشروحةء ومنهم من يسلك طريقة الشرح 
الممزوج يمزج فيه عبارته بعبارة المتن المشروح مع تمييزهما إما باللون أو بغير ذلك. 

وقد اعتمد ابن التلمساني الطريقة الأولى في تصنيف شرحه على معالم أصول الدين. 
حيث يذكر متن المعا م تاما ناسبا إياه إلى الفخر بعبارة «قوله)» ثم بعد ذلك يشرع في التعليق 
والشرح با يراه مناسبا بحسب المقام» فتارة جد عبارة الرازي واضحة بينة فيكتفي بقوله: 
«هذا واضح»» وتارة يشرع في بيان المقدمات التي ذكرها الفخر وتحقيق المقامات التي يتوقف 
عليها فهم الكلام. ولم يلتزم التفريق بين كلامه والمتن بقوله مثلا «أقول» أو «قلت» ما مجعل 
التفريق بينه) أحيانا صعباء لكن بتحقيق متن المعا م تمكنا بفضل الله تعالى من التمييز بين المتن 
رارع 

وقد سلك ابن التلمساني في هذا الشرح مسلكا علميا أصيلا متحليا بالآداب الراقية 
للشراح والتي لنصها القنوجي قائلا: «من آداب الشارح وشرطه آن يبذل النصرة فيا قد الترم 
شه فطاعت بدت عافد كفل اة جا باب ب احب بك الصاعة 
لیکون شارحا غير ناقض _ جارح» ومفسرا غير معارض, اللهم إلا إذا عثر على شيء لا يمكن 


او ی ل ا 


والانصاف» متجنا عن الغى والاعتس ف ن اللإإنسان حل النسان. والقلم ل بمعصوم من 


.)141:1( )۱( 


۳٠ 


الطغيان فكيف بمن جمع المطالب من اها المتفرقة“' وبقراءة هذا الكتاب يقف الباحث عن 
انطباق هذه الشروط والآداب على شرح الشيخ ابن التلمساني. 


۳ - شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة. وهو في أعلم - الشرح الوحيد على 
متن لمع الأدلة لإمام الحرمين الجويني الذي اختصره من کتابه «الإرشاد»» ولعله من أوائل 
مصنفات ابن التلمساني في أصول الدينء وقد أشار إليه في آخر شرحه على المعالم الدينية 
للفخر. 

وهذا الشرح قد حقق في إطار رسالتين جامعيتين: 

- الأول تناولت قسم الإهيات» فحققه ودرسه الأستاذ عوض جاد الله حجازي. 
نشرته: كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر تاریخ النشر: ۱۹٩۱‏ م. 

- والثاني تناول قسم النبوات والسمعيات إلى آخر الكتاب» وحققه ودرسه الأستاذ 
محمد عبد الوهاب حفوظ. جامعة الأزهر» كلية أصول الدين القاهرةء قسم العقيدة والفلسفة. 
سنة ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ م. 

٤‏ - المخني قي شرح التنبيه. وهو شرح على متن التنبيه في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي» صنفه الشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي آبو إسحاق الث رازي. 
والشرح لم يكمل» ولا أثر لذكره - بحسب اطلاعنا- ني فهارس مكتبات المخطوطاء ٠‏ فهو 
يعتبر في حكم المفقود» والله أعلم. 

ه - إرشاد السالك إلى أبين المسالك. وهو كتاب في علم الخلاف» ذكره ابن قاضي 
شهبة في طبقاته» وما يدل على اهتمام ابن التلمساني بهذا العلم آنه كان يدرس كتاب ١‏ ية 
الأمل في علم الجدل» للشيخ سيف الدين الآمدي» كا أن شيخه تقي الدين عرف با م 


(۱) آبجد العلوم (۱: .)١۱۹۲‏ 


۳١ 


«المقترّح؟ كما ذكرنا وهو اسم لكتاب في علم الخلاف للشيخ البروي. وإرشاد السالك يعتر 
في حكم المفقود أيضاء والله أعلم. 

٠‏ - شرح الجمل في النحو. والجمل المذكور هو كتاب الشيخ عبد القاهر الجرجاني 
(ت ٤۷١‏ ه) الذي اختصر به كتاب العوامل. وهذا الشرح في حكم المفقود أيضا. والله أعلم. 


النسخ المخطوطة المعتمدة. 

تعتبر الكتب الكلامية من أصعب الكتب نسخا بالنسبة إلى النساخ» ذلك أنه فن 
صعب نسبيا مقارنة إلى غيره من الفنون لاحتوائه على مطلحات دقيقة وتراكيب وعبارت 
خاصة» فهذا يعتبر من أسباب ورود كثرة الأخطاء في المخطوطات الكلامية المنسوخة بصفة 
متأخرة عن النسخة الأم» نسخة المؤلف نفسه» وقد تعذر العثور على نسخة ابن التلمساني 
بخطه على معام أصول الدين» أو حتى النسخ المنقولة عن خطه ولو بواسطةء وبالمقابل فقد 
عثرت على عدة نسخ مخطوطة هذا الشرح تنفوات في الأهمة وتتفاضل في الدقة والصحةء 
لكن مجموعها يساعد على إخراج الكتاب بشكل قريب جدا إلى وضع المؤلف. 

وقد اعتمدت أساسا في تصحيح الكتاب على نسختي المكتبة الوطنية بتونس 
ذکرھماء واستعنت ت بثلاث نسخ أخرى مخطوطة للترجيح عند الاختلاف أو رفع الشك عند 
وق عه عه» وهذه النسخ الثلاث الأخيرة هي: 

- نسخة الخزانة العامة بالرباط (المغرب) تقع في ٠۳۳‏ لوحةء ومسطر تا ۰۱۲١‏ بها نقص 
من الأول حيث تى بالباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وتتتهي إلى آخر الكتاب. نسخها 
علي بن الحسن الرسموكي ب اكش سنة ۹۷۸ ه. 

AE E RU E aE Ee 
ناسخها محمد بن بلقاسم بن علي بن احميد‎ < 


الآتي 


اللوحة ١‏ إلى اللوحة ۲٥١‏ مسصرةب ` 


الاد م 8 ف 


۳۲ 

- نسخة المكتبة الوطنية تونس» رقمها ۹١۹٤ء‏ ا ٠٤۸‏ لوحةء» مسطرتها .٠٠١‏ 
نسخت سنه ٦۸‏ ۱۰ه. 

أما النسختان المعتمدتان أساسا في التحقيق فه|: 

١‏ - النسخة (أ) نسخة دار الكتب الوطنية تونس» ورقمها: .٠١١١‏ عدد أوراقها: 
۲. مسطرتها: ۳۹. م يذكر فيها اسم الناسخ. 

۲ النسخة (خ) محفوظة بدار الكتب الوطنية تونس» رقمها: .4٠۹‏ عدد أوراقها: 
۲ مسطرتها: ۲۵. نسخت سنة ۱۲۳۷ه. 

وقد اعتمدت طريقة النص المختار» وتجنبت إثقال الهوامش باختلافات النسخ التي 
لا أثر ها في صحة النص» والله الموفق. 
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ازاق یز ھتہ عملا ا الد بز ګر دزا هبب مرسیالبه ررحعه 

ونور ھم فولہ بای تایا داع تزاج لی الکم بیج !ارو اکان 
LEE‏ راا ر از وله 

بار لداعل ولاج زواتا کا یاز نے نة جب زرالنر نفج عل" 


اا اراتا انها للج راث ابا رم باعل بن مفویہ إا امزالم تھا 
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الصفحة الأخبرة من النسخة (خ) 


صا م N e EO‏ 0 ا Ey‏ 
الإمام رالد ن عبداه بن جد القه ريا لصري 
TL‏ 
الدوف بابزالت اساي 
الوق سنة ٠٠۸‏ رة 


ا 


ونار جکر 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 


قال الشيخ الفقيه الإمام العام شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي 
الفهري المعرف بابن التلمساني رحه الله: 


هذا تعليق حمَعته على «معالم أصول الدين» للإمام «فخر الدين محمد بن الخطيب» 
قدس الله روحه ونور ضريځه. 

[الحمْد ل الق الإضبّاح» وحَالق الأرواح 8 الأشْبّاح َاطر العقول والواس 
ومُبع الأنواع والأجتاس. لا باي دمه ولا عَاية لِكَرَّمِهء ولا امد لِسَلْطانه ولا عَدَد 
لإخسانی حَلقّ لاسء ك شَاءَ بلا من ولا هين وبع في الإْسَاء بلا رَو ولا كر 
لث يعو حكْميو لور الأفياي ّث جوم نطو وجو الأخيا ع بن الروح 
واجَسَدٍبأحسَنِ تیف ومَرَح ته اليف بالگیف ی کل ار کم وبع کل 
صلع جیب َبْصِرَةٌ وذِکرّی لکل عَْ مُنیب. 

نہ ولا کن إلا ون نخایی وأ باقر فاته وأ شر استائ وال عل 
رَسوله الداع لل الدي القو ویم التالي لِلقرآن العَظيم. > الَظر في دَعْوَة ة راهيم نيا 
انر په بی وة ملا ا اشم على وة لذبن اقرب نرات واكم بن الا 


وا RE EOS‏ والآخرينَ» وخاد الول ات 
ا 


۲ 


TA‏ ر ر eT‏ و ت 
اه عَليْهِ وعَلى آله الطيَينَ الطاهرينَء وعَلى أّصَحَابو الأنصَارِ مِنْهُمْ والمهاجرينَ. وسَلمَ 


َل 0 اح ےم ڪ&ے ا 


حمعن. اما بعد 


N. 2‏ ر ر و 3 
قوله: (فَهذا صر مُشتمل عَلى أنوَاع مِنَ العَلوم الْهكَّة). 

يعني في الدين. وإنا كانت مهمة في الدين لأن تعلّمها من أسباب السعادة الأبدية 
با لخلود في الجنان والنجاة من النبران. 

e‏ 2 و ك 

قوله: (فأوها: عِلم أصْول الدين). 
بالذات. ولأنه أجل العلوم وأشرفها؛ فإ شرف العلم بشرف معلومه» ولا أجل من الله 
تعالى وصفاته» فالعلم به أجل العلوم وأشرفها. ولأن شرف الشىء يُعلَّم بخساسة نقيضه 
وضده» ونا كان حاصل هذا العلم هو العلم بقواعد الإييان» ونقيضها عدم العلم با 
وضدَها اجهل ا أو بشىء منها واعتقاده على حلاف ما هو به -وذلك كفر أو بدعة نعوذ 
بالله منها - كان العلم با يزيل ذلك من اهم العلوم والمطالب. 

وسمي هذا العلم ب«أصول الدين» لتا الإسلام عليه» والدين عند الله الإسلام. 
وأصل الشىء: ما يبنى عليه ويفتقر في ثبوته وتحققه إليه» وهو كذلك. 

ويقال له: «علم الكلام»» قيل: لأن «المتكلمين» يبوّبون على هذا العلم» فر لون: 
باب القول» أو الكلام ف إثبات العلم بحدوث العالمء باب الكلام ٤‏ إثبات العلم جود 
الصانع"» باب الكلام في ما جب لله تعالى من الصفات النفسية والمعنويةء باب الكلام في 


)١(‏ هذه الخطبة م ترد في تعليق ابن التلمساني. أضفتها إتعاما لكتاب المعام. 

(۲) الصانع: اسم من أسائه تعالىء وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في كتاب ال ٍ 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» عن أبي هريرة رضي الله - 
قال: قال النبي يا «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم ار هني إن شئت» ليعزم ي 


<۳ 


ما يستحيل عايه» باب الكلام في ما جوز في أفعاله وأحكامه» باب الكلام في جواز بعثة 
الرسلء باب الكلام في إثبات نبوة محمد بي باب الكلام في أن جميع ما أخبر به صدق» 
ومن ذلك عذاب القبرء والنشر والحشر» والحساب» والميزان» والصراط» والثواب 
والعقاب» والشفاعة» والخلود في الجنة أو النار وغير ذلك» فقيل: علم الكلام» وحذفت 
الصلة اختصاراء واكتفي عنها بلام العهد. 

وقیل: إن «الظاهرية» مت سلوا عن شيء من مسائل هذا العلم قالوا: هذا ما نينا 
عن الكلام فيه. وتكرر ذلك منهم وشاع» فقيل فقيل «عِلْمُ الكلام» لذلك أعني المنهيّ عنه في 
زعمهم اكتفاءً با لموصوف عن الصفةء كقوله تعالى: «فَالوالْسَنَجقَت َلْحَقّ € [البقرة: ]۷١‏ 
أئ ال 

وقيل: لأن الآدمي إنا شرف على سائر الحيوانات بها امتاز به من القوة الناطقة 
الفكريةء وكل من كانت هذه القوةٌ فيه أظهر كان في نوعه أشرف ومعرفة هذا العلم ا 
كان مِنْ أغمض العلوم وأدقهاء وبه محصل اليرٌ بين الحق والباطل في العقدء والصدق 
زالكذب ى القرل: كان تعل من أعظ الاسعاب افر ف الرة شى لاك اكا 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبّبٍ. 

ثم لبد من التنبيه على حقيقته ومقصوده وفائدته» فأمّا حقيقته: فهو العلمٌ بثبوت 
الإهية والرسالةء وما يتوقف معرفته) عليه من جواز العا أو حدوثهء وإبطال ما ناقض 
ذلك. وأمَّا مقصوده: فأن عبد الله تعالى ويُدعَى إليه على بصيرة. 

وأما فائدته: امير بين العلوم والاعتقادات» وبين البراهين والشبهات» وبين 
.٠.٠‏ وقد ورد في الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب 
اه ن «إِن اته صانع كل صانع وصنعته؛. کا 


الإيمان عن حذيفة رضي الله عنه ف EE‏ 
یمکن أخذه من قوله تعالى: : ضتع لدی أن کل سى ك [النمل: ۸۸]. 


= الدعاء فإن الله صَانِع ا شاع ل فک 


٤ 


مجاري العقول ومواقفها؛ فإن مبناه على البراهين العقلية والقواطع السمعية في ما لا 
يتوقف إثبات المعجزة عليه» ويتعيّن السمع في ما يرجع من ذلك إلى وقوع جائز. 

ثم معرفة الله تعالى أوّل ما يجب على البالغ العاقل شرعاً؛ لأنه لا يتأتى الإتيان بشى 
من المأمورات امتثالاًء ولا الانكفاف عن شىء من المنهيات انزجارآء إلا بعد معرفة الآمر 
والناهي» وعلى هذا وردت الدعوة من الرسول بلاة. 


ومن قال: أوّل الواجبات: النظر”'. كا صار إليه حماعة من «المتكلمين». أو أول 
جزء منه كا صار إليه «القاضى»"» أو القصد إلى النظر كا صار إليه «الأستاذ»“ 


(۱) المعتبر في النظر -عند من جعله من علاء هل السنة أول الواجبات الشرعية -إنها هو النظر الإحالي على 
طريق العامة الملحصل لمعرفة وجود الله تعالى وصفاته إجالاء وذلك كا أجاب به الأعرابي الأصمعي 
عن سؤاله: «بما عرفت ربكٌ؟» فقال: «البعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام على المسير» فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحر ذو أمواج» ألا تدل على اللطيف الخبير؟!». أما النظر على طريق 
متكلمي أهل السنة ك تقف عليه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى والذي يتضمن تحرير الأدلة 
وتدقيقها ودفع الشكوك والشبّه عنها فلا شك أيضا أنه فرض كفاية في حق المتأهلين له كا سيذكر 
اللصنف بعد قليلء يكفي قيام بعضهم به. أمَّا غيرهم ممن يخشى عليه من ا لخوض فيه الوقوع في الشبه 
والضلال فليس له ا لخوض فيه» وهذا حمل نبي الإمام الشافعي وغيره من السلف عن شتغال 
بعلم الكلام. 

(۲) كلا أطلق ابن التلمساني لفظ «القاضى» فهو يقصد الباقلاني» وهو: أبو بكر محمد بن الطيب قلاني 
البصري: حامل لواء آهل السنةي اا ت فا ع المتكلم المشهورء 
المؤيد لاعتقاد الشيخ أبي الحسن الأشعري والناصر لطريقته. توفي ببغداد سنة (۳٠٤ه)‏ رحه الله ا 
انظر الأعلام .)۱۷١:٦(‏ 

(۳) مقصود المصنف ب«الأستاذ»: اللإسفراييني. وهو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهي نن 
مهران الاسفرايني» الملقب بركن الدين» الفقيه الشافعي المتكلم الأصول المتبحر في العلوم. أخذ > 
الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور» وأقر له بالعلم أهل العراق وخرسان. وتوني بنيسابور د 
عاشوراء سنة (۱۸٤ه)‏ ثم نقل إلى إسفراين. انظر الأعلام .)١١:1(‏ 


3-) 


و«الإمام»'» فلا خلاف بینه ویین من قال: «أوّل واجب: المعرفة» في المعنى؛ لأنم 
أرادوا o‏ 
هؤلاء إن أوجبوا ذلك لأثه طريق لحصول العرفةء وهو من فعل امكلف» وما لا رصل 
لأداء الواجب إلا به ۆھ مقدۈور للمكاف - فهو عندهم واجب» فلا خلاف إذا في 
المعنى. 

أمَّا من زعم أن أول واجب هو الإقرار بالله ورسوله عن عقَلِ مطابق وإن م يکن 
علا فهو مالف؛ لتضمُيِه الاكتفاء بالتقليد في علم التوحيدء كا صار إليه «الحشوية» 
وبعض «المتكلمين». 

وقال «القاضي»: التقليد في علم التوحيد محال؛ فإنه إِمَّا أن يمر بتقليد من شاء أو 
بتقليد الُحِقّ والأمرٌ بتقليد من شاء يلزم منه أن من َل الكفرة يكون متثلاً وهو خلاف 
الإجماع» وإن أمر بتقليد الح فما أن يوْمَر بتقليد الح عند الله تعالى وإن م يعلم هو 
كونه حُقَاًء أو بشرط عليه بكونه حَقاًء والأول من تكليف المحال» والثاني لا يَعْلَّم كونه 
حقا إلا بعد النظر في مستتّده» فان كل ملتزم بمذهب وداع إليه يزعم أنه الُجِقّء والأقوال 
متكافئة بالنظر إليهء فلا يعلم كونه عقا إلا بعد النظر في دليله ومعرفة أدائه إلى العلى 

لا نزاع بين «المتكلمير » أن معرفة إقامة البراهين ودفع ا والشبهات من 

الطاعنين في د ال وو الات ران ها عب عل كل مكب مره فود 


الإيمان بدليل ما. 


() إذا أطلق ابن التلمساني لفظ «الإمام* نب صد الجوينيء وهو: عبد الملك بن عبد الله بن يوس بن 


ین اوی ا المعالي رگن الد س ام 
أصول الدين: الشامل» والإرشادء ولمع الأدلة وان 


الحرمين. (£۹-۷Aھ).‏ من مصنمفاته 
ظر الأعلام .)١١١ :٤(‏ 


٤٦ 


وأمَّا الدليل على وجوب ذلك فبالشرع» فإنه لا بجحب شيء من التكاليف عندنا إلا 
بالشرع؛ لامتناع إيجابه بالعقل» فإنه مبنيّ على التحسين والتقبيح العقليء وسيأتي بطلانه 
ان غاا 

وإيضاح أن ذلك من الشرع قوله تعای: # َل یبوا که كاعلموا نما رل 
ْم اسه وَأن لا ِل إلا هر € [هود: ١٠]ء‏ وقوله تعاى: « ماران ا إل إلا آله € [عمد: 
۹ وقد قال ية : «إن الله أمر عباده المؤمنين بيا أمر عباده المرسلين». وكل آية في 
القرآن ذامة للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دلي على ذلك وإحاع الصحابة أيضاً دليل 
عليه؛ فإنها م تزل تذمٌ التقليدء وهو قول شائع في ما بينهم من غير نكير» فكان إجماعاً. 

وأمّا الاكتفاء من رسول الله كي والصحابة بإجراء أحكام الإسلام ورفع القتال 
بالنطق بكلمتي الإيمانء فإجراءٌ للأحكام على المظانء وكلامنا فيا بين الله تعالى وبين عبده 
وفي] ينجيه من الخلود في النار. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


الباب الأول 


في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر 


۹۹ 


ا 

الاب الأول 
فى الباجث الحعلَمَة بالعلم والَط 
ي المباجث المتعلقة باليلم والنظر 


2 ز 9¢ 2 ا ر ر لے 0 2 
قوله: (البَابٌ الأول: في المباجث المتعلقة بالعلم والنظر. وفیه مَسائّل). 

انا قدم هذا الباب لن وجود الله تعالی وصماته لس ارقا با لحس» ولا 
بالوجدان» ولا بضرورة العقل» ولا يمكن التوصل إلى معرفته بالخبر؛ فإنه إنما يفيد إذا 
ثبت كون المخبر صادقا في إنبائه عن الله تعالى» ولا يثبت ذلك بالخبر؛ لما فيه من إثبات 
الشىء بنفسه» فيتعين أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى وصفاته التي يتوقف حَلق المعجزة 
عليها وصذق الرسول _ في مجرى العادة - إلا بالنظر والاستدلال. وقولنا في مجرى 
العادة» احترارٌ من جواز حل الله لعب من عباده معرفته بالضرورة. 

فمن ثكّ قذَم العلماءٌ في أوائل كتب هذا العلم البحث في النظر» وأقسامه» وشر ائط 
الصحيح منهء وبيان أحكامه» وني موضوع النظر - أعني ا لحد إن كان المطلوب تصوراء أو 
الدليل إن كان المطلوب تصديقاً-وعن ثمرته وهو العلم أو الظن وقييزهما عن أضدادهما. 

وا كان التكليف بالمعرفة مشروطا بالعقل» بحثوا عن ماهية العقل المشروط في 
التكليف؛ فقذموا الث في هذه الخمسة لأا مبادئ النظر. 

ثم منهم من قدم الح ت ف النظر لأنه الالة ا ومنهم من قدم 
العلم ا فهر ار «الت »في كتبهء وتبعه «الفخر؛ على ذلك والامر في 


ل و 


ومن زعم انحصار العلوم في الحجواس» أو في الحواس والنقل المتواتر من 
«السمَيْية»') فهو من «السوفسطائية“" الجاحدين للضرورة فلا يستحق المناظرة» فإن 
الإنسان جد من نفسه علوماً خارجةٌ عن ذلك كمه بألّه ولذته وصحته وسقمه وأَدٌ 
النفي والإثبات لا مجتمعان ولا يرتفعان. ثم هذا المذهب متناقض في نفسه؛ فن علْمَهُ 
بالانحصار في هذه خارج عنها. 


ومن سلم الضروريات وأنكر أداء النظر إلى العلم» فسيأتي الرد عليه إن شاء الله. 
ومَنْ سَلّم من «أهل الظاهر» و«الحشوية» أداء النظر إلى العلم وزعم أن النظر العقلي حرام 
أو بدعة"» وقال: لا مدرك إلا الكتاب والستة وإحماع الأمةء وزعم أن الصحابة لم ينقّل 


)١(‏ قال العلامة شمس الدين الأصفهاني في «مطالع الأنظار»: وهم قوم من عبدة الأصنام يقولون 
بالتناسخ» ص۲۸ . 

(۲) سوفسطا: هو اسم مركب من اسمين تركيبا تقييديا: الموصوف: وهو «سوف»» مع صفته: وهو 
«اسطا»» ثم لما نسب إلى السفسطة لحقته ياء النسب فصار: سوفسطائي. وهو اسم للحكمة المموهة 
والعلم المزخرف؛ لأن «سوف» في لسان اليونان معناه: العلم والحكمة» و«اسطا» في لساغيم معناه 
ا لمزخرف والغلط . (حاشية النجاري على شرح السعد على العقائد النسفية. مخ). 

(۳) وربا استند الحشوية أيضا في تحريمهم علم الكلام على بعض ما ورد من الأئمة من زج المعتزلة عنه» 
واستدلاهم باطل كا أشار إلى ذلك الشيخ إبراهيم اللقاني (ت ١٤٠٠ه)‏ حيث قال: ان قلت: إذا 
كان هذا الفن واجباًء وقد ظهر أن موضوع هذا العلم أشرف الموضوعات» ومعلومه أج لعلومات» 
وغايته أشرف الغايات فيكون أشرف العلوم» فكيف نقل عن السلف الصالح كمالك رأبي حنيفة 
والشافعي وأحد النهي عنه؟! قلت: هو محمول على هي المتعصب في الدينء والقاصر عن تحصيل 
اليقين» والقاصد إفساد عقائد المسلمين. والخائض في لا يفتقر إليه من غوامض التفلسفير وإلا فلا 
يتصوّر من شريف تلك الحضرات وقوع النهي عا هو أصل الواجبات وأساس المشروعات (هداية 

امريد لجوهرة التوحيد. مخ). 
«لا يخفى أن إنكار السلف للكلام لا ينبغي حله على إنكار كلام الأشاعرة والماتريدية» بل هو مول 
على إنكار كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وكلام أهل الجدال بالباطل؛ إذ الكلام الشائع في زمار = 


0١ 


عنهم الخوض في هذا العلم» ولا سمع منهم الكلام في الجوهر والعرّض» وما خض فيه 
الصحابة فهو بدعة» والبدعة يجب اجتنابهاء وأكدوا ذلك بأنه ية خرج على بعض 
الصحابة فشمعهم يخوضون في القَدّر؛ فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال: «إنها هلك منْ 
کان قبلکم بالخوض في هذاء عزمت عليكم ألا تخوضوا فيه" وبقوله لة: «عليكم 
بدين العجائز»؛ فوجه الرد عليهم مطالبتهم بإثبات أن الكتاب والسنة حجّةً. ولا 
يمكن إثبات النقل بالنقلء فيضطرون إلى إثباته بالعقل. 

ومن زعم أن الصحابة م يكونوا عارفين بالله ورسوله فقد أعظم الفرية. وكا ۾ 
يُسمع منهم إطلاق الجوهر والعرَّض» لم يسمع منهم أيضاً إطلاق المنقطع والموقوف 
والتجريح والإلخاء وغير ذلك ما اصطلح عليه المتأخرون من المحدثين والفقهاء. 

وأما تيه ية عن الخوض في مسألة القدّر فلأنها من مواقف العقول» فلا يمنع 
ذلك من البحث في للعقل فيه جال واعتبار. وقوله: «عليكم بدين العجائز» - إن صح - 
أمَرّ بملازمة الإخبات والتسليم والإقرار بالعجز والضعف, وهو من أعظم المطالب. 

ومن أوقّف العلم بمعرفة الله تعالى على الإمام ا معصوم فقد أحال في ما قال. وهو 
مطالب أَرّلاً يإثبات ذلك. والاعتاد منهم ني إثباته على أنه طف واللطف واجب على 
الله تعالى لا يصح؛ فإنه مبني على قاعدة التحسين» وهي باطلة. 


ادنمة المجتهدين - أب حنيفة ومالك والشافعي وأحمد- هو كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمثاهماء 
وآما کا<ء آهل توافتت د اقرا بزمان کشر . (انظر مفتاح السعادةء لطاش 
TTS‏ 

TT )۱(‏ ی باب ما جاء في التشديد في الخوض ني القدر. عن آي هريرة قال: خرج 
غاز مرل ا ر ٠ع‏ ق القدر اقب تن انرو جهه خی كاتا فقى ي وه 
الرمانء فقال : «أهذا أمرتم آم .ب سلت إليكم؟ إن هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 

الأمر» عزمت عليكم ألا تتنازعو بي 
DEE E a‏ 


o۲ 


ثم لو سُلّم وجود فان یفیدٌ لو عُرفت عله حتی کن مراجعته. ثم لو عرفت 
عيه فكيف فين مراجعته مع اتساع الخطة إلا بواسطة نابو ودعاته؟! وهم لا, يشترطون 
العصمة هم. eS‏ له إظهار الكذب 
والكفر عندهم تقيةء فما يؤمننا أن ما سمعناه إن قاله تقية؟!. 

وأمّا مَنْ زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن فيقال له: 
الرياضة عبارة عن ملازمة العُزلة والخلوة والتقوى وتناول الحلال والجوع والتقلل 
ومداومة التعبد والذكر» وكيف يمكن التعبد لمن لا يعرف معبوده» والذكر لمن لا يعرف 
مذكوره» والتقوى لمن لا يعرف آمره وناهيه» وطلب مباح لمن لا يعرف المبيح؟!. 

نعم» لا ننكر أن الاشتغال بذلك - بعد معرفة الله تعالى وأحكام ما يتقرب به إليه - 
شت لرسوخ المعرفةء والزيادة في المعارف» وتعرض لكثير من المواهب» والترقي من 
مقام الإيمان إلى مقام الإإحسان؛ وإلا ف«البراهمة»" و«النصارى» قد ارتاضوا على قواعد 
فاسدةء فلم يزدهم ذلك إلا ضلالاً. 

ومن قال من «النود»: إن طريق المعرفة الإلهام» وعنوا به أن النفس إذا تجرّدت 
للشىء وأزالت الشواغل البدنية أدركته» فإنها في أصل خلقتها مستعدة لقبول المعارف. 
فالرد عليهم أن جرد إزالة الشواغل البدنية لا بحصّل المطلوب الخاص إلا مع حضور 

۰ ۶ . س ۰ مم‎ ET 
علوم إمَّا ضرورية آو غير ضرورية يترتب عليها المطلوب. وهو النظرء والتجريد لازمه.‎ 


(۱) أي فقد لزم الدور من حيث إن العبادة موقوفة على معرفة الإله» ومعرفة الإله موقوفة على هذه العبادة. 

(۲) قال الشيخ الدسوقي في حاشية شرح السنوسية الكبرى: «البراهمة): هم جماعة من الهند ينتسبون لرجل 
يقال له «برهم» كان في الأصل مجوسياء ثم انتقل للقول بهذه الطريقة وهي امتناع بعثة الرسل عقلا 
وإحالتهاء ويكذّبون جيع الرسل. وشبهتهم أن العقل يكفي عن البعثة لأن ما حسنه العقل فحسن وما 
قبحه العقل فقبيح» وما لا بحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة إليه» وحينئذ فإرسال الرسل 
E A e‏ 


or 


و 


قوله: (السألة الأول : 


\ 


۱ إا 2 2و ء2 < 
ليلم إا ضور أو تَصدِيق. فالتصور: هو إذراك الَاهبة من عبر آن تكم لبها 


تي أ إِبَاتِ. كقولِك: الإنْسَانُ فإك تفم آلا مع م تكم عليه إا باوت أو 


و 2و رم o4 o¢‏ 

الانِقًاي ذلك الهم لساب ُو التَصَور. والمَصيِيق: هو ان تكم عليه التي أو 
الإثباتِ). 

فام تقسيم العلم وتنويعه على البحث في إفادة تصوره وتييزه عن أضداده من 
الاعتقادات» وعلى البحث في أن تصوره بدي أو هو نمابُقستَصُ با لحد والترتيب يقتضي 
عكسه؛ فإن تقسيمه نّا ذكر فرع عن ذلك. 

وقوله: «إن التصور إدراك الماهية» يوهم اختصاص التصور بالأمور الثابتةء وكذا 
قوهم: هو الشعور بالحقيقة. وأسَد العبارات قوهم: إنه إدراك المسمّى؛ فإن المسمّى قد 
يكون ثبوتًا وله حقيقة وماهية» وقد یکون عدمًا مکنًا أو مستحیلاً وصور وجگم عليه 
بامتناع الوجود أو بصحة الوجود. 

وقوله: «من غير أن بحكم عليها بنفي أو إثبات)» أورد عليه أن تقييده بسلب أن 
بحكم بنفي أو إثبات حُكمٌ عليه» فيكون متناقضاً. 

وأجيب بأن المراد بذلك سلب الحكم» لا اكم بالسلب. والمراد إدراك الماهية 
فقط. والزيادة للتفهيم لا للتتميم» والعبارة تد تى أو ال ا0 5ة ذلك فه اة لا 
للإسنادء فيجري مجرى الوصف لا الإخبار. 

والقسمة ا ا 
وغبر حقيقية وتكون مانعة اللو دون ال لجحمع إن سر بمحض إدراك الماهيةء وهو الأقرب. 


ثم بن أن التصديتق أن بكم على شيء بنفي أو إثبات» ولا ينحصر التصديق في 


o٤ 
هذاء بل منه آيضاً ُن گم على شيء باثبات شيءٍ له أو بيه عنه.‎ 

وتسمية الحكم بنفي أو إِثباتِ تصديقاً تسمية له بأشرف النسبتين العارضتين له؛ 
فإنه كما يعر له التصديق يعرص له التكذيب. 

وبعضهم يعبر عن التصور بالمعرفة وعن التصديق بالعلم لأنك تقول: «عرفت 
زيدًا» فلا يستدعي إلا متعاقَ واحداً» وتقول: «علمتٌ زيداً فاضلاً» فيستدعي أمرين 
نسب أحدهما إلى الآخرء فناسب أن يسمى الأول معرفة والثاني عِلّاء ولا مشاحة في 
العبارات بعد فهم المعاني. 


ر3 


e 6 ool a 5 2‏ و 2 رة . ر و س 

قوله: (وههنا تقَسيَانٍ: الأول: ان كل واجِلِ من التصور والتصدیق قد کون بيا 
ر fu PS RT E Ey‏ 
وقد یک وک فالتَصورَاتُ اة مل تصورا لع اللرارة والرودة. والتَّصَوْرَاتُ 


َة مل تَصَورًا ينی الَلَكٍ واجنّ. والَصِيقَات اة كقولت: اَي والإاتُ 


2ے 


لا معان ولا يَرتَفِعَانِ. والتَصَدِيقَاتُ الكَسَْة كَقَوْلت: الإله كيم والعاًحَْدَتٌ). 

زعم «جھ ۱ و«النظًاٌ من المعتزلة) أن العلوم كلها كسبية. ولا خفاء 
ببطلانه؛ فإنه لو افتقر كل عِلْم إلى كاسب يتقدم عليه لزم الدور أو التسلسل على ما 
ا ۰ 

وزعم «صالح قبة» منهم أن العلوم كلها ضرورية. ولا خفاء في بطلانه؛ فنا نجد 
أنفسنا طالبة لفهم معاني املك وال جن ولفهم حدوث العام . 


(1) هو جهم بن صفوان السمرقندى آبو حرز الراسبى بالولاء تلميذ الجعد بن درهم . له مقالات فاسدة في 
أصول الدين منها أن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا حال حدوئه. قتل سنة ۸١١ه.‏ راجع الملل والنحل 
.(A1:۱)‏ 

(۲) هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري» أبو إسحاق ا معروف بالنظام المتكلم المشهور» من كبار المعتزلة 
توفي ما بین ۲۲۰ و١۲۳ه.‏ تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجاها من طبيعيين وإهيينء 
وانفرد بآراء خاصة تابعته فها فرقة من المعتزلة سميت النظامية. انظر: الأعلام (: .)٤١‏ 


o00 


۳ 5 ۰ 3 ۰ء ۰ . ۰ “۸ 
و ل قوم اهندسة والصنائع ونحوهما: علوم ضرورية تحصل عقيب النظر. 


وقال «الإمام؛ ني «البرهان“": العلوم كلها ضرورية. وعنى بذلك أنها غير مدلولة 
ولا مكسوبة بالقدرة الحادثة» مع تسليمه أن منها ما يتوقف على النظر. وقال: لا معنى 
للنظر سوى التردد في أنحاء الضروريات وأساليبها. 

فيقال له: أتزعم أن النظر الذي يترتب عليه العلمٌ الخاص يحصل بأي نظر افق أو 
لاب لكل علوم جاص يطلب بالنظر من امعحضار مغلومات خاصة غل هة 
غخصوصة إذا استحضرت حصل العلم بالمطلوب؟ فإن اختار الأول فلا مخفى بطلانه 
فإن من استحضر مقدمات هندسية أو عددية لا يفيده"" العلمَ بوجود الصانع وقدَّمه» 
وإن زعم آن لكل مطلوب معلوماتِ تستلزمه إذا أحضرت حصل العلم به" عندهاء فلا 
نعني بالدليل سوى ذلك المعلوم الذي يمكن أن توصل بصحيح النظر فيه إلى العلم؛ فقد 
سلم أن منها مدلولة. 

وأما قوله: «إنها غير مقدورة للعبد ولا مكسوبة) فبناه على أن العبد لو أراد دفعه 
عن نفسه عند تام نظره لم جد إليه سبيلا. 


واختياره في آخر مره“ في قدرة العبد موافق لبعض االمعتزلة» من بعض الوجوه 
فإنه يوافقهم في أنها من الأعراض الباقية» وأنها تتقدم على الفعلء وأنها تتعلق بالضدين» 
إل أن «المعتزلة» تزعم أن النظر مقدورٌ للعبدء والعلم المترتب عليه متولد عن النظرء 
و«الإمام» لا يقول بالتولدء بل يزعم أن النظر مقدورٌ للعبدء والعلم الحاصل عقيبه من 


(۱) البرهان في أصول الفقهء .)٠١٤١٠٠۳:۱(‏ 
(۲) أي: ذلك الاستحضار. 

(۴) بالمطلوب. 

)٤(‏ في (خ): عمره. 


° 
محض فعل الله تعالى» لا تتعلق به قدرة العبد لا مباشرة ولا تولدأء وهو كخلق الله تعالى 
الشبع عقيب الأكل والزي عقيب الشرب. وهذا المذهب يُعزى إلى «الكرامية»» والأوامر 

الواردة بالعلم مُووّلة عنده على طلب أسبابما التي يجحصل عندها. 

وجمهور «الأشعرية» يقولون: إن النظر والعلم المترتب عليه مكسوبان للعبد 
وتتعلق ب| القدرة الحادثةء وتعلق المدح بالعلم يدل على أنه مكسوب» قال الله تعالى: 
يرع او یک وان اوا ألَرَ درَحَّبٍ € [المجادلة: ]١١‏ والقدرة عندهم 
عَرَض لا يبقى زمنين» وتتعلق بالفعل حال وجوده» وليست القدرة على الشيء قدرة على 
ضده عند الأکثرین. وکونه لا خيرة له في ترکه لا یمنع کونه مکسوباً له عندهم فإن العبد 
يقدر على الحركة إلى أمامه وخلفهء ولا يقدر على التعلق"" في الهواء» ومن مجري في 
منحدر فحركاته كسب له» ولو أراد الوقوف ل يقدر إلا بعد خطوات لا يستطيع تركهاء 
وهي من کسبه عندهم. 

وزعم «الفخر» في «المحصّل» أن التصورات كلها ضرورية. قال: ولا نريد آنا نعلم 
كل متصور بالضرورة» فإن الواقع خلافهء وإنما نريد أن كل ما علمناه من التصورات فهو 
حاصل لنا بالضرورةء إمّا باحس أو بالوجدان أو بمحض العقل» ولا يمتنع أن يختص 
شخص بتصور حقائق» لکن بخلق الله تعالى له علا ضروريًا بها. واحتج على ذلك 
بو جھین: 

الول ان کر شا لت تو رة لا اوه ان کت مغو ےه ای ان کان 
مشعورا به استحال طلبه؛ لأنه تحصيل الحاصل وهو محال» وإن م یکن مشعوراً به 
استحال طلبه لتعذر توجه القصد إليه. 


لا يقال: إنه مشعور به من وجه دون وجه؛ لأنا نقول: الوجه المشعور به غير الوجه 


(1) في (خ): العلو. 


oV 


الذي هو غير مشعور به» وطلب الأول حال لامتناع تحصيل الحاصل» والثاني طلب ما لا 
شعور للنفس به» وهو حال. 


وأجيب عن ذلك بأنه مشعور به مع غيره» والبحث عن تمييزه. وبأنا لا نعني با لحد 
إلا طلب العلم بتفصيل ما أشعر به الاسم من حيث الجملة. وبأنا نجد أنفسنا بالضرورة 
طالبة للعلم بتفصيل ما تركب منه معجون نشاهده. 


وبأن قوله: «کل مشعور به یستحیل طلبه» وکل ما لیس مشعوراً به یستحیل 
طلبه» قد جمعه) في دليله"" وإحداهما كاذبة» فاه متى صدقت إحداهما لزم صدق 
عر ا ودی ی ن کن کی وار 
للقضية الأخرى. 


)١(‏ ومن الأجوبة المعتمدة أيضا قول «الإيجي» في «المو اقف»: إنا لا نسلم أن الوجه المجهول مجهول من جحميع 
الوجوه» فإن المجهول كذلك ما لم تتصور ذاته بكنهه ولا بشيء ما بصدق عليه» وهذا الوجه المجهول 
ليس كذلك» بل قد يتصور شيء يصدق عليه وهو الوجه المعلوم» فإن الوجه المجهول فرضا هو الذات 
والحقيقة التي يطلب تصورها بكنههاء والوجه المعلوم بعض الاعتبارات الثابتة له الصادقة عليه» وذلك 
كا يعلم أن الروح مثلا شيء به الحياة والحس والحركة» وبأن ها حقيقة خصوصة» وأن هذه الأمور 
المذكورة صفاتاء ثم تطلب تلك الحقيقة ا لملخصوصة بعينها لتتصور بكنهها أو بوجه أتم ما ذكر وإن م 
يبلغ الكنه. (المواقف بشرح الشريف الجرجاني» .)٠١١:۱(‏ 

(۲) ونظم دليل الفخر كا يلي: التصور إما مشعور به آو غير مشعور به» وکل مشعور به يستحیل طلبه» وکل 
غير مشعور به يستحيل طلبه. ينتج: التصور يستحيل طلبه. 

(۳) يقصد عكس النقيض الموافق: وهو تحويل القضية إلى أآخرى موضوعها نقيض محمول الأولء وحموها 
نقيض موضوع الأولى» مع بقاء الصدق والكيف. ويقال أيضا: هو أن يستنبط من قضية معلومة حكوم 
بصدقها قضية أخرى صادقة موضوعها نقيض ممول القضية الأصليةء وحموها نقيض موضوع 
القضية الصلية. 

(6) العكس المستوي: هو تحويل القضية إلى قضية أخرى يكون موضوعها حمول القضية الأصلية وحموها 
موضوع القضية الأصليةء مع بقاء الصدق والكيف. 


0۸ 


مال ذلك أنك إذا قلت: کل مشعور به یستحیل طلبه» کان عکس نقيضها: کل ما 
لا یستحیل طلبه لیس مشعوراً به» وعکس هذه المستوي: بعض ما لیس مشعوراً به لا 
يستحيل طلبه» وهو نقيض الثانية» وهي: كل ما ليس مشعورا به يستحيل طلبه. 

وإذا قلت: کل ما لیس مشعوراً به یستحیل طلبه» کان عکس نقیضها: کل ما لا 
يستحيل طلبه مشعور به» وعكس هذه المستوي: بعض المشعور به لا يستحيل طلبه» وهو 
نقيض قولك: كل مشعور به يستحيل طلبه» وهي المقدمة الأولل. 

- الوجه الثاني في بيان أن التصورات كلها ضرورية» أن تعريف الماهية إما بنفسهاء 
أو بالداخل فيهاء أو بالخارج عنهاء أو با يتركب من الداخل والخارج» والكل باطل» 
فتعريف الماهية باطل. 

أا الأول فلأن المعرّف لابد أن يكون معلوماً قبل المعرّف» فلو عرّفنا الشىء بنفسه 
لزم ان یکون معلوما قبل کونه معلوماء وهو باطل. 

وأمّا الثاني وهو تعريفها بالداخلء فإمًا أن يكون مجموع الداخل أو بعضه» والتعريف 
بالمجموع محال لأن المجموع عين تلك الماهيةء فتعريفها بالمجموع يكون تعريفاً للشيء 
بنفسه. وإن كان المعرّف بعض أجزاء الماهية فمحال أيضاً لأنْ ذلك الجزء لو كان معرّفا 
للماهية لكان معرّفا لجميع أجزاء الماهية» فيكون معرّفا لنفسه ولبقية الأجزاء» وتعريفه 
لنفسه حال» وتعريقه لبقية الأجزاء يكون تعريفا بالخارج عنهاء وهو غير هذا القسم الذي 
نحن فیه. 

وأا القسم الثالث وهو التعريف بالخارج فمحال أيضاً لأن ذلك الخارج لا يعرف 
إلا إذا عرف اختصاصًّه بذلك المعرّف لأن الماهيات المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لازم 
واحد كاشتراك الإنسان والطائر في الحيوانية» لکن معنی اختصاصه به ثبوتّه له وسلیه عن 


۹ 
ما عداه» وثبوته له متوقفٌ على معرفته فيدور» ومعرفة نفيه عن ما عداه تتوقف على تصور 
ما لا نهاية له على التفصيل» وهو حال في حقنا. 

وأمّا الرابع وهو التعريف بالمركب من الداخل والخارج فمُحال أيضاً لما فيه من 
اجتماع المحالات المذكورة في كل قسم منها. 

واعترض عليه من أوجه: 

الأول: منع حصر القسمة أوّلاء فإن من الأقسام التعريفٌ با يتركب من النفس 
والداخل» أو التعريف بيا يتركب من النفس والخارج» أو بالمجموع. 

لا يقال: هذه الأقسام م يقل با أحدٌ فاستغني عن ذكرها. أمّا التعريف بالداخل 
فهو التعريف بالحد الحقيقي إن ذكر فيه حيعُ الذاتيات» أو الناقص إن اقتصر فيه على 
الأخحص» وأمّا التعريف بالخارج المساوي الأعرف فهو الرسم الناقص» وأما التعريف 
بالداخل الأعم والخارج الأخص فهو الرسم التام عند من يدعي التوصل إلى التصور 


با لحدود» فاحتيج إلى ذكرها. 
لأنا نقول: لو كان الأمر كذلك لكان يجب ألا يذكر تعريف الماهية بنفسها؛ فإنه | 
ا 


وأجيب عن هذا: بأنا لا نسلّم أن تعريف الماهية بنفسها م مَل به أحد فإن 
«المتكلمين» يذهبون إلى أنه لا معنى للح إلا تبديل لفظ بلفظ أشهر منه» قالوا: والحد هو 
اللحدود» وما ذکروه تعریف للشيء بنفسه من وجه. وبأنه لا معنی للتعریف بالداخل إلا 
التعريف بتفصيل ما أجله اللفظء وهذا تعريف للشيء بنفسه من وجه» وهو جواب عن 
اختيار القسم الثاني وهو التعريف بالداخل. 

وقوله: «إن في التعريف ببعض الداخل تعريف الشيء بنفسه من وجه من حيث 
إنه معرّف للجملةء وهو منها»ء قلنا: ما المانع من أن تكون معرفة ذلك الجزء بالضرورة» 
ثم بعد معرفة ذلك الجزء يكون معرّفا لبقية الأجزاء؟! 


وقوله: «إن تعريفه للأجزاء يكون من تعريف الخارج عنها)» مُسلم. قوله: وهو 
غير هذا القسم الذي نحن فيه»ء قلنا: هو بالنسبة إلى بقية الأجزاء غيرهاء وبالنسبة إلى 
معرفة الماهية بواسطة تعريف ذلك الحزء لتلك الأجزاء تعريف للماهية بالداخل فيها. 

وباختيار القسم الثالث» وهو التعريف بالخارج» قوله: «إنه موقوف على معرفة 
اختصاص ذلك المعرّف به فیدور»» قلنا: ما المانع أن یتوقف تعریفه له على اختصاصه به 
للاعلى معرفة اختصاصه به» فلا دوّر. وکثر من الأسباب لا عرف سببيته ًا أفاده إلا بعد 
إفادته» كمعرفة العدد الذي يفيد العلمّ في الخبر المتواترء وقَدر الماء المروي. 

وقوله: (اومعرفة سلبه ع) عداه یتو قف على تصور ما لا یتناهھی على التقصيل»ء 
قلنا: ما المانع أن يتوقف ذلك على معرفة ما لا يتناهى على الجحملةء لا من حيث التفصيل؟! 
ولا مانع من ذلك؛ كا آنا إذا شاهدنا جس ختصاً بحيّز عَلمنا على الجملة نميه عن جميع 
الأحياز التي لا ناية هاء فإذا كان ذلك الخارج بحال متى فهم انتقل الذهنُ من قَهْيه إلى 
فهوه» ويكون أشهر عند السائل» حَسن التعريف به. 

وباختيار القسم الرابع» وقوله: «إنه يلزم منه المحالات اللازمة من كل قسم»» 
قلنا: قد بنا جواز التعريف بكل ذلك. ثم لو سَلّم عدم إفادته لذلك على انفراده» فلا مانع 
من إفادته لذلك مع غيره» كالقدمة الواحدة لا تستقل بإفادة العلم بالنتيجة» وتفید ذلك 
مع غیرها. 

قوله: (التَقَيِسِمُ الثاني: التصْدِيق إمّا أن يَكُونَ مَعَ لمزم أو لامع الزم. ما لقم 
6 ك &% ۶ 0 ° ت وو ا َه 
الأول فهو على أقسَام: أحدها: التَصَدِيق حازم الذي لا يَكُون مطابقا: وهو الجهل). 

يعني الجهل المركب» فإن الجهل جهلان: بسيط: وهو سلب العلم. وجهل مركب: 
وهو سلب العلم» مع اعتقاد الثىء على خلاف ماهو عليه. 

ت 0 ۶ے َه oc‏ ر ر 

قوله: (والثاني: التصدِيق المطابق مخض التقليد: وهو كاعيِقَادِ المقَلد). 


٦1 


وهذا يوهم أن اعتقاد ا مقلّد لا يكون إلا مطابقاً وهو ينقسم إلى مطابق وغير مطابق. 

قوله: (الثايكٌ: التَضْيِيٌ ابَاِم الَسَاءُ ِن إِذرَاكٍ إخدى اواس اكمس 
يوتا بإحُرَاق التارِ شراق الشَمُس. الرَابِع: التَصَدِيق امازِم اساد مِنْ بَديهة لعفل 
کقولتًا: النفيٌ والإثبات لا حِتِعَانِ ولا يرتَفِعَان). 

يعني أنه يكفي ني الحكم به تصورٌ طرفي القضية. 

قوله: (ا نامس : التَصدِيق اام سماد ِى الدَّلِيل). 

يعني أنه لا يكفي في التصديق به تصور طرفي القضية» بل لابد من وسط. 

قوله: (أمّا الم التاني: وهُوّ التَصَدِيقٌ الاي عَنِ ازم تَالرَاجځُ ا 
والْسَاوي هو السك وروح هُو الوَهْمٌ). ۰ 

اعلم أن المقصود من ذكر هذا التقسيم تمييز العلم عن أضداده ا لخاصةء فإِنَ للعلم 
أضداد تخصه»ء وأضداد لا تخصه» بل تضاده وتضاد غبره» فالخاصة: کل ما يستدعي 
وجوده خطور متعلّق العلم بالبال» كا جهل به والشك فيه» وغير الخاص كالموت والنوم 
والغفلةء فإنها ك| تضاد العلم تضاد الإرادة والسمع والبصر وغير ذلك. 

وقد سلك في ذلك ما أشار إليه «الإمام» في «البرهان»'“ وساعده عليه 
«الغرال» »وهو أن ما عر حده فيجاول دز كه بساك الفقسيم» وزغا أن تصو ر العله 
ما يَعسر دَرْکه بالحدّ وبیتاه بالتقسیم. 


(1) راجع البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني» (1: .)٠٠٠١‏ 

() هو الإمام: محمد بن محمد بن أحمدء حجة اللإسلام أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي» الإمام العالة 
الزاهد العابدء الحامل للفقه الشافعي والأصلين على كاهله. ولد بطوس سنة ٤٥١‏ ه ثم قدم نيسابور 
واختلف إلى دروس إمام الحرمين حتى تخرج وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه وكان يصفه 
فيقول: الغزالي بحر مغرق. ولم يزل ملازما له إلى أن توفي» فخرج من نيسابور وجال البلاد واشتهر وطار 
صيته. توفي بطوس يوم الاثنين رابع عاشر جمادى الأخيرة سنة ٥٠١‏ ه. ومصنفاته أشهر من أن تذكر. 


1۲ 


وهذا فيه إشکال» فإنه لا معنى للتقسيم إلا ذكرٌ ا ن شن ی اا 
E‏ 
ays‏ 
فيه فمجموع ذلك القدر المشترك مع ذلك المميز هو الجنس والفصل» وهو عين الحد 
الحقيقي. وإن كان الخاص خارجاً فمجموع ذلك المشترّك مع هذا الأخص هو الرَسْمْ 
التام. 

فإن كان المطلوب ‏ والحالة هذه - ما یمکن درکه بالتقسیم فیمکن درکه بالحدّ 
وإن امتنع دركه بالحدٌ فلزم امتناعٌ درك بالتقسيم. وهمذا جرت عادة المقسمين أن يقولوا 
بعد القسمة: إذا همت هذا فهمتَ حدٌ كل واحد من هذه الأقسام. 

عدنا إلى الببحث في هذه القسمة الخاصة فنقول: هذه القسمة متناقضة في نفسهاء 
فإنه جعل مورد التقسيم - وهو القدر المشترّك - التصديق» فقال: «التصديق إِمّا مع الجزم 
أو لا وقد تقدم منه أن التصديق أحد نوعي العلم» ثم قسمه إلى علم» وجهلء وظنْء 
وعَقَدِ مُقلَلِء ووَهُم» فجعل ضد الشىء جزءامنه. 

ثم ما ذكره من أقسام القضايا العلمية لا يشمل جيع القضايا العلميةء لا من حيث 
الإجمال ولا من حيث التفصيل» فإنه لم يذكر هنا الوجدانيات كعلم الإنسان بألمه وفرحه» 
ولا التواتريات» ولا الحدسيات» ولا التجربيات» فإن منها ما يفيد العلمَّ. 

وعدّها من أقسامه في غير هذا الكتاب”"» وجعها بأنها ترجع إلى حُكّم الذهن 
ا جازم المطابق عن موجب» وقسّم اموب إلى الجحس والعقل وما يتركب منها. 


(1) راجع المحصول من علم الأصول للفخر الرازي»(۱۱:۱ - .)٠١‏ 


۳ 
والحصر في الأسباب استقرائيّ» والعقل لا يقضي باستحالة خلق مدرك خارج 
عنها. 
وتقييده العلم بأنه عن مُوب يخرج منه علم الباري تعالى. وتمييزه عَفْدَ ا مقلّد ني 
«اللحصول» بأنه لا لموجب مناقض لقوله في حد الفقه: إنه العلم بالأحكام الشرعية 
امستدل على أعيانها" وإنه احتراز من علم المقلد بأن هذا حُكم الله تعال؛ فإن له موجباً 
حلياًء ونفيٌ الموجب مطآقا يناقض إثبات مُوجب خاص. 


() انظر المحصول للفخر الرازي»(١:٦٠۷).‏ 


1٤ 


قوله: (السألة الثانية: 


ت م 


ت 2 0 ه چ 2 o2‏ 0 

لابد مِنَ الاعترافِ بوجو تَصَورَاتٍ بَرِمِيَةّ وتَصَدِيقاتِ بَدِيَّةٍ؛ إِذ 
0 ر ك 2 ر o‏ 2 و o42‏ ت 
بأسرهًَا كَسبيّة لافتقر كسما إلى تقدم تَصَورَاتِ وتصدِيقاتِ آخرَى عَليْهاء ولزم إما 
3 و 2 < ت 
التسَلسّل أو الدور). 

يعني إمّا أن يفتقر إلى كواسب متناهية» مع توقف بعضها على بعض» فيلزم 
الدور» أو يفتقر كل مكسوب إلى كاسب آخر فيلزم التسلسل. 


قوله: (وهما بَاطِلان). 
يعني الدور' والتسلسل" لا سيأتي. 

ارا ع رت ال غل ا رف عا ا ن أو برا ريات اما 
الدور أن البديهة شاهدة بتقدم وجود الموثّر على وجود أثره؛ لأن الشيء ما لم يكن موجودا لم يوجد 
غيرٌه عنه» فلو أثر الشيءٌ ني موتّره لكان ذلك الأثر متقدَّمًا على المتقدّم على نفسه» وذلك المؤتر متأخرًا 
عن المتأخر عن نفسه فيتقدَمٌ كل واحد من المؤثّر والأتّر على نفسه بمرتبتين» ويتأخر عنها بمرتبتين» 
والبدة شاهدة باستحالته. 
مثاله لو فُرص أن النار رة ني وجود الإحراق» فإنه يلزم تقدّمّها بالوجود على وجو الإحراق؛ لأنه 
ما م تكن النار موجودة م يوجّد الإحراق عنهاء فلو فُرصَ أن الإحراق مور في وجود النار لكان 
الإحراق متقدّما على النار لأن اللإحراق أيضا إذا م يكن موجوداً لم توجد النار عنه» فكل واحد منه) 
علة للآخرء ومعلول له» فيتقدَمٌ الإحراق على النار باعتبار الِلَية» ويتأخر عنها باعتبار المعلولية 
فتكون النارٌ على ذلك الفرض متقدمة بالوجود على وجود الإحراق المتقدّم عليهاء والإحراق متقدَمٌ 
بالوجود على وجود النار المتقدمة عليه فيتقدَّمٌ كل واحد منها على نفسه بمرتبتين» والنار متأخرَةٌ عن 
وجود الإحراق المتأخر عنهاء والإحراق متأحرٌ عن وجود النار المتأخرة عنهء فيتأخر كل واحد منها 
عن نفسه بمرتبتین» وهو حال» فالدور حال. 

(۲( التسَلْسل: هو توقف الشيء على شيء قبله» ثم كذلك لغير نهاية. واستحالته ظاهرة لأنه يؤدي إلى 
الجمع بين النقيضين وهو الفراغ وعدم النهايةء وبيان ذلك أن وجود هذا المتأخر مثلا ملزوم لوجود = 


0 
قوله: (إذَا عَرَفْتَ هَدًا فَنقّول: اتف الاس في حَد اللي وامُحُارُ عِندنا آنه ني 
عن الغريفي؛ لأ كل واج بعلم وة گنه َال بان لار رة والشَمْس مُذركف 
0 ٌ7 وة ەر ٥‏ ر ے 0 ا 0 
وو اَن للم ب بحَقِيقَة الم صَرُوربًاً وإلا لامع أن يَكُونَ الِلْمٌ بحَقيَة هَذًا الم 
الَخْصّوص صَرُورياً). 
وأورد عليه أن الحكم بأمر على أمر لا يتوقف على تصوّر ماهيته ولابده بل 
يستدعي الشعور به وتييزه من وجه» ولا يلزم من الحكم على شيء بالضرورة تصور 
ماهيته بالضرورة. 
es‏ تصورّه بالضرورة فلا يمنع ذلك حدّه حدًا لفظياء وأكثر من بجاول حده 
من أصحابنا إن أراد أن بحدّه حداً لفظيا. قال «القاضى»: «العلم هو المعرفة» واقتصر. 
وزاد مرة فقال: «معرفة المعلوم على هو به»'. قال: «ولو سئلت عن المعرفة لقلت: هي 
العلم. فإن جّهل السائل العبارات كلها فسحقًا سحقًا». 
وهذا تصريح منه بأنه إنما أراد حدَاً لفظياًء وهو أولى من قوم: هو إدراك ا معلوم» أو 
إثبات ا معلوم» أو الإحاطة بالمعلوم فإن هذه الألفاظ مشتركة أو مجازات. 
وقول «أبي إسحاق»: (إنه تبيين ا معلوم على ما هو عليه» أيضا كذلك. وماذكره 


«القاضي» أولل» فإن التبيين يُشعر بسب خفاء» ورج منه علم الباري تعالى» والعلم 


كل ما توقف عليه قبله؛ إذ يستحيل وجود ا توف بدون المتوقّف عليه» ووجودٌ ا لوقف عليه ملزوم 
لفراغه» وفراغه ملزوم لانتهائه» والفرض أنه لا نهاية له» فحينئذ صار متناهيا غير متناه وهذا عين 
الجمع بين النقيضين» وذلك حال ضرورة. 

() ذكر الباقلاني هذا ا لحد في كتاب الإنصاف ص ۳١ء‏ وفي التمهيد ص٤‏ . 


وهو أولى أيضاً من قول من يقول: «إنه ما يتأتى به إحكامٌ الفعل وإتقانه»ء فإنه 
رح العلم بالواجب والمستحيل والباقي. وهو أولى من قول «الشيخ»: «إنه ما أوجب 
کون حله عالًا)» فانه ري عروضه في كل ما يسأل المرء عنه من المعاني» وحَحُدّ به من لا 
يعرف الحقيقة» فإنه لا يستدعي إلا معرفة الاشتقاق. 
واعترض عليه بأن العام مشتق من العلم» فمن جهل العم فقد جَّهله'. وبأنه 
يدل على التعليل» ولا يصح ممن لا يقول بالأحوال» وهو ينفيها. 
والجواب عنه: أن الشيخ «أبا الحسن» إن أراد بذلك الرد على «المعتزلة» الذين 
أثبتوا للباري عالية بدون العلم» وهو من الصفات المشتقةء ولا يتصور ثبوت المشتق 
بدون ما منه الاشتقاق» فيقال هم: إذا اعترفتم بون الباري تعالی عالًا فیجب أن یکون له 
علم» إذ لا معنى للعلم إلا ما أوجب كون المحل عالاً. وهو وإن نفى الأحوال فإنه يقول: 
إن مصخح تسميته كونه عالّا وجودٌ العلم. وقيل: إن بينه بالعالية لأنها جدها المرءٌ من 
نفسه ضرورة» والعلم مستدّل عليه. وهذا الجواب سديد لو كان قائلا بالأحوال» لكن 
عنده لا معنى للعالية إلا نفس حصول العلم به. 
وآمّا «المعتزلة» فقالوا: العلم: اعتقاد الثيء على ما هو به» مع طمأنينة التفس إذا 
وقع عن ضرورة و نظر. 
واعترض عليهم بنه يرج منه علم الله تعالی من وجهین: 
(۱) انظر هذا الاعتراض عند إمام الحرمين في البرهان (1: 4۷). 
() نقل هذا الحد القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني عن شيوخه أي علي وأبي هاشم الجبائي وهو أن 
العلم اعتقاد الشيء على ما هو به. وني شرح الأصول الخمسة قال: إن المعرفة والدراية والعلم نظائرء 
ومعناها: ما يقتضي سسكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب. وراجع موسوعة مصطلحات 
القاضي عبد الجبار (ص١۲٤)‏ مادة «علم» فإن كل ما نقله عن شيوخه وما ذكره هو لا يخرج عا نقله 
الشارح عن المعتزلة. 


1۷ 

# الأول: أنه لا يسمى اعتقادا فانه لو کان اعتقاداً لكان الباري و بکونه 

فا ولان ةا فر رور ة او کا اا 
ا ر 0 ۶ ء 

# وبأن العلم انشراح» والعقد ربط ولا يخفى مباينة أحدها للآخر. 

وتقييده ب«الشىء» رج العِلْمَ بالمستحيلات, فإنه عِلْمْ» وليست بأشياء باتفاق. 

وأمّا «الفلاسفة)ء فسنذكر مذهبهم في حقيقة العلم عند بيان أن الباري تعالى عاي 
إن شاء الله تعالى. 


Q2 al al 
iS ie ie 


.)٠١١:١( راجع هذا الاعتراض عند إمام الحرمين في البرهانء‎ )١( 


۸ 


قوله: (الَسألة الثالة: 

النقَرٌ والفكرٌ: عِبارتانِ عَنْ رتيب مُقَدَمَاتٍِ عِلْوبَّةٍ أو ظَنَيَةٍ ليتَوصل بيا إلى 
ميل ءلم أو ظن. متاله: إا حَصَر في فلت أن زو اة قذ مَسَنها التا وحَصَر أبضا 
أن کل ک حَشبة مَستَها ها الت هي ځار حَصلَ ِن جوع اليلْمَبِ الوَنِ عم الث بان 
هذه الحسَبَةَ حار َة قة. فَاسْيَحْصَار العِلمٍَْن الأولَان ليوصل ا إلى َصِيلِ هدا العم 
اثالث هو النَظرٌ والفكٌ). ۰ 

النظر في اللغة يطلق بإزاء معان: فيطلق ويراد به المقابلة كقوهم: دار فلان ناظرة 
لار فا و اش کر ال وو ر ال ا 0 و 
الرقة والعطف» ويوصل ب«اللام»» كقولك: َظَرت لفلان. وبمعنى الرؤية» ويوصل 
باإلى»» كقوله E EE‏ رها اظرة# [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. وبمعنى الفكر 
والتأمل» كقوله تعال: * أولم بنظروا فى ملكت اسوب € [الأعراف: ]۱۸١‏ وهو المراد 
ههنا. 

واختلف أصحابنا في حدّه في الاصطلاح» فمنهم من رده إلى سلب فقال: «النظر: 
عبارة عن تجريد الذهن عن الغفلات»» ويعزى ل«أبي إسحاق»» اه النظرء لا 
نفسه. 

ومنهم من رده إلى إثبات» واختلفوا فيه فقال «القاضى»: هو التأمل في ال حال المنظور 
فيه. وقالت «المعتزلة»: إنه الطلب المفيد للعلم أو الظن. u‏ «الإمام» في «الإرشاه': 
«(هو الفكر الذي يطلب به من قام به عل و غلبةً ظرٌ». وني «البرهان»: «إنه التردد في أنحاء 
الضروريات وأساليبها“". وهو قاصر,» فإن النظر لا يختص بطلب المعلوم. 


() الإرشاد إلى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين» ص" . 
(۲) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمينء .)١١١:١(‏ 


1۹ 


وقول المصنف: «إنه ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل با إلى علم أو ظن» 
يشير إلى أنه ماهية مركبة» وأنه لاد فيه من مادة وهي التصديقات» ولابدٌّ له من صورة 
وهي الترتيب المخصوص» ويعبرون عن هذين الأمرين بالعلة المادية والعلة الصورية. 
وقالوا في بيان العلة المادية: إنها عبارة عن جزء الشيء الذي فيه وجو ذلك الشيء بالقَوًةء 
كالخشب بالنسبة إلى السرير. والعلة الصورية: عبارة عن جزء الشيىء الذي يلزم من 
وجوده وجوذه بالفعل» كاهيئة الخاصة بالسرير. وأمّا في النظر فالأقرب أنها اليئة 
ا لحاصلة عن الترتيب» لا نفس الترتيب. 

وقوله: «ليتوصل با إلى علم أو ظن» إشارة إلى علته الغائية» وهي ما يقصد الشيء 
لأجله» وهي متقدمة في الذهن» متأخرة في الوجود. 

وني ضمن قوله: «ترتيب» إشارة إلى المستحضر للعلوم المرتّب هاء وهي عنده العلة 
الفاعلية. فكأنه يزعم أن هذا ا لحد أتمّ ا لحدود للإشارة فيه إلى العلل الأربع. 

والاعتراض عليه أنه قاصر؛ فإنه لا يشمل النظر الواقع لطلب التصور'. 
ونوقش في قوله: «ترتيب تصديقات»» والدليل لا يتركب إلا من تصديقين. وأجيب 
بالتزام أن أقل الجحمع اثنان» أو أن المراد جنس النظر» وهو يشتمل على تصديقات. وفيه 
نظر. واعترض بأن النظر لا يشترط فيه القصد للتوصل» فإنه قد يكون كسبيا فيقصد» 
وقد یکون هَجميا َد على النفس من غير قَصلِء فلا يعم حده کل نظر. 

الاو أن د با ده «الإمام» في «الإرشاد». وني قوله: «يطلب من قام به» 
إشارة إلى خلاف ما يقوله «المعتزلة» من أن المعاني التي يشترط فيها الحياة تقوم بجزء 
وتوجبٌ الحكمَ للجملةء فأشار إلى أن الطالب حقيقة ليس إلا المحل القائم به النظر. 
وقوله: «عل أو غلبة ظنَ للتفهيم لا للتتميم» ولو قال: «إلى مطلوب ما» لكفى. 


(۱) أورد الطوسي أيضا هذا الاعتراض في تلخيص المحصل» ص٤۲.‏ 


وقال «الفخر» في «المحصول»: «ثم التصديقات التي هي الوسائل إن كانت 
مطابقة لتعلقاتما فهو النظر الصحيح» وإِلا فهو النظر الفاسدا'. وهذا يوهم أن فساد 
النظر ينحصر في عدم مطابقة المقدمات» وليس كذلك فإن الفاسد تارة يفسد لقصوره 
وهو أن يطراً عليه قاطع من نوم و موت أو غفلة فلا يفيد شيناء وقد يفسد يِه" وهو 
النظر الواقع في شَبّهة. وفساده تارة يكون لخلل في مادته وهو عدمٌ صدق المقدمات كا 
ذكرناء وتارة لخلل في ترتيبها مع صدقهاء وتارة للمجموع. 


(1) المحصول من أصول الفقهء للفخر الرازي» ص .٠١۷‏ 
(۲) في (): لخلله. 


۷1 


قوله: (الَسألة 


e 


النظر قَذٌ فيد ليلم لأ مَنْ حَصَرَ في عَقله أن هذا العا مَعَيّرء وحَصَرَ أيضا أن 
کل تَر مك تمجتو) دلبو ولا ي للم با ف ولا مَعَى لقَوَلتا: 
«التَظَر بيد لعل إلاهَدا). 


اعلم أن المخالفين في إفادة النظر للعلم من «السوفسطائية). 


E e eê E SSR ANS ES 
و«السوفسطائية) اربع فرق: الاأولى: غلاتہم وهم القائلون: نعلم ان لا علم.‎ 
والثانية: «العندية). والثالغة: «اللاأأدرية». والرابعة: «العنادية»".‎ 


(۱) العندية: هم الذين يقولون: مذهب كل قوم حق بالنسبة إليه» وباطل بالنسبة إلى خصومه. فالعندية 
ينكرون ثبوت الحقائق في نفس الأمر» ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات» فلها وجود في الذهنء لا 
مطلقاء بل بالنسبة إلى ذهن المعتقد» حتى إن اعتقد معتقد الثيءَ جوهرا فجوهر في عقله» أو عرضا 
فعرض كذلك. أو قدي فقديم» أو حادث فحادث وهكذاء حتى إنهم يقولون: إن العسل مر 
بالنسبة إلى من يعتقد مرارته» حلو بالنسبة إلى من يعتقد حلاوته» ولا يلزم من ذلك اجت|ع النقيضين 
لأنه لا وجود على زعمهم لنفس العسل في نفس الأمر حتى يلزم اجتهاع المرارة والحلاوة عليه» بل 
وجوده في الذهن» فتكون الحلاوة في ذهن والمرارة في ذهن آخر. (ينظر: حاشية الخيالي على شرح 
النسفية» ص ° "). 

(۲) اللاأدرية: هم الذين ينفون تحقق العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته» فالنفي منصب على تحقق العلم 
بتبوت الشيء وعلى تحقق العلم بعدمهء لا على تحقق الثبوت والعدم في نفس الأمرء وبمذا يفارقون 
العنادية الذين ينكرون ثبوت الحقائق مطلقا أي في نفس الأمر وني المعتقد» والعندية الذين ينكرون 
ثبوت الحقائق في نفس الأمر خاصة ويبتونها تابعة للمعتقد. فاللاأدري يزعم أنه شاك في ثبوت 
العلم و عدمه» وأنه شاك بآنه شاك وهلمَ جرا . (حاشية النجاري على شرح النسفية). 

(۳) سموا بذلك لأنهم يعاندون العقلاء ا لجازمين بثبوت الأشياء في نفس الأمر وثبوت العلم بهاء ويدعون 
الجزم بعدم تحقق نسبة مر ما إلى أمر آخر في نفس الأمر» ويقولون: ما من قضية بديية أو نظرية إلا 
وها معارضة تقاومها وتاثلها في القوة (حاشية الخيالي على النسفية» ص٠). ٤‏ 


A 

e E 
أشنا تابعة للاعتقادات» كصاحب المرة الصفراء جد السكر مر أ - فالرة عليهم بأن‎ 
مقتضى هذا المذهب اجتماع النقيضين على شيء ا وو اعتقادِ قَدَم العام‎ 
وحدوثه. وصاحب ال رة إنما وجد السكر مرا لأنه عند ملاقاته الفم تكيّف بكيفية الفم‎ 
ا‎ 

وما الثالثة - وهم القائلون: «لا ندري!» - فمستندهم أن قالوا: نرى أرباب 
اذاهب يدعي كل واحد منهم على خصمه العلم الضروري» مع أن خصمه يكذبه في 
دعواه» فإِذًا تلك القضايا إمّا أن تكون ضرورية أو لا: فإن كانت ضرورية فالمنكرون ها 
ينكرون الضرورة» مع أن ذلك انكر يعتقد أنه في إنكاره مجق. وإن لم تكن ضرورية 
فا معتقد أنها ضرورية قد اعتقد أنها ضروريةء مع أنها ليست كذلك» فقد اشتبه عليه 
الضروري با ليس بضروري. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الجزم بشيء من ذلك؟! 

ثم قرروا ما ذكروه بأمثلة منقولة عن + جميع الطوائف منها أن «المعتزلة» ادعوا 
حُسن بعض الأفعال بالضرورة» كحْسْنٍ الصدق النافع» وقح بعضها بالضرورة كقح 
الكذب الضارّء و«الأشعرية تكذمهم في دعوى الضرورة. 


ے 


ومنها أن «المعتزلة» تعى أن العبد موجدٌ لبعض أفعالهء وأنه حبر بين الفعل 
والترك بالضرورة»ء و«الأشعرية» تكذيمم في هذه الدعوى. 
وها أن «الفلاسفة» و«المعتزلة» تدعى استحالة رؤية ما هو في غاية البعد المفرط 


= وقال السيلكوتي: العنادية ينكرون ثبوت الحقائق وتميزها في نفس الأمر مطلقا بتبعية الاعتقاد أو 
بدونه» ويلزم من ذلك نفي الحقائق بالمرة لأنها إذا م تكن متميزة في نفسها ارتفعت بالمرة» فالحقائق 
عندهم كالسراب يحسبه الظمآن ماء» ليس له ثبوت في نفسه ولا بتبعية اعتقاده. (حاشية على حاشية 
الخيالي» ص٤٤٠).‏ 


V۳ 
بالضروةء كرؤية بقة بالأندلس لمن هو بالصينء واستحالة رؤية ما ليس مقابلاً للرائي ولا‎ 
هو في حكم المقابل بالضرورة و«الأشعرية» تكذيم.‎ 
ومنها أن الجمهور ادعوا أن بقاء الأجسام بالضرورة و«الَظًام» أنكر ذلك.‎ 
وان «المحسّمة» ادعوا أن موجوداً ليس ختصًا بجهة ولا ملاقياً للعالم ولا‎ 


اا له حال بالضرورة» و«الأشعرية) و«المعتزلة) و«الفلاسفة») تکذ» اتترا صانع 
العام كذلك. 


ومنها أن مثبتي الخلاء يعون العلم الضروري بأنَّ كل جسم ينتهي إلى خلاء أو 
ملاء. ونفاة الخلاء يكذبونهم. 

ومنها أن القائلين بقَدَم الدهر يدعون العلمَ الضروري بأ كل حادث لاب وأن 
ينتهي وجوده في الوهم إلى زمان سابق. والقائلون بالحدوث يكذبونهم. 

ومنها أن طائفة من «الفلاسفة» يعون العلم الضروري باستحالة حدوث شيء لا 
من شيء. والمسلمون يکذبونهم. 

ومنها أن جمهور «المتكلمين» اتفقوا على أن أول العلوم الضرورية علم الإنسان 
بنفسه وبأله ولذته وجوعه وعطشه» وأن نفسه هي المدركة هذه العلوم بالضرورة. 
و«الفلاسفة» تزعم أن المدرك هذه ليس نفس الإنسان» بل المدرك ها قوى جسمانية. 

ومنها أن «الفلاسفة» ادعت العلم الضروري باستحالة إعادة المعدو م. و«المتكلمون» 
يكذبونهم ويجوزون ذلك. 

ومنها أن «الأشعرية» ادعوا استحالة إضافة الفعل إلى الميت بالضرورة. و«المعتزلة» 
أضافوه إليه بالتولد. 


لا يقال: إنه ليس الطريق إلى الجزم بأن هذا العلم ضروري مطلق وجودُ جزم 


۷٤ 
النفس بذلك الحكم» لا عن إحضار وسط» بل لابد أن يفرض الإنسان نفسه خالية عن‎ 
يع اليئات النظرية والعلمية من العقائد والأديان والرقة الحسية والإلف والعادة التي‎ 
هي منشاً هذه الأغاليط» وعند ذلك فكل ما جزم العقل به من غير إحضار وسط فهو‎ 
الضروري؛ لأنا نقول: إن تلك اهيئات الاعتقادية تصبر مَلَكات مستقرة في النفوس»‎ 
وحينئذ لا تزول عند حاولة زواهاء وإذا تعذر زواها فهي مانعة من الجزم. ثم لو سَلَّم‎ 
زواهاء لكن من الممكن أن تبقى هيئة في النفس لا يشعر بها على التفصيل في تلك الحالء‎ 
فلا یشتغل بزواها.‎ 

والجواب: إا لإ ننكر إمكان الخلط لبعض العقلاء في المعقولات» ولو مَنع ذلك 
الاعتماة عليها في لم يختلفوا فيه لع الاعتاد على ما سلّموه من المحسوسات مع وقوع 
الغلط فها يمارك الخال فان من أغالنط الخ روه الصخر كيرا كر وة الان 
الصغيبرة في الظلمة من بَعْدِ كبيرة بسبب تكبف المواء الملاصق ها بكيفية النور الفائض 
عن جرم النار» وكرؤية الكبير من بُخْد صغيراً كالنجوم لوقوع الشعاع على بعض أجزاء 
المرئي دون بعض» وكرؤية الساكن متحرّكاً كراكب السفينة يرى الشط متحرّكاً بسبب 
تحرك شعاع بصره عليه» والمعدوم موجوداً كرؤية السراب ماءً لرؤيته الجسم الشفاف 
الرجراج» فيغلط في اعتقاد أنه ماء لمشاركته في الماء في ذلك والواحد كثيراً كرؤية القمر 
قمرين بسبب انقسام الشعاع لمن غمز جفنيه من وسطهاء ورؤية الكثير واحداً كرؤية 
ا لخطوط الخارجة من مركز الرحى إلى محيطها المختلفة الألوان لوناً واحداً بسبب أن كل 
خط يرتسم في الحس المشترك فلا يذهب حتى يرتسم فيه لون الثاني» فيحصل منها لون 
أخر في الخيال فيعتقده كذلك في الخارج» إلى غيره من الأمثلة التي يقدح با الطاعنون على 
الاعتماد على الحسيات ويرذون حكمَهاء ويزعمون حصر اليقينيات في المعقولات لذلك» 
ک«فلاطون»» و« أرسطاطالیس»» و«بطلیموس)» و«جالینوس». 

الفرقة الرابعة: وهم «العنادية): وهم المسلّمون للحسيات والأرّليات» المنكرون 


Vo 


للنظريات. ومعتمدهم في تقرير مذهبهم مقابلة الأدلة بالشبهات في المذاهب الواقعة على 
طرفي النقيض. كإثبات الجال وتقيهاء وشيئية المعدوم وتقيهاء وکون الوجود زائداً على 
الوجود أو لاء وإثبات ال جحوهر الفرد وتفيه. 

والرد عليهم بأتا م نع أن كل نظر يفضي إلى العلم بل امفضي إلى العلم أله وهو 
الواقع بشروطه التي سنذكرها إن شاء الله» ومنه ما مثله صاحب الكتاب» وهو أن «العالٌ 
متغيرٌ)» وهذه قضية معلومة بالمشاهد» «وكل متغْيّر ممكن» لأآنه لو كان واجبا لما زال عن 
تلك الحال» ولو كان مستحيلاً لما جد على تلك الحال. وإذا تبين صدق هاتين المقدمتين 
الواقعتين على هذا الوجه استلزما لا عالة أن «العاً مكٌ». فمن أنكر أداء هذا النظر إلى 
العلم فلا فى عناده. 

وكذلك ما تقدم التمثيل به من أن «هذه الخشبة مستها النار»» وهذه قضيه معلومة 
بالمشاهدة» «وكل خشبة مستها النار فهي حترقة»» وهذه قضية معلومة بالتجربة» واعتقاد 
هذين العلمين على هذا الوجه يستلزم أن «هذه الخشبة حترقة قة». إلى غبر ذلك من الأمثلةء 
فنا إذا اعتقدنا ملازمة بين أمرين» واعتقدنا عمومَ أحدهماء علمنا بالضرورة أنه يلزم من 
وجود الأخص وجود الأعم» ومن نفي الأعم نفي الأخص. 

وما ذكروه من تقابل نتائج النظرين في الأمثلة فحجّة عليه» فإنّا نعلم قطعاً أن أحد 
النظرين يفضي إلى العلم؛ لاستحالة اجتماع ا ي وإذا عيّن وقوعٌ أحد 
النظرين عى الشرائط المعترة د a‏ ثم الناظر بعد ذلك قد 
يتفطن لحلهاء وقد لا يتفطن» ولا يمنعه ذلك من قطعه» فان علمه بنقیض موجبها كاف 
ني بطلانهاء ومانع له من اعتقاد موجبها. 

LL‏ (دلیلٌ آحَر: بال النظّر إا ن يَكُونَ بالصَرُورَةٍ وهو بَاطِل؛ وإلا تا گانَ 

افيه بن العُمَلاءِء أو يَكُونَ بالتظّر يلرم مه ابعال ايء بف وهو حالّ). 


۷٦ 
ما أن حُكم الضروري البديمي لا بختلف فيه العقلاءء فلأنه نفس العقل عند قوم‎ 
أو لازمّه عند آخرين» فلا يتآتّى اختلاف العقلاء فيه. وأمّا أن إبطال الشيء بنفسه حال‎ 
فلاأنه لزم منه ثبوته على تقدیر انتفائه لوجوب وجود المؤثّر مع أثر وإذا كان هو المؤتر ني‎ 

إبطال نفسه كان موجوداً معدوماً معاًء وهو جمع بين النقيضين. 

قوله: (احتحٌ انرون َقَالوا: إا تَقَكَرْنَّا وحَصَلَ نا عَقَبَ ذلك الفکر اقا 
متا ِكَونِ ذلك الاِقاد عل ِن گان صَرُورِباً وجَبَ أن لا بختلف العُقلاءٌ فيد ولس 
ذلك وإِنْ کان نظريا افتقَر في َر كيه وَاأليفه إل تَظرِ خر ورم التسَلْسل» وهو حال). 

هذا الشك لا جسن إيراده منهم على هذا الوجه الذي ذكره» فإن التمسك بضرب 
من النظر مع قي جيعه متناقض» وإنها يوردونه على طريق الاعتراض على ما تمسكنا به 
فلب الت دفر لرن ها مارك الال و د وام لا ار وان ا مر 
الإلزام أنكم إذا ادعيتم إفضاء النظر إلى العلم فما أن تسندوا دعواكم هذه إلى الضرورة 
وهو حال بعين ما ذكرتم أن الحكم الضروري لا بختلف فيه العقلاء وإن ادعيتموه نظراً 
فقد أثبتم الشيء بنفسه» وإثبات الشيء بنفسه محال؛ فإن المغيد لابد أن يتقدم بالذات على 
اللستفادء فيلزم تقذم الشيء على نفسه. فألزمتمونا نفي الشيء بنفسه» وألزمناكم ثبوت 
الشيء بنفسه» وكلاهما حال. 


e 


قوله: (والجَوَابٌ آنه صَرُورِي فَإِنَ كل مَنْ أتى بالنظر على هذا الوَجْه الصجيح 
لِم بالضرورَة ون َلك الاعتِقاد حف . 

الاكتفاء في الجواب على هذا التقدير لا يدفع الإشكال» فان دعوى الضرورة مع 
الخلاف مشترّك لا عحالة بين الجانبين. وقد أجاب اللأصحاب عن هذا السؤال من ثلاثة 


ء 


اوجه: 


الأول أن قالوا: كلامكم هذا يفيدكم شيئًاً أو لا؟ فإن لر يفد كان لغواًء وإن أفاد 


VV 


فقد تمسكتم بضرب من النظر في إبطال جيعه» والتمسك بضرب من النظر ممن ينفي جميع 

وهم أن يجيبوا بآنا لم نتمسك به معتقدين صحته» وإنم) غرضنا الإلزام على موجب 
کن ار ب زه کی ا 
الصحيح. 

الجواب الثاني أن قالوا: علمنا صححته بالنظر. قولكم: «هو إثبات الشيء بنفسه 
وهو حال»» قلنا: ما تعنون بن ٳثبات الشيء بنفسه حال؟ إن عنيتم به ان الشيء يوچد 
فته ويور ني حصوها فمُسلّم آنه حال کا ذکرتم» ولا ندعیه. وإ ك آن إنات 
الشيء بنفسه بمعنی أن 2 E‏ بنفسه حال» فلا ت امتناع ذلك فن الصفات التي 
تتعلق ولا تؤثر و ا 
«خبري كله صدق»» فإنه يتعلق بجملة أخباره» ومن جلتها هذا الخبرء فقد تعلق الشيء 
ا ی ادات ای کیاروا و رفا م جا ی وکر 
وهذا بخلاف إبطال الشيء بنفسه» فإنه نظير قول القائل: «(خبري كله كذب)» ولا يتصور 
تعلق هذا الخبر بنفسه وجلة آخباره لأنها إن كانت صادقة أو شيء منها فهو كاذب وإن 
كانت كاذبة فهو صادق في هذا الخر. 

- الثالث قالوا: نعلم صحة بعضها بالضرورة. قومم: «إن حُكم الضروري أن لا 
بختلف فيه العقلاء)» قلنا: الضروري على قسمين: 

صَروريّ لا يتوقف على سبب: وهو البديهي الذي يكفي في العلم به خطور طرفيه 
بالبال» کاجتہاع النقيضين؛ فإن العاقل متى خطر بباله النفي والاثبات لشيء واحد في 
زمن واحد وقَدّر اجتماعهماء جزم العقل بامتناع تقرر ذلك في الخارج. 


وصَرُورئ يتوقف على سبب: كالقضايا التجريبية والتواتريةء فإنه يمكن الخلاف 


۷۸ 
فيها لعدم المشاركة في السبب. والعلم بصحة بعض النظر من هذا القسم وسببه التجربة 
والامتحان» فإنه وإن كان ضروريًا فلا تمتنع المخالفة فيه» وكل من مارس العلوم علم 

ضرورة أداء بعضها إلى العلم. 

فإن قال: «جرّبت ولم أطلع» ضربنا له الأمثال بأنواع النظر القريبة كا مثل به 
اللصنف» وکزرناها عليه إلى أن یتبین عناده» وهذا لا یتمکن ا لخصم من قَلْبه علیناء فإنه لا 
یمکنه دعوی بجربة کل نظر لیحکم بفساده. 

وقول المصنف: «وكل من أتى بالنظر على الوجه الصحيح علم بالضرورة أن ذلك 
الاعتقاد علم»ء إشارة لدفع شبهة يقررونهاء وهي قوهم: «نرى العقلاء جزمون بالاعتقاد 
ا لحاصل هم عن النظر برهة من الزمان ثم يرجعون عنه» وإذا كان كذلك فكيف يمكن 
للعاقل الجزم بآن الحاصل له عقيب نظره علم؟!» 

والجواب: إنه يعلمه لولوه بن النظر الذي أوقعه مستجمع لشرائط الصحةء وهي 
عند المصنف: عِلْمّه بصدق المقدمتين» وصحة ترتيبهاء وأن هذا المطلوب لازم عن هذا 
ارون ا ةف عن ع ها ها ارعن أن اال 4 
عِلْمٌ بالضرورة. 

ونحكى عن بعض «المتكلمين» أن شرائط النظر الصحيح: كمال العقل» وأن يكون 
في دليل» واستداده وتامه» وأن يكون الناظر ذاكرًّا لأركانه» وأن لا يكون معتَقِدًا لتّفي أو 
إثبات في المطلوب» وأن لا يكون عالًا بالمنظور فيه. 

وهذا فيه نظرء فإن عذّهم من الشرائط أن لا يكون عالًا با منظور فيه ولا معتقدًا 
نفيه أو إثباته لا حاجة إليهماء فإنه إذا كان النظر في الشيء يضاد العلم به والجهل به والعقد 
فوجود النظر ينفيهاء وما لأ يتصور وجوده لا حاجة إلى اشتراط نفيه. 


۷۹ 


قوله: (الَسألة انامسَة 


o02 o 


حَاصِل لگلام ني اتر ُو أن خضل في الذهِن عِانِء وها ُوجبان علا َخَرَ. 
توصل بلك الوجب إلى ذلك الوجَّب الوب هُو النظَر. وذَلكَ الموجث هو 
الدّليلٌ). 

ما ذكره ليس هو الحاصل من كل نظر» فإن النظر كا يُطلّب به العلمْ في القطعيات 
قد يُطلّب به الظنْ في المجتهدات» وكا يطلب به التصديق فيكون الموجب دليلاًء قد 
طلب ابه التضو ر فكرن الخ ندا 

ثم المستلزم في اعتقاد الناظر قد يكون مطابقا صحيح الترتيب فيكون دليلاء وقد 
لا یکول ذلك فیکون شبهة. وقد یکون قاصدا للتوضل :به فیگون کسبیاء وقد لا یکون 
قاصداء بل قد يكون تذكراً للناظر“ لا كسب له فيه ألبتة. فإطلاقه أن النظر هو هذا 
النوع من التوصل» وأن المتو صل به هو الدليل» وأن المتوصل إليه علمْ» يُوهِم حصرها في 
ذلك» ولا فی سقوطه. 

ثم قوله: «إن حاصل النظر أن بحصل في الذهن علمان يوجبان عل»» ظاهره أن 
النظر علة لحصول العلم» والنظر في الشيء يضاد العلم به فلا مجامعه» والعلة جب 
مقارنتها للمعلول. 

ق له: (قَنقول: دَلكَ الدّليل إا أن يَكُونَ هو اليل كالاسذلال بماسّة انار على 
حصول الاختراق. أو الغلول الْساوي» گالاشتدلال بحْصول ا تماسَة التار. 
أو الاسِدلال بأحَدِ الَعلُولينِ على الآَڪر» گالاسْيذلالِ بحْصول الإشُرَاق عل حْصول 
الاخيراق؛ إت علولا عة واجدةٍني الأ جام اة وهي الطبيعة لار 0 


(۱) في (ب): تذكرا للنظر. 


لا تنحصر وجوه الدلالات في ذكرء فإن الدليل أعم من ذلك» فإنا نستدل بعدم 
الشرط على عدم المشروط, وبانتفاء اللازم الأعم على انتفاء الملزوم الأخص» وبوجود 
اللزوم الأحص على وجود اللازم الأعم أو المساوي» وبسَلْب أحد النقيضين على ثبوت 
الآخر» وبثبوت أحدهما على نفي الآخر» إلى غير ذلك بل حاصل الدليل آنه مستلزم 
كم ما-نفياً أو إثبتاً-متقزّر ني حل الدعوى. 

وتثيله استلزام العلة للمعلول بمماسة النار لحصول الإحراق تقريب لا نحقيق» 
فإن النار عندنا لا تحرق» والله عندنا فاعل الإأحراق عند مماسة النار» ولا يمتنع في العقل 
مماستها من غير إحراق. 

ومن يعاَل من الطبائعيين لا يقول إن جرد مماسة النار علةء بل لابد من قبول المحل 
ووجود شرائط وإنا مثاله استلزامٌ العلم للعالية عند من يثبت الأحوالء فيستدّل بثبوت 
العلم على ثبوت العاليةء وبثبوت العا ية على ثبوت العلم» وهو مثال الاستدلال با معلول 
المساوي على ثبوت العلةء لا ما ذكره من الاستدلال بحصول الإحراق على مماسة النار 
وكذلك بمثله الاستدلال بحصول الإشراق على حصول الإحراق. 

قوله: «إنها معلولا علة واحدة في الأجسام الطبيعيات» تقريب ًا ذكرنا أنه لا 
فاعل إلا الله تعالی» وتسر يله فى العقليات عل أصرل «الأشعرية»» ومثاله على مذهب 
«المعتزلة» قول «أبي هاشم»: إن لله تعالى حالة هي أخص وصْفه» توجب له كونه عالاً 
قادرا حياء فأثبتوا موجَباتِ عن موب واحد. 

ما مَنْ يثبت الأحوال من «الأشعرية» ويعلّل فلا يرى تعليل معلولين بعلة واحدة 
مع أن حققيهم لا يريدون بالتعليل التأثيرء وإنم| يريدون به مجرد ملازمة خصوصة» وهو 
ترتيب حال العا ية على العلم وجودا وعدما ليمكنهم تعميم التعليل في الممكن والواجب. 


۸۱ 


قوله: (الثألة السّادسة: 


2 ےه ەرە ےه‎ a 

لاد في لَب کل جهو ل من مَعلومَين مَُقدمَيّن). 

یعنی تصدیقین» وهما مقدمتان. 

قوله: (َإِنَ مَنْ أَرَاد أن يَعْلَمَ أن العا من فَطريقة أن بقَول: العا مَعَير). 

وهذه مقدمة صغری. وسمیت صغرى لأن موضوعها يصح أن يكون جزتيًا. 

قوله: (وکل مغر مک). 

هذه مقدمة كبرى لاشتراط عمومها ليندرج تحته الأصغر باندراجه تحت الأوسط 
المندرج ت الأكر» فان المندرج کک المندرج مندرج. وهر ية إنتاج الشكل الأول 
الذي يرجع إليه جيع الأشكال الصالحة لإنتاج المطالب الأربعة: الكلي» والجزئيء 
والإاحجاب» والسلب» مع وضوح إنتاجه» فلذلك سمي أَوَلا. 

قوله: (وأيضاً تَا كان توت ذلك الَحَمُول لذلك الَوضوع جَهولا). 

يعني ثبوت الإمکان للعا). 

0 30 ° 4 ےر ے کو ر و کو 1 g٢‏ و ر و ٤‏ 

قوله: (فلابد من شىء يتوسطه)ا بحَيّث يكون ثبوت ذلك المحمول له معلوماء 
رر و وه 2 ي و 

و اوق وو و O TS iT‏ 

قوله: (فجينئزٍ يّلزم من حصويي] حصول ذلك المطلوب. فثبّت أن كل مَطلوب 
4 ت ەرە ا رل 
هول لابد له مِن مَعلومَينِ مَقَدَمَْنِ). 

مراده أن الدليل لا ينتج إلا من مقدمتينء لا أقل ولا أكثر. وتقريره ما أشرنا إليه من 
قبل أنه متى جهلت نسبة أمر إلى أمر بنفي أو إثباتِ فطريق تحصيله أن تأي بثالث مستلزم 


AY 


لذلك الحكم» وهو المقدمة الكبرى» ثم تحقق وجوده في حل النزاع» وهو المقدمة الصغرى» 
فيلزم تحقيق ذلك الحكم في حل النزاع لا عالة. 

ومثاله في العقليات ما ذكره» ومثاله في الشرعيات إذا ادعينا تحريم النبيذء وجهلنا 
ثبوت التحريم له» حققنا مستلزمًا له وهو الإسكارء فقلنا: كل مسكر حرامٌ» ثم حققنا 
وجود ذلك المستلزم في محل النزاع» فقلنا: والنبيذ مسك فيلزم أنه حرام. فعَلم أنه لا 


یستختی عن مقدمتین. 

وقد تحذف إحداهما لشهرتهاء كقوله تعالى: # لؤكان فما مإ له لفسدتا ‏ 
[الأنبباء: ۲۲]ء وكقولك: هذا مسكر فيحرم. وإن ذكر في الدليل أكثر من مقدمتين» فالثالثة 
من قياس آخر لتقرير إحدى المقدمتين. 


وزعم اين تسا أن خصول العلمين ف الذهن لبس كافا فى خصول الشيجة 
بل لابد من حصول علم ثالث: وهو التفطن لاندراج الصغری تحت الکبری» كا إذا 
ادعيت أن هذه بغلةء وكل بغلة عاقر فلا ينتج أن هذه عاقر حتى يتفطن إلى أن هذه البغلة 
فرد من أفراد الكلية ليلزم من ذلك الحكم على هذا الفرد. 

وما ذكره حقّء فإنك إذا قلت: النبیڈ مسكرء وكل مسكر حرام» فلم ندرج النبيذ 
في الحرمة إلا من حيث كونه فردًا من أفراد المسكرء فلابد من التفطن لهء إلا أنه معلوم ني 
ضمن العلم بن هذا ترتيب منتج» فلا يكاد الذهن بخلو عن ذلك عند ذكر المقدمتين على 
هذا الوجه. 


قوله: (ئَمٌ تقول ِن گاتا مَعلومَيْن ن على القَطع گات النَة عِلويَةٌ يَف وإِنْ 


(۱) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء الشيخ» الرئيس» أبو على ٤۲۸- ۰ ٠(‏ ھ) فیلسوف» طہ طبیب» شاعر» 
مشارك في العلوم. SE E E‏ 
مؤلفاته: القانون فى الطب» الإشارات والتنبيهات» الشفاء النجاة. انظر: الأعلام (۲: .)۲٤١‏ 


AY 


وو ۶2 ¢ 0 ا 


گان أَحَدُمًا مَظنوناً اؤ كِلاهمًا گات التيجَة ظْنَيَ؛ أن القَرِعَ لا کون أفْوَى مِنَ 
الأضل). 

وهذا واضح لأن عروض الشك للأصل يستلزم عروضه لما ترتب عليه» هذا 
مذهب «الفخر» وكل من نحى نحو المنطقيين أن النتيجة تابعة لاعتقاد المقدمتينء إن علا 
فيل وإن ظا فظنٌ» وإن جهلاً فجهل» وإن اختلفا فلأخسّهاء فإن من اعتقد أن الباري 
موجود» واعتقد أن كل موجود في جهةء استلزم ذلك جزماً أنه ني جهة» والنتيجة جَهل 
لترتبها على مقدّمة كاذبة وهي قوله: كل موجود في جهة. 

وأمّا ههور «المتكلمين» فقالوا: إن النظر الصحيح إذا تم على سداده استعقب 
العلم» واستلزمه لزوما عقَلياً أو عاديا -على اختلاف بینهم - من غير أن يُوجبه أو يُوجِدّه 
أو يُولّده» وأ النظر الفاسد ينقسم إلى قاصر ولا يلزمه شيء» وإلى حائد وهو الواقع في 
شبهّة. وفساده إن كان لاختلال تظره م يستلزم شيا باتفاق من «المنطقيين» و«المتكلمين»ء 
ES‏ ا e‏ 
غیره عندهم» الا بعده اتفاقیٌ» ولا ارتباط له بعقد معن 

قالوا: والدليل عليه أنه لو كان للشبهة وجه مرتبط بعَقد على التحقيق لكانت 
دليلاًء ولكان الحاصل عنها عل فإن ن حقيقة الشبهة: ما اشتبه على الناظر أمرُها فاعتقدها 
دلوو 

قالوا: ولو كان ها ارتباط على التحقيق لما اختلف حال الناظر فيهاء وقد اختلف» 
فإن مَنْ نظر فيها ابتدءأ قادنّه إلى ا لجهل» ومن نظر فيها بعد النظر في دليل لا تقوده لذلك 
ومَنْ نظر فيها عقيب نظره في شبهة على النقيض تقوده إلى الشك» فلا اختلف حال الناظر 
بعدها دل على آنه لا ارتباط ها بعَقّد خصوص: 


وما ذكروه من الوجهين ضعيف» أمّا قوههم: «إن الشبهة لو كان ها ارتباط بعقد 


A4 
معن لكانت دليلاًه فلا يلزم» ولا يمتنع اشتراك المختلفات في بعض اللوازم» فإن الدليل‎ 
يفارق الشبهة وإن اشتركا في صورة النظم» فإن مقدمات الدليل ضروريةء أو تنتهي إلى‎ 

الضرورة. 

وأمّا ما ذكروه من اختلاف حال الناظر فغير مسلَّم» فإن الناظر فيها أَوّلاً قادته إلى 
الجهلء وهو للازمها حقيقة» والعا لم يعلم إفضائها ا الجهل ولکن ا يعتقده؛ للاعتقاده 
نقيض نتيجتهاء والشك الحاصل عند النظر فيها عقيب شبهة لم يكن من مرد الشبهة» بل 
ار ا و ا ا ك 
الشكت. 


قوله: (الَسألة السّابعة: 


اضر في الشيءِ بُتاني العِلْمَ به؛ لان التَظَرَ طَلَبّ» والطلَبُ حال حْصول الَطلُوب 
خاڵ). 

أورد على هذا الدليل أنه لا يمتنع أن يكون للشيء الواحد أدلةء فإذا نظر الناظر في 
آحادها وت نظره على سداده أفاده"' العلم به" ثم بعد ذلك قد ینظر في دلیل آخر یدل 
عليه فيكون عانًا به بالدليل الأول» ناظرا فيه بالدليل الثاني فقد اجتمع". 

وجيب عنه من وجهين: 

الأول: قالوا: لا نسلم أنه على هذا التقدير يكون طالباً بنظره الثاني حصول العلم 
به لأنه حاصل» وإنا يكون طالباً لامتحان الطريق الثاني هل يؤدي إلى العلم به أو لا؟ 
وذلك غبر حاصل له حال نظره الثاني. 

وهذا الجواب ضعيف لأن الدليل إنا ّح ما وضع في مقدّماته» والنتيجة هي 
المركبة من الموضوع في المقدمة الصغرى» ومن المحمول في المقدمة الكبرىء» فإنك إذا 
حذفت الوسط الثالث المتكرر فيه - الذي أتيت به تغرف به ثبوت الحكم لمحل النزاع - 
التق الطرفان» كا إذا جهلت أن صانع العا عالت قلت: «صانع العا جك لأفعاله 
وکل کم لأفعاله عالت فإذا حذفت کہ لأفعاله» أنتج: صانع العا عا 

فإذا علمت ذلك» ثم وضعت دليلاً ثانيا عليه فقلت: صان العام مُريد» وكل مُريدِ 
عام فإذا حذفت الوسط وهو «مُريد» التقى الطرفان» وأنتج: صانع العام عال* 


A٦ 


فالمذكور في المقدّمات إنا هو صانِمٌ العالًى وأنه عالم أمّا صحة هذا الدليل أو 
فساده فلم ُذگر في المقدمات ولا نقیضه» فكيف يصح أن يقال: ما وضع الدلیل له ليس 
مطلوباً» وما لم يوضع ني مقدماته مطلوب؟!. 

نعم لا ننكر أنه إذا أفضى به هذا النظر إلى علم بأن صانع العام عا أن نظرّه 
حح له عل آه ادان ارج الي مه بال الدلیل؛ وی ذه ما کل اد کل 
نظر يؤدي إلى العثور على الوجه الذي يدل منه الدليل صحيح”' فأنتج له من قياس ثان 
أن هذا النظر صحيح. 

الجواب الثاني» وهو الحق: قالوا: متى نظر في الدليل الثاني فلابد أن يضرب 
عن علمه الحاصل من الدليل الأول والعلمُ الحادث لا يدوم إلا بتجددِ أمثاله وإذا 
اشتغلت النفس بغبره لا مخطر بباله» كالقارئ إذا تلا آية لا بخطر له حال تلاوته ما قبلها 
ولا مابعدها. 


ص 


قوله: (وكدَلِك يتاني امهل به). 


(۱) قال الشيخ الدسوقي: النظر إما صحيح أو غير صحيح» فالصحيح: ما كان النظر فيه من جهة الدليل 
الموصلة للمطلوب. وغير الصحيح: ما كان النظر فيه من جهة الدليل الغير الموصلة للمطلوب. مثلا: 
العام الذي هو الدليل له جهات كالحدوث والتغير والوجود والإمكان» فإن خطر ببالك الاستدلال 
على وجود الله تعالى فنظرت لعا الذي هو الدليل له من جهة كونه حادثا أو مكناء فإن ملت تلك 
الجهة على العا ثم جعلتها موضوعا وحملت عليها المطلوب بأن قلت: العام حادث»ء وكل حادث 
لابد له من محدث موجود» كان ذلك نظرا صحيحا لأنك نظرت في الدليل من الجهة الموصلة 
للمطلوب التي هي الحدوث لأنها تؤدي إلى المطلوب الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى. وأما لو 
نظرت في العا من جهة وجوده أو من جهة كونه جواهر وأعراض كان ذلك نظرا فاسدا لأن هذا لا 
يؤدي إلى المطلوب. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

(۲) في (خ): نظرنا. 


AV 


يعني الجهل المر كب أمّا ا لجهل البسيط وهو عدم العلم به فإنه مجامع النظر فيه. 

قوله: (لأنَ ااهل يعد أنه عام وذَلك الاعَمَاد يضرف عَن التَطّر). 

هذا هو الجهل المركب لأنه يجهل» وجهل أنه جاهلء ويعتقد أنه عال والمعتقِدٌ 
حصول شيء لا جد من نفسه طلبه. 

وبمذا الوجه يضادٌ اعتقاد المقلّد أيضاء ويضادٌ الشك فيه لأن الشك استرابةٌ بين 
معتقدين لا مزية لأحدهما على الآخر» ومتى نظر في أحد الطرفين لا بخطر بباله الطرف 
الآآخر» فلا تبقى حقيقة الشك. 

ومذا الوجه يضاد الظنّ والوهم فإنه لابد فيه من إخطار“ الطرف الثانيء 
ومتى نظر في طرف الإثبات لا يخطر بباله النفي» ومتى نظر في طرف النفي لا يخطر بباله 
الإإثبات. 

وهل عدم ا لخطو ر للطرف الثاني المو جب للتناي عقلّ أو عادي؟ فيه تردد 
ل«المتكلمين». فوضح بذلك أن النظر في الشيء كا ينافي العلم به ويضاده» فهو منافِ 
ووا شا 


(۱) في (خ): أحضار. 
اون 


AA 


ET‏ ر 
قوله: (المسالة الثامنة: 
س ت 3 ر ر 

الصجب أن النظر مارم للم بالتتيجَة ّا د6 كرا أن مَعَ حصول تينك المقدمَتنِ 
يمع مَْْعٌ أن لا بحص العِلْمُ بالطلوب). 

يعني أنه يستلزم العلم عقلاً. وهو رأى «الإمام». واعرٍض على المصنف بأن 
اللزوم مُسلم» وإنا النزاع في أنه عقليء فلم قلت: إنه عقلي؟ أعلمته بالضرورة أو بالنظر؟ 
ولا يمكن دعوى الضرورة في محل النزاع» وإن ادعيته نظرأ فما الدليل عليه؟. 

وزعم «الشيخ» آنه عادي» ول«القاضي» فيه قولان: قال في «الهداية): إنه عقليء 
ومن زعم أنه عادي يقول: إن كل علم نظري فإن في مقدور الله تعالى خلقه ضرورة» 
وحينئذ يزول الارتباط. وهذا لا حجة فيه فإن من يدعي الارتباط العقلي إنا يدعيه في 
طرف الثبوت» وما ألزموه عكس الدليل» والدليل لا يلزم عكسه”' فهم يقولون: متى 
جد النظرٌ الصحيح وُجد العلمُ» ولا يدعون َي العلم عند انتفائه» فيجوز أن يوجَّد 
العلمْ بالضرورة» أو من دليل آخر» بل يقولون: إن تمام النظر مع نفي الآفات العامة يكون 
لمدلول حينئذ خاطرأ بالبال» وبين الدليل والمدلول ارتباط» فعند العلم بذلك الارتباط 
لاد وان كن غا دلول و تحت دلت رور 


وهل يكون العلم بوجه الدليل والمدلول معّاء أو يستعقبٌ العلمَ بوجه الدليل 


)١(‏ من القواعد العقلية أن الدليل يجب طرده» أي متى وجد الدليل وجد المدلول» ولا يلزم انعكاسه» 
بمعنى أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. وبيانه أن العا - الذي هو كل ما سوى الله تعالى - 
دليل على وجود الله تعالى» فيلزم من وجود الدليل الذي هو العاً ثبوت العلم بالمدلول الذي هو 
وجود الله تعالى» وهذا معنى اطراد الدليل. وقبل وجود العا م کان الله تعالی موجوداء قال بد: «کان الله 
ولا شيء قبله» وني رواية: «کان الله ولا شيء غيره. فلم لزم من عدم وجود الدليل الذي هو العا عدم 
وجود المدلول الذي هو وجود الله تعالى» وهذا معنى عدم انعكاس الدليل. 


A۹ 


العلمٌ بالمدلول؟ ل«القاضي» فيه تردد. وكذلك هل يتعلق با إذا اجتمعا عل واحد أو 
علان متلازمان؟ فيه خلاف. 

وأورِد على من زعم أن العلم بوجه الدليل يجامع العلم بالمدلول أن الاطلاع على 
وجه الدليل من جلة النظرء والنظر في الشيء يناي العلم بهء فلا يصح أن يجامعهء وإنا 


وأجيب عنه بأن هذا القائل لا يقول: العلم بوجه الدليل من أجزاء النظرء بل 
يقول: إن النظر ينتهي عنده» لا به. 

قوله: (إلا أنه غر مو مور فيد لأنا سَنْقِيمُ الدّلالة على أن الور ر ليس إلا الواحد وهو 
الله سبْحَانة). 

مذهب «المتكلمين» أن النظر الصحيح يستلزم العلم بالمنظور فيه» ولا يوجدّه ولا 
يوجِبّه» ولا يولّده» وتضمُنه له كتضمن إرادة الشيء للعلم به. 

وزعمت «الفلاسفة») و«ابو الحسين» من «المعتزلة» أن استخضار المغدمتين ل 
الذهن والعلم بصدقه) علة لحصول العلم بالمطلوب. 

ورد عليهم بأن النظر ضد العلم فلا يجامعه» والعلة لابد وأن تجامع المعلول» فإن 
من حكمها الاطراد والانعکاس. 

وأجيب بأن النظر الصحيح هو إخطار” المقدمتين وترتيبه) ترتيباً منتجاً والعلم 
بصدقهماء فإذا حصل العلم بذلك كان علة لحصول العلم الثاني. وإذا اعوه كذلك لم يبق 
جواب إلا ما قاله» وهو إبطال أصل التعليل بأنه لا فاعل إلا الله» وسيأتي في موضعه إن 
شاء اللّه. 


وبه يبطل قول «المعتزلة»: إن النظر يولد العلم» فإن التولد عندهم من أثر ر 
القدرة الحادثةء فإذا وضح أن جيع الأفعال مستندة إلى الله تعالى خلقاً واختراعاً - وإن 
تعلق ها اكات الاد اتف الوند: 

e E E E 
ونسبة قادريته إلى كل ما يفعله خارج ذاته نسبة واحدة» فلا يصح أن يكون بعضها بالتولد‎ 
وبعضها بالمباشرة. وإنا ألجأهم إلى إثبات التولد في أفعال العباد أن قادرية العبد'“ أو‎ 
قدرته لا تؤثر إلا فیا یفعله في ذاته» وقد نسب إليه ما هو خارج عن ذاته من قتل أو حرق‎ 
أو قطع» وترتب عليه الغرامة والعقوبة والثواب والعقاب» نسبوه إليه بواسطة حركته»‎ 
فإذا تحركت يده كانت سبباً لتحرك الوتر المحرّك للسهم المولد للحركات المفضية إلى‎ 
اجرح المفضي إلى زهوق النفوس.‎ 

إلا أنهم أثبتوا التولد في النظر للعلم في حل القدرة» وهو خارج قواعدهب 
وسلَّموا أن تذكر النظر لا يولّد العلم. فقاس «امتكلمون؛ ابتداء النظر على تذكر النظر في 
عدم التولد بجامع الحقيقة» > فإن حقيقة النظر لا تختلف بأن يسبقه نظر آخر أو لا يسبقه» 
فاذا م یولد تذگره لم یولد ابتداؤًه. 

وأجاب «الفخر» عنهم بأنهم إنما فرقوا لاعتقادهم أن تذكر النظر قد يكون من 
محض فعل الله تعالى» ولا كسب للعبد فيه» ولا تود في أفعال الباري تعالى. وهذا فارق» 
فإن كان صحيحا فهو مانع من الإلحاق» وإن كان باطلاً فلهم مَنْعٌ ا كم في الأصل 

وهذا السؤال هو ال ملقب بسؤال التركيب» في قبوله خلاف في المجتهدات كا باه 
في أصول الفقه. وأشد من هذا ما التزمه «أبو هاشم» فإنه قال: إن کان كسبيًا فأقول إنه 
و و ا ووا ار د 


(1) في (خ): القادر. 


قوله: (المسألة التَاسعة 


الدلیل إا أن يون مرکا من قامات كلها غق وهذا م حرف از كلها تف ك 


ومر حال لان خد ها مُقَدَمَاتِ ذلك الدَلِيل هي کون ذلك لتقل حْجَة ولا من بات 
التقل بالتقلء أو بَعْصهَا عَفْل وبَعْصها َف ولك مَوْجُودٌ. 

م الصابط أن كل ممن ن لا من إِثبات التقَل إلا بعد بوي فاته لا يُمْكِنْ 
إنباتا بالتقلء وکل ا گان إخبارا ن وفع تا جار وع وجار عدم اله لا ِن 
5 عرق إلا با لجس أو بالتقّل» وما سِوَى هَذَيْن القِسْمَْنِ َه يمن إ إثبانه بالدلائل العَقَلِيَةٍ 
والنَقلًّة). ۰ 

اعلم أنه لابد من تقديم إفادة تصور الدليل على تقسيمه» وقد حدّه في «المحصّل» 
بأنه الذي يلزم من العلم بوجوده العلم بالمدلول. واعترّض عليه بأنه يدخل فيه ما علم 
بالبديةء فإنه يلزم من تصور طرفي القضية العِلْمُ بصذّقهاء وبالتمييز بين الذوات الحاصل 
عن الحس وليست مدلولة» وبآنه قاصر فإن الوجود كا يدل على الوجود فقد يدل على 
العدم» والعدم على الوجود» وعكسه. قالوا: ويخرج منه الفاسد. 

وحده «الإمام» وغيره بأنه المعلوم الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا 
يُعلَّم في مستقر العادة اضطرارآ". وخصوه با يتوصل به إلى العلم اصطلاحاء وسوا ما 
يتوصل به إلى الظن أمارة. والمتأخرون يطلقون اسم الدليل عليه معأًء ولا مشاحة في 
الاصطلاحات. والتعميم قرب إلى وضع اللغةء فإن الدليل في اللغة هو المرشد» فكل ما 
أرشد إلى شيء صدَق تسميته دليلاء إلا أنه يدخل فيه الحدء فإنه يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم» ولا يسمى دليلاً اصطلاحاً. 


(1) المحصل للفخر الرازيء ص۳۱ . 
(9) الإرشاد إلى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني» ص۸. 


۹۲ 


وحررّه بعض المتأخرين فقال: هو المعلوم الذي يمكن أن يُتوصّل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم بمطلوب خبري» إن أخرجت الأمارةء أو تقول: الذي يمكن أن يتوصل به 
إل مطلوب خبري» إن أدخلتها فيه. 

وأخذ فيه إمكان التوصل لأن كون الدليل دليلاً لا يتوقف على حصول العلم به 
بل يفي ني کونه دليلاً ٳمکان التوصل به رَڪاين من ٤ي‏ ني لسوت وَاَلاَرَضِ 
مروت علا وهم عنهامعّرضون € [یوسف: .]٠٠١‏ 

وقد آخرج بقوله: «بصحيح النظر» الشبهات» والعلوم البدهيةء والتمييز الحاصل 
بين المختلفات التابع لتعلق الجس با. وعم باالمعلوم» الموجود والمعدوم. وتقييده 
ب«الخبري» يخرج الحد ولا يبقى» إلا أنه لا يتناول الفاسد» وهذا القائل لا يسمى الفاسد 
دليلاً وإنا يسميه شبهة. 

ثم قسّمه «المتكلمون» في غرضهم إلى العقلي والشرعي» وعنوا بالعقلي: ما يدل 
بنفسه» آي بمجرد معقولیته ومعلومیته» من غير وضع واضع ولا تصب ناصب. وعنوا 
بالشرعي: ما رجع إلى خبر صدق كت الكتاب ونص السنة المتواترة أو آمر جب اتباعة 
وهو الجاع القاطع. 

وما ذكره المصنف من التقسيم» وهو قوله: «إن الدليل إمّا أن يكون مركباً من 
مقدمات كلها عقلية وهذا موجود» واضح» وقد تقدم منه أمثلة لذلك «أو كلها نقلية 
وهو حال لأن إحدى مقدمات ذلك الدليل كون ذلك النقل حجة» يعني: ولا يُعلّم ذلك 
إلا بدلالة العقل الدالة على صدق الرسول ياء فنقول: من ادعى أن الدليل قد يكون 
نقليًا لا يمنع وجوب افتقاره في معرفة كونه دليلاً إلى العقل» وإنا يعني بالدليل ما يباشر 
الطلوب من المقدمتين» كا ذكر أن الدليل لا يكون إلا من مقدمتين» وما ذكره من 


وےے 


الاحتياج إلى العقل فذلك في کونه دلیلاء وهو أَمرٌ آخر» ک| أن الدليل الذي تقرر به 


۹۳ 
المقدمات غير الدليل المباشر للمطلوب. فمناقشة الأصحاب لفظيةء فإنهم لا ينكرون 
وجو ب استناده إلى العقلي وإن سمُوه نقليًا. 

ومثاله: إن أكر م الصحابة أبو بكر رضي الله عنه لأنه الأتقى والاتقى أكرم . أمّا أن 
أبا بر الأتقی فلقوله تعالی: #وسیجتما اتی ٭ لىبون مال رگ4 [للیل: ۱۷ -۱۸]» 
نزلت في ابي بكر رضي الله عنه» وأمّا أن الأتقی أکرم فلقوله تعای: لن آ ڪرم عند اہ 
سکم 4 [الحجرات:١۱].‏ فهاتان مقدمتان سمعيتان تفيدان المطلوب» وإن كان معرفة كون 
القرآن دليلاً متوقفة على صدق الرسول البلّع وعصمته فيا يبلغه. 

وما قوله: «أو يكون بعضها عقَليًا وبعضها نقليًا» فمثاله القول با معاد الجساني 
حى لأنه مكن» وقد ورد الشرع بهء وتقرير الأولى بالعقل» والثانية بالنقل. 

فان قیل: ل أخرجتم من أقسام الأدلة العادىٌ ؟ 

قلنا: العادة تفيد العلم ضرورة وإن توقفت على سبب» فالعادة من جملة مدارك 
العلوم كالحس والبديهة» ونحن نقسْم في| يفيد العلم بالنظر والاستدلالء لا في مدارك 
العلوم مطلقا 

وأمّا ضبطه لا يدرك بالعقل خاصة فإنّه كل ما يتوقف إثبات المعجزة عليه» وأن ما 
لايدرك إلا بالسمع فكل ما يُرْجع إلى الإنباء عن وقوع جائز عَبّبي» وأن ما سواهما يُمكن 
ثبوته بالأمرين» فواضح. 


۹٤ 


قوله: (الَسألة العَاشرةً: 

قيلّ: الدّلائل الَقَلبَةٌ لا تَفِيدٌ اليَقَيَ؛ لأنّبا بْب على تقل اللَعَاتِ وتَقل التو 
والتضريفيء وعيم الاشيراكي وعدم الجا وعدم النقلء وعدم الإضارء وعَدم الخ 
وعدم اقيم اير ودم الَخْصيص» وعلى عَم الْعَارضِ ي العقلّ. ولاشك أن عَدَمَ 
هذو الأشْيَاءِ مَظنُونٌ لا مَعْلوم). 

يعني أنه لا طريق إلى تفي ذلك إلا بالبحث» وعدم الوجدان لا يلزم منه عدم 
اللطلوب» وأقصاه أن يكون ظنا بالعدم. 

قوله: (والَوفٌوفِ على الظنونِ مَظنُون). 

أَمّا توقف إفادتما لليقين على ما ذكره فلا شك فيه» وأمّا قوله: «إن عدم هذه 
الأشياء مظنون»» فلا نسلَّم أن عدمها مظنون مطلقاًء فإنه لا يمتنع أن يُعلَم ذلك بقرائن 
حالية أو مقاليّة أو سياق" وإنا يقل وقوعها. 

وبا لجحملةء فالقواطع السمعية إمّا نص الكتاب» أو نص السنة المتواترة أو الإجماع 
من العدد الذي تيل العادة اتفاقهم إلا عن قاطع شرعي منقول واا وکل الات 
معلوم النقل بالتواترء واقتران قرائن تفيد العلم بفحواه غير بمتنع» كقوله تعالى: #فصيام 
َة ايم َل وسبةٍإدًا رجتم َك عََرة امه € [البقرة: ١۱۹]ء‏ والقول بأن جيعها مظنون 
يطرق الطعن إلى جملة الشريعةء فإن أكثر الأحكام مستند إلى الظواهر والعمومات 
وأخبار الآحاد والأقيسة» فلاب من استناد العمل بالظن إلى قاطع سمعي وإلا لزام 
إثبات الظن بالظن. 


(۱) وهو جواب الفخر في «الأربعين» حيث قال: واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح لأنه ربا 
اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة» وتلك الأمور تنفى هذه الاحتالاتء 
وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين» 


وبالله التوفیق. ص۱۸٤.‏ 


قوله: (قإدا تبت هَذًا ظَهَرَ أن الدّلال التَقليَةَ َة وأنَ العقَلكَة قَطْعبَة والظةُ 
لايُعَّارض اله لم 

أمّا قوله أن: «كلها ظنية)» فقد بنا أنْ الأمر ليس كذلك, وأَمّا كون النقلي لا 
يعارض العقلي فهو صحيح» ولا يتصوّر وجودٌ قاطع من السمع على خلاف العقل لأنْ 
الشرع إنما ثبت بالعقل" فلو جاء بما يكذبه لم يثبت العقل ولا الشرع جيعاً. 

وإنها يتصوْرٌ ورود ظاهر في) يخالف العقل» فيتعيّن أن ظاهره غير مرادء فإن بقي 
احتمال واحد تعيّن مرادًا بحكم الحال» وإن كان أكثر فإن قام دليل قاطع على تعيين المراد 
تعين. وهل يصح تعيينه بالظن؟ منعه السَلَف» وأجازه بعض المتأخرين دفعاً للخبط عن 
العقائد. والأّل أولى خشية الإلحاد في الأسماء والصفات, فيقال: له معن صحيح وك 
علمه إلى الله تعالى. وإن قَدّر خبر آحاد نة فيا يله العقل فيتعين كذبُ الراوي أو غلطه. 

وهذا آخر ما ذكره في هذا الباب من البحث في المقدمات» ومنها البحث في الحد 
وهو عند «المتكلمين» يرجع إلى شرح اسم باسم أشهر منه» و«المنطقيون» يقسمونه إلى 
حقيقي ورسمي ولفظي» وذلك أنه إمَّا ن يراد به شرح الاسم أو المسمى» فإن أريد به 
شرح الاسم فهو اللفظي» وشرطه أن يكون مرادفاً وأشهر عند السامع» وإن أريد به شرح 


(1) ووجه توقف ثبوت العلم بصحة الشرع على العقل أن كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرسول على 
العلم به - كالعلم بوجود الله تعالى وثبوت صفاته التي يتوقف عليها وجود أفعاله - لا يمكن منهجياً 
إثباته بالدليل النقلي وإلا لزم الدور؛ وذلك لأن العلم بصدقه َي إن يكون بواسطة العلم بالله تعالى 
الذي أظهر المعجزات على يديه لتصديقه والعلم بوحدانيته وانفراده بالتأثير في العام إيجاداً وإعداما 
والعلم بأن الله كذلك يتوقف على العلم بوجوده تعالى واتصافه بالوحدانية وبا يتوقف عليه وجود 
أفعاله بها فيها المعجزات التي قصد بها تصديق رسوله» فلو استفدنا العلم بالله تعالى وصفاته - التي 
يتوقف عليها فعله من صذق الرسول لزم الدور. 


۹٩٦ 


المسمى فلا يخلو إما أن يبيّنه بها يتقوم به من الذاتيات» أو بها يختص به من اللوازم الخارجية 
المساوية له الظاهرةء والأول: الحقيقي» والثاني: الرسمي. 

ولا بد في الحقيقي التام عندهم من ذكر الجنس الأقرب وهو تمام المشترك والفصل 
وهو تام المميز. والناقص ما اقتصر”" فيه على ذكر الفصل. 

ولا بد في الرسم التام من ذكر ا لجنس الأقرب والخاصة المساوية له المطردة المنعكسة» 
بشرط أن تكون أظهر منه. والناقص ما اقتصر فيه على ذكر الخاصة. 

ولا يصح تبیین الشيء بنفسه» ولا با هو أخفی منه» ولا با يساویه» ولا با لا 
يعرف إلا بعد معرفته. مثال الأول قولك: الحركة: النقلةء ونت تريد حدا حقيقيًا. ومثال 
الثاني قوهم: النار: استقص شبية بالنفس. ومثال الثالث قوهم: الوتر: ما ليس يشفع. 
ومثال الرابع قوههم: الكيفية: ما تقع بها المشابهةء والمشابهة هي الاتفاق في الكيفية. 

ومن حملة المبادئ: بيان العقل. ولا شك أن العقل يقال على معان مختلفةء فيقال 
العقل ويراد به الدّيةء ويقال على التودَة» والسكون» وعلى علوم تجريبية. وليس هذا حل 
ا ع ا ا ` 

وقد ذهب «القاضي» وأكثر «المتكلمين؛ إلى أنه بعص العلوم الضرورية"» ونقحوا 
ذلك فقالوا: لا شك أنه ليس بمعدوم وإلا لما اختص بحكمه بعض الموجودات» وليس 
بقديم إذ لا قديم إلا الله تعالى وصفاته» ولا جوهر نّا عرف من مذهبنا أن الجواهر متماثلة 
فليس جوهراً بأن يوجب حك لمثله أولى من جوهر. 


(1) في (خ): والناقص يقتصر. 

(۲) فتعريف العقل على ما اختاره القاضي الباقلاني رضي الله عنه: العلمٌ بوجوب الواجبات الضرورية 
واستحالة المستحيلات الضروريةء وجواز الجائزات الضرورية؛ كالعلم بوجوب التحيز للجرم» 
وكاستحالة اجتماع الحركة والسكون في حل واحد في وقت واحد» وكجواز وجود زيد وعدمه على 
البدل. وهذه العلوم الضرورية لا بخلو عاقل عن إدراكها بمجرد الالتفات إليها. 


۹۷ 


وإذا ثبت أنه من قبيل ا معاني» فليس هو مغايراً للعلم لاستحالة اتصاف من ليس 
بعاقل بشيء من العلوم به» وليس من العلوم النظرية لأن وجودها مشروط بالعقل» 
والشيء لا يكون شرطاً في نفسه» وليس من العلوم الحسية لتحقت العقل مع كمد الحواس» 
فتعين أنه علم ببعض العلوم الضروريةء وهي كل علم لا بخلو عن الاتصاف به - عند 
الذکر له -عاقل» ولا يتصف به من لیس بعاقل. ٠‏ 

وقرره الشيخ «آبو الحسن» و«الأستاذ بأنه لا فرق بين أن تقول: علمت الشيء» أو 
عقلته. واعترض بأنه لا مانع من اطراده وانعکاسه في ضروب من هذه العلوم» ولا یکون 
عينها. وأجابوا بأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال: لعل الموجب لكون العالم عالاً معّى يقارن 
العلم غير العلم» وذلك جر إلى السفسطة. 

وأجاب «الإمام» في «الإرشاد بأن غرضنا التعرض للعقل التكليفي» يعني: وهذا 
القدر كاف فيهء فإمَّا أن تكون هذه العلوم هي العقل أو لازمّه» وأيّا ما كان فالشارع لا 
يكلف إلا من ثبتت له هذه العلوم الضرورية. 

وقال في غير «الإرشاد»: وما حَوْم عليه إلا «الأسد المحاسبي» فإنه قال: هو غريزة 
با ها د اللرة ولك ها راجا ر آي فة اى ادرا لوو ده 
منهاء فغيّر لفظ الغريزة بالصفة» قال: وهو بصيرة باطنة نسبته إلى المعلومات نسبة البصر 
ال خودت ره ارمع اوا اغ 

وعن «المحاسبي» أيضاً أنه أنوار البصائر. وفيه استعارة وتجوّز. وعن «الشافعي» 
و«مجاهد» أنه آلة التمييز. ويبطل بالحواس. وقال «الجُبًائي» من «المعتزلة»: هو العلم 
الصارف عن القبيح» الداعي إلى الحسن. وقال بعضهم: هو ما يميز به بين خير الخيرين 


() راجع ذلك في كتاب البرهان في أصول الفقه (۱: .)۹١‏ 


۹۸ 


وشر الشرّين. وما رسان»ء لا إنباء هما عن حقيقته'. وقالت «الفلاسفة): هو تهيئة 
الدماغ للفيض. وهذا على أصوهم الفاسدة. e o‏ 
ينبعث شعاعه فيه» بمنزلة السراج في البيت. 

وكثيراً ما يطلق الشرعٌ العقل على ثمرته وغايته: قال بياة: «العاقل من عقل عن الله 
تعالى أوامره»" وقال لعائشة وقد سألت عن رجلين أي أعبد: «إنما يسال عن عقليه|» 
وقال: «أكثر آهل الحنة الله وأهل عليين ذووا الألباب». وعن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: «قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء» مَنْ كن فيه كمل عقله» 
ومَنْ م يكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة لله» وحسن الصبر على أمر 
الله“ والعقل بهذا الاعتبار غير المشروط في التكليف» ويزيد وينقص,» والله أعلم. 

واختلف في محل العقل من الإنسان» فقيل: الدماعٌ لأنه يفسد لفساده» ويُعزى إلى 
«آي حنيفة». وقيل: القلبٌ» وهو ا ويُعزى إلى «الشافعي»ء لقوله تعالى: «قََِيًَا 
ت الأ بضر وتكن تح اشوا الى الصو € [الحج: .]٤٦‏ وأما فساده لفساد الدماغ 
فلا يمتنع أن تكون سلامته شر طا في اتصاف القلب به عادة. 

وینبنی على هذا الخلاف أنه لو أوضح رأسه فأزال عقله فمن زعم أن له الرأس 
ألزمه دية واحدة» ومن زعم أن حله القلب ألزمه ديَةٌ وأرش الموضحة. 

وكذلك اختلف في حل العلم من الآدمي» فقيل: القلب. وقال بعض «المتكلمين» 
ومعظم”“ «الأطباء»: الدماغ. ويقولون: إنه حل التفكر والتذكر» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (أ): الحقيقة. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان للبيهقي» فصل في فضل العقل. 

(۳) أخرجه بو نعيم في الحليةء مسند الحارث؛ كتاب الأدب؛ باب ما جاء في العقل. وابن حجر في المطالب 
العاليةء كتاب الأدب» باب العقل وفضله. 

)٤(‏ في (خ): وبعض. 


الباب الثاني 


ني أحكام المعلومات 


الثاني 
حکمم الَعْلومَاتِ 


قوله: (البَابٌ الثاني: في أحكام r‏ وفیه مَسائل. 


1 


أله الأول: 

صَريح العقَلِ حَاكِم بان الَعْلُوم إا الَوْجُودُ وما الَعْدُوم). 

يعني بقوله «(صريح العقل»: بدية العقل» من غير توقف على نظر ولا تجربة ولا 
عادة» بل يكفي في حكمه بذلك خطور طرفي القضية بالبال. وهذا التقسيم الذي ذكره 
مبني على نفي الأحوال والوجوه والاعتبارات العقلية» فإن من أثبتها يزعم أن بين 
الوجود والعدم واسطة» ويقسم سم المعلومات إلى موجود ومعدوم» وما ليس بموجود ولا 
معدوم» وهو الثابت المسمى بالحال أو الوجه والاعتبار. والبحث في إثبات تلك الواسطة 
ونفيها من أغمض المباحث العقلية» فكيف يمكن دعوى نفيها ضرورة؟! 

وجيب عنه بآنه یقول: إن کل معلوم لا يخلو: إما أن يكون له ثبوت وتحقق في 
الخارج بوجو ما أو لاء والأول الموجود» والثاني المعدوم» وهذا التقسيم بهذا التفسير 
a‏ 
له تقر استقلالاً من خارج» وإلى ما ليس كذلك والأول عند مثبتي الأحوال هو 
والثاني هو الحال» أو الوجه والاعتبار عند من ينفي الأحوال ويعترف بالعموم 
العقليء ولا يره إل جرد الألفاظ, فقد أثبتت الواسطة مع أنك تنفيها. 


فان قال: ما لا تقرر له من خارج لا حصول له في الذهن» فتقدير حصوله يكون 
حینئذ جهللا فلا أثبته. 

قیل له: فقد احتجت في إثبات أن ما له تحقق بو جه ما لا یکون إلا ني مستقل 
الوجود من خارج إلى دليل» والخصم من وراء المنع» فأين حكم العقل الصريح بأن 
المعلوم إما الموجود وإما المعدوم؟! بل صريح العقل إن بحكم بأن كل معلوم إِمّا ثابت أو 
منفي» ويقسم الثابت إلى ما يستقل بو جود خصه وإلى ما لا يستقل بوجود يخصه» وإنما هو 
وجه في المو جود وکل ما تشترك به الماهيات ويكون من صفات الأجناس والأنواع 
راجع إلى هذا القسم» ومن أنكر ذلك فقد سد على نفسه باب الحد والبرهان والتماثل 

والذي ینکر على من شت الا رالا تهم الاشتراك في الخارج لأنه لا يتصوّر ني 
العقل قيامٌ صفة واحدة في ححلين» ولا اشتراك فيا يخص أحدهماء وأما أن السواد يشار 
البياض في معقول المعنوية واللونيةء ويفارقه في البياضية والسوادية» وأن ذلك أجزاء 
ماهیتھ|ء ولا يصح تقوم الأمور الثبوتية بالعدم» فذلك حق لا مرية فيه» ولا بخص كل 
SG‏ وإلا لكان السواد مجموع وجودات» لا وجودا واحداً. 

قوله: (وهَذَايدُل على أمرين: 

-الأول: أن ضور مَاهة الوْجُود تَصَور بَِيٌ؛ لأنَ ذلك التَصدِيق البَِيي بتوَقَفُ 
على ذلك التَصَوّر» ومَا يتو قف عَلَبه اليد أولى أن يون بيا 

- والثاني: أن الَعْذُوم مَعْلوم؛ لأنّ ذلك التصْدِيق ادبي مَوْفُوف على هذا التَصور 
ا ۴ ر 4و 
فلو يكن هذا التصورُ حَاصِلاً لامتنعَ حْصول ذلك التَصدِيق). 


(۱) بوجه: لیست في (خ). 
0 ليستق ن 


1۰۳ 


اعلم أن العقلاء اختلفوا في هذين الأمرين على ثلاثة أقوال: منهم من زعم أن 
تصور الوجود والعدم بدي وهو اختيار المصنف. والثاني: أن ذلك نظري. والثالث: أن 
تصور الوجود بديهي» والعدم غير متصور أصلا. 

وقد زعم المصنف أن العلم بالقسمة المدركة بصريح العقل يفيد أنه متصوران وأن 
تصورما بديهي» وقرره بن التصديق موقوف على التصورء وإذا كان التصديق بدياً كان 
التصور أولى أن يكون بدياًء وإلا فيلزم من الشك في التصور الشك فيا يتوقف عليه 
لكن الشك في البديهي حال» فالشك في| يتوقف عليه حال» فتصور ذلك معلومٌ بالبديهة. 

وقد تقدمت الإشارة إلى منع أن القسمة بدية. ثم لو سَلّم أا بديية فلا نسلم أنه 
يلزم من كون التصديق بديميا أن يكون تصور ماهية المحكوم عليه والمحكوم به بدييا؛ لا 
تقدم أن الحكم بالشيء على الشيء لا يتوقف إلا على الشعور به ومَيزة عند العقل» وهو 
أعم من الشعور بماهيته» فإنا نعلم بالضرورة بأن ماهية الباري سبحانه إما أن تكون 
معلومة للبشر أو ليس معلومة للبشرء وهذا التقسيم ضروري مع أنا لا نعقل ماهية 
الباري تعالى. وكذلك نحكم بوجود أرواحنا جزماً مع كثرة الأقوال في حقيقتها. وكيف 
يمكن دعوى تصور الوجود بالبديهة مع اختلاف العقلاء في نه نفس الموجود أو غيره» أو 
اا ار لن ان 

e 

أحدهما: أنه بسيط والبسيط لا حَدّ. وهذا الراد يزعم أن الح لا بد أن يتركب 
من الجنس والفصل» وهذا eS‏ اکتسابه بالحدٌ ن یون معلوماً 
بالضرورة. 

- الوجه الثاني: إن كل ما يفسر به الموجود من قومم هو الثابت الماهيةء أو ا لحاصل 
اماهيةء أو المتقرر الماهيةء أو ما يصح اتصافه بالقدم والحدوث, فلفظ المو جود أبين منه. 


وهذا القائل يرى أن المقصود من الحد شرح اسم باسم على وجه یرادفه ویکون 
آشهر منه عند السامع كا صار إليه «المتكلمون». وهو ضعيف أيضا؛ فإنه لا مانع أن 
تشتهر بعض الألفاظ عند السامع ولا يعلم اللفظ المساوي له من تلك اللغة أو من لغة 
أخرى عرفية أو غيرها. 

وام أن المعدوم معلوم» فقد نقل عن «الكرامية» وبعضص «المعتزلة» آنه غير معلوم. 
قیل: وهذا کلام متناقض؛ فإن الحکم عليه بأنه غير معلوم يستدعي کونه معلوماً. 

وصار المحققون إلى أنه معلوم» ولیس من شرط كونه معلوماً كونه شيعا ثابتاًء فإنا 
نعلم أن القيامة ستكون» ونعلم انتفاءها الآن. 

ونقل عن الستاذ «أي إسحاق» أن المعدوم غر معلوم. قال اضاف: وهو مبراً 
من مذهب «الكرامية)ء وإنما مراده أنه غير معلوم استقلالاً بل من ضرورة العلم به سبق 
وجوده» أو ترقب وجوده» أو تقديره. 

قال «الإمام»: والظن باصحابنا أنهم لا يخالفون «الأستاذ». فإن النفي المطلق لا 
يعلم» وإنما يُعلّم النفي مضافا إلى ثابتٍ أو مقدر. 

وأورّد «الأستاذ على نفسه سوال وأجاب عنه فقال: تعلق العلم باستحالة اجتماع 
وأجاب بأن غرضي ما أصلته"“ أن تصور علم بنفي حض من غير إسناد النفي إلى إثبات 
ما غبر معقول» والعلم باستحالة الضدين يستلزم تصور الضدين والاجتاع» فيقضي 
العقل باستحالة الثبوت من خارج» وكذلك شريك الإله لابد أن يستند إلى العلم بالإله 
والشريك» فيقض العقل بانتفائه واستحالة وجوده من خارج» وإنا يعلم بإضافته إلى 
وجودما. 


)١(‏ في (أ): أحلته. 


قوله: (السألة الثانية 


مُسَمّى الوْجُودِ مَفَهُومٌ مشر بن بیع الْجُوداتِ؛ لأنا نقَسّمٌ الوّجُود إلى 
الراجب والُفن» وقؤرة اريم م شارك بين القشمين. لای لاب ابا 
انان إا أن یکو مركب واا أن يكو حَجَرآ؟! ولأ الم الطَرورِيّ حَاصِل صك 
هذا الحضر آنه لا واسطة بيتهاء وولا أن الوم م من الوْجُود واجِد وإلا َا حَكَم العَقَلْ 


بِكَونِ المحاقِصَبْنِ رفن ن ققَّط). 


اعلم أن العقلاء اختلفوا ني هذه المسألة أوّلا على مذهبين: 

-منهم من زعم أن الوجود مقول على الموجودات بالاث شتراك اللفظي» ويعزى إلى 
بعض «الحكاء» المتقدمينء و«أي الحسين» من «المعتزلة»» والشيخ «أبي الحسن» من 
«المتكلمين». قال «أبو الحسن»: وجود الشیء نفسه وذاته» وهو متمیز بعینه وذاته» لا 

َ ومنهم من رعم انه مقول على الموجودات بمعنی يعمها. واختلف هو لاء 
فزعمت «المعتزلة» أن الوجود شاهداً وغائبا حال زائدة على ماهية الىء. وصار «القاضى» 
و«الإمام إلى أنه ليس زائدا على الماهيات» وأنه مرادف لذات الشيء» ومفهومه لا يختلف 
شاهداً ولا غاتباء وتماثل الذوات واختلافها بعد الاشتراك في الوجود بصفات نفسية 
وهي أحوال» وقد يعبرون عنها بوجوه واعتبارات» ولا يضر الاختلاف في الألفاظ . 

وعلى قول «المعتزلة» و«القاض» و«الإمام» یکون مقولاً بالتواطى. إل أن «المعتزلة) 
تزعم أنه خارج» وهو اختيار «الفخر» هنا وقول من أثبت شيئية المعدوم من «المعتزلة»» 
و«القاضی» يزعم آنه داخل. 

وذهب أكثر «الفلاسفة» إلى أنه زائد على الماهيات الممكنة وعارض عليهاء وأن وجود 


۱°٦ 
الواجب لذاته غير عارض للماهية أصلاًء وأنه مقول على الواجب والممكن بالتشكيك» فإنه‎ 
لواجب الوجود أول وأولى.‎ 

وأما قول الشيخ «أبي الحسن»: إن تايز سائر الذوات بأنفسهاء ووجودها نفس 
ماهيتهاء وإن الاشتراك في الوجود ليس إلا في التسمية» فقيل: إنه بعيد جدا؛ فإن وجود 
الباري تعالى معلوم لناء وماهيته غير معلومة لناء والمعلوم غير ما ليس بمعلوم. 

لا يقال: ف«الشيخ» يعتقد أن أخص وصف الباري سبحانه القدرة على الاختراع» 
وهو معلوم. 

لأنا نقول: القدرة على الاختراع صفة معنوية» وسائر الصفات المعنوية لا يصح أن 
تكون أخص لن قامت به؛ لأن قيامها يتوقف على تقرر الماهية» فلا تتقوّم الماهية اء 
را و 

ورد مذهبه بأن وجود الباري تعالى إذا كان عين ماهيته» وماهيته غير معلومة» 
فكيف يمكن إقامة الدليل على إثبات ما ليس بمعلوم؟! والمحكوم عليه بأمر ما لابد أن 
یکون متصوراً معلوماً. 

وهذا ضعيف؛ فإنا قد أبتنا له ماهية مخالفة لسائر الممكنات وإن لم نعلم ما به 
بخالف سائر الممكنات ضرورة توقف وجود الممكنات على مقتض خخالفهاء وإلا افتقر إل 
ما افتقرت إليه ودار أو تسلسل. فالشيء قد يحكم عليه تارة من نحو ذاته» وتارة من حيث 
توقف ما علم ثبوته عليه» وبالوجه الذي أثبتوا به ماهية تخالف سائر الممکنات يثبت له 
وجود الف سائر الموجودات. 

وما ما احتج به اللصنف على عموم مسمّى الوجود فحاصلة وجهان: 

الأول: صحة انقسامه ببدية العقل إلى الواجب لذاته والممكن لذاته. وتقريره أن 
كل موجود إما أن يكون من حيث هو هو قابلاً للعدم أو لاء والأول الممكن لذاته 


1۰۷ 
والثاني الواجب لذاته» وتقييدهم بقوهم: من حيث هو هو» احتراز من أن الممكن لذاته 
قد یجب لغیره؛ کا إذا تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بوقوع شيء» أو آخبر عن 
وقوعه فهو لازم الوقوع لا حالة» وقد يعبرون عن هذا بأنه واجب لغيره» كا أنه قد يمتنع 
لغيره مع إمكانه في نفسه. و«الحكماء» يذعون أن بعض الموجودات كالعقول والنفوس 
الفلكية قديمةء وأنها ممكنة لذاتها واجبة لغبرها. وسنقيم الدلالة إن شاء الله تعالى على 
اختصاص الباري وصفاته بالقَدَم. 

قوله: «(ومورد التقسيم مشترك)» يعني: فالو جود مشترك. اعترض على هذه الحجة 
وأمثاما بأن مورد هَدَا التقسيم لا يتعين أن يكون مشتركا ولابد؛ فإنا نقسم الكلي إلى 
جزئياته كتقسيم الجنس إلى أنواعه» والنوع إلى أشخاصه» ومورد التقسيم مشترك» وقد 
يقسم الكل إلى أجزائه كقولنا: الإنسان: لحم وعظم وجلد وعصب» ولا يصدق اسم 
الإنسان على شيء منهاء وقد يقسم اللفظ المشترك إلى مسمياته ولا يلزم أن يكون مورد 
التقسيم مشتركا اشتراكاً معنوياًء بل في جرد اللفظء فما انع أن يكون تقسيم الوجود إلى 
الواجب لذاته والممكن من تقسيم اللفظ إلى مفهوماته؟! وإليه صار «الحكماء» كقولك: 
العين ينقسم إلى عين الشمس وعين الماء وغير ذلك. 

والجواب أن ما ذكرناه من القسمة قسمه حقيقية مانعة للجمع والخلو ويتعين أن 
يكون بينه| مشترك معنوي. وقوله: «ما المانع ن يكون هذا من تقسيم اللفظ المشترك إلى 
مسمياته». قلنا: لو قدرنا اندراس العبارات وانطماس الرقوم والإشارات لوجدنا أنفسنا 
جازمةً بأن كل متقرر ثابت فهو إما أن يقبل الانتفاء بحال أو لاء وهذا لا يتوقف على 
وضع واضع ولا نصب ناصب. 

- الوجه الثاني: في بيان أن الوجود مشترك بين الموجودات أن العلم الضروري 
حاصل بصحة هذا ا لحصر وأنه لا واسطة بينهاء ولو لا أن المفهوم من الوجود واحد وإِلا 
لما حكم العقل بكون المتناقضين طرفين. 


9 


تقرير هذه الحجة أنا نحكم بأنه لا واسطة بين كون الموجود واجباً لذاته أو مكنا 
حك عاماً وقضية كلية لا نخص بہذا الحم موجوداً دون موجود» ولو کان وجود کل 
شيء هو ذاته المميزة وعينه» والذوات ختلفة بحقائقهاء لما أمكن الحكم بهذه القضية العامة 
إلا بعد معرفة الماهيات بأسرهاء وحيث حكمنا به حكا عاما مع اجهل بتلك الماهيات 
ا لخاصة أو بعضها دل على أن مورد التقسيم أمر مشترك غير ما تمايزت به الحقائق المتباينةه 
والوجود مورد التقسيم» فهو مشترك. 


قوله: (الَسألة الثالنةً: 

الوْجُود راد على الَاهيَاتِ). 

وقد تقدم القول فيه ونقل المذاهب» وأن القول بأنه زائد على الماهيات مطلقا 
شاهداً وغائباً مذهب «المعتزلة!» وأنهم يزعمون أنه حال لا يوصف بالو جود ولا بالعد» 
وأن «القاضي» و«الإمام» يزعمان أنه نفس الذات والعلم به علم بالذات فالخلاف بينه) 
وبين «المعتزلة» في أنه عارض على الماهية مع اتفاقهم أنه ليس تام الماهيات» وأن الشيخ 
«أبا ا لحسين» و«أبا الحسين» يزعمان أنه تام الماهيةء وصار إليه بعض قدماء «الحكماء». وقد 
أبطلنا هذا المذهب» فلم يبق إلا تحقيق البحث أنه داخل أو خارج. والعجب من المصنف 
أنه ينفي الحال» ويساعد «المعتزلة» على أنه زائد» والوجود ليس ما يوصف بالوجود وإلا 
تسلسل. 

قوله: (لأنا ندرك التفرقة بن قَولتا: السَوَادُ سَوَاف وبين قَولتا: السَوَادُ مَوْجُود. 
وولا أن الهو م من کون مَوْجُوداً راد على گنه سَوَاداً ولا ٿا قي الفَرق). 

الاعتراض آنا نسلم التفرقة بين القضيتين» ولا نسلم أنه لو لم يكن المفهوم من 
الوجود زائداً لما بقي الفرق» فإن الفرق بينه) اتحاد المحمول والموضوع في قولنا: السواد 
سواد» وتعددهما في قولنا: السواد موجود» وصحة الحمل يستدعي مغايرة المحمول 
والموضوع» ولا یلزم من مغایرت] أن يكون زائداً عليه فإن ا لحمل على قسمين: حمل 
اشتقاق» وهو بالخارج كقولنا الإنسان عالم» وحمل مواطأة وهو حمل أجزاء الشيء عليه 
كقولنا: الإنسان جوهر» الإنسان جسم» الإنسان حيوان» الإنسان ناطق» وكل هذا ا لحمل 
ليس زائداً على ماهية الإنسان» فكذلك قولك: الحوهر موجود» والسواد موجود» والإله 
سبحانه مو جود من جنس هذا الحمل عند «القاضي» و«الإمام). 


فإن قيل: هذه الحجة إنا ذكرها المصنف لإبطال مذهب الشيخ «أبي الحسن» و«أبي 
الحسين» القائلين أن وجود الشيء عينه» فيكون قوهم|: السواد موجود بمنزلة قوهما: 
السواد سواد» وا مو جود موجود. 

قلنا: ولا يتساويان أيضاً على هذا التقديرء فإنه مع مغايرة الألفاظ يصح الحمل على 
التسمية» كقولك: القمح حنطة» والسواد موجود» بمعنى أن الذي يسمى قمحا يسمى 
حنطة» والذي يقال عليه السواد يقال عليه موجود» ويكون الكلام مفيداً. وإذا قلت: 
السواد سواد فلا حمل فيه ألبتة ولا فائدة» فافترقا. 

قوله: (ولاآنۂ هكا أن تقَولّ: العا يُمْكِنْ أن يَكُونَ مَوْجُوداً ويُمْكِنْ أن يَكُونَ 
عدوا ولا يُمُكنتا أن تَقَولً: الَوْجُو د إمّا أن يَكَونَ مَوْجُودا وإمَا أن يكن مَعْدُوماًء وولا 
أن الوْجُود مُعَاير لله وإلا َا صح هَدًا الفَرْق). 

والاغر اض اا لا کا ن قر ل :ا جرد اما ان کون موچردا او شىكو ما لآن 
هذه القسمة متنافرة» فإ ا لمو جود لا يكون لا موجوداً. 

وأما قوله: «إنه يمكننا أن نقول: العام يمكن أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً 
فیکون وجوده مغایرا له وزائداً علیه» فیشکل بأن وجود السواد نفسه یو صف بالإمکان» 
فإنه لو م يوصف بالإمكان فما أن يوصف بالوجوب أو الامتناع» ولا جائز أن يوصف 
بالوجوب مع آنه يوصف به الممكن فيكون الواجب صفة للممكن» وإنه حال» ولا جائز 
أن يوصف بالاستحالة لأن الفاعل فاده فيكون الفاعل قد أفاد الممتنع وهو عحال» فتعين 
ان یکون مکنا في ذاته» وکل نمکن ني ذاته فإنه يصح أن یکون موجودا وصح أن یکون 
معدوماًء وکل ما کان كذلك فوجوده زائد على ذاته على ما زعم» وینقل الکلام إلى وجود 
الوجود ويتسلسل. 


ثم إذا فسر العام بأنه کل موجود سوی الله تعالى» وحكم بأن وجوده وعدمه 
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عارضان على ماهيته» والمحكوم عليه يجب تقرره مع الحكم» فيلزم صحة تحقق ماهية 
العا مع عدمه» وهو لا يقول بشيئية المعدوم» ولو قال به لأبطلناه. 

وأيضا فإنه قد أخذ في مسمى العام الموجود» فيكون موجوداً حال كونه معدوماى 
فإذا تحقق أن نفي وجود كل ممكن لا تبقى معه الماهية دل على أنه غير زائد؛ إذ لو كان 
زائداً لناقض سلبه ثبوته مع بقاء الماهية كنفي سائر الأوصاف الزائدة على الماهيات. 

ومعنى قولنا: «إن العام أو ا لجواهر أو العرض يمكن وجوده ويمكن عدمه» أنه لا 
یلزم من فرض وجوده ولا انتفائه حال» فإِذا عدم لا یبقی عا ولا جوهر ولا عرض» 
وإذا انتفى وجود السواد لا يبقى سواد لأن ماهية السواد لا تبقى بدون الوجود. 

فإن قيل: لزوم انتفاء الماهية لانتفائه لا يلزم منه أن يكون داخلا فيها؛ لجواز أن 
يكون لازما خارجا مساوياء ويحقق أنه خارج آنا يمكننا أن نعقل ماهية الشيء مع الشك 
في أنه موجود أو معدوم. 

قلنا: لا ننكر أن بعض اللوازم كذلك» لكن أنت في هذا امقام تدعي الزيادة» وأن 
انتفاء الماهية عند انتفائه لأجل اللزوم الخارجي» وجاز أن يكون الانتفاء لأنه من 
الداخلات» فالاحتمال ضار لك» ولا يضرنا والحالة هذه لأآنا في مقام التشكيك 
والاعتراض. 

قوله: «إنا يمكننا أن نعقل ماهية السواد مثلاً مع الشك في وجوده). قلنا: لا نسلم 
إمكان تعقل ماهية ما مع فرض انتفاء الوجود عنها مطلقاء بل لا يخلو تعقلها عن وجود 
ما ولو في الذهن» فإذا تقرر وجود شيء في الذهن أمكن النفس أن تطلب أن تلك الماهية 
متقررة من خارج أم لاء کا أنه إذا علم وجود زد مثلاً أمكن أن يطلب آنه في الدار أو 
خارج عنهاء أمّا إذا م يعلم له وجود ألبتة فلا يمكن طلب ذلك فإذاً لا تعقل ماهية 
منفكة عن وجود ألبتةء فلا يمكن طلب ذلك» فإذاً لا نعقل ماهية منفكة عن وجود ألبتة. 


هذه غاية مباحثهم في هذه المسألةء وفيها غموض» ولذلك تزلزلت أقدامهم فيهاء 
وحرف مدعي الزيادة إمكان التعقل للماهيات بدون الوجود» وحرف مدعي أنه ليس 
بزائد لزوم نفي ال ماهية في الخارج لنفيه» والله أعلم. 


11۳ 

رو ر رو 

قوله: (المسالة الرابعة: 
لدوم ليس بَيْءٍ. والَراد من آنه لا يمن تقر ال الَاهيَاتِ مُنفَكة عن صِفَة الوْجُود). 


اتفق آصحابنا على أن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات» وٳن) هو نفي حض. 
ووافقنا على ذلك من «المعتزلة» «أبو اذيل و«أبو القاسم الكعبي»"» و«أبو الحسين 
البصري)ء› غر ا نهم خالفوننا ٤‏ تسمية المعدوم فالشيء عزنل أصحابنا یرادف 


الموجود» وعندهم يرادف الممكن. 
واحتجوا لا قالوه بقوله تعالى: ¥ ولا تَقركَنٌ نَا E‏ لے عدا ٭ إل ان 
دشاء َه 14الکهف: ۲۳ ]۲٤-‏ وقوله تعالى: وهو لكل َّي € [الائدة: ١٠٠]ء‏ وأصحابنا 


يزعمون أن إطلاق ذلك جار لصحة نفي الشيئية عن المعدوم بدلیل قوله تعالی: #وقَدٌ 
حلت من قبل ولو َك سيا )4 [مریم: ٩‏ والحقيقة لا يصح نفيها إلا إذا أريد بذلك 
مبالغة كقوله تعالى: لما هذا بترا 4 [يوسف: »]۳١‏ ويصح نفي الشيئية عن المعدوم وإن | 
ترد مبالغةء والخلاف في ذلك يؤول إلى العبارات» والأمر فيه قريب. 


وذهب البصريون من «المعتزلة) ک«الجبائي» وابنه و«أي یعقوب ال eel‏ إلى 


(1) هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي العلاف (ت ۲٠١‏ ه) متكلم من شيوخ معتزلة 
البصرة» وإليه تنسب المذيلية منهم. كف بصره وخرف في آخر حياته» وتوف بسامراء انظر الأعلام 
(۷: ۳(. 

(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن حمود أبو القاسم الكعبي البلخي» ۳٠۹-۲۷۲(‏ ه) أحد رؤوس المعتزلة 
وإليه تنسب طائفة الكعبية منهم أقام ببغداد» وتوف ببلخ. من مؤلفاته: أدب الجدلء تحفة الوزراء 
التفسير انظرالأعلام .)٠١ :٤(‏ 

(۳) هو يوسف بن عبد الله أبو يعقوب الشحام (ت ٠ه‏ ) متكلم معتزلل» من أهل البصرة» وانتهت 
رئاسة المعتزلة مها فى أيامه إليه. أخذ عن العلاف. من مؤلفاته: تفسير القرآن» الاستطاعة على المجبرة» 
الإرادةء دلالة الأعراض. انظر الأعلام (۸: ۲۳۹). 


۱۱٤ 
أن المعدومات ذوات ثابتة في العدم على حقائقهاء وكل جنس من أجناس الموجودات فإن‎ 
أعدادها لا غهاية هاء وهي ثابتة في العدم» وصفة النفس عندهم كل صفة ثابتة للذات‎ 
وجوداً وعدماً. ولم يصفوا الرب جل جلاله بالاقتدار على خلق الذوات وإنا أثر‎ 
القادرية عندهم في إخراح الذوات إلى الوجود وأثبتوا صفات سموها تابعة للحدوث‎ 
ليست من آثار القادرية كتحيز الجواهر وقيام الأعراض با. وقال «الشحام) بتحيز‎ 
الجواهر في العدم وقيام الأعراض اء وإذا كانت الجواهر ثابتة في العدم على حقائقها مع‎ 
قيام الصفات بها فهو تصريح بقدم العالم» وقد كفره أصحابه بذلك» وهو أوّل من قال‎ 
بشيئية المعدوم.‎ 

قوله: (والدَّلِيل عَليِه أن الَاهيَاتِ َو كانت ءُ 2 رة ني افيا لانت مسار ركَة ني 
گنها متقَرَر حارج الذهُنء ب ر ااا اا 

کان كوا مها مَُقَررَةً حارج الذهْن أمراً ءُ مرکا فيه رادا على حصو صِياتہاء ولا مَعْتَی 

للجُود إلا ذلك قرم أن يقَالّ: تیا حال عَرَائها عن الوْجُودِ گات مَوْصودَة باوجو 
وهو مَالٌ). 

والاعتراض هم على هذه الحجة قوهم: إنا نسلم نها تكون متقررة خارج الذهن» 
وأنه أمر مشترك فيه زائد على خحصوصياتهاء وقوله: ١لا‏ معنى للوجود إلا ذلك» عنو ¢ 
بل الوجود عندهم أخص من ذلك التقرر» فإنم يشبتون الواسطة ويقولون: كل موجود 
ثابت» ولیس کل ثابت موجوداء ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص. 

قوله: (وأيضاً فَإِنا درك التركَةَ ب قَوّلتَا: السَوَادُ سوا وبين فَولتا: السَوَادُ 


TT 


مته قري ا ارج وهذايدل عل أن ونه مته زرفي اناج صِفة رده على الَاهِيّة). 

والاعراض عليه أن الخصم قول بمو جب هذه الحجة أيضاء فإنه يسلم أن 
تقررها من خارج زائد على الماهيةء ولا يسلم أن كل متقرر من خارج يكون موجوداء بل 
ذلك عض ثبوت لا وجود» بناء على إثبات الواسطة. 
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والمعتمد لنا عليهم إما أن نقيم الدلالة على انتفاء الواسطة وتتوجه الحجتان 
المذكورتان عليهم» ويلزمهم أحد أمرين: إما الاعتراف بأنها ليست ثابتة في العدم» أو 
لزوم القدم. وإن أثبتنا الواسطة فنشير إلى جسم موجود مثلاء فنقول: هذا الجسم الموجود 
ھل أفادہ الفاعل شیتاً ام لا؟ فإِن لم یفده شیا ألبتةء لا ماهیته ولا وجوده ولا اتصافه 
بالوجود» كان ذلك تصريحاً بالقدّم. وإن أفاده شيعاًء فلا بخلو إما أن يفيده عين ماهيته» 
وهي عندهم حاصلة فيكون تحصيلاً للحاصل وهو عال. وإن أفاده الوجود فاهية 
الوجود إما أن تكون ثابتة في العدم أم لاء فإن لم تكن ثابتة في العدم كانت متنعة» والفاعل 
لا يفيد الممتنع. وإن كانت ثابتة في العدم» والوجود عندهم حال لا يوصف بالوجود» 
فليس له من الفاعل شيء. وإن أفاده الاتصاف فنقول: مفهوم الاتصاف إما أن يكون 
شيئاً أو لاء فإن م يكن شيئاً امتنع إفادته. وإن كان شيئاً فإن كان ثابتاً في العدم وهو ما 
يقبل الاتصاف بالوجود تقل الكلام إلى وجوده ويتسلسل» وإن لم يقبل الاتصاف 
E‏ 

قوله: اختځُوا بان الَعْذُوم مم وکل مَمَيز ابت فالتيجة: عدوم ابت ٿ. يان 
الأو). 

يعني تقرير المقدمة الصغرى» وهي قوله: «المعدوم متميز. 

قوله: (من وجوه: لأر انان ن طلوع ا عدا من ن مشرقها وي 
طعا كدان راء وهذان لوان وان آذ حَصَل اقرز ف المعّدُومَات). 

يعني فنقضي بوقوع الأول وعدم وقوع الثاني بناء على ما علمناه من إخبار الصادق 
بأن للساعة أشراطاًء وأن لتلك الأشراط أزمنة تزيد على زمن الغد. 

قوله: الثاني : آنا َقَدِرٌ على لحر كة كۆ مُه وَسْرَة ولا تَقَدِرٌ على الطَبّران إلى السَاء. 
فهذه الأشيَاء معد ومَةمَعَ نّا مَُايرة). 


يعنى آنا نقضى بافتراق الحركات بالنسبة إلى اكتسابنا عادة» وإن كان حميعها من 
فعل الله تعالى على معتقدنا. 

قوله: (الثَالث: آنا تحب حُصول اللَذَاتِ وَكْرَهُ حصو الآلام» قَمَذ وق حول 
الامتياز في هذه الْعذومَات). 

اعلم أن جهات التميز للمعدومات كثيرة لا تكاد تنحصرء وإنا اقتصر على هذه 
الأمثلة الثلاثة لأها متميزة بأنواعهاء فالأول تيز بالنسبة إلى العلم» والثاني تميز بالنسبة إلى 
القدرة. والثالث تيز بالنسبة إلى الإأدارة. 


و ¢ 


قوله: : وان أن ل مَُمَيز ابت). 

يعني تقرير المقدمة الثانية وهي الكبرى. 

o‏ کر بے o‏ ەە 

قوله: (قَهو أن المَمَيْرَ هو الموصوف بصِفَة لأَجلها امار عن الآَر وما تكن 
فة قرفي ا ارج امتح كو وْضوةً بالط وچب لئاز ٤‏ 

والاعتراض من وجهين غر ما ذكره الملصنف: 

-الأول: آنا نقول: ما تعني بقولك: «كل معلوم متميز» إن أردت متميزا في الخارج 
فممنوع» وهو التنازع فيه» وإن أردت في العلم فمَّسلم» ولا يلزم من تيزه في العلم 
والمعقول تميزه من خارج. 

-الثاني: قوله: «إن المتميز هو الموصوف بصفة لأجلها امتاز عن الآخر)» فنقول: إنا 
نسلم أن الاختصاص بالصفة يكون تيرأً ولا نسلم أنه لا غيز إلا بالاختصاص بالصفة 
فإن تميز الأنواع لا يكون إلا بالصفات الثابتة المسماة بالأحوال أو الوجوه أو الاعتبارات» 
كتميز السواد عن البياض بالسوادية.ء والبياض عن السواد بالبياضية» وأما تيز 
الأشخاص فقد يكون بصفات المعاني بأن يقوم ES Î‏ 


11۷ 
الآخر أو عدمّه. وقد يكون بمجرد الإإضافة كتميّز ا لجوهرين المتساويين في صفات المعاني 
باختصاص كل واحد منه| بحيز غير حيز الآخر» وتميز البياضين بالإضافة إلى عحلين» أو 
بالنسبة إلى زمانين إن اتحد عحله|. 

والحاصل أن التميز كا يكون بالصفات المتباينة المنسوبة لأمور ثابتة فقد يكون 
بمجرد اللإضافة. والإضافة ل تستدعی أن یکون معروضها أا وجودياء وعيز 
المعدومات لا يكون إلا باللإضافةء فانك تفرق بين عدم العلة وعدم ا معلولء وبين عدمها 
وعدم الشرط› وبين عدم الحوهر وعدم العرض بإضافة العدم اى ماهية موجودة أو 
مقدرةء والإضافات ليست أمورا ثابتة على ما نحققه إن شاء الله تعالى في فصل انقسام 
الأعراض. 

ولأجل هذا صح من المصنف الجحواب بالنقض على هذه المقدمة با شار إليه من 
الامتياز الواقع في المعدومات بما سلم ا لخصم تميزه» مع أنه ليس بثابت في العدم فقال: 

د راو وا ی 

( واوا ان فا دک موصن رر الاعات 

يعني: ولا حلاف بين «الأشعرية» و«المعتزلة» في أنها غير ثابتة في العدم. 

چ ےر 2 ر 

قوله: (وتصور المركبّات). 

يعني بالقوة الخيالية کا مثل. 

Lo o 6 سے‎ 

(كجَبل من ياقوت وبحر من زتبق). 

فإن التميز في هذه لا يتأتى إلا باتصاف الجواهر بأعراض خصوصة» وهي لا 
تتصف بالأعراض في العدم عند «المعتزلة)» خلا «الشحام». 


وله: (وبتَصور الإِضَاقًاتِ الُمْكيَاتِ کون الئَءِ حَاصلا ني اير حال وَل 
ان هذ امور مرفي العم مع نها تفي حص بالاتماق). 


ما كونه حالاأً وعلاً فك| يوصف الجحوهر بالعرض فإن العرض حال فيه والجوهر 
محل له» وهو مرد إضافة» وكل هذه الوجوه يقع التميز بها من غير اختصاص أحد 
المتميزين بصفة تقوم به. 

وما احتجوا به على ثبوت شيئية المعدوم أن وجود کل 2 مسبوق بإمکان 
وجوده» وإمكان وجوده صفة ثابتة» والصفة الثابتة تستدعي علا ثابتا فالماهيات ثابتة 
قبل وجودها. 

والجواب عنه منع أن الإمكان صفة ثابتةء وأنها تستدعي علا ثابتاً. سلّمناه» لكن 
لا نسلم أن سبق الإمكان على الوجود سبق زماني» بل سبق ذاتي كتقدم جزء الماهية على 
الماهيةء وما معاً في الوجود والزمانء وكتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم وهما معا 
في الزمان. والله أعلم. 


۱۱۹ 
قوله: (المسألة انامسة 

حَكَمَ صربځ العقل بأ كل مَوْجُوو هو إا واب لته أو مر لذًاقه). 

يعني کا تقدم أن کل موجود إما أن يكون من حيث هو هو قابلاً للعدم أو لاه 
والأول هو الممكن لذاتهء والثاني هو الواجب لذاته ولا واسطة بين النفي والإثبات. 

قوله: (أمّا الراب لذَاټه قله حَوَاص). 

کات را ن 


قوله: الأو ا الوَاجِدٌ لا يُمُکن أن کو واجباً لذاته ۾ ولِغبره ن لان 


الوَاجبَ لذَاته هو الَذِي لا يَوففُ على العَنرٍ). 
يعني أنه غير مستفادٍ من غيره. 
قوله: (والوَّاجِبٌ لعَبْرو هُو الَذِي يتَوقّفٌ على العَبر). 
يعني أن وجوده من غيره. 


(فَكونةُ واجباً لذَاه ولعاره معا وجب المع بن النقِيضين). 

يعني فیکون مستفاداً من غیره لا مستفاداً من غیره» ویکون وجوده لذاته لا لذاته 
وذلك عين الحمع بين النقيضين. 

قوله: (الثانية: الوَاجبٌ لاه لا کون مرکا 

TT OT 
كأجزاء الماء والنار والهواء والتراب» ولا ختلفة كأجزاء الحقاتق المعدنية والنباتية والحيوانيةه‎ 


ولا من أجزاء عقليةء لا من مادة وصورة كالحسم عند «الحكماء»» ولا من جنس وفصل 
کالإنسان والطائر والسواد والبياض. 


1۲۰ 


9 و‎ e ۳ 

قوله: (لأن کل مرگب فهو مقر قر إلى جُریی جره عبرم وکل مرگب مقر تَقَر إل 
SS‏ يره). 

اعلم أن هذا الطلب E‏ یتمشی على هذا الوجه 1 على اآصول «الفلاسفة»» وقد 
تمسكوا هذه الحجة في إثبات الوحدانية لواجب الوجود» ونفوا ا عنه الكمية المتصلة 
والمنفصلة» وساقهم ذلك إلى أن قالوا: الرب سبحانه لا يتصف بصفة ثبوتيةء لا نفسية 
ولا معنوية» وإن جمیع ما يوصف به واجب الوجود يرجع إلى سَلْبٍ أو إضافة أو مركب 
منهماء واقتضى ذلك أنه يوجب بالذات عندهم لا اختيار له. قالوا: وإذا كان موجباً 
واحد. ثم عيّنوا ذلك الواحد فقالوا: إنه عَمَلْ» يعنون جوهراً روحانياً جرّداً عن المادة 
ولواحقهاء ثم أوجب هذا العقل الصادر الأول عقلاً باعتبار كونه عقلاًء ونفساً باعتبار 
صدوره عن الغير» وباعتبار إمكانه في نفسه مادة في الفلك» وباعتبار وحدته صورة له» ثم 
أوجب العقل الثاني كذلك. ثم الثالث كذلك إلى العقل الفياض» وهو العقل المنسوب إلى 
فلك القمر» فتلك الموجبات عشرة عقول وتسع أنفس وتسعة أفلاك» ثم حدثت العناصر 
واختلطت وامتزجت واستعدت لقبول الصور المختلفة في عام الكون والفساد. ثم إن 
القوابل والحوامل. 

ولا بخفى على لبيب ما في هذه الكلمات من التحكات التي لم يدل عليها عَقَل ولا 
ادا ع م ن ال جات ااه رورت ناوارس وود 
على عدد مخصوص» ونسبة وجود أعظم الموجودات إلى وجوه في العقل وإضافات. 
وموجَّب ما ذكروه من التعليل آن لا يتخصص يٿل عن مثل» ون لا يتأخر شيء من 

ءار“ آ ت = ۶ ۰ ر ۴ 2 
الممكنات. وانه متی عب حادث من الاعراض عدمت سائر العلل ا ان ينتهي العدم إلى 
العلة الأوى. 


۲۱ 


وإذا ثبت إبطال كون الصانع علة أو طبيعةء وتعيّن أنه فاعل بالاختيارء وتحقق أن 
القاغل لا عار عب اها ودر واا ي ا وجه 
الصفات» ونه لا يصح في العقل ارتفاعها عنه كا لا يصح في العقل ارتفاع ذاته ثبت 
الاستغناءء وزالت الحاجةء وافتقر كل ممكن في وجوده إليه: #إأسم الفقراء إلى أنه وال 
هوالعَن آلْحَميد # [فاطر: .]٠١‏ 

والاعتراض على ما ذكره المصنف من الحجة أن يقال: قولكم: «كل م ركب مفتقر 
إلى غيره» ما تعنون بافتقاره إلى غيره؟ إن عنيتم أن ذلك الخير يفيده الوجود فمسلّم أنه 
يناي وجوبّه بذاته» ونحن لا نذعيه» وإن عنيتم أنه لا يفيده الوجود وإنا المعنيٌ به أنه لا 
تتصورهاهيئه ولا بونجد إلا موضوفاً به فلم قلتم: إن هذا التوقف في العام أو الوجود- 
الذي سميتموه افتقاراً - يناني وجوب الوجود أو يستلزم الإمكان؟! فإن الإمكان إن 
يتحقق بصحة الارتفاع» وإذا كانا واجبين» ولا يصح في العقل ارتفاعه| ولا ارتفاع 
أحدهما فلا إمكان ولا احتياج إلى الغير. 

فاتركوا لفظ الافتقار والإمكان الموهمين بالحاجة إلى المؤثر» وقولوا: كل موجودين 
متلازمين لا يصح ني العقل ارتفاعهاء وليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا له ولا 
لغبره» فقَرْض وجودهما حال» وانظروا هل تجدون هذه القضية ضرورية أو تجدون عليها 
دليلا. ونحن من وراء IS‏ 
الموهم ى ومطآق التوقف لا يقتضي ذلك إلا مع صحة النفي 
عقا لا تقديرآًني الخيال ووهماً. 

4 اعتقد «الفخر» صحة هذه الحجة التي ذكرهاء واستعمل هذه المقدمات في 
الاستدلال على إمکان کل ما سوی الله تعالى» استشعر النقص بصفات الله تعالىء فقال 
مرة: «هذا نما نستخير الله فيه»» وجزم أخرى وصرّح بكلمة م يسبق إليها فقال: «هي مكنة 


۲۲ 


باعتبار ذاتماء واجبة بوجوب ذاته». وضاهي قول «الفلاسفة): إن العا مكن باعتبار ذاته 


ا A‏ 2 (۱) 
واجب بوجوب مقتضيه. ونعوذ بالته من زلة العام 


والملجئ له إلى ذلك فراره من الترکیب» هذا مع أن الشیء لا یتکثربتکٹر صفاته کا 
لا یتکثر بتکثر اعتباراته. والتركيب في الذات لازم له أیضاً فإن ماهية كل صفة من 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة متميَرَةَ عن الأخرى في العقل والوجود» فإن منها ما لا 
يتعلق وهي اا و اما غل واو کالعلم» ومنها ما يتعلق ويوْتٌر كالقدرة 
و ا ا ان و کل ا اکن ا ارغ 
شيء فهو غير له عند الملصنف وإن لم تطلق الأئمة الغيرية لا في ذلك من إيمام المغارقة. 

وإذا تمايزت اختلفت واقتضت وجوها ختلفة في المقتضي هاء فالوجه الذي أوجب 
الحياة غير الوجه الذي أوجَب العلم» والوجه الذي أوجبه| غير الوجه الذي أوجب 
الإرادة» وكذلك القدرة. 

ولا استشعرت «الفلاسفة» هذا الإشكال لم يسعهم إلا نفي الصفات» ولبّسوا على 
الملسلمين بإطلاقها مع تي حقائقهاء وفسروها بأمور مباينة لماهياتهاء كتفسيرهم كونه عا 
E E E E‏ 
بها دلت عليه الأفعال من الإحكام والإتقان. 

واعتماد الأصحاب في إثبات الوحدانية لله تعالى كا أشار إليه الكتاب العزيز من 
دلالة التمانع» وعلى وحدة ذاته وتنزهه عن التركيب بأنه سبحانه فاعل باختيار» والفاعل 


(1) إن استعاذ من زلة العام لأن العالم تتبعه الناس في زلته» بخلاف الجاهل. 

(۲) هذا سند لفساد مقدمة الفلاسفة القائلة بأن الموصوف يتركب باعتبار صفاتهء وبيانه أن الجوهر الفرد 
مثلا حق» وهو يتصف بالإمكان وبكونه في جهة وبكونه في حيز وبكونه لا يقبل القسمة وبكونه 
متحركا أو ساكناء ومع ذلك هو شيء واحد لا ترکب فیه. 


۲۳ 

بالاختيار يجب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة والحياة» ولو فُرض ترب ذاته من جزئين 

فما أن يقوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة وإرادة فيلزم التعدد في الإله» أو يقوم بالجملة 

صفة واحدة» فيؤدي إلى انقسام ما لا ينقسم» أو يقوم ببعضها دون بعض فإن أوجب 

a ST GS 

TT OS‏ > وکل مفتقر ناق حادٹ 
قوله: (الثالةً: الوْجُوبُ بالات لا يون مَفهُوما م و 


وزعمت (الفلاسفة» أنه مفهوم ثبوتي» وهو عند «المتكلمين» راجع إلى سَلْب» اذ 
معناه سلب قبول العدم» ویلزم منه أنه غير مستفاد من غبره. 


(1) وإلى عدمية الوجوب ذهب الفخر في «الملخص» (خطوط) فقال: إن أريد بالوجوب عدم توقفه في 
وجوده على غيره فلا شك في كون ذلك عدمياء وإن أريد به استحقاقه الوجود من ذاته فهو أيضا لا 


يمكن أن يكون أمرا ثبوتيا لوجوه ثلاثة: 
# الأول: لو كان أمرا ثبوتيا لكان مساويا في ثبوته لسائر الموجودات وخخالفا ها في ماهیته» وما به 
الاشتراك مغاير لما ليس به الاشتراك. فوجوده مغاير لاهيته؛ ثم ماهيته إن لم تكن مستحقة لذلك 


الوجود لما هي هي كانت مكنة العدم لما هي هي» فيكون الواجب لذاته أيضا مكن العدم لما هو هوء 
وهو خلف. وإن كانت مستحقة لذلك الوجود كان استحقاق ماهيته لوجوده إن کان زائدا لزم 
التسلسل» وإن لم يكن زائدا م يكن الوجوب ثبوتياء وهو الملطلوب. 

# الثاني: استحقاق الوجود متقدم عليه» فلو كان الاستحقاق وصفا ثبوتيا لكان ثبوت الصفة 
للموصوف قبل ثبوت الموصوف» هذا خلف. 

# الثالث: لو كان وصفا ثبوتيا لكان لا عالة خارجا عن الذات؛ لأن استحقاق الماهية للوجود نسبة 
خاصة ههاء والنسبة متأخرة عن كل المنتسبين» والمتأخر عن الشيء خارج عنه» وكل ما كان خارجا عن 
الشيء وکان محتاجا إلیه کان مکنا لذاته» وکل ما کان مکنا لذاته فلا جب إلا لوجوب سببه» فتکون 
للماهية وجوب قبل هذا الوجوب» هذا خلف. 


\۲٤ 


والعجب من «الفلاسفة؛ أنهم فوا من التركيب مع حكمهم بأن مفهوم الوجوب 
أمر ثبوتي» ومیزوا به وجود الباري سبحانه فیکون مرکبًاً. ولا یغنیهم قوهم: «إن وجوبه 
ليس زائدأًا» فإنا نعقل كونه موجودأ ثم نطلب معرفة وجوبه بوسطِ» والمعلوم غير ما 
ليس بمعلوم. 

قوله: (وإلا لكان ما عام الَاهية أو جُزءا متها أو ارجا عَنها). 

وجه الحصر أن كل مقول على شيء لا بخلو إِمّا أن يتوقف فَهُمُ ماهيته عليه أو لال 
الثاني الخارج» والأوّل لا بخلو إمّا أن يكون مفهومه كافياً ني فَهُّم الماهية أو لاء الأول هو 
التام» والثاني هو الجزء. 

قوله: (والأول بَاطِلٌ لان صَريح العَقَلٍ نَاطِیّ بالقَرق ببْنَ الوَاجب لذّاه ون تفس 
الوْجُوب بالذًاتِ). 

يعني أن الوجوب نفس الوصف» والواجب ذو الوصف» والفرق بينه| كالفرق 
بين العلم والعام. 

قوله: (وأيْضاً فَكنهُ حَقِيقَة الله تَحالى عَيْرُ مَعْلوم للبشرء جوب لات مَعلوم 
والَعلوم مُعَاير ِا هو عر ج ۰ 

هذا واضح. 

وله (والثانی بطل ولا ارم َون الَاجب لدَاته مُرگًبا). 

يعني من الوجوب وغیره ضرورة کونه جزءًا. 

قوله: (والثالِتُ ضا باطِل لن كل صَِة ڪَارجَة عَنِ اناهب لاجِة بها هي مُفَقِرة 
إليّها). 

يعني إلى الماهية. 


1۲° 


قوله: (وگل مقر إلى ال ا َيون واجباً لعٍ فيلرَمٌ أن يون 
الَاجِبُ بالات مكنا لاه واجباًلقَنري وهو سحاڵ). 

والاعتراض أن موجب هذا التقرير يلزمه رذ الصفات الإية المعنوية إلى سَلْب 
بعيْن ما ذكر» ولا فى ما فيه من المحالات. 

قوله: (وآما الَمْكِنْ لذّاته له حَوَاص: الأوى: الْمْكِنْ لدّاته لاد أن تكن نه 
الوجُودِ والعَدَم اليه على السَوَاعِ). 

هذا رأي المحققين. وذهبت شرذمة إلى أنه لا يتمنع أن تكون نسبة الوجود أو 

قوله: (إذ لو كان أَحَدُ الطرَفَْنِ أو به قَإِنْ كان حصو يلك الأولَوة يَمْتَع مِنْ 
ران العم آنه ُو واب لای وان گان لانت رض مَعَ حْصول ذلك القذرِ 

مِنَ الأولوية ار دا وتار ىدوا قَامُتيارً أحد د الوقتبن ين عن الآر بالؤقع اذ 

م رجا امن الُسَاوي لا ارجح وو نحال. . ون 
ر کین اال اول ایا ي حضو تلك ازلو وذ رطة کان ذا 
yy‏ متی کان ابلا للوْجُود والعَدَم گات نِسْبَها لبه على السوية). 

تممام هذا الدليل بتقرير نظبره في طرف العدم وهو أن يقال: لو كانت تلك الأولوية 
قنع من طريان الو جود عليه كان متنعاء وإن لم تكن تلك الأولوية مانعة جرى التقسيم إلى 
آخره. 

والاعتراض عليه آنه يشل بأمور: 


- الأول: الممكن الباقيء فإنه قابل للوجود والعدم» ونسبة الوجود أولى به 
لاستغنائه في بقائه عن المقتضى. وإلا كان تحعصيلاً للحاصل. 


۱۲١ 


- الثاني: أن الشيء قد توجد علته» ويتوقف إيجامما معلو هما على شرط لم يوجّد» وما 
كان كذلك كان الوجود أولى به مع إمكانه. 

- الثالث: العام قبل وجوده ممكن الوجود والعدم» والعدم أولى به لاستغنائه عن 
المرجح» فإنه يمتنع نسبة العدم إلى المؤتّر» ولأنه تعصيل الحاصل أيضا. 

وا امد عله الخ رون أا ان اروا السا كارك ول مان 
والأصوات إذا وجد منها شيء فهو ممكن» والعدم في ثاني زمن وجوده أولى به وإلا لصح 
بقاؤه. وعلى رأي «الأشعرية» هذا الإلزام متحقق في جملة الأعراض لاعتقادهم استحالة 
بقاء جميعها. 

والجواب عن الأول أن نقول: من زعم أن الباقي باق ببقاءٍ فلا شك أن الشكّ لا 
يتوجه عليه. ومن قال إنه لا يحتاج إلى بقاء فيقول: الوجود الجحاصل للجوهر الباقي في 
. الزمن الثاني والثالث هو عين الوجود الأول ومعنى بقائه إضافته إلى أزمنة متتالية 
والواحد لا يتعدد يإضافته إلى الأزمنة كا لا يتعدد بإضافته إلى الأمكنةء وإذا كان وجوداً 
واحداً ولم يترجح بنفسه» بل بالفاعل» وبعد أن ترجح آولاً ل يترجح ثانياً لأنه تغصيل 
الحاصل» فلم تكن أولوية الوجود له من حيث كونه مكنا من نفسه'» بل من الخارج. 

وعن الثاني آنا نمنع وجود شيء عن علة» بل نقول: وجود الممكنات كلها حاصل 
بالفاعل المختار» فلا علة ولا معلول في المعقولات. ثم لو سلَّم التعليل العقلي فلا نسلَّم 
صحة توقف اقتضاء العلة العقلية على شرط» فإنها تقتضي حُكمَها لنفسهاء وتأخر صفة 
النفس محال. 


(۱) في (خ): مکنا بنفسه. 


۲۷ 


وجوده على الحياة. وأمّا العلل الشرعية فيجوز أن يتوقف اقتضاؤها على شرط لأنها 
با لجل والوضع» وللواضع أن يضعها كيف شاء. 

وعن الثالث: أن عدم العا في الأزل واجب لأنه متى قَدَرَ وجوده لا يكون إلا 
حادثاًء إذ لا موجد عندنا سوى الفاعل المختارء والفاعل المختار لابد أن يكون قاصداً إلى 
إجاده» والقَصدٌ إلى إيجاده الشيء يستلزم سب عدمه على وجوده» إذ القصد إلى إمجاد 
الموجود عحال» فلو وجد في الأزل لكان حادثاً أزليا وهو حال. ووجوب عدمه آزلا لا 
يناني إمكان وجوده وعدمه بالنسبة إلى نفسه» فإن الممكن لذاته قد يمتنع لغيره» كا جب 
لغبره عند الخصم. وأمّا عدمه قبل وجوده في وقت لا یمتنع أن یون موجودا فيه فان 
يتر جح بالإدارة الأزلية» فإنها | خصصت وجود العا بوقت معيَنٍ خصَصت عدمه بم 
قبله فلم يتر جح العدمٌ الممكن إلا بمرجُح. 

وعن الرابع: آن کل ما يفْرَض امتناع بقائه بعد حصوله - مع إمکانه في نفسه - 
فصحة وجوده في کل زمان باعتبار ذاته» ولزوم عدمه في ثاني زمان من وجوده کلزوم 
وجوده في زمان إرادة وجوده» فإن ماهيته إذا م تقبل البقاء كان من لازم إرادة وجوده في 
زمنِ معټن عدم وجوده ني ثاني زمان من وجوده. 

والحاصل أن الإمكان بالذات لا يناني وجوب الوجود بالغير في وقت معيَنٍ» وهذا 
كا نقول: إن الباقي في حال بقائه مكن في نفسه» ولا يصح القَصدٌ إلى فِعْله لأن صحة 
القضك ال غاد مقروظة عدم قل ذلك الزن وإذا کان مر جردا فد فات شراط 
صحة القصد إلى إيجاده ول يقتض ذلك خروجّه عن كونه مكنا ولا اقتضى ذلك قصوراً 
في القدرة» إذ كان ذلك إنما نشا من إرادته لوجوده قبل ذلك الزمن. ١‏ 

ومثار هذه الإشكالات إن نشأً عن أمر واحد» وهو الغفلة عن أن الممكن بذاته لا 
مانع أن يجب أو يمتنع لغيره فيظن أن الامتناع للغير أو الوجوب للغير امتناع بالذات أو 


۲۸ 
وجوبٌ بالذات» وهذا بخلاف الممتنع لذاته والواجب لذاته فإنه) لا يكونان إلا كذلك. 
قوله: (الثانية: لمكن الْساوي لاء بتر ّح أَحَذ ريه عى الآعر إلا ُرَجُج» العم 

به مرکو في فر العقلء بل في ِطرة باع الصَبيان؛ فإك لو َم وج لصب وفلتَ 
ل حَصََث هذه اللَطْمَة ِن عبر تَاعِل َة فاه لا ب صَدكَ. بل في فِطرة الهئ تِن 
ار إا اس بصوت اة فزع لاه تَر ني فِطرَټه أن حُصولّ صَوَتِ اة دون 
السب محال. وأبضاً فَلَىَا كان الطرَقًان بالتسبة ة إِلَيهِ على السويَة وجب أن لا صل 


ھە 


الرْجُحَان بالسْبة اليه وإلا رم الناقّض). 

تقييده دعوى الافتقار إلى المرجح yS‏ 
بالإمكان العام المغسر بصحة الوجود فقط فإنه قد يكون واجباً لذاته فلا يفتقر إلى 
المر جح وقد ادعى الضرورة في العلم بافتقاره إلى الم رجح أوّلاً ثم استدل عليه آخراً. 

وبا لحملةء فقد اختلف العقلاء في أن العلم بذلك ضروري أو نظري» والصحيح 
أنه نظري لکن يُعلَّم بنظر قريب» وهو ما أشار إليه آخراًء فن ما لا يترجح باعتبار نفسه 
إذا ترجح يكون ترجُحه من غيره لا حالة وإلا لزم التناقض» فلقزب هذه الدعوى من 
الضرورة ظن قوم أنها ضرورية. 

وأمّا مبالغته بآنه في فطرة الصبيان فإن أراد في فطرة كل صبي فممنوع» وإن أراد في 
فطرة أكثر ميزي الصبيان فمسلّة» ولكن لا نسلّم آن ميزي الصبيان لا علم هم إلا 
ضروري ليلزم من علمهم بذلك أن يكون ضرورياًء كيف ونحن نرى الصبيان لا 
ينفكون عن علوم نظرية لا سيا القريبة التي لا تعارضها شبهة» ويتحد صوب النظر 
العقلي فيها ويتمحض للعقل» كأكثر مسائل الحساب. 

وأما المبالغة أيضا بأنه أمر مركوز في فطرة البهائم بدليل أنها تعلم أن صوت الخشبة 
بدون الخشبة حال» فمن أعجب ما يذكر أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمها. ولو قَدّر 


۱۲۹ 
حار و حيوان غيره لم يضرب قط بخشبة لم ينفر من صوتها ألبتة» ولكن إذا تكرر عليه 
ذلك التألم عند سماع حسها تخيل من حسها الألم لمقارنته المؤ مء وعدم تمييز الانفكاك في 
خياله» كا أن السليم ينفر من الحبل المبرقش لقارنة الأذى عنده هذا الشكل» وهذا من 
الخيالات لا من التمييز العلمي» والله تعالى أعلم. 
ت رو 2 ور 
قوله: (الاله: اختیا امن إلى الور لإمگانهء لا خُدوثو). 
اختلف النظار في وجه افتقار الممكن إلى المؤثر» فذهبت «الفلاسفة» إلى أنه الإمكان 
لا الحدوتث» وهو اختيار المصنف. ونعنی بامکان الْىء آنه لا يمتنع وجوده وعدمه» 
ومعنى حدوثه أنه مسبوق بالعدم» أي لم يكن فكان. وإنا لهم على ذلك اعتقادهم 
افتقارَ العقول والنفوس الفلكية والميولى إلى المؤثر لإمكانها مع قَدَّمهاء وفسّروا حدوتها 
وصار أكثر المتكلمين؛ إلى أن جهة الافتقار إلى المؤتّر الحدوث, فإن قبول الوجود 
والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن على حد سواء» والعدم هو السابق إليه من الأزل» فالحاجة 
IEE :‏ 2 2 ےن2 
ی الغبر انا تتحفى عند رجح وجوده وخروجه من العدم ی الوجود» وذلك عن 
الحدوث. 
وقال قوم: جهة الافتقار الإمكان والحدوث معاً. ثم هؤلاء انقسمواء فقال قوم: 
راكد مها قط الف ودم رون ال أن الى لكان شط ادرت 
ولعله الأقرب فإنا لو فرضنا عدم الإمكان لثبت الوجوب أو الامتناع» ولزال الافتقارٌ إلى 
الغير» ولو فرضنا الممكن مستمر العدم أو الوجود لاستغنى عن المحصْل» فدل - والحالة 
هذه_-على أن جهة الافتقار ترجْح الممكن. 
فإن قيل: موجب ما ذكرتوه يقتضي افتقار العدم في ترجحه إلى المؤثر» والعدم لا 
بقل التانر: 


قلنا: والأمر كذلك فإنه متى قذر أمرٌ ما معدوماء مع صحة أن يكون موجوداً في 
تلك الحال بدلا عن العدم» فقد ترجًّح أحد طرفيه» والترجيح له ليس من ذاته فهو من 
غيره. وقد بينا أن العدم لا يمتنع أن يكون من أثر الإرادة الأزليةء وقد ساعدت «الحكم|ء» 
على افتقاره إلى الخير» وقالوا: عدم علة الممكن علَةٌ لعدمه. 

قوله في بيان إسقاط الحدوث عن درجة الاعتبار ألبتة» أي لا يعتبر علة ولا جزء 
عاو 

(لانْ المدوت كفة لذزك الوْجُودِء هي ماخر رَه عَنْ ذلك الو < جود بالرتبة 
ال ن الإياي الَأخرٍ عَنِ اختاج الأ إلى الوجو اور لخر عن ع 
لك اجو رن زا وڪن کز هکلو اوك اجو ر للك 
العِّة آو شزطا ها لزم خُر الٿيْءِ عن تفه بمَرَاِبَ» وهو حالّ). 

وأورد عل هذا أنه مشترك الإلزام» ومشترك الإلرام لا يلرم وبیانه أت إن 1 
تعتبروا الحدوث فقد اعتبرتم الإمكان» والإمكان صفة» وصفة الشيء كيفية له بعين ما 
ذكرتم» وهي متأخرة عن وجوده» وعلة افتقاره إلى الموجد متقدمةء فلزمكم عين ما 
الأمفرنا: 

وبيان أن مشترك الإلزام لا يلزم أنه إذا لزمكم في صرتم إليه وم تتركوا مذهبكم 
لأجله» دل ذلك على اعتقاد بطلانه في نفسه» فعذركم عنه يكون عذراً لنا. 

هذا جواب جدلي» وال جواب الحقيقي عن ما ذكره من الشبهة أن المغالطة حصلت 
من قوله: «إن الحدوث كيفية للوجود»ء والمفهوم من إطلاق الكيفية للشيء أنها صفة 
تابعة لوجوده» وقرر الوصفية بمجرّد الحمل اللفظي بأنها مقولة عليه» فإنك تقول: 
«(موجود حادث» فتصفه بذلك» کا تقول: «موجود قديم» فتصفه بذلك» فأوهّم ذلك أن 
ادرت ت غل ىا رل «الجوهر أبيض أو أسود». 
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وهذا باطل لأن كون الشيء مقولاً عليه كذا أعم من كونه صفة عارضة قائمة به 
فإنك تصف الشيء بأوصافه النفسية» وهي متقَدّمة بالذات عليه» فتقول: السواد معنىَّ 
ولون» وتصف الجوهر والعرَّض معا بالإمكان وهو سابق بالذات على وجودهماء فإنك 
تقول: أمكن فوجد ولا تقول: وجد فأمكن. وكذلك تصف الشيء بالأمور الإضافية 
والسلوب» وليست كيفيات له فإنہم يصفون واجب الوجود بذلك مع كفي الكيفية عنه. 
ومعنی قولنا: «وجود حادث» آي: إن هذا اا ا 
وجوده» فلا يكون كيفية له. 


۱۳۲ 


قوله: (المشسالة السَادِسة 

الك إا أن كود قائا كفي أو كائ بعَبْر). 

معني بقیامه بنفسه: استغناؤه في وجوده عن حل یکون هو صفةً له. ومعنی قیامه 
بالغبر: افتقاره إلى ذلك. 

قوله: (والقَائِم بتفمو ما أن کون مُتَحَيّزاً أو لا يَكُونَ). 

ی کونه مرا رنه رما ماعا غیره آن عل کت هن کون شاعلا 
للجهات بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّة أنه هنا أوهناك بجهة الاستقلال لا 
بالتعية فنا تشر إل السود بان هتا أو هناك تبعا للإشارة إلى عله ولبس هتحير 

قوله: (والتحَيرٌ ِا أَنْ لا يكو كابلا للقِسْمَة وهو اور القرُْ أو يَكُونَ ابلا 
للْقَسْمَة وهو الجشم). 

اختلف النْظَارُ ني تفسير الجسم: 

فقال قوم: إن الجسم: كل متحيز قابل للقسمة» كا ذكر. وهو اختيار «الغزالي». 
فعلى هذا إذا اتتلف جوهران كانا جس واحدا. 

وذهب «الإمام؛ إلى أن الجسم: هو المؤتلف» فإذا ائتلف جوهران كانا جسمين» إذ 
يَصدق على كل واحد منهما أنه ائتلف مع الآخر. 

وقال بعض «المعتزلة: الجسم: ما له طول وعرزض وعمق. ولا يتصور ذلك من 
() قال الإأمام «شهاب الدين القرافي» في تعريف الجوهر عند المتكلمين: «الجوهر: هو المتحيز لذاته» الذي 

لا يقبل القسمة. فقولنا «لذاته» احتراز من العرض فإنه متحيز لأجل قيامه با جوهر. وقولنا: «لا يقبل 


القسمة» احتراز من الجسم فإنه يقبل القسمة. فالجسم: هو المتحيز لذاته الذي يقبل القسمة. (الأجوبة 
الفاخرة على الأسئلة الفاجرةء ص۷٦).‏ 


۳۳ 
أقل من ثمانية أجزاء. وقال قوم: يكفي ستة لحصول العمق بوقوع جوهرين على أحد 
طرفي السطح» والخلاف لفظي. 

وقالت «الفلاسفة»: الجسم: هو المركب من مادة وصورة» وتلك الصورة هى 
الأبعاد الثلاثةء ولا ينتهي في قبول التجزئة إلى غاية. والخلاف معهم معنوي. 

واهيولى سابقة على الصورة الجسمية. وهل ذلك سَبْقّ بالذات مع امتناع خلوّها عن 
تلك الصورة» أو اا كانت عريةً عن صورة الجسمية وسائر الصور ثم طرأت الصورة 
کک e‏ 0 


قوله: (والقائم بالتفس ِي لا یون مُمَحَبزاً ولا الا ي المتحيز هُو الجوهر 
الرُوحَانً). 

قد أثبتت «الفلاسفة» جواهر روحانية لا متحيزة ولا قائمة بمتحيز» وقضوا بأن 
من حملة الممكنات الموجودات العقولٌ والنفوس والأرواح البشرية وأنها كذلك. 
وساعدهم «الغزالي» وبعض «الصوفية» على ذلك في النفوس البشرية خاصة. فا لجوهر في 
اصطلاح «المتكلمين» أحص من الجوهر في اصطلاح «الحك|ء». فإن «المتكلمين) خصونه 
با لمتحيز» وهم يطلقونه عليه وعلى المجزدء فيقولون في تقسيم الممكنات: إنها تنقسم إلى 
الجواهر والأعراض, فيتفقون في اللفظ وهم ختلفون في المعنى» فإغهم يقسمون الموجودات 
امك إل حال وغل وال مالس غالا ولاعلا ويون الحل إل ٠ا‏ لا رمت حل 
فيه وای ما تقوم بم حل فيه ويسمون المتقوم بها بحل فيه هيولى ومادة» والمقوم له الحا 
فيه صورة» ويسمون غير المتقوم موضوعاً» والحالّ فيه عرضاً. فقالوا بناءً على هذا 
الاصطلاح: كل موجود إا أن يكون في موضوع أو لاء والأول: العرض» والثاني: 
الجوهر. 
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ثم قسمَوا الجوهر إلى خمسة أقسام: الميولى» فإغها ليست في محل» ويصدق عليها 
اسم الجوهر فإنها موجودة لا في موضوع. والصورة أيضاً جوهر فإنها وإن كانت في محل 
إلا أنه ليس بموضوع لأنه متقوم بها حل فيه» فيصدق عليها أيضاً اسم الجوهر. ومجموع 
الجسم المركب من الميولى والصورة أيضاً جوهر فإنه موجود لا في موضوع. ووا 
حال ول بهل يعد اغلهة أا اسم الر هر وهي ا واه الزوتخانة قاجا مرجردة 
لا في موضوع. ثم إِمّا أن يكون ها علاقة با لجسم في تدبيره وتحريكه أو لاء فإن كان ها 
علاقة با لجسم في تدبيره فهي النفوس عندهم» وإن م يكن ها علاقة فهي العقول. 

فجاء الجوهر في اصطلاحهم أعم من الجوهر في اصطلاح «المتكلمين»» والعرَّض 
عندهم أخص -من وجو من العرَّض عند «المتكلمين)ء فإن ما سموه صورة وقضوا بأنه 
جوهر فهو من جلة الأعراض عند «المتكلمين»ء وهو عندهم أعم من وجو آخر فانم 
يعدون من حلة الأعراض الإضافات. و«المتكلمون» يزعمون أن الإضافات لا توصف 
بالوجود» والعرَّض عند «الحكلمين» لا يطلقونه إلا على موجود قائم با لمتحيّز» فتخرج منه 
الأحوال وصفات الباري تعالى» فإنها وإن صف بها فلا يقال إنها أعراض لا يُشعر به 
العرَّض من قلة البقاء. 

قوله: (ومِنْهِم مَنْ أبُطلَه). 

يعني الجوهر الروحاني. 

قوله: (قالوا: لو فَرَضتا مَوجُو دا گذَلكَ لَكَانَ مُسار کا للبار الى في كوه غر 
متحیز وغبرَ حال في المَحَيّر فوَجَبَ أن يون ثلا لِلبَاِي). 

قري ذلك أن الارى سا م غر اكه قار هن غا فة 
أن يكون باعتبار ما تقدس به الباري تعالى أو غيره» فإن كان الأول لزم الاشتراك في 
الأخحص» والاشتراك في الأخص يستلزم الاشتراك في الأعم» فيلزم تَعَدد الآهة. وإن 


۳o 
تقدس باعتبار أمر غير ما تقدس به الباري تعالى لزم تعليل الحكم المتجد بعلتين ختلفتير‎ 
واعترض عليه بآنا لا ُسلَم أن أخحص وصف الباري سبحانه التقدّس» فإنه راجع‎ 

إلى سلب» والموجود لا يتقوم بالسَلْبٍ. ولا نسلم أنه معلول للأخص أيضاًء فإن السَلْبَ 


لآ يض آن يعلل: 

فإن قالوا: إنما نعني باقتضائه لذلك استلزامه للتقدس» ولا يمتنع استلزامٌ الأمر 
الثبوتي فلي 

قلنا: إنما يتم ذلك إِذا أثبتم أن ذلك المستلزم عين“ ماهيّة الإله أو أخحصّه. ولا بد 
هذامن دليلء ول يحققوه. 

قوله: (وهُو صَعِيف؛ لأنَ الاشتراك في السّلُوب لابجب الاشټراك ني الَاهة؛ لأنً 
کل مَاهينین بیطتين گا گاتتا أو مرکَبتنِ فَلابدٌ أن تشر شر گا في سلب كل ما عَدَاهُما َنا). 


هذا التضعيفٌ ضعيف» فان جرد الاث ES‏ 
كونه ثبوتيًا"“ يوجب المساواة» بل اللخ اليا في الأخص أو لازم 
احص توا كان ار اء وما لين كدلك فاا بو اماو ة وتا کان أو شا 


وقد قشم «الحكم|ء» الجوهر بالمعنى الذي اصطلحوا عليه إلى بسيط ومركب. 

والبسيط ينقسم إلى ما هو جزء الركب» E‏ والجزء ينقسم إلى 

ل في غيره وهو الصورةء وإلى حل وهو المادة» وما ليس بجزءٍ ينقسم إلى جرد عن المادة 
CG Les‏ 


EON 
في (خ): ثبوتا.‎ )( 
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والمركب ينقسم إلى ما ليس له نفس كا مادء وإلى ما له نفس» وهو ينقسم إلى نام 
وغير نام» والثاني: الفلك» والأول إمّا أن يكون له حس أو لاء الثاني: النبات» والأول: 
الحيوان. والحيوان ينقسم إلى ناطق كالإنسان» وغير ناطق كالأعجم. 

الوا فا ره هو ادا جر ال حاف ااك ده الا الم اتا ولا ان 
وقسيمه نوعًا الأنواع» لا اختلاف بعده إلا بالعرَّضيات كافتراق الأصناف والأشخاص» 

ويرد عليهم على هذا التقسيم على مقتضى أصوهم إشكالات ثلاثة: 

-الأول: لو كان الجوهر جنساً هذه الأنواع لكان امتياز بعضها عن بعض بالفصول 
الذاتيات» والفصول مقومات» فكل نوع منها مركب من الجوهرية وما تميز به عن غيره 
من الأنواع» فتكون كلها مركبة" وقد زعمتم أن بعضها بسيط. 

- الثاني: أن أنواع الجواهر جواهر» وفصوها مقوّمات هماء ومقوّم الجوهر جوهرء 
فالفصول جواهر. وإذا كانت جواهر فقد شاركت أجناسها في الجوهرية وامتازت با 
صارت به فصولاً» ثم ما صارت به فصولا يشاركها في ا لجوهرية ويمتاز» والكلام في 
ذلك کالکلام فیم) قبله ویتسلسل. 

- الثالث: أن فصول الجواهر إذا كانت جواهرء فإِمّا أن تكون مساوية للأنواع» أو 
أعمَّ منهاء أو أخحص» والأول باطل لأن مساوي النوع يكون أحد الأنواع الداخلة تحت 
ا لجنس المتحد» وأحد النوعين لا يقوّم الآخر. والثاني باطل أيضاً فإن النوع لو كان أعمً 
من فصله لم يكن الفصل كافياً في فصله. والثالث واضح البطلان. 


وأجيب عن الأول بجواب إقناعنّ وهو أن المجرد نوعه في شخصه»ء فيكون 


(۱) في (خ): كلها فرداً. 
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منفصلاً بذاته عن المركب. وعن الثاني بمنع وجوب أن تكون فصول المركبات كهي» ولا 
يلزم ن يكون مقوّم الشيء مساوياً له في الجنسية. وعن الثالث باختيار أنه مساو للنوع ولا 
نسلم أنه يلزم من أنه مساو للنوع أن يكون نوعاً لجنسه» فإنه غير مركب من ذلك 
ا لجنس" والنوع مركب منه ومن الجنس» فلم يوم أحد النوعين المتساويين الآخر. 

قالوا: والجوهر المقول على هذه الأنواع ليس مقولاً بالتشكيك لامتناع قبوله 
للأشد والأضعف الذي هو من خاصية المشكك. 

قالوا: ولا يقبل التضاد لأن من شرط التضاد اتحاد الموضوع» والجوهر لا في 
و 

لا يقال: فالصور عندهم تتعاقب على المادة ويمتنع اجتهاعهاء وهي عندهم 
جواهر؛ فإنهم يقولون: ون كان الا مر ذلك لا أا لسك ماد لين ها غات 
الخلاف والبعد. : نعم المتحيزات يقال إنها متضادة على المحل الواحد لا بالذات كا يتضاد 
المخلان من المعاني كالسوادين والبياضين على حل واحد» وليس ذلك تضادا بالذوات. 

قوله: (وأما القَائِمُ بالعبر فهو العَرَص. قَإِنْ كان تا حيرات هي الأعَرَاض 
ا لŞجنايَة‏ ون گان ET‏ 

إطلاقة أن القائم بالغير هو العرَض يلزم منه أن تكون صفات الباري جل وعلا 
أعراصًاء ولا يصح إطلاق العرَّض عليها فإن لفظ العرّض مشير بقلة البقاء» ولذلك 
وصف الباري تعالی الدنیا به فقال: وتر دوت عرص ألدَّيًا) [الأنفال: »]٦۷‏ وصفات 
الباري تعالى أزلية باقية. 


ويرد عليه أن ذلك يلزم منه أن تكون الخال أيضاً عرَضاً فإنها قائمة بالغير. وا جواب 


E 


۳۸ 
عن السؤالين أن مورد التقسيم الممكنات والموجودات» فلا يدخلان في التقسيم. 
وبا لحملةء فالعرّض عند «المتكلمين» هو الموجود القائم بالمتحيز. فتقييده با مو جود 
خر الحالء وتقييده بالقائم بالمتحيّز حرج صفات الباري تعالى. و«المتكلمون» لا 
يعتقدون وجود الممكنات المغارقات» فلا ثبوت للقسم الثاني الذي ذكروه عندهم. 
وتقسيمه للجواهر والأعراض في هذا الموضع ليس على أصول «المتكلمين»» وإنا 
هو على أصول «الفلاسفة». وإطلاقه ذلك يوهم أن هذا التقسيم متفق عليه» وليس الأمر 
كذلك. 


۳۴۹ 


¢ 


قوله: (الَسألة السابعة 


الأعْرَاض إمّا أن تَكَونَ بِحَيْثْ يلرم مِنْ حُصوهًا صِذقُ اة ار ضاق رل 
القسْمَة أو لا داك ولا هَدًا). 

قد علمت أن هذه القسمة على رأي «الفلاسفة»ء وأما «المتكلمون» فيقولون: إن 
من اة اعرا اة والوته ور عون أن الت م مر جود وقال بغ 
«المعتزلة): إنه عبارة عن انتقاض البنية. وقال بعض «الحكماء): إنه عدم الحياة عن ما من 
اه أن یکرت خا و هدا اراز من ال اداه لا ورف بارت فة 

واحتج «المتكلمون» على أن الموت معنىَّ وجودي بقوله تعالى: # ازى حى موت 
يوه 4 [املك: ۲]ء والعدمٌ لا يوصف باللق. 


ويرد على هذه الحجة أن الخلق كا يطلق ويراد به الاختراع قد يطلق وراد به 


التقدير» قال الله تعالى: #فتبارك الله أحسنَالََلقِينَ € [المؤمنون: ]١٤‏ أي: أحسن المقذرين» 
فإن «أفعّل» لا تضاف إلا إلى ما هو بعص لهء ولا خترع إلا الله سبحانه» فمعناه في الاآية: 
أحسن المقدرين» ك قال الشاعر: 

E I Aor ا‎ % 

لأت و ا وبعض القوم بحلق ثم لا يري(“ 


ویمکن أن يرد اموت إلى حلت أعراض في المحل بقَذرٍ ما من يبوسة وبرودة مثلا 
فيكون أمراً ثبوتياً. والمقصود أن الأعراض تنقسم عندهم إلى ما يشترط في الاتصاف به 
الحياةء كالعلم والإرادة والقدرة وأضدادهاء وإلى ما لا يشترط في الاتصاف به الحياة 
كالأكوان والألوان والطعوم والروائح . هذا تقسيم «المتكلمين». وزادت «المعتزلة» عليهم 


ê A AR 2 2ه‎ ۴ eof 
البيت لزهير. أى: أنت بقدرتك عضى ومذ ما قَدَرْنَهُ. وغيرك يمَدَرّ الأشياءَ وهو عاج عن إنفاذِها‎ )( 
وإمضائها.‎ 


۰ 


بإثبات أقسام» فقسموًا العرض أوّلا إلى ما يفتقر في وجوده إلى حل وإلى ما لا يفتقر في 
وجوده» وعبر امقر عندهم کارادة الباري تعال وکراهيته لل «البصريين»ء. والعلم 


ادا «جّهم». 
وردّه «المتكلمون» بأن هذه المعاني لو استغنت عن المحل لاستغنى كل معتی» 
ولك لت ل هه 


ثم قسموا القائم بغيره إلى ما يقوم بمحل واحد وإلى ما يقوم بمحلين كالتأليف 
عند «أي هاشم». ورد ذلك «المتكلمون» بأنه يؤدي إلى انقسام ما لا ينقسم» وإذا ائتلف 
جوهران قام بکل واحد منه) اتتلاف. 

ثم قسموا القائم بمحل واحد إلى ما يختص حکمه بمحله» وهو ما لا یشترط فيه 
الحياة كالآلوان» وإلى ما بختص حكمه بالجزء الذي قام به» كالصفات التي يشترط فيها 
ا لحياة' فإنه يقوم ا معنى منها بجزء ويوجب اكم للجملة. 

ورد «المتكلمون» ذلك بأنا نجذ من أنفسنا القدرة على النطقء مع العجز عن 
البطش والمثي» ولإ يع حكم القدرة ولا العجز الجملة". 

وزادوا فقالوا: قد يقوم بمنفصل عنه ويوجب الحكم له» كقوهمم: إن الباري تعالى 
متكلم بكلام يله في جاد. ولا يصح لأن نسبته بام يقم به نسبة واحدة» فليس عَودُ 
حکيه إليه بأولى من غيره. 

ثم قسموا الأعراض إلى ما يصح بقاؤه كالألوان والعلوم والقَدرء وإلى ما لا يصح 
بقاؤه كالحركات والأصوات والإرادات عند بعضهم. وجمهور «المتكلمين» يزعمون آنا 
لا تقبل البقاءء وتردد «القاضي» فیهاء وسيأتي مستند الفريقين إن شاء الله تعالى. 


(0 اة ليست فى (غ): 
(۲) الجحملة: ليست في (خ). 


۱٤۱ 

عدنا إلى تقسيم «الحكاء» على ما ذكره فنقول: ذهب بعض الأوائل إلى أن جنس 
الأجناس واحد وهو الوجود. ورد عليه بأن شرط الجنس أن يكون عمومُه بالتواطي» 
والوجود مقول بالتشکیك فلا یکون جنساًء وشرطه أن یکون داخلاً فی قیل عليه بحیث 
يتو قف فهمه على فهمه. 

قالوا: ولا يمتنع فهم ما تحت الوجود من الحقائق بدون فهمه فلا يکون جنسا. 
وقال بعضهم: الأجناس العالية اثنان: الجوهر والعرض. قالوا: لأن كل موجود إما في 

ء0 ء ا £ 

موضوع أو لا ني موضوع» والأول العرَّض. والثاني الجوهر» وهذه قسمة حاصرة. 

وقال بعضهم: الأجناس أربعة: ا لجوهرٌء والمضاف, والكمٌ والكيف. قالوا: لأن 
الموجود إما أن لا يكون قابلاً للقسمة أو النسبة أو يكون كذلك» والأول إما أن يكون له 
موضوع أو لاء والأول الكيفٌ» والثاني الجوهر. وأما الثاني من أصل التقسيم فقابل 
القسمة هو الكم» وقابل النسبة هو المضاف. 

وأدرجوا بحث المضاف الاين والمتىء والوضع» واللك. وأن ينفعل. وتقسيم 
الصنف يشر إلى هذا المذهب. 

وصار مَّن ينسبٌ إلى التحصيل منهم ك«أرسطو» وأتباعه إلى أن المقولات عشرة: 
مقولة الجوهر» وتسع من الأعراض وهي الأين» والمتى» والنسبة المكررّة» والوضع»› 
وا ملك وأن يفعل» وأن ينفعل» والكبٌ» والكيف. وسيأتي تفسير مُرادهم بذلك إن شاء 
الله تعالى. وليس هم على الحصر دليل سوى الاستقراء» وهم منارّعون في عد بعضها من 
الأعراض کا سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

a 5‏ َة e‏ ٭ - 2 َه 2 ہے 2 1 2 2 

قوله: (آمًَا الة لقم الأول: وهو الأعرَاض النسبية فهي أنوَاح: الأول: حصول الثيء 
۰ ا 2 
ي مکانهء وهو المسّمى بالكونِ). 

ج ۾ س ی ی ,ت ٍ 
الكون يطلق على الوجود» ولا بخص العرّض» ويطلق على ما يخصص الجوهر 


€۲ 
بمكان أو تقدير مكان. والكون هذا التفسبر هو المراد هنا. و«الحكماء» يعبّرون عنه بالأين 
لأنه يُذكرٌ في جواب القائل: أين كذا؟ فيقال حقيقة على المحل المساوي لمقداره» وبالمجاز 
على ما هو أوسع منه» فيقال: ا لماءُ في الكوز, إذا ملأه حقيقةء وزيد في البيت» وفي البلدء 
وني الأرض جازا. 
قوله: (قم ا حصو الأو في اع الي هو اکر كه. وال حصو ل اناز يار الال 


~~ 


ر وګ 


و السكون. وحْصولٌ اور في يرين بِحَيْتُ سحللا الت هُو الافتراقٌ. 
حصو هما ني حَيَرَيْن بحَيْتُ لا لهم الت هو الاجعاع). 

اعترض عليه بن ما ذكره غاية ا لحر كة والسكون» لا نفس الحركة والسكون. وقال 
في غير هذا الكتاب: الحر كة: حصول الجوهر في حيّز بعد أن كان في حيز آ 

وأورد عليه أنه يلزم عليه أن الجوهر إذا وجد في حيز ثم انتقل إلى غيره وأقام في 
الثاني أزمنة متوالية فإنه يصدق عليه أنه حصل فيه بعد حصوله في حیز آخر مع أنه ساكن. 

قيل: وإصلاحه أن نقول: حصولٌ الجوهر في حيز آخر عقيب حصوله في حيز 
آخر. قال: والسكون: حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد. 

تفسير السكون بهذا قرب إلى استعمال اللفظ في العرف» ويلزم عليه أن ا جوهرَ في 
أول حدوثه لا يكون متحركاً ولا ساكناًء وقد ذهب إلى ذلك غيره من «المتكلمين»ء 
وأكثرهم يفسّرون السكون بمجرد الجحصول في الحيز» وهو عندهم أمر ثبوتي» فإنه 
حسوس» والعدم لا جس. 

وقال بعض «الفلاسفة): السكون: عَدَمٌ الحركة عن ما من شأنه أن يكون متحركاً. 
فجعلوا تقابل الحركة والسكونِ من تقابل العدم*"“ والملكة". 


e 


)١(‏ العد م: سلب الضف عتا ِن أيه ن يكو فابلا لَه. 
0 لوضف س فان انحل أن ع 


€۳ 


وقال بعضهم: السكون: كونان متواليان في مكان واحد. والحركة: كونان متواليان 
في مكانين. وهو عين ما أورده «الفخر» في غير هذا الكتاب» فعلى هذا تكون قسمة 
ا لجواهر إلى متحركة وساكنة قسمة مانعة للجمع دون الخلو؛ فإن الجوهر في أول حدوثه 
ذا الت ر ايكون اكا ولا س 

وقد يطلق «الفلاسفة» اسم الحركة على ما هو أعم من النقلة في الأينء فتقول: إنها 
عبارة عن انتقال الشيء عن حالة له بالفعل إلى حالة له بالقوةء فيدخل فيه الكيف كانتقاله 
من النمو إلى الذبول»ء ومن البرودة إلى الحرارةء ومن الرطوبة إلى اليبوسة. 

وقال الشيخ «أبو الحسن الأشعري» رضي الله عنه: إذا كان الجوهر في مكان» 
فالكون الأول فيه سكون» فإن تحوّل“ إلى مكان أخر فأوّل كون له في المكان الثاني 
سكون فيه وحركة إليه» يعني باعتبارين. فعلى هذا يكون تقابل المتحرك والساكن تقابل 
الأخص والأعم» فكل متحرك ساكن» وليس كل ساكن متحركا بهذا التفسير» والقسمة 
على ذلك قسمة مانعة للخلو دون الجمع» والجوهر في أول حدوثه ساكن. وهذا 
الاصطلاح وإن كان بعيداً من اللسان فهو أقرب إلى مقصودهم في الاستدلال على حدوث 
الجواهر بملازمتها للحركة والسكون, فإنها بهذا التفسير لا تخلو عن ذلك. 

قال الأستاذ «أبو إسحاق» رحه الله في كتاب «الجلي والخفي»: السكون: هو 
الكون في المكان أو الحيز. والحركة: هي النقلة. والاجتماع: هو التماس. والافتراق: هو 
التماين. 

والحاصل أن الجوهر لابد له من جهة» فإما أن يكون مفارقاً هما أو لاء والأول هو 
المتحرك. والثاني الساكن. وكل متحيزين فإما أن يصح أن يتوسطه) متحيز ثالث أو لاه 


(1) في (أ): تحرك. 
)في (أ): الجامع. 


٤ 
فإن صح فمفترقان» وإن لم يصح فمجتمعان. وما به تتحقق هذه الأوصاف هو الحركة‎ 
والسكون والاجتماع والافتراق.‎ 

وقد ناقش «الغزالي» «المحكلمين» في كتاب: (ث شرح الأسماء» في قوهم: إن الف 
والإضافات لا وجود هما في الخارج» مع اعترافهم بأن الحصول في الحيز من حلة 
اللأعراض وأنه معني موجود. 

وما ذكره غير وارد عليهم» فإنهم يزعمون أن الكون معني يستلزم النسبةء لا أنه 
نفس النسبةء بخلاف التقدم والتأخر الذي منعوا كونه أمرأً وجودياً مع تعقل النسبة بين 


ص # 


تتمه: 
يثبت الأحوال من «المتكلمين» يعلل الكائنية الحاصلة للجوهر بالكون القائم 

به. واستشكله «الفخر» وقال: فيه بحث. يريد أنه لا معنى لقيام العرض بالحوهر إلا كونه 
متحيزاً فيه تبعاً لتحيز الجوهر» فلو كان تحيز الجوهر بالمكان لأجل الكون القائم به» ولا 
يقوم به إلا إذا كان في المكان لزم الدور. 

وما ذکره من الدور غير لازم فإنا ألا لا نُسلّم أن معنى القيام تحيز AE‏ 
لتحيز حله» فان 2 المعنى بالذات معقول بالنسبة ا الله تعالى مع استحالة وصمفه 
بالتحيز. ثم لو سلّم ذلك ني الجوهرء فشرط قيام الكون بالجوهر كونه متحيزاًء والتحيز 
صفة نفسية له عند «المتكلمين»» أو تابعة للحدوث عند «المعتزلة)» وهو كونه شاغلاً لحهة 
ماء والمعلل بالكون اختصاصّه با لمحل المعين» وهو عارض عليه» فا هو شرط لقيام 
الکون به غير ما هو آثر له» والله أعلم. 
1 و و ا ر و 
قوله: (والثاني: حصو ل الشْىءِ ني الزمَان: وهو المتى). 


€٥ 


سمّوه «متى» لوقوعه في جوابه. قالوا: وهو عبارة عن حالة تعرض للشيء بسبب 
نسبته إلى الزمان بحصوله فيه أو في طرفه» فإن كثيراً من الأشياء تقع في طرف الزمان» أي 
E‏ ومع ذلك يصح أن يسال عنها ب«متى». 

والفرق عندهم بين الآن والزمان أن الزمان يقبل التجزئةء والآن لا يقبلهاء وليس 
بمقدار» ونسبته إلى الزمان نسبة النقطة إلى ا لخطء وكا أن الأين ينقسم إلى حقيقي وإلى 
غير حقيقي» فالمتى ينقسم إلى حقيقي وهو كون الشيء في الزمان الذي يطابق وجوده ولا 
يفضل عنه» كقولك: كسوف الشمس في ساعة كذاء أو يفضل عنه ككسوفها في يوم كذاء 
أو ودا او سةد کا 

والفرق بين الزمان الحقيقي وال مكان الحقيقي» أن ا لمكان الواحد لا يمكن أن تنسب 
إليه أشياء كثبرة يكون مكاتًا لكل واحد منها على سبيل المطابقة في آن واحد» بخلاف الآن 
الواحد. 


ت 


ت و کرو اء E ER‏ و 

قوله: (الثالث: النسْبة ا لمعكَرْرَة كالأبرَة والمنوًة والفَوقيّة والتحتيّة. وهي الإصَاقَة). 

وزعموا أن الإإضافة حالة تعرض للشيء بسبب كون غيره في مقابلته» ولا تعقل 
إلا بالقياس إلى ذلك الغبر كا مثلهء وكالتماثل والاختلاف. 

وقوله: «المتكررة)ء هذا اختيار اللحصّلين. وزعم بعضهم أنها معنى واحد فيقول: 
إن معنى الأبوة والبنوة التولد مثلاء وهو معنى واحد. وهذا لا يصح لأن إضافة الابن إلى 
الأب بجهة غبر جهة إضافة الأب إليه. وأيضاً فإنها واقعة بين العلة والمعلول» والدليل 
والمدلول» ويمتنع فيه| الاتحاد. 


ولابد في التماثل من التساوي في الصفات المعتبرة في التماثل» بمعنى آنه ثبت لكل 


(1) في (خ): الأزمنة. 


٤٦ 
واحد منها من صفات النفس ما يساوي ما ثبت للآخر» وإلا فمن المعلوم امتناعٌ ثبوت‎ 
معن واحد لمحلين. وهي أيضاً واقعة بين الأصغر والأكبر» ويمتنع الاتحاد.‎ 

ثم اللإضافة قد تعرض للمقولات كلهاء فإن عرضت للجوهر حصل فيه الأب 
والابن مثلاء وإن عرضت للأين حصل فيه الأعلى والأسفل مثلاء وإن عرضت للمتى 
حصل فيه الأقدم والأحدث» وإن عرضت للإضافة حصل فيها الأقرب والأبعد» وإن 
عرضت في «آن يفعل» حصل فيه الأشد تقطيعا وتسخيناء وإن عرضت في «أن ينفعل» 
حصل فيه الأشد تقطيعا وتسخيناء وإن حصلت في الملك حصل فيه الاكسى والاعرى» 
أي المتعري بعضه» وإن عرضت في الوضع حصل فيه الأشد انحناء والأشد انتصاباء وإن 
عرضت في الكم المتصل حصل فيه الأصغر والأكبر» وفي المنفصل حصل فيه الأقل 
والأكثر» وإن عرضت في الكيف حصل فيه الأحر والأبرد. 

قوله: (الرّابع: ار ايء ء في عَيره: وهو الفعل. الخامس: انر التَيْءِ عَنْ عَنْرو: 
وهو الانْفِعَال). 

اعلم أن هاتين المقولتين يعبرون عنها با ذكر من الفعل والانفعال» وبأن يفعل 
وبأن ينفعل» كالقطع والتقطيع حال وقوعهاء فإن التأثير هو التغير والتنقل والاستحالة. 
أما الأثر القار من السخونة أو البرودة عقيب التسخين والتبريد فليس من هذه المقولةء بل 
من مقولة الكيف. 

ا و 4و و ٍِ 

قوله: (الساوس: كو الشُيْءِ حاط َِيْءٍ َر بحَيْتُ يَقِلُ المجيط بانيقًاله المحَاط 
به گالتقَمّص والختم: وهو اللْك). 

وهذه المقولة لا تت تتحقق إلا بشرطین: 

اللأول: الإإحاطةء إما بكل الثىء كحال المرة عند إهاهاء وهو ذاتي» أو إحاطته 
فة وهر ر کال ال ان غد نه وه ورن الرس م جا واا 


€۷ 


- والشرط الثاني: أن ينتقل بانتقاله» فلو وجد أحدهما بدون الآخر بأن ينتقل 
بانتقاله ولا بحیط به» کا لو وضع القمیص على رأسه» او کان حيطا به ولا ینتقل بانتقاله 
O‏ 
إلى القدرة أیضا؛ قال الله تعالی: كوه من حيْت سکم ن وُر [الطلاق:٠].‏ 

قوله: (السّابع: تالاصلا لخر ر النسْبة ن أجرّائه 
ويسَبّبٍ حُصول التَنبة بن َلْكَ الأجُرّاي وين الأمُور اَارجَة ج ناء گالقيام والفعُود: 
وهُو الوَضع). 

يعني النسبة الحاصلة بين أجزائه من الموازاة والمحاذاة والانحراف والبعد والقرب» 
كا مثل بالقيام والقعود» فإن قَذْرَ ما بين الساقين من الفخذين مختلف في الحالتين. 

قوله: (ومنهم من قال: هَذِهِ لَب لا وجو ها في الأعَيَان؛ وإِلاً لكان اتَصَافُ 
اها اة رى مُعَايرَةهاء كيلْرَم الَسْسل). 

اعلم أن «المتكلمين؛ أنكروا كون الإضافات أموراً وجوديةء وزعموا أنها اعتبارات 
ذهنية لا وجود هاء مثل الكلية والجزئية. واحتجوا على ذلك بوجوه: 

-الأول: لو كانت موجودة لكانت في محل؛ لامتناع قيامها بنفسهاء وكونها في المحل 
إضافة بينها وبين ذلك المحل» والكلام في تلك اللإضافة كا في الأولى ويتسلسل. 

الثاني: نها مقولة على المتقدم والمتأآخر'» ويمتنع قيام الأمر الوجودي بالعدم. 

- الثالث: وهو إلزامي» أن «الفلاسفة» سلموا أن الباري سبحانه موصوف بكثير 
من اللإضافات» مع نهم لا جوؤزون وصفه با معاني الوجودية. وقوهم: «إن النسبة نقيض 
ل«لا نسبة» المحمول على المتنع» فالنسبة وجودية»» مندفع بأنها اعتبارات ذهنيةء لا 
وجودية ولا عدمية. 


(1) في (آ): المقدم والمؤخر. 


وما احتج به عليهم أنها عارضة للأعراض» فيلزم قيام العرَّض بالعرَّض. وليس 
بالقوي» فإهم يلتزمون قيام المعنى بالمعنى» أو يقولون: كلاهما قائم بالجسم. وقد تمذم أن 
المتكلم لا يقول أن الكون في المكان جرد نسبةء بل معنّى وجودي ذو نسبة. وقد تدعى 
«الفلاسفة» أيضاً ذلك فيه وني غيره. 

ثم إن (معمراًا من «المعتزلة» اعترف بوجود هذه الأعراض» والتزم ما آلزمه 
«المتكلمون» من التسلسل في هذه الأعراض على وجه يكون بعضها قائ| ببعض. ولا 
يخفى فساده» فإن كل معدود موجود فمَرْض عدم النهاية عليه حال» فإن تلك الخملة 
بدون عشرة أفردت منها إما أن تكون أقل منها أو لاء والأول باطل وإلا لكان الشيء مع 
غيره كهرّ لا مع غيره» وإن كان أقل فهو متنا لأنه دون الغايةء والأكثر يزيد عليه بعدد 
متناه» وما زاد على المتناهى بمتناو فهو متناه. 

ولا يلزمنا عليه تضعيف مراتب الأعدادء فإن الآحاد والعشرات والمئين والآلاف 
تضعيف في كل رتبة إلى ما لا يتناهى» وقد دخلها الأكثر والاقل. ولا يلزم أيضاً متعلقات 
الصفات من العلم والاارادة والقدرة» فإن متعلقات العلم أكثر من متعلقات الإإرادة 
ومتعلقات الإرادة أكثر من متعلقات القدرة؛ لأنا نقول: تلك الأمور اعتبارات ذهنيةه 
ولا مانع من اعتبارات لا نهاية ها وما ادعاه أمور محققة موجودة» فهي في الاستحالة 
نظير ما سلمه من استحالة وجود جسم لا نهاية له مكاناً. 

ت ا ءه ك۶ و 

قوله: (القسْمٌ الثاني مِنَ الأعرَاض: وهي الأعَرَاض الموجبة لقَبُول القَسْمَة. وهي 
SK ISIC FL ٍِ Og OR I 2‏ 
إمَّا أن تكونَ بحَيْث لا بحصل بين الأجراءِ حد مشتّرك: وهو العدد. وإمَّا آن محصل: فهو 
القَدارُ. وهو إا أن قبل القْمَةَ ني جه واجِدَة: وهو انط . أو ني ال جهتين: وهُو السَطح. 
أو ني الجهاتِ الثلاثِ: وهو الجشم). 


۱۹ 
الكم: عبارة عا يقبل التقدير“ لذاته» وينقسم إلى متصل وهو ما يكون بين أجزائه 
د ر ی اا غه ول غار اة ا اف ون ن ف ال 
و ا ون ا لاف و لا وال فل وهر ما ا کر ن ن جاه د مرك 
کالعدد. 
والمتصل ينقسم إلى قارًء كالخط والسطح والجسم التعليمي. والمراد بالتعليمي أخذ 
جرد الطول والعرض والعمق بدون مادة. وغبر القار كالزمان. 


قوله: (القِسمُ الثالث: وهُوَ العرَض الَّذى لا بُوجِبُْ القسْمَةَ ولا السَسبةَ). 


tl 
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هذا هو المعبر عنه بالكيف. قالوا: وهو كل هيئة قارَةٍ لا يوجب تعقلها تعقل أمر 
خارج عنهاء ولا قسمة ولا نسبة بين أجزائها وأجزاء حاملها. وبہذه القيود خرجت عن 
باقي المقولات. 

فقوهم: «هيئة) يخرج الوه وقوهم: «قارة يخرج «المتى»» و«أن يفعل»» و«أن 
ينفعل). وقوهم: «لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارج» يخرج «الإإضافة»» و«الأين»» 
و«الملك». وقوهم: «(ولا قسمة») برج «الكم». وقوهم: «(ولا نسبة بين أجزائها وأجزاء 
حاملها» حرج «الوضع). 

قالوا: وهي على أربعة أقسام: 

- أوها: كيفيات الكميّات'. كالزوجية والفردية والاستقامة والانحناء والطول 
والعرض والتسطيح والتخطيط والتجسيم والتقعير والتحديب. 


- وثانيها: ما يوجب استعداداً سريع الانفعال» ويسمى لا قوة» كاللين الموجب 


)١(‏ في هامش (): التحديد. 
)۲( في (خ): الكليات. 


10۰ 


للانقسام بسهولة» ولیس أمراً عدمياً کا ظنَ٬‏ بل هو ام و جودي» إلا آنه ّا ل یکن له 
اسم حصل عبر عنه بسلب مقابله. 

- وثالثها: الهيئات القارة في النفوس. وهي إما عسيرة الزوال أو سريعة الزوال» 
فالآول: الملكات» كملكة العلم والكتابة» وليست عبارة عن إحضار الإنسان المعلومات» 
بل أن يكون له قدرة على إحضار علومه من غير كلفةء وكذلك ملكة الكتابة وسائر 
الصنائع. والثانية: تسمى أحوالاًء كمرض المريض وصححته. والاختلاف بين هذين 
القسمین بالعرَّض. لا بالذات ک) ظن لأن هذه اميئات إن قويت سميت مَلكات» وإن 
وشت ت ارا 

- ورابعها: كيفيات حسوسة. وهي إما راسخة بمعنى أنها خلقية» أو غير راسخة 
فالأولى كحرارة النار وحلاوة العسل» والثانية إما سريعة الزوال وتسمّى انفعالية لانفعال 
موضوعاتها بها كحمرة الخجل وصفرة الوجل» أو بطيئة الزوال كملوحة الماء» وهي أيضا 
انفعالية بوجه آخر» وهو انفعال الحواس با . 

فهذه أنواع أربعة. ووجه الحصر أن الهيئة المرسومة إما أن تكون ختصة بالمقدار أو 
لاء الأولى: كيفيات الكميات. والثاني إما أن تتعلق ا الإدراكات أو ليس» الأولى: 
اللحسوسات. والثانية إما أن توجب كال أو لاء فالأول: الملكات. والثاني: ا معدّات. 

قوله: (قَنقُولٌ: إا أن يَكُونَ مَفْرُوطاً باخَياة وما أن لا كون. ما الأول - وهُو 
روط باخَياة - فهو إا الإذرَاك وإما التحَرد. آم الإذرَاك َو إما إذْرَاكُ الجريياتِ: 
ومو اش ان 


هذا واضح . و«القاض» يعد إدراك الوجدانيات حاسة سادسة باطنة. 


(۱) بہا: لیست في (أ). 


قوله: (وإمًا إذْرَاك الكُليَاتٍ: وهو العلُومٌ والظنُونُ واخَهالاتِ). 

تخصيصه هذا بالكليات يوهم أن ما يكون مُدرَكا بالعقل بغير واسطة أو بواسطة 
جب أن يكوت كلا وليشن الأمر ذلك بل الغقل منطر عل إدراك الرمات 
والكليات"» وهذا إن يصح على قول من يقول إن المعقولات علها النفس المجردة 
وإنها لا يقوم ها العلم الجزئي لأن العلم الجزئي عندهم عبارة عن انطباع صورة المعلوم» 
والجزئي مركب» والمجرد لا يقبل انطباع الصورء فإنها منقسمة» ولا يقوم به ما يقبل 
القسمة. فمن ثم زعموا أن الباري - سبحانه تعالى عن قوم - لا يوصف بعلم الجزيئات» 
وأن العلم المنسوب إليه سبحانه وتعالى كلي. أمّا «الأشعرية» فيعتقدون قيام العلم الكلي 
والجزئي بجزء من القلب. ومذهب المحققين منهم أن النفس عبارة عن جسم لطيف 
يحتوي عليه البدن» والباري تعالى عندهم عام با لجزيئات التي لا تتناهى. 

قوله: (ويذخل فيه التَظرٌ). 

يعنى في العَرَّض المشروط بالحياة. وظاهر كلامه دخوله في إدراك الكليات» وهو 
بعيد فإنا حققنا أن النظر هو الفكر والتأمل» وهو طريق الإدراك لا نفس الإدراك. 

قوله: (وأمّا التحريك). 

يعنى بالتحريك: التأثبر الاختياري. 

ت و o2‏ 
قوله: (فهو إنما َم بالقدرَة والإرَادَة). 


يحتاج أن يقول: والشعور بالأثر؛ فإن القصد إلى الشيء مع عدم الشعور به حال» 
والشعور في حقنا كاف في تصور القصد» سواء كان عن علم أو عقد أو ظن» وفي حق 


)0 (): ينطوي. 
(۳) والکليات: ليس في (خ). 


\o۲ 
البارى تعالى لابد وأن يكون عالاً با يقصده؛ لاستحالة اتصافه بالظن والعقد لاحتال‎ 
عدم المطابقة في ذلك فيكون جهلاء وهو نقص يستحيل على الباري تعالى.‎ 

قوله: (والشهوة والنْفْرَة). 

هذا الشرط وهو الداعي إنا محتاج إليه في أفعالنا عادةء وإلا فقد تقع الأفعال 
منسوبة إلى فاعلها مع فَقلِ الداعي» كأفعال الساهي والمجنون والعابث""» وفعْل الباري 
تعالى لا يتوقف على الداعي» بل الإرادة على وفق العلم كافية في تحصيل أثر القدرة» وهو 
غير داخل في هذا التقسيم» فإن تقسيمه في الأعراض» وصفاته تعالى ليست بأعراض. 

قوله: (وأمًا العَرَصُ الَذِي لا يَكُونُ مَضْرُوطاً باخَيّاةٍ فهي الأعَرَاض الَحْسُوسَة 
باح اواس امْس). 

ما ذكره للتمثيل لا الحصر؛ فإن أجناس الأعراض ل يقم دليل على انحصارها لنا 
في أصناف معينةء ولا انحصار أنواع كل جنس منهاء إلا ما يدور بين النفي والإثبات 
كالأكوان» بل ما يعدونه من ذلك فطريقه الاستقراء. 

قوله: (أما الَحْسُوسة بالقوّةٍ السَامِعَة قَالأصَوَاتُ). 

يعني: وکیفياتها. 

aE 

يعني لأنها مركبة من تقطع الأصوات. 

قوله: (وأما الَحسوس بالقَوّة البَاصِرَة قًالأضوَاءٌ والألْوَان). 


(۱) في (أ): الغائب. 


\o 


8 (وأما الَحْسُوس بالفَوًة الشَامة د و الال واا الو اة 
الَائقَة هي الطْموءُ م الَسعَةً). 

هذا استقرائي اتا 

قوله: (وهي احَرَافةَ والَرَارَةٌ والملوحَة واخَلاوة والڌشو تة والحموصةُ والقَبْض 
زالقاحة والقفرضة وأا الخوش بالقوَةٌاللأَمِسَةٍ م فا رار وال وده وال طروت والو تة 
وال وامخقةُ والصّلابةٌ واللَنُ والَلاسَة واحشونتة). 

جميع ما ذكره إن أراد به التمثيل فواضح» وإن زعم أن كل حاسة لا تتعلق إلا با 
كر فلا دليل له على ذلك وقد عملت أن «الأشعرية» تدعي صحة تعأّق إدراك الرؤية 
بكل موجود» ورب زعم بعضهم صحة تعلق سائر الإدراكات بكل موجود. وفيه بعد إذ 
بجر إلى سفسطة وإلى ما هو أشنع من ذلك. 

قوله: (فهذه حمل أقسَام الْمْكتات). 

يعني: بناءً على ما زعم من انحصار أجناس الأعراض في التسع المقولات» ولإ يقم 
دليل على ذلك» واه أعلم. 
تتمه: 

في ذكر أمور اختلف النظار في أنها من قبيل المعاني أم لا 

فمن ذلك الحدوث» زعمت «الكرامية» أنه صفة. ولا يصح لأنه لو كان صفة 
لكان حادثاء ويلزم التسلسل. ونظيره قول «عبد الله بن سعيد» أن القدم صفةء ولا 
يصح لأنها تكون قديمة ويتسلسل. 


(۱) هو: عبد الله بن سعيد بن كلآب» أبو محمد القطان: متكلم من عصر المأمون» ويذكر أنه دمر المعتزلة 
في مجلس الخليفة العباسى» وتوفي سنة ٤١‏ ۲ه. انظر الأعلام .)۹١ :٤(‏ 


\٤ 


واختلفوا في الوَحْدَة» فذهب «المخكلمون» إلى آنا سلب الكثرة» وهو عدم قبول 
القسمةء خلافاً ل«الحكاء». واحتج «المتكلمون» بأنها لو كانت صفة زائدة على ماهية 
الشيء الذي قيل عليه واحد لزم أن تكون وحدة الوحدة زائدة عليها ويتسلسل. وقال 
«الحكاء»: الو حدة ليس ها صفة وراء كونها وحدة فلا يتسلسل. 

ومن ذلك: الظلمةء والصحيح اا م وة عا وس خلافاً ل«الحك|ء» 
و«المعتزلة) و«المحوس». 

ومن ذلك: البرودةء قيل: هي عدم الحرارة. ولا يصح فإنها حسوسة» فتكون 
معنیٌ وجودياً. 

ومن ذلك: الرطوبة. قالت «الفلاسفة»: إنها عبارة عن عدم المانعة. والصحيح آنا 
معني وجودي لأنها راجعة إلى سهولة الالتصاق. 

ومن ذلك: الثقل. وهو أمر زائد على الحركة لأن الثقيل إذا سكن في الجو بحس 
بثقله» والرق المتفوخ المسكن تحت الاه جس بخفته مع عدم حر كته 

ومن ذلك: اللين. قيل: هو عبارة عن عدم مانعة الغامزء فلا يكون وجوديًا. 

ومن ذلك: الملاسة. وهي عبارة عن استواء وضع الأجزاء. والخشونة: عبارة عن 
كون بعضها أرفع وبعضها أخفض. 

ومن ذلك: الصلابة. وهي عند «المتكلمين» ترجع إلى كثرة التأليف والتراص. 
و«الفلاسفة» ينكرون الجوهر الفرد» فيرجع عندهم إلى استعداد طبيعي. 
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قوله: (المسألة الثامكة: 

اقول با وهر القزو حَقّ). 

تحرير محل النزاع آنا لا نشك أن الأجسام المحسوسة البسيطة قابلة لانقسامات» 
فتلك الانقسامات الممكنة إِمّا أن تكون موجودة بالفعل أو لا تكون» وعلى التقديرين فإِمًا 
أن تكون متناهية أو لا. فهذه أربعة أقسام لا مزيد عليها في العقل: 

-الأول: أنها مركبة من أجزاء متناهية بالفعل. وهذا قول جمهور «المتكلمين». 

الثاني: انپا مركبة من أجزاء لا تتناهى بالفعل. وهذاقول «النظًام» من «المعتزلة». 

الثالث: أن كل جسم واحدٌ في نفسه كا هو واحد في الحس» إلا أنه قابل لأن 
ينقسم فيكون اثنين» وكذلك كل واحد من الاثنينء ولا يقف القبول إلى غاية. وهذا قول 
حمهور «الفلاسفة). 

- الرابع: أنه واحد في نفسه» وهو قابل لانقسامات متناهية. قال «الفخر»: وهذا 
قول مردود» ولم يعْرهٌ لقائل. ونقل غيره عن «أفلاطون» أن الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حدَ 
ینمحق فیعود' هیولی. 

قوله: : (والدّليل ءَ عليه أن اة والرمَان كل واحد متها مركب من أجُزاءِ متَعَاقبق 
ل واج متها لاقي قشم بحسب الرمان). 


يعني بقوله: بحسب الزمان» أنه لا يجتمع منه جزءان في الوجود. 


قال E‏ ن الأول في 
ا لحركة هو أنه لاب أن حص من ارگ في امال شی وإلا لامتتعَ أن د يِب مَاضِياً 


() في (أ): جزء محقق فيكون. 


Ch 
ومُستقبلاً؛ لأنَ الاضي هُو الذي گان حَاضراً ني اال وقد قات والُستقبل هو الذي‎ 
وفع حُصورُهُ و صل لو ا يکن َي ِن حَاصِلاً في الال لامع كوه مَاضِیاً‎ 

ومُسْتَقبلا فيلرَمٌ في ار کة ضلا وهو حال. 

م قول: الي جد متها ني الال عي ميم اناما يث يون اد ضيه 
قبل الخر؛ وإلا ا كن کل اَاضر حَاضرد هذا حُلفٌ. 

قإذا د بت هدا ين ناء َلك اء الي لا بقل اة خضل بده جز 
آخر ابقل لقشكة وكيك الت وبع قبت أن ار که م مركي ِن امور کل واج 
مها لا يقل القِسمَة الي يَكُونٌ أحَدُ جريا سابقاً على الآخر. 

وأمّا بان أن الأمرَ كذَلِكَ ني الرَمَانِ قَلاأنّ الآ احَاضِرَ - الذي هُو نهايةُ الَاضي 
وداي المستَقبَلٍ - لا يبل القسَمَةَب والا يكن حَاضرأً ودا عَم يون عَم فة أيضاً؛ 
إن عة نمِل بان جود لَك التو ني الثاني والثالثِ» اران مركب من آتاتټ 
ا راخدا ت 

وَإدَا تبت هدا فَقّول: القَذرٌ الَذِي : بحر ارك َيه بار اَي لا ب ا 
روني الان ایی لاقم إن کان قينا کات ار إل بضغا حاب مه على لحر گة 
مِنْ نِصَفِها إلى آخرهاء َيون ذلك الزءُ مِنَ ار گة مُنْقَيبء وذَلِكَ الان مِنَ الرَمَانِ 
نیما وهو محال ون يكن نقيت هو اور القَزئ). 

قرر «الفخر» هذه الحجة في «الأربعين) بحجتين: 

- الأولى: بين أن وجود حركة لا تتجزاً يستلزم وجود متحیز لا يتجزاً. وهذه 
برهانية فإن الحر كة موجودة. 

الثانية: وجود جزء من الزمان لا يتجزأً يستلزم ذلك. وهذه جدلية على اعتقاد 
الخصم أن للزمان وجوداًء والمتكلم يرى الزمان اعتباراً. 
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وحاصل الأمر أن الحركة والزمان يوصف كل واحد منه| بالوجود» وهما من 
المعاني السيّالة التي لا استقرار لوجود شىء منهاء بل متى وجد شىء منها استعقبه عدمه» 
وإذا كانا كذلك وحکِم بوجود شيء منها فلاب وأن بحصل منه جزء في الحال لأنه إن ۾ 
يوجد شيء منه في الحال مع أن الماضي والمستقبل لا وجود فيا م يكن شيء منها مجودا 
ألبتة» وقد فر ضناهما مو جودين» وهذا خلف. 

ثم الجزء الحاضر منها جب أن لا يقبل القسمة وإلا لكان حال كون النصف 
الأول حاضراً لا يكون النصف الثاني حاضراً بل مستقبلاً وحين صار النصف الثاني 
حاضراً صار النصف الأول ماضياًء وحينئذ لا يكون الحاضر حاضراًء بل الحاضر بعضهء 
ثم يعود التقسيم في هذا البعض» وبعض البعض ويتسلسل» والتسلسل محال» فوجب أن 
يكون الجزء الحاضر منه| لا يقبل القسمة بحسب الزمان. 

وإذا كان كذلك فنقول: الحركة تستلزم تفريغاً مساحة وإشغالا لثلهاء فذلك القدر 
من المساحة الذي شغله المتحيز حال حصول ال حر كة التى لا تقبل القسمة في الآن الذي لا 
يقبل القسمة» جب أن لا يكون قابلاً للقسمة. وإلا لكان الحصول في بعض المحل الأول 
وقبل الحصول في بعضه الآخر» فيكون حصول ذلك اللإإشغال ببعض تلك الحركة في 
بعض ذلك الزمان» فيجب انقسام الحركة والآن اللذين لا يقبلان القسمة» هذا خلف. 
فوجب أن يكون الحزء من ذلك المكان الذي فيه وقعت الحركة لا يتجزاًء وهو المطلوب. 

برهان ثان لثبتى الجزء: قالوا: إن كانت النقطة موجودة مشاراً إليها لا تقبل 
القسمة فيلزم وجود الجزء الفرد» والأول حق» والثاني حق. والدليل على أنها موجودة أنا 
نحكم بأن الخط متنا بالفعل» والنقطة نهايته» فتكون موجودة بالفعل. 

فإن قيل: نهاية الثىء عبارة عن انقطاعه» وانقطاعه عبارة عن أنه قبي وعدم» وما 


قلنا: نعلم بالضرورة أن المقدارين إذا تماسا إنا يتسان بطرفيهماء فإن تعاس الجسمين 
یکون بسطحيھ|ء وتاس السطحین یکون بخطین» وتعاس الخطین یکون بنقطتین» فلو ۾ 
تكن النقطة موجودة م يكن تماس الأجسام موجوداً. 

وأيضاء فنا إذا ف رضنا خطاً قائ)ً على خط ثم إن الخط القائم تحرك من أحد الطرفين 
إلى الطرف الآخر» فإن الخط المتحرك عليه صار بجميع أجزائه المفروضة ممسوساً لطرف 
الخط المتحرك» وطرف الخط المتحرك نقطةء وممسوس النقطة نقطةء فوجب أن تكون 
موجودة. 

وأمّا أن النقطة يشار إليها فلأنا يمكننا أن نشبر إلى طرف الط . 

وما آنا لا تنقسم فلوجهين: 

الأول: أنها لو انقسمت لافترض فيها جزآن» وحينئذ يكون طرف الخط هو 
ا لجزء الثاني فقط» فلا يكون الطرف طرفا. 

- الثاني: آنا إذا فرضنا وضع كرة حقيقية على سطح» فالمهاسة بينها إِمّا أن تكون 
بمنقسم أو غير منقسم» والأول حال وإلا لكان ذلك الموضع من الكرة منطبقاً على 
السطح المنقسم» والمنطبق على المنقسم منقسمُء فذلك الموضع من الكرة منقسم» فإذا 
تدحرجت الكرة فالموضع الثاني من مواضع الماسة يكون منقسء وموضع المهاسة الثاني 
لا شك أنه متصل بموضع المهاسة الأول» فإن كان ذلك الاتصال على استقامة كانت 
الكرة سطحًا مستويأء هذا خلف. وإن لم يكن على الاستقامةء بل على زواية» صارت 
الكرة مضلَعاًء هذا خلف. فثبت أن النقطة موجودة مشار إليها لا تقبل القسمة. 

فقول: هذه النقطة المغار إلها باحش إما أن تكرن جر هرا أو غرضا إن كانت 
جوهرا فهو المطلوب» وإن كانت عرضأً لزم أن يقوم بمحل غير منقسم وإلا لزم انقسام 
ما لا ينقسم. 
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قوله: (احَجُوا بان كالوا: إا وصَعتا جَوكرًا ب جَوْكَرَبنِ» كَالوَجه ِن الوط 
ِي ڀُلاقي په الم َر الوَ جو اَي ڀُلاقي په الان يون مُنقَي). 

تقریره أنه لو لم یلاقه بغیره لکان ملاقیاً له بعین ما لاقی به الثاني» فیکون کل واحد 
من الطرفين ملاقياً كلية الو سط وذلك مداخلة لا ملاقاة. 

قوله: (وَاجوَابُ أنه 4 لا كور أن يقَالّ: الات واحِدَة والوَجُهَان عَرَضَانِ قَانٍ 
به. ودا هو قول نَا كر القَردِ قم الوا: الجسم إن لاقي جنا آَر طحي 
قالوا: سَطْحْة عَرَص ائم به قَكَدَلِكَ مَهُتا). 

هذا جواب جد إلزامي على ما يقوله الخصم. والجواب الحقيقي على رأي 
«المتكلمين» أن الجوهر الفرد عندهم يجوز أن يماس ستة جواهر ولا يقتضي ذلك تعدداً ني 
ذاته ولا انقسامًاء فإنها ترجع إلى نسب وإضافات؛ فالواحد لا يتكثر بكثرة التسب» کا أن 
الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة» والنقطة في وسط الدائرة لا جزء ههاء 
وهي تقابل جميع أجزاء المحيط. 

ول«المتكلمين» براهين عديدة على مذهبهم» وللخصوم إشكالات وشبّه مذكورة 
في المطولات» والله أعلم. 
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قوله: (الَسألَة التَاسعة: 


حصو ل ا وکر في ايز صِفَة رَاِدَه اة به. والدّليل عَلَيْه أن الوَاحدَ ما يَقَدِ درعل 
تيل الور ني َير وع ر ادر على تحْصِيل ذَاتِ ا لجوكَر» والمقدور عَيْر ما هو عر 
مَقذور. ولان إا انتقَلَ ا وهر رمن َلك ايز ا حبر ڪر حضو في اكب الأول وه 
باق» ادات اق وغ ر الباقي عبر ما هو بًاق. ولان دات ا لحور دات ائم ِمَة بالتفس» 
وحْصوها ني ايز سب دَاټه وين از وجب اقول عابر هتا). 

ما ذكره من الأدلة الثلاثة صحيح» وهي دالة على أن حصول الجوهر في الحيز 
ا لخاص زائد على ماهيته» ومحل الخلاف بين النظار غير هذاء وهو أن تحيز الجوهر الذي لا 
يتصور خلوه عنه» وإن خلا عن المحل المعين» وهو كونه بحال يمنع غيرَّه أن بجحل بحيث 
هو» هل هو زائد على ذاته آم لا؟ فمن نفى الأحوال من أصحابنا يزعم آنه وجه واعتبار 
في ذات الجوهر» ومن يثبت الأحوال من أصحابنا يزعم آنه حال نفسية. 

و«المعتزلة» ترسم صفة النفس با ثبت يثبت للشيء وجودا وعدماً بناء على إثبات شيئية 
العدوم» فقضوا بأن التحيز صفة تابعة للحدوث زائدة على ماهيته وليس صفة نفسيةه 
وهذا محل النزاع» وأدلته الثلاثة على هذا التقدير خارجة عن هذا المطلوب. وإذا بطلت 
شيئية المعدوم بطل ما تخيله «المعتزلة» من أن التحيّز تابع للحدوث, فإن ذلك تفريع منهم 
على أصل تحقق بطلانه. 


O 0‏ 2 
قوله: (المسالة العَاشْرَة: 

الح عدي أن الأعرَاض كور عَلَيْها البمَاءُ 

صحة بقاء جملة الأعراض ل يّصر إليها أحد من المخالفين ل«الأشعرية)ء فإهم 
ساعدوهم على أن الحركة لا تبقى» وكذلك الأصوات» وترددوا في الإرادات. وقد قرر في 
ملأل ئات الو هر القرة أن ار كة من الو جردا ت السالة. 

قوله: (بدَلِيلِ أنه كان مُكِنَ الوْجُودٍ ني امان الأول فلو انتقل إل الامتتاع الان 
في الرَمَن الثاني جار ضا أن يقل ايء ِي اعدم الان إلى الوجُودِ الان ودَلِك يَلْرَمُ 
ا ي اياج الُحْدَثِ لمر وهو حال). 

الاعتراض عليه أن الانتقال من الإمكان إلى الامتناع الذاتي مسلَمٌ أنه حال» ونحن 
لا ندعيه» وإنما نقول: هذا الممكن لذاته امتنع لغيره. ولم يذكر دليلاً على حل النزاع. وكان 
ينبغي أن يقول: لو امتنع فإِمًا أن يمتنع لذاته أو لغيره ويحقق انتفاء الأمرين» وحينئزٍ 
يصح ما اختاره. 

ثم ما ذكره ينتقض بم سلمه وسلموه من امتناع بقاء الحركة والزمان عند من يدعيه 
أمراً وجوديًا» وقد اعتمد على ذلك في إثبات الجوهر الفرد. 

وقد كان قدماء «الأشعرية» يعتقدون أن القضاء بالبقاء من أحكام المعانيء 
فيقولون: إن الباقي بات ببقاءِ» وإن الجواهر إنما يصح بقاؤها لقيام البقاء بهاء فقالوا: لو 

وحقتق المتأخرون أن البقاء لا يرجع إلى صفات المعاني» وأن معقوله في الجواهر 
راجع إلى مقارنة وجودها الأزمنةء وذلك محض إضافة ونسبةء ولا وجود للإضافات 


(1) في (خ): للإضافة. 
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عندهم في الأعيان» ومعناه بالنسبة إلى الله تعالى وصفاته يرجع إلى التقدس ونفي العدم 
اللاحق. 

قالوا: ولو کان الباقی باقیاً ببقای وصفات الباري باقيةء لزم قيام المعنى بالمعنى 

فلم بطلت هذه الطريقة احتجوا على امتناع بقاء الأعراض بغيرهاء فقالوا: لو بقيت 
لكان عدمها جائزأًء وا جاتز متى ترجح احتاج إلى مؤثرء ويمتنع إسناد العدم إلى المؤثر 
فامتنع بقاؤها. 

وقرروا ذلك فقالوا: لأنها لو عدمت فإما أن تنعدم بضد والتناني بين الضدين على 
حد سواء» فليس إعدام الطارئ للحاصل بأولى من مَنع الحاصل للطارئ» لأنه لا يعدمه 
إلا إذا قام بمحله» وقیامه بمحلَّه مشروط بانتفائه» فلو عَلِم به لدار. هذا ما اعتمده 
«المتكلمون» في الرد على «المعتزلة» في دعواهم نها تبقى وانعدامها بضدها. 

والاعتراض على الوجه الأول أن يقال: لا مانع أن تترجح نسبة اللإعدام إلى 
الطارئ بأن الله تعالى أراد إيجاد الوصف الطارئ» ووجوده لا يجامع وجود الحاصل 

وما ذكره من الدور في الوجه الثاني دور مَعَىٌء والدور الَعِيٌ ليس بمحال. وهذا 
على أصل المتكلم آلزم» فإنه يقول: إن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضده» وزمن عدم 
السواد هو بعينه زمن قيام البياض. ولم يلزم منه حال» ولا خلا عن العرض. 

قالوا: ولا جائز أن ينعدم بالفاعل الُختار؛ فإن الفاعل لابد له من فعلء والعدم لا 
شيء. ومن فعل لا شيء» ۾ يفعل شيئا. 

و 

ومع «القاضى» ذلك وتردد في صحة إضافة الإإعدام إلى الفاعل. والزم صحة 

إضافة العدم السابق إلى المؤتر فإن معقول العدم لا بختلف. وفرَّق بأن السابق مستمر» 


۹۳ 
والمستمر يستغني عن المرجح» واللاحق طارئ» ومقتضاه ترجح طرف ال ممكن» وترجح 
اللمكن لا يستغني عن المؤثر» فلأجل هذا تردّد في صحة بقاء الأعراض. 

وأمّا امتناع عدمها لفقدان شر ط, فإن الشرط إن كان عرضاً فالكلام في عدم ذلك 
العرض كالكلام في عدمه ويتسلسل. وإن كان عدم جوهر» والجوهر إنا يعدم عند هذا 
القائل بعدم شرطه» وهو إِمّا عدم البقاء عند من يزعم أن الباقي بات ببقاء» أو قَطْع حل 
الأعراض عنهاء فلو عدم العرَّض لأجل عدم الجوهرء والجوهر إن ينعدم لعدم العرض» 
لاز 

وقد أجاب «الفخر» عن هذا في «المحصّل» بأن قال: ما المانع أن يكون بقاء 
الأعراض مشروطاً بأعراض لا تبقى؟! فعند انعدامها ينعدم ذلك الباقي. وهذا إن يصح 
بطريق الإلزام» فإنّه إن امتنع بقاءٌ بعض الأعراض فيكون نقضا لدليله» والله أعلم. 


الباب الغالكثف 


ني إثبات العلم بالضانع 


۱۷ 


قوله: ( البَابُ الثالث: في إِْبَاتِ العِلْم بالصًانع. وفيه مَسَائِل. 


o£ ‌ 4 E‏ 0ر ا 

لَسألة الأولّ: الأَجِسَام حَدَة. خلافاًلِلْمَلاسفَة والدَهركة). 

قذّم هذه المسألة لأنه لا طريق لنا - عادة - إلى معرفة وجود الباري تعالى إلا 
بالاستدلال بالأثر على المؤثر وبالصنع على الصانع» وعلى هذا جاءت الشرائع؛ قال الله 


e >» I‏ 72 جد م ےم 
تعالى: «قالت رَسْهَم أف أله سك فاطر السَموتِ € [إبراهيم: »]٠١‏ وقال تعالى: 


رال ا ن ا وے عل من اء منْعباوو انا 


2ے 


a LE mC FA my. 


دروا أته, إل إل أنافاتقون ٭ 


ر 


لى اسملوب والدرض € [النحل: ۳-۲]ء ثم فصل وجوهاً من الدلالة عليه» وبيّنها ني 
أنواع من اللخلوقات. 

وعادة «المتكلمين» أن یتر حھوا هذه المسألة بحدوث العا ويحتجون فيها على 
إثبات الأعراض وحدوثها وملازمتها للأجرام» مع إبطال حوادث لا أول هاء ويتوسلون 
بذلك إلى حدوث جلة الجواهر والأجسام» ويكتفون ببيان ذلك لاعتقادهم انحصار 
العااً ني الجحواهر والأعراض» ففَرَّصَ المصنف الكلام في حدوث الأجسام وقرّره بذلك 
فکان موافقاً هم معنیٌّء وإن باینهم لفظاً. 

وبا لحملةء فلابد قبل الخوض في الاحتجاج على هذه المسألة من تفسير اصطلاح 
«المتكلمين» فى لفظة «العالً» ومرادهم با لحدوث» وذکر مذاهب غالفيهم» فأما «العالً» 


۱۸ 


فقالوا: إنه كل موجود سوى الله تعالى. وهذه عبارة سديدة على رأي من ينفي الأحوال» 
وما من يثبت واسطة بين الوجود والعدم يعبر عنها ب«الثبوت»ء ويقول: إن كل موجود 
ثابت» وليس كل ثابتِ موجوداء ويزعم اشتمال العا على ذلك فيتعين عليه أن يقول: 
E‏ 

وأمّا «الُحدَث» الذي يقيمون الدلالة عليه» فالمراد به أنه ما م يكن فكان. وقد 
يعبرون عنه بأنه المسبوق بالعدم. و«الفلاسفة» يطلقون الحدوث ويريدون به: الاستفادة 
من الغير» ويجحكمون بحدوث الجواهر» مع زعمهم أا آزلية سرمدية ممكنة بذاتها واجبة 
بوجوب عللها. 

وأمَا تفصيل مذاهبهم في ذلك فيطول» والحاصل منه أن قدماءهم أثبتوا قدماء 
خسة: واجب الوجود وسموه عقلاً ونفساًء وهيول» ودهرأً» وخلاءً. وصار جاعة من 
متأخريم إلى أن العالّ العُلوي قديم بذاته وصفاتهء إلا الحركات فإنها حادثة بأشخاصها 
قديمة بنوعهاء ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول. وأمّا العا السفلي وهو عالْ 
الكون والفساد» وهو ما تحت مقعر فلك القمرء فقالوا: إن هيولاه قديمة» وكل ما فيه من 
الصرّر والأعراض حادثة بأشخاصها قديمة بأنواعها. فقالوا: فلا ولد إلا وقبله والِدى 
ولا بيضة إلا من دجاجةء ولا دجاجة إلا من بيضة» ولا زرع إلا من بَذْرِء ولا بذر إلا من 
زرع لا إلى أوّل. وتوقف «جالينوس» في قَدَم ما ادعوا قَدَمَه من الممكنات. 

ومذهب «أهل الحق» أن العالّ حدَث بذاته وصفاته» وأنه لا قديم إلا الله تعالى 
وصفاته. وعلى ذلك أكثر من ينتمي إلى الشرائع. 

قوله: (تا وْجُوة: الأول: َو گان الجسم أرَليًا َكَانِ في الأرَلِ إمَا أن کون سَاكِتا أو 
َر اء والقِسَْانِ باطِلان فيطل اقول بِكَوَنو أرَلاً. 


وقد بنى هذه الحجة على ثلاث مقدمات: 


۱۹ 


-الأولى: الحصر. 

- والثانية: امتناع كونه متحركأ في الأزل. 

- والثالثة: إبطال كونه ساكنا. 

قوله: (أمّا الحصر قظاه؛ لن ايشم لاد وآن کون حَاصِلاً ني َير جز فن کان 
مُستقِرٌا في فهو السَاِنْء وإِنْ گان مُنتِلاً إل حَيّز آخَر فهو مُتَحرك). 

واعَترض على هذه المقدمة بطلب بيان المراد باليّز» وبيان معنى حلوله فيه الذي 
ال عله و وروا غ لةه الوا می ال لا علوت ان کون غد او 
وجوداء فان کان عدماً فلا یعقل کون الشيء مظروفاً فیه» وان کان وجوداً فلا بخلو إمّا أن 
تصح الإشارة إليه أو لاء فإن كان ما تمتنع اللإشارة إليه» وا لجسم مما تصح الإشارة إليه» 
كان حصول الجسم فيه مانعاً من حصول الإشارة إلى الجسم» وإنه حال. وإن كان ما 
تصح اللإشارة إليه فلا يخلو إِمّا أن تصح بطريق الاستقلال أو بطريق التبع» فإن كان 
الأ رل كان ا لخاضل من قر لك إن خت امل ى الين أن احس حاضصل ق الس 
وكل جسم كذلك فيلزم من وجود جسم وجوذ أجسام لا نهاية هاء ونه حال. وإِن کان 
الان ور اا ره ررق الى كرد الي ا ل مو ال و رن 
معنى حصول الجسم فيه حصولّه في العرَّض» لكنَّ العرَض لا يوجَدٌ إلا حاصلاً ني 
المجسم» فيدور. 

قال «المتكلمون»: إا لا نعني بالحيز إلا أمراً يفرضه العقل أو مدره الذهن. وقال 
«الحك|ء»: الحيز: عبارة عن الأبعاد الثلاثة المجردة عن المادة. ومعنى حلول الجسم فيه: 
سریان أبعاده فيه. 

والتحقيتق في ذلك آنا لا نشك أن بين طرفي الطاس فراغاً يتمانع عليه حلول 
الأجسام فإنّا متى قدّرنا امتلاء الطاس بالماء -مثلاً-امتنع إشغاله بغيره من الأجسام» وإذا 


1۷۰ 


فرضنا خلَوَّه من الماء والهواء كان قابلاً لإشغاله بسائر الأجسام فمعنى ثبوت التحيّر 
للجوهر كون الجوهر بحا يمنع غيره أن يحل بحيث هو. والتحيرً: هي الصفة التي 
e‏ ّ ما عليه تقع المانعة من الفراغ. فالحيز لا وجود له بخصه من 
خارج» وله ثبوت وتر تابع لوجود الأجسام. 

والاعتراض على الشك باختيار صحة اللإشارة إليه لا على سبيل الاستقلال. قوله: 
«إنه يكون عرَضاً؛ منوع؛ فإن العرَض هو الذي يشار إليه لا على جهة الاستقلال بقيد 
کونه حالاّه والحیز یشار إلیه بقید کونه حلا فافترقا فلا دور. 

قالوا: سلمنا آنه لا بُدّ أن يكون في حير وحَيْبِ وة بحيث يمكن أن يشار إليه 
بأنه هنا أو هناك لكن لا نسلَمُ امتناع خلوه من الحركة والسكون. وما فسرتم به الحركة 
والسكون يقتضي أن يكون الجسم في أوّل أزمنته عندكم خالياً عنههاء وإذا خلا عنها في 
أوّل أزمنة وجوده بطل قولكم: إنه لا واسطة بين كونه متحركاً أو ساكناً. 

وأجاب «الفخر» عن هذا السؤال بأن نزاعنا في هذه الأجسام الباقيةء وهي لا 
تنفك عن ذلك» فالتقسيم الذي ذكرناه حاصر. 

واعتمد «المتكلمون» في الاحتراز عن هذا السؤال بتفسيرهم السكون بأمر يشمل 
الجوهر في أوّل أزمنة حدوثه» فقالوا: إنه عبارة عن مرد الحصول في الحيزء فإن استعقبه 
حصول في غيره كان سكوناً باعتبار ا لحصول فيه» وحركة باعتبار الحصول إليه» كا تقدم 
نقله عن الشيخ «أبي الحسن» رحه الله. 

قوله: (وإا فلا «إنه يََْيم گنه ممَحرگا رلا لِوْجُو: أَحَدمَا: أن مَاهية ار گة: 
الانققال من حَالَة إل حَالَة). 

هذه عبارة «الفلاسفة». و«المتكلمون» يخصونا فيقولون: هي الانتقال من حيز إلى 
حيّر. والمطلوب حاصل على كلا التفسيرين. 
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قوله: ممه اهي : قَضِي أا مَسْبْوَة بالعَْر» والأرَل: عبار هَن تفي لبوي 


بالعَْرِ والمْع بيتها خال). 

يرد عليه أن الأزل لا يمنع حصول أمرين أحدهما سابق على الآخر سبقاً بالذات» 
فإنکم ت تثبتون للباري سبحانه ذاتأوصفات أزلية مع أن العقل يقضي بأ الموصوف يتقدم 
على الصفة بالذات وإن كانا معاً في الوجود» وقضيتم بأنْ بعض الصفات شر ط في بعض» 
كالحياة فإنها شرط في العلم» والعلم شرط في الإدارة» والشرط متقدم على المشروط 
بالذات وإن كانا معاً ني الأزل» وخصومكم يدّعون أن ذات واجب الوجود علَةٌ لغيرهاء 
وهي متقدمة عليه» وكلاهما آزليان. 

والجواب أن سب الحركة بالحصول في حير سَبْقّ زماني؛ وإلا لزم كون المتحيّر ني 
حيّزين في زمان واحد والسَْقّ بالزمان لا امم الأرّل فإذاً قوله: «والأزل: عبارة عن 
نفي المسبوقية بالغبر» ليس كذلك, بل الأزلية: مي الأوليةء ومن لازمها مي المسبوقية 
بالغير سبقاً زمانياء لا في مطلق المسبوقية. 

قوله: (وانيها: ٿه نڏ خضل في الاَرَلِ سَيْءَ مِنَ ار گاتِ للها ول ون 
حَصل فان يکن مسبو قا تيء ڪر َه اول اكَرَگاتِ ون گان مَنبوقاً َء خر کان 
الأرل مَسْبوقاً بعر وهو حال). 

هذا واضح. إلا أن قوله: «إن حصل في الأزل شيء من الحركات وليس مسبوقا 
فهو أو الحركات» مناقص لمذهبهم أن ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى ول والذي 
وضع البرهان عليه إبطال حركة أزليةء ولم يجه دليله إلا أن ذلك إبطال لقوهم: إن 


الملازمة للجملة والحملة لا أل ها. 
قوله: (وَنَالغها: هو 


2 ا 


بعَدَم لا اول لَه وتِلْكَ العَدَمَاتُ بأشرهَا محتَمعَة في الأرَلِ قن حَصَل مَعَهّا َي 


\V۲ 


ا لحرگاتِ لم کون السَابق مارا لِلْمَسْبوق. وهو محاڵ. ون آ خضل مَعَها شىء مِنَ 
TS‏ 

وهذا أيضاً واضح وقويٰ. 

قوله: (وَإتا قَلْتَا: «إِنَه تيع ون الأَجْساع سات ني الأرل» ذلك لِك لأا قد دل 
على أن السكُونَ صِفَة مَوْجُودَة رَاِدَةً). 

م يسبق منه في هذا الكتاب دليل على ذلك. وقد تقول «الفلاسفة»: إن السكون 
عبارة عن عدم الحركة عا من شأنه أن يتحرك. ولا يصح؛ فإنه أمر حسوس» والعدم لا 


و و3 


” 
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قوله: (قتقَول: هدا السكُونٌ لو كان ألما لَامستعَ رَوَاله ولا َمَْيْعْ رَوَاله فلا يكُونٌ 
ر 

إنها قدم أنه صفة موجودة لأنه قال في «الأربعين»: «إن العدم الأزلي لا يمتنع 
زواله؛ فان العا كان معدوماً في الأزلء وقد زال ذلك بوجوده»ء فلذلك قيّد دعواه بن 
كل موجودِ أزلي يمتنع زواله. ولا حاجة له إلى هذا القيد؛ فإن عدم العام في الأزل 
واب ولم يزل ذلك العَدَمٌ قط وإن| يزول بوجوده في الأزل» لا بوجوده في| لا يزال. 

قوله: 9ن رة أن لرل إن گان واب اتو وجَبَ نبيع عمف ون گان 
مکنا لِدَاته فة قر إلى لوتر الوَاجب لِلَاته طعا لِلدَورٍ والتَسَلْشل). 

أا افتقاره إلى المؤثر فلا مر من أن الممكن لا يترجح إلا بمرجُّح. وأّمّا تقييده 
للموجب بالواجب لذاته فقَطم للتسلسل والدور. 

قوله: (وَذَلك اوأر يميعن َون قاعِلاً ختار: أن القَاعِلَ المختارَ إا َفْعَل 


و 03ء 


بوَاسطة القَصدٍ والاختیار وکل مَنْ گان كَذَلكَ كان قعل حْدَ). 


۱۷۳ 
يعني أن القَصدَ إلى تحصيل الحاصل حال» فلا بذ من سب عدمه على وجوده لصح 
القَصد إلى إيقاعه. 


EES e 


و (فالارَلي يَمْتَيِع ْغ أن يَكُونَ فِعْلالِلقَاعِل الختار. ول گان دَلِكَ الور مُو 
ن گان تأنه ع م TS‏ 
الأنّر). 
ل اقا ل ا وة الن ل قاش 
2 0 ب وھ کک A‏ ت و or‏ 
قوله: (وإن کان موقوفا على شر ط› وذلك الشرط لايد وان كود واجباً لذاته 
وجا لواحت لدا الال الل ت كر وجا كر ما فر الم وط انرا 
واجبين لَِاتيّها قَوَجَبَ دَوَام اة والَعلول بت أن هَدَا السكُونَ َو کان أرَلِيًا لاهَتعَ 
ا 
ت و OTT E eT‏ 2 ا 
فإن قيل: يرد عليه ان يقال: ما الماع أن يكون تاثيرٌ ذلك المؤثر موقوفا على شرط 
و 
عدمي» والعدم الأزلي لا يمتنع زواله على زعمك فإذا انتفى ذلك الشرط زال شرط 
اقتضائه فیعدم. 
قلنا: قد أشار في كلامه إلى ما يدراً هذا السؤال» وهو قوله: «لابد أن يكون ذلك 
الشرط واجباً لذاته)ء يعني لتوقف صفة التأثبر عليه» وهي صفة ثبوتية» ويمتنع أن يكون 
e‏ 
رە بے ¢ ر ار و کے ےک چ کے ر 
قوله : (وإا قَلا: : َه لا يسيع رَواله؛ لن الأَجْسَام اة ومَتّی کان ذلك گان 
SI TIC SIE < 2 4 el 7 °‏ م 4 ر 
ا جم جار ا روج عَنْ حَبّرِ ومّی گان كذَلِكَ كان دَلِكَ السكُونُ جَايرَ الرَوالٍ). 
المراد بالتماثل: التساوي في حميع صفات النفس. 


وزعمت «الفلاسفة» أن الأجسام ختلفة 
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ومعتقد «المتكلمين» و«المعتزلة» _ خلا «النظًام» أن الجواهر والأجسام متماثلة. 

و«المعتزلة» يفسرون التهاثل بالاشتراك في أخص صفات النفس» ويزعمون أن 
الاشتراك في الأخحص يوجب الاشتراك في الأعم. ونحن لا ننازعهم في أن الاشتراك في 
الأحص الذاتي يستلزم الاشتراك في الأعم الذاتي» وإنا ننازعهم في تعليل التماثلء فإنه 
ليس من أحكام ا معاني» وإنها يرجع إلى نسبة وإضافة. 

قوله: (وإتا فنا «إِنً الأجُسَام اة ؛ لامجا اة في اجحشونة). 

يعني في التأليف عندناء أو في التركيب من المادة والصورة - التي هي الأبعاد 
الثلاثة _ عند «الفلاسفة). 

قوله: (والحجمية). 

المراد من الحجميّة والحرمية: كونه ذا مقدار. 

قوله: (وَالامتِدَاد في الجهاتِ). 

يعني كونه ذا طول وعرض وعمق. وهذا عند «الفلاسفة» من الصفات الذاتية. 
والجسم عند «الأشعرية» ليس كذلك فإن الجسم عندهم هو المؤلف أو القابل للقسمة» 
وذلك يتحقق بالتأليف من جوهرين. ومن صفات نفسه التحيرُء ولا بختص بالجسم» بل 
يثبت للجوهر الفرد عند المتكلمين» ومقوْمٌ الأعم مقَوْمٌ الأخص. 

ومن صفات أنفسها قبوها للأعراض» وأنْ لكل واحد منها حظا من المساحة 
فالأجسام البسيطة كالنار والمواء والماء والأرض.» والفلكية» والمركبة من العناصر 
كالمعدنية والنباتية» والحيوانية» كثيفة كانت أو لطيفة» متساوية في يع هذه الصفات. 

قوله: (قإِنْ ا الف بَعْضَها بَعْضاني سَيْءِ مِنْ أَجُرَاءِ الَاهيّة). 


يعنى في شىء من الصفات النفسية. 


Vo 


صن 


(فقد ثبت ت التائل). 
هذا کک 


ےو 


قوله: (وإن حصت المكالفة. 
ا کے ت 4 
قوله: (ق] به الشركة وهُوّ عُمُومٌ الجسويّة). 


التى ذكرها وما ذكرناه أيضا. 


2 
ّ کے ر ت ور رو ر ت 


قوله: (وَعِند ها تَقُول: إن كان ما به المشاركة حلا وما به المخالفة حالا فهذا 


يفضي کون الذَوَاتِ الَّي هِيّ الأجُسَام اة ني تام لابق إلا 
َة وذَلِكَ لاء يضرنا في غَرَضتا). 


يعني أن الافتراق باختصاص بعض الأجسام بقيام أعراض ہا يكون افتراقاً 
أمور عَرَضية» فإن قيام ذلك با يتوقف على تقرر ماهيتهاء فلا يكون شيء من ذلك مقو 
ها»ء وهذاحق. 


ف 
قَومًا 


و ِن کان ما پو امسا رکه خالا وما پو اة َل . 


يعني أن افتراقها يكون باختصاص بعضها ببعض الحهات والأحيازء کأجرام 
الأفلاك عند الخصم» أذ كز فلك واجت الاشخصاص مله 
قوله: (قَهذّا محال؛ لان ما به الْخَالََة ِن گان في َيه حَجاً وذَاهباً ني ا مهات گان 


“2 o% ث‎ 


تخل ا جشوية تفس الجشم وهو نحالّ. ون يكن حَج| ولا حصا باي ألا لَرمَ أن 


۱۷٦ 

E a A e 
يون ا ڄَا صل ني اير حَالا فا لا حصو ل لَه ني ايز ودَلكَ حال).‎ 

هذا هو الشك الوارد على مسكّى الحيّزء وأن الحصول فيه ما هو. وقد علمت أن 
كون الجسم في جهة بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية بأنه هنا أو هناك معلوم 
بالضر ورة» والتث شك كق ذلك تشك ق الضروزیا تفلا بی جوابا. 

وهذا القسم لا يبطل با ذكر» وإن) يبطل بن يقال: لو اقتضى جرم ما اختصاصّه 
لنفسه بمحل خاص من ودب الفَلَّك أو مُمَعُره مثلاً لأمكن أن يفرض في كل جزءٍ 
منه جهتان: يمين ويسار") وتلك الجهتان متساويتان في الماهيّة والطبيعة» وهذا الفرض 
جار في كل جسم سواء قَدَرَ التركيبُ فيه من جواهر بسيطة كالماء» أو من جواهر مختلفة 
الطبائع كالنبات والحيوان» وحينلٍ تكون طبيعة ذينك الجانبين من ذلك الجزء متساويةء 
وکل ها جار عل اخ الاودن جار غل ال ج وقد ماس تة ر فخا لاما 
بیساره» فیجوز أن یماس بیمینه ما ماسه بیساره» وبیساره ما ماسه بیمينه» وذلك لا صل 
إلا بالانقلاب» فیجب زوال وجوب اختصاصه بمحله. وهذا برهان تام ي صحة رك 

و 2 

فإن قيل: هذا البرهان مبني على إثبات الجوهر الفردء وإلا فللخصم أن يقول: إذا 
ماس بیمینه غیر ما ماس بیساره کان منقسء وحینئٍ لا نسلّم استواء‌هما. 

قلنا: الأمر كذلك في البناء على إثباته» وقد أقمنا الدليل عليه. ثم الدليل لازم هم 
ني الأجسام البسيطةء وأمّا ما يتركب من العناصر فهم يسلمون جواز الحركة عليها؛ فإن 

2 r 
قوله: (فامَّا إِنْ بن اع لن الانياة: ِن حالاًني الآڪر ولا تلا قَجِيتزٍ‎ 


. 


(۱) في (خ): خاص بمحدودب. 


2ا 


َكُونُ ما په المَُارَكة وات فَائِمَة بأنفُسها حَالية عَنْ جهَاتِ الاخيلاتًاتِ تبت أن 
الأجْسَام مُتانلة). 


برد عليه آنا لا نسلّم آنه إذا كان ما به التمايرٌ والافتراق ليس حالاً ني الثيء ولا 
محلاً له أنه يتعين كونه مبايناً له وخارجًا عن ماهيته؛ فإن جميع المختلفات إن تخايف ما 
Se a e a a SCS‏ 
EE E E E E E E‏ 
كذلك إن لم يقل بالأحوال. 

فال وجه أن يعتمد في صحة زوال السكون على ما قرّرناه من أن كل جزءِ في جسم 
واقع بین جزئیږن فانه حاذي بیمینه غير ما بحاذي به یساره» وال جانبان متساویان في الماهية 
والطبيعةء فا صح على أحدهما صح على الآخر» وحينئزٍ يصح أن يلاقي بیمینه ما لاقی به 
يساره» ولا يتصور ذلك إلا بصحة الانقلاب والحركة» فصح أن كل جسم أو جرم يدر 
سكو نه فان الحركة جائزة غله: ۰ 

كيف ومن مذهبهم أن الأجسام تنقسم إلى فلكية وعنصرية» والفلكية متحركة على 
الدوام» والعنصرية جائزة التحرك عندهم؟! بيد آنا لا نكتفي بموافقة قة ا لخصوم» فإنا لا 
تفيد العقد الصحيح» وإن| تفيد إفحامهم» فيتعيّن الاعتاد على الدليل»ء وتقرير كل مطلب 
بها يشفي الغليل. 

قوله: (فإدا د ّت هذا فَتقول: ا صح حرو بض الأجتام عن حبرو وجب أن 
يصح خرو لكل عَنْ حير ویتقریر ځرو جه عَنْ حير بطل ذلك السكونُ؛ لأنه لا 
تی لِلسگُون لعن إلا َلك الحُصول المعبّنُ في دَلِكَ ا لحر EE‏ ذلك الحضول 
لعن ني ذلك اير وِجَبَ أن لا قى دَلْكَ السكونُ. 


ر ع 
0 * 


ققذ تََتَ أن السکُو ن لو کان ارلا َا را ونَبتَ آنه رال فَوَجَبَ أن لا يكور آَل 


7۸ 
ت أن اشم لو گان لي كان ني الأَرَلِ إا أن ٹکو ن فت کا وما أن تکون ساکنا 
ونَبَتَ فَسَادُ القسْمَين فيْمَُيْع كونة أرَلِياً). 

هذا واضح. 

قوله: (اختجَ الاو قم الال بان كاّوا: : کل ا لبد ته ني ونو تال ودا 


ت 
o‏ 


لعا کان حاصلاني الأرل ومتی گان درك ارم آن اَلَف العا عن الله نعل دان 


1 0 َو 1 يكن كَدَلِكَ لَافتَمَرَ حدُوث َلك الاعتبار إل حُدِثِ خر ويعود د الكلام 


2¢ 


الأول فيهء ويلرَم الَسَلْسل). 

يعني بحدوث ذلك الاعتبار جد أمر ما من قول أو إرادةٍ كا تقول «الكرامية» أو 
طبع» أو غير ذلك. 

قوله: : وتان لای اک حص کل مالاب في رة انتح كلب لائر عن ؛ 
إذلو امْکرَ حي حصو مدا الل گان عاص الوَفتِ العنِ الع إن کان لأر رائ 
َا يځ ني قولتا: إن کل تا لاب تفي لأر ي ية گان حَاصِلاً ني الأرَلٍِ»» وإِنْ ان لا لامر 
دارم رُجْحَان مين اوي لا بر جح ON E‏ 


(1) أجاب السمرقندي عن هذه الشبهة قائلا: والجواب: م لا يجوز أن يكون بعض ما لابد منه: اختيارٌ الله 
تعالى وقصده؟! وحينئذ لا جب الفعل أو الترك» ولا يلزم انتفاء القادرية. ووجوب الفعل أو وجوب 
الترك بالاختيار لا يناني القادرية. (المعارف في شرح الصحائف» مخ). 

(۲) الجواب عنه أن يقال: لا نسلم استحالة الترجيح من غير مرجح» ونعني بذلك أن القادر المختار لا 
يرجح أحد مقدوريه على الآخر بمرجح خارج زائد عن إرادته. وقد ضرب الأئمة لذلك مثلا للتقريب 
فقالوا: إن الجائع إذا خير بين أكل رغيفين متساويين من كل الوجوه فإنه بختار أحدهما على الآخر لا 
لمرجَح زائد عن إرادته» وكا أن الهارب من السبع إذا اعترض له طريقان متساويان من جيع الوجوه فيا 
يرجع إلى مقصوده فإنه يسلك أحدهما دون الآخر لا لمرجح خارج عن إرادته. وهذا المثال لمجرد 
التقريب فقط وإلا فالتر جيح في حق الجائع والهارب واقع حقيقة بإرادة الفاعل المختار سبحانه وتعالى. = 


۱۷۹ 

ام رر او ال انال وج ما برف عله فرلا تأثبر أيضاً لا 
يخلو إمّا أن يكون حاصلاً في الأزل أو لا: فإن كان حاصلاً م يمتنع وجودّه أزلا. وإن ن 
يكن حاصلاً فحدوث ذلك الزائد لابد وأن يكون لمرجُح» وذلك المرجُح إن لم يكن 
حاصلاً لزم التسلسل. التقرير إلى آخره. 

لات لهه إلا شريو ذلك وق كلاه ها يشر إله امن عمو فرك كل ٠ا‏ 
لابد منه في کونه تعالی موجوداً للعال»» فإنه يدخل فيه قبول الأثر للتأثيرء» لكن لفظه ليس 

واعلم أن هذه الشبهة أعظم شب «الفلاسفة»» ولذلك اقتصر عليها هناء وهي 
مشا ضلال كشر من الفرق» فذهبت (الفلاسفة) ا ی دم العا e‏ 
الكرامية» بها إلى أنه لابد في حصول المحدَثات من دد کافي ونون وراد في ذات اله 
تعالى» وصار «معتزلة البصرة» مها إلى أنه ادقن اواد ال ا ی 

وقد اقتصر المصنف في جوابها على جرد الَقَض ها فيا سلَمُوا حدولّه حدوثا زمانً 
من الصْورٍ والأعراض التي لم تكن فكانت. 

فقال: «جَوَابُ اه ن صح ما ڏَگزئم َم دوا بجييع امات دام الاري تعاء 
قَوَجَبَ أن لا بخصل ني العا مَيْءُ من اترات وال خلاف الحس. وا گان يوت دَلْكَ 
بَاطلا َم م بُطْلانُ قَوهِمْ). 


2 فإن قيل: لو صح ذلك لصح حدوث الشيء الممكن بلا سبب أصلاء وحينئذ يلزم انسداد باب الصانع» 
وإنه حال. فالجواب: عدم تسليم الملازمةء فإن بدية العقل شاهدة بالفرق بين الصورتين» فإن في 
إحداهما فاعلا موتّرا دون الأخرى. وأيضا فإن العقل يفرق في جواز ذلك بين الفاعل المختار وبين 
الموجب بالذات. ألا ترى أن العقل لا يستنكر اختيار الجائع أحد الرغيفين المذكورين» ويستنكر 
تسخين النار التي توسطت أجساما قابلة للتسخين على السواء ما على بعض جوانبها دون البعض» 
فالأول جائز لكونه من فعل المختارء والثاني مستحيل لأن الموجب بالذات لا بجخصص مثلا عن مثل. 


۱۸۰ 


يعني آنه يلزم من دوام واجب الوجود أزلاً وأبداً دوم امعلول الأوّلء ومن دوام 
المعلول الأول دوامّ المعلول الثاني وهل جرا إلى آخر المراتب» فيلزم أن لا بحصل في العا 
شىء من التغبرات» وإنه حلاف الحس» وأن لا يوجد فيه شيء من الترتيب الزماني ألبتةء 
E‏ امات 

قال «الفخر»: وإذا عَم منه حاوٹ لزم أن تُعدَم مله الأسباب وال نا 
ثبت لعلّة يكون عدمّه عندهم لعدم عِليّه» فيتسلسل العدمٌ في الأسباب والمسيبات ال 
ااا ت ال اة ع ا ا غ کي 

وقد أجاب «المتكلمون» عنها بأجوبةء بعضها قوي وبعضها ضعيف. 

- فمن أقواها قوم: ل لا مجوز أن يقال: إن العا إنما بحذّث في الوقت المعيّن لأنَ 
إرادة الله تعالى تعلقت بإ جاده في ذلك الوقت دون سائر الأوقات وهى لنفسها تقتضى 
ذلك؟!. ۰ 

وليس لأحد أن يقول: لي علقت الإرادة بإحداث العا في ذلك الوقت المعين وا 
ا إراده بإحداثه ني غير ذلك من الأوقات؟ لأن الإرادة لعينها وماهيتها المخصوصة 
اقتضت التعلىّ بإنخدائه ى ذلك الوقت» وضقات أنفن الاهتات لا ع . 

فإن قيل: I‏ ومن مذهبكم أن إرادة الباري تعالى 
وسائر صفاته عامة» لأنه يلزم من تخصيصها ببعض ما د يصح أن يتعلق به افتقارُها إلى 


)١(‏ وبه أجاب المحققون من الأشعرية ودفعوا ما ورد عليه من الاعتراضات. قال العلامة التفتازای فى 
المقاصد: ل لا جوز أن يكون من جلة ما لابد منه الإرادة التي من شأنها الترجيح أي وقت شاء من 
غير افتقار إلى مرجح آخر؟! ويكون تعلق الإرادة أيضا بمجرد الإرادة. ووجود العا بهذا التعلق لا 
پاق اختيار الصانع» بل يحققه. شرح المقاصد. (۳: .)١١١‏ 

(۲) هذا الجواب الأول عند الفخر الرازي في «الأربعين» ص١٤‏ . 


۱۸1 

و ا ف ات ای ان عا یال جرا 
قلنا: للإرادة تعلقان: أحدهما عامٌ: O E‏ 
خاص أيضا لنفسها: وهو تخصيص كل ممكن بها بالحال الذي هو عليه من ثبوت أو عدم» 
وإن صح في العقل ان یکون على خلافه لو آراده"'' الله تعالی» ک) قال تعالى: شتا 


ج چ ر2 


لاتا نفیں‌ھدنھا ٭ [السجدة: ۱۳]. 


- الجواب الثاني: أنه إنها تخصَص بذلك الوقت لأن الباري سبحانه وتعالى تعلق 
علمُه في الأزل بإ جاده في الوقت المعينء فوقع على ماعَلمَهٌ. 


وهذا ضعيف» فإن العلمَ ا وجواب آخر: وهو آنه يعلم الشيء على ما هو 
عليه» فالا يتعلق عِلْمُه بأنه واقع في الوقت المعيّن إذا أراد وقوعه في ذلك الوقت المعينء 
فلو كان تخصيص وقوعه بالوقت المعيّن لأنه عم وقوعه في الوقت المعين لدار. 

نعم» العلم بماهية ما يقصد إيقاعه وجه سابق على قَصدِه» مغاير لوجه العلم 
بوقوعه؛ فإنه مرتب على إرادة وقوعه» فهم| متغايران. وجيع هذا الترتيب في العقل كتقدم 
الذات على الصفات» وكتقدم الحياة على ما هي شرط فيه من الصفات. 

الجواب الثالث: لي لا جوز أن يقال: إن اختص بالوقت المعين لحكمة خفية 
غابت عنا لأجلها حصّص الله تعالى إحداث العا بذلك الوقت دون سائر الأوقات“؟! 


(1) في (أ): لولا إرادة. 

(۲) وهذا ختصر الحواب الثاني أيضا عند الفخر الرازي في «الأربعين» ص١٤‏ . 

(۳) هذا التضعيف ذكره الفخر الرازي في «الأربعين» ص4٤‏ . 

(6) الأصفهاني: فإن قيل: تخصيص الإحداث بالوقت المعين يستدعي امتياز ذلك الوقت عن سائر 
الأوقات» وهذا يقتضي كون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث. أجيب بأن الأوقات التي يطلب 
فيها الترجيح معدومة ولا تمايز بينها إلا ني الوهم» وإنا يبتدئ وجود الزمان مع أوّل وجود العامء 
ولا يمكن وقوع سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا. مطالع الأنظار» ص١١٤٠‏ . 


1A۲ 
وإذا كان هذا الاحتمال قائ سقطت المطالبة.‎ 
وتحقيق هذا الجواب أن يقال: لاشك في جواز العام وافتقار الجائز في ترجيحه إلى‎ 
a 
والفاعل الختا هو القاصد لفعلهء ولا يصح القَصدٌ إلى إبجاد الحاصل» فلابد من سبق‎ 
عدمه على وجوده لیصح القَصد إلى إیقاعِه» فثبت الحدوث له بمعتی أنه م يكن فكان.‎ 
بقي أن يقال: فلم أوجَدَهٌ ني هذا الوقت دون ما قبله أو ما بعده" ولإ خص هذا‎ 
بالسعادة وهذا بالشقاء؟ ول أغنى هذا وأفقر هذا؟ هذا من سر القَدَر» وهو مَوْقف عَقل»‎ 
SS 
Es و‎ 


e‏ لعل فا مس يميد فيا وفك 


م رک ے 


ألما و سبح ماك وَنقَرِ ا ا 
a‏ الوا ولا دَرَلً هلدا القرء ان عل جل ن قري لمرن عَظے ٭ 


. ٤١ص وهو الجواب الثالث أيضا عند الفخر الرازي في «الأربعين»‎ )١( 

(۲) قال الشيخ «الشهرستاني»: لا نسبة بين الباري تعالى وبين العام إلا بوجه الفعل والفاعلية» والفاعل 
على كل حال متقدم» والمفعول متأخر. يبقى أن يقال: هل كان يجوز أن يخلق العام قبل ما خلقه 
بحيث يكون نسبة بدوّه إلى وقتنا أكثر زمانا؟ فيجاب عنه بأن إثبات الأولية والتناهي للعا م واجب 
تصوره عقلا؛ إذ البرهان قد دل عليه» وما وارء ذلك تقدير ومي يسمى تجويزا عقلياء والتجويزات 
والتقدیرات لا تقف ولا تتناهی. وهو كا إذا سالتم: هل كان يجوز أن يحدث العام أكبر مما خلقه 
بحيث يكون نسبة نهايته إلى مكاننا أكبر مسافةء فيجاب عنه: إن إثبات الحد والتناهي للعامً واجب 
تصوره عقلاء إذ البرهان قد دل عليه» وما وراء ذلك فتقدير ذهني يسمى تجويزاً عقلياء والتقديرات 
والتجويزات لا تتناهى» فتقدير مكان وراء العام مكانا كتقدير زمان وراء العام زمانا. وبالجملة 
حدث العام حيث يتصور الحدوث, والحادث: ما له أول» والقديم: ما لا أول له» والجمع بين ما له 
أول وبين ما لا أول له محالء هذا ما نعقله من الحدوث ضرورةء وهو كتناهي العام من الحجمية 
والجحسمية حذو القذة القذة. نہاية الاٌقدام» ص۹٠‏ . 


1۸۳ 


ا فال اا 4 1الرر e E‏ < از ل 
سلو € [الأنبياء: ۲۳]. 


وإذا استحال الإحداث أزلاً لا فيه من ا جنع بين المسبوقية ولَمْيهًاء تعيََ الإحداث 
في لا يزال» وأن الباري سبحانه أحدث الجائزات حين صح e‏ وجهات 
الاختصاصات من سر القَدَر وحارات العقول. ولعل سبب قصور العقول أن ذلك 
يستلزم إحاطة العلم» وذلك خاصية العلم القديم والعلوم الحادثة قاصرة» لا عموم ها 
ولا إحاطة» والله أعلم. 

- الجواب الرابع: إحداث العا في الأزل حال؛ لأن الإحداث عبارة عن جَعْله 
موجودًا بعد أن كان معدوماًء وذلك يستدعي سبق العم والأزل عبارة عن تفي 
الملسبوقيةء والجَمْع بينه) حال . ۰ ٠‏ 

«الفلاسفة» عن هذا بأنا تُسلَمُ سب عدم الممكن على وجوده» لكن ذلك 
السب سبق بالذات» والسَبَق بالذات لا يناي القِدَم والوجوب بالغيرء فنا : عدم 
المکن له من ذاته والوجوڈ له من غبره» وما بالذات سابق عل ما بالغ فت فسَبقه بالذات» 
والتقدّمٌ والتأخرٌ بالذات لا يناي المعيَةَ ني الوجود كنقدّم الموصوف على الصفة والشرط 
على المشروط. كيف وأن الممكن إنا احتاج إل المؤثر من حیث إمکان وجوده؟! فتأثر 
المؤثر إنما هو في الوجود فقط» د الوجود وعدم التأثبر نقيض الوجود والتأثيرء 
ونقيض الشيء لا یکون شرطاً فيه» فسَبق ب العدم ليس شرطاً ني صحة التأثر وإذا لم یکن 
شرطاً فلا يمتنع دوامٌ الأثر بدوام المؤتّر» لكن الور في إيجاد العا أزلّ سرمدي» فأثره 
يكون كذلك. 


(1) وهو الجواب الرابع أيضا للفخر الرازي في «الأربعين» ص١٤‏ . 


1A4 


وشن أن بكرن سى غدهه عل وجو دة شقا بالذات فقط لاتخضار وجوه السيق 
فى خسة: السبق بالذات» والعلة والكَرّف» والمكانء والزمان. وليس سبق عدمة على 
0 فان العدم لا يتر في الوجودء وواضصح آنه لیس بالشرف ولا 
بالمكان» فلم يبق سوى التقدم'' بالزمان» لكن التقدم بالزمان يستدعي ی ان 
يقتضى التقدم باعتباره» وتَقدّمٌ عدم العا على وجوده أَرَلْ» فيستدعي التقَدّمٌ باعتباره 
ا امان راا الیو ران ا 
E‏ 

وأجاب «المتكلمون» بمّنع حصر وجوه التقدم اعرا كرو من الوجوه 
الخمسة» فإن ذلك ليس معلوماً بالضرورة» ولا قامت قسمة دائرة بين النفي والاثبات 
على نفي قسم سادس» وجرد الاستقراء وعدم الوجدان لا يدل على العدم» ولا يوجب 
علا بالعدم» بل حاصله عدم علم بالو جود( 

وقرر «الفخر» قس) سادساً وادعى آنه خارج عن الخمسة» وهو تقدّمٌ الأمس على 
اليوم؛ فإنه ليس تقدماً بالعلةء فإن العلة توجد مع المعلولء والأمس لا يوجد مع اليو» 
وواذ ضح آنه ليس بالمكان ولا بالذات ولا بالشرف» فإن أجزاء الزمان متشامةء ولا 
بالزمان وإِلا لزم أن یکون الزمان حاصلاً في زمان آخرء والكلام في الزمان الثاني كا ني 
الأول» فوجب أن تحصل أزمنة لا نهاية هما دفعة واحدةء ويكون كل واحد منها ظرفاً 
للآخر» وهو عحال(). 


(۱) في (أ): فلم يبق سبق إلا. 

(۲) في (خ): مرادکم. 

(۳) في (): بالعدم. 

(6) أي لاستواء نسبة الأزمنة لبعضها البعض» فليس بعضها بأن يكون ظرفا للآخر بأولى من غير 
فيزم الترجیح من غير مرحج» وهو حال. 


۸٥ 

قال: فهذا قسم زائد على الخمسة» فا المانع أن يكون تقدم عدم الممكن على وجوده 
من هذا القسہ“ ؟!. 

وقوهم: «إن عدم وجود الشيء نقيض وجوده» وعدم تأثير المؤثر فيه نقيض تأثيره» 
ونقيض الشيء لا يصح أن يكون شر طا فيه». 

قلنا: ذلك ینافي اشتراط مقارنته» لا اشتراط تقدّمه؛ فإنه لو كان حاصلاً قبل ذلك 
لزم إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل. وهذا كا نقول: النظر في الشيء منافِ للعلم به 
ولکن تقدّمه شرط في حصوله. 

شبهة ثانية ل«الفلاسفة). وهي عمدتهم في دعوى قَدَم الهيولى. قالوا: إمكان الجسم 
متقدّم على وجوده» فإنا نقول: أمكنَ فوؤجد ولا نقول: جد فأمكن» والإمكان صفة 
ثبوتية لأنها نقيض الامتناع» والامتناع سلب ونقيض السلب ثبوت» والصفة الثبوتية 
تستدعي علا ثابتاء وذلك المحل هو الميولى. 

وأجاب «المتكلمون» بأنا لا نسلّمٌ أن الإمكان صفة ثبوتيةء وإنما يرجع إلى حكم 
الذهن وتقدير العقل» وهو القضاء بنه لا يلزم من فض وجوده ولا عدَمه حال. ولو 
سلم أنه صفة ثبوتية فهي راجعة إلى صفة نفس الممكن» وهي في الحقيقة جزءه» وتسميتها 
صفة باعتبار أنها تقال على الماهيةء لا أنها تقوم بها قيام السواد بمحلّه» وسَبْقَها على 
الوجود سَبْقّ بالذات» لا سبق تنفرد به عن الوجود» وذلك حكم جميع صفات النفس» 
أعني وجوبَ التقدّم في الذهن والوجود تقدماً ذاتا. 

ثم ما ذكروه يلزم منه إثبات هيول للهيول» فإنها مكنة» وإمكانها سابق على 
وجودهاء ويتسلسل» ويلزم منه أن تكون العقول والنفوس الفلكية والنفوس البشرية على 


أصوهم ذوات مواد لا جرّدة-بعيْنٍ ما ذكروه. 


.۲٠ص هذا تلخيص لكلام الفخر الرازي في «الأربعين»‎ )١( 


۱۸٦ 
وأجاب «الفلاسفة؛ بن الممكن إن يفتقر إلى الميولى إذا كان محدثاً حدوثا زمانياًء لا‎ 
بالذات' لأنه قبل حدوثه غير موجود» فلابد من شيء تقوم به تلك الصفة, أمّا إذا كان‎ 

موجوداً أزلاً وأبداً كان إمكانه صفة قائمة به فلا يفتقر إلى الهيولى. 

وأجاب «المنكلمون» بأنْ ثبوت الإمكان هذه الماهيات المذكورة إن كان مكنا 
ال وا واجباء وثبوته مشروط بقیامه بہذه الموجودات» وقیامه بہا مشروط 
ودا و و ا و و و ا گر 
الممكن لذاته واجباً لذاتهء وإنه عحال. 

وهذا جواب جَدَلٌ. وما ذكره «الفلاسفة» من العذر لا يتجه هم في النفوس 
ار اة خر ا خوت مان ف بد اا وة 

شبهة ثالثة: وهي عمدتهم في قِدَّم الزمان. قالوا: كل حدّث فإنه لابد وأن يكون 
عدمّه قبل وجوده» ولا يجوز أن تكون تلك القبليّة نفس العدم لأن العدم الحاصل قبل 
والعدم الحاصل بعد مشتركان في كونه] عدماًء ولا يشتركان في معنى القبلية والبعدية 
فإدًا ا مفهوم من القبلية والبعدية ام زائد على ذلك المفهوم» وذلك الزائد لابد وأن يكون 
مرا وجودیا لمر ثم ذلك الزائد لابد ون یکون مرا حدثا فیکون مسبوقا بقلي آخر 
فإذاً قبل كل" قبل قبل لا إلى نهايةء وتلك القبلية إن کانت له لغیره افتقرت إلى زمن آخر 
وتسلسل» وإن كانت له لذاته فما ذلك إلا الزمانء فإذاً الزمان قديم» لكن الزمان من 
لواحق الحركة التي هي من لواحق الجسم» فيلزم قَدِمّ الجسم. 

وأجاب «المتكلمون» بنا لا نسلم أن القبلية والبعدية صفة ثبوتية. وتحقيق ذلك 
نكم حكمتم بها على العدم» فلو كانت صفة ثبويّة لزم قيام الصفة الثبويّة بالأمر العدمي» 
وهو حال. 


(۱) لا بالذات: ليس في (أ). 
(۲) في (خ): فإذا کان. 


AV 


قال «الفخر»: ولأا بنا أن تقدَم الأمس على اليوم تقَدّمٌ ليس بالزمان, فا الماع أن 
یکون تقدمٌ عَدَم کل حدَبِ على وجوده كذلك فلا یلزم قدم الزمان؟!. 

ولا معنى للزمان عند «المتكلمين» سوى مقارنة متجدَّدٍ لمتجدّدٍء أعني توقيت 
موهوم بمعلوم» والمقصود منه إزالة الإهام للمتوهم"» وهو أمر يفرضه الفارض ويقَدّره 
امقر ويختلف بالنسبة والإضافةء ليس له حقيقة ثابتة في نفسه» فتقول: ولد النبي إل 


ERS CS SE‏ عام 
الفيل مولد النبي َة لن يعرف مولده ولا يعرف عام الفيل. وكذلك تقول: ولد الشافعي 


(۱) انظر «الأربعين» ص٦٥‏ . 

(۲) لا شك في حدوث الزمان على هذا الأساس لأن ثبوته فرع وجود من ثبت بالبرهان القاطع حدوثه 
ولكون الزمان نسبة بين المتجددين» والنسبة يتأخر وجودها عن وجود المنتسبين» والمتأخر عن الحادث لا 
یکون إلا حادثاء فالزمان حادث موجود بعد عدم. 
وأما إذا قُذّر الزمان بكونه مقدار حركات الأفلاك كا قال المصنف في التعريف الثاني فلا شك في انعدامه 
هذا المعنى في الأزل» إذ لا فلك فيه ولا حركة؛ لما ثبت بالبرهان من حدوث كل ما سوى الله عز وجلء 
وكل ما م يكن ني الأزل فهو حادث. 
ومن هنا يظهر ن الله تعالى متعال عن الزمان» بل هو سبحانه أزلي» وجوده سابق عن الزمان» ولا شيء 
غيره في الأزل. وكا أوجد سبحانه الممكنات على حسب ما تعلقت به إرادته تعالى من التخصيص 
بالأوصاف المتقابلات (وهي الوجود والعدم والأزمنة والأمكنة والمقادير والصفات والجهات)» أوجد 
سبحانه الزمان - الذي هو من سائر الممكنات - على حسب ما تعلقت به إرادته» لكن تخصيصه ليس 
بوقت كباقي الممكنات» وإنما بحدّ مخصوص, وبالتالي تناهيه من جهة مبدئه. 
قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى : 3 وقالواماھی إلا انا الدیا موت وسا وما لگا إل 
أَلدَهَر# [الجائية: :]٠١‏ الدليل النظري بين أن الدهر - وهو الزمان- ليس بمُميت مباشرة وهو ظاهرء ولا 
بواسطة في الإماتةء إذ الزمان أمر اعتباري لا يفعل ولا يؤثرء وإنم) هو مقادير يقَدّر با الناس الأبعاد بين 
الحوادث» مرجعه إلى تقدير حصة النهار والليل وحصص الفصول الأربع. التحرير والتنوير؛ :٠١(‏ 
(1Y‏ 


\A^A 
حين مات أبوحنيفة» ومات أبو حنيفة حين ولد الشافعي رها الله تعالى. وقد تجعل‎ 
العدم وقتاًء فتقول: تحرك الجسم عند عدم السواد. وحميع ذلك راجع إلى قصد الموقت‎ 
وإرادته» وحميع ذلك أيضاً آيل إلى اقتران متجدٍَ بمتجدد لإزالة إهام متوهم» ولذلك لا‎ 
يوقت بالعدم المستمر؛ إذ لا كثرة فيه» والزمان كمية متصلة غير مستقرة» ولا بالقديم‎ 
الذي لا اول لوجوده» ولا يقال ني وجوده آنه وجو د زماني وإن ود معه الزمان» کا لا‎ 
و و ا ر ا ا ا‎ 
إلا الزماني» ولا يوصف بمعية المكان إلا المكاني» ولا يلزم من وجود الزمان معه في لا‎ 

یزال أن یکون فیه» کا لا يلزم من وجود أحدنا مع وجود الصين أن يكون فيه. 

وفرّق «ابن سينا» بين الزمان والدهر والسرمد على أصله الفاسد فقال: الزمان: 
عبارة عن نسبة المتغبرات إلى المتغبرات بالمعية والتقدم ا الصور 
فال خر اتاك واه عا عر الات ادامات إل 
المتغبرات» كنسبة معية وجود جرم الفلك إلى حركاته. والسرمد: عبارة عن نسبة الثابتات 
A E‏ إلى وجود الأفلاك. 

شبهة رابعة هم. قالوا: إذا قلتم إن العا حدَتٌ بعد أن م يكن» فقد تأخر وجوذه 
عن وجود الباري تعالى» فلا بخلو إِمّا أن يتأخر بمدة أو لا بمدة: فإن تأخر لا بمدة فقد 
قارن وجوده وجو الباري. وإن تأخر عنه بمدة متناهية لزم تناهي وجود الباري تعالى. 
وإن تأخر عنه بمدة غير متناهية فلنفرض في تلك المدة موجودات لا تتناهى» فإذا م تمتنع 
مدة لا تتناهى م تمتنع عدة لا تتناهى. 

أجاب «امتكلمون» بأن هذا الكلام غير مستقيم وضعاً ولا تقسيً؛ أمّا عدم 
الاستقامة في وضعه فهو قولكم: «لو كان العام حادثاً لكان وجوده متأخراً عن الباري 
تعالى» إن عنيتم به التأخر بالزمان فالباري تعالى غير قابل هذه النسبة؛ فإ التقدم والتأخز 


۸۹ 


والمعية الزمانية متنعة في حق الباري سبحانه وتعالى» وبناء التقسيم على هذا بقولكم: «إما 
أن يتأخر عنه بمدةٍ متناهية أو لا متناهية» باطل لأنه لا يقبله. 

فإن قالوا: قد بينا حصر جهات التقدم في خمس» والتقدم بالذات والعلة مسلّم نّا 
وهو ضد مطلبكم» والتقدم بالشرف مسلّم» وبالكان متنع» فلم يبق إلا التقدم بالزمان. 

أجاب الأصحاب بمنع حصر جهات التقدم ي الخمس» وأجاب «الفخر» بإيداء 
قسم سادس وهو تقدم الأمس على اليوم» وزعم أنه ليس بزماني. وأجاب «الشهرستاني» 
بابداء قسم آخر من التقدم وهو تقدّمُ لمغيد"» وهو أعم من التقدم بالعلة فلا تلزم 
المعية؛ فإنه يصح تقسيم المغيد إلى ما يوجب لذاته وإلى ما يوقع باختياره» والأثر الواقع 
بالاختيار لا يجامع المؤثر في وجوده لأنه لابد أن يقصد إلى إيقاعه» ولا يتصوَرٌ قَصده إلا 
إذا كان معدوماًء فيجب تقدم المفيد على المستفاد بهذا الاعتبار» وليس تقدماً بالزمان» فلم 
يلزم من تأخره عنه لا بمدة أن يكون معه. 

شبهة خامسة هم: قالوا: الباري جوادٌ بذاته» وعلة وجود العام جوده» وجوده 
قديم لم يزل» فيلزم أن يكون وجو د العا قدي) لم يزل. قالوا: ولا يجوز أن يكون مرة جوادا 


ومرة غبر جواد؛ فإنه يو جب التغبر فى ذاته". 


أجاب «المتكلمون» بو جوه: 
الأول منها: ما ذكر توه ينتقض بو جود الحوادث اليومية. 
- الثاني: ما المعني بقولكم: «الباري جواد بذاته»؟ وما معنى الجود؟ فإن الجود 


عندنا وعندكم ليس صفة ذاتية» ولا زائدة على الذات» بل صفة فعليةء والصفات عندكم 


)١(‏ هذه الشبهة وهذا الجواب أوردهما الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام» ص۲۳. 
(۳) هذه الأشبهة أوردها أيضا الشهرستاني في نهاية اللإقدام» ص ."١‏ 


۱۹۰ 
إمّا أن تكون سلوبا كالقدم والغنى» فإن معنى القدم تمي الأوّليةء ومعنى الغنى نمي 
الحاجةء وإمًا أن تكون إضافات» ك«الخالق» و«الرّازق» على اصطلاحناء أو «المبدإ» على 
اصطلاحكم» وليس للباري عندكم صفة وراء القسمين إلا ما يكون مركباً منهاء وال جود 
من قسم الإضافة لا من قسم السلب» فلا فرق إذا بين معنى المبداً والجواد» ومعناهما 
الفاعل الصانع» فكأنكم قلتم: الباري سبحانه فاعل بذاته» فغيرتم اللفظ وصادرتم على 
اللطلوب الأول» فإن ا لخصم يقول: ليس فاعلا بذاته» وجوده ليس قدي“ 

- الثالث: أن الفعل إنما امتنع في الأزل لا لمعنىً يرجع إلى الفاعل» بل معني يرجع 
إلى نفس الفعل حيث م تتصوّر إحدات آ زلا فان ا ادت ما لاون والارل 2 ا لول 
له» والجمع بينهما حال» والباري تعالى جواد حيث يتصور الجحود ولا يستحيل الوجود» كا 
یکون خالِقا حیث يصح الخلق". 


(۱) هذا جواب الشهرستاني في نهاية الإقدام» ص۳۱ . 
(۲) وهو جواب الشهرستاني أيضا في نهاية الإقدام» ص۲. 


۱۹۱ 


ےم رو ت و 

قوله: (المسالة الثانية 

في إِبَاتِ العم بالصًايع). 

القصود بذلك إثبات العلم بوجود مدبر لعا واجب لذاته» يفتقر إليه 
سار الممكنات» هو مُنّهى الحاجات» مستغن بنفسه عن الكل» ولا يستغني عنه الكل؛ 
لاسرال قرا إلى اله والله هوالح الحميد € [فاطر: [1٥‏ 

وذهبت شرذمة من «الدهرية» المعطلة إلى تعطيل الصنْع عن الصانع» وقالوا: «كان 
العا ٤‏ الأزل أجزاء مبثوثة» تتحرك على غبر استقامة» فاختلطت اتفاقاً فحصل منها 
العا بشكله الذي نراه عليه» ثم دارت الأدوارء وتکورت اللأكوار فحصلت المركبات». 
فهؤلاء بجيلون وجود العا على الاتفاق البحت. 

2 ءون ا ا ت ت‎ e 
قوله: (اعلَّم أنه إ إا نيدل عَّی وجو الصانِع تَعَال بالإمْكانِ أو بالحذوث).‎ 
و‎ ٍ 

المراد من الإأمكان المستدل به على وجود الصانع: كون الموجود-من حيث هو- لا 
یمتنع وجوده ولا عدمه. والمراد بالحدوث: وجو د ال بج ان کان مخدوما هذا هو 
معني بالحدوث في اصطلاح «المتكلمين». 

و«الفلاسفة» تطلق الحدوث تارة وتريد به كون الثىء صادراً عن غيره وإن كان 
ازل ویعہرول عله بالحدوث الذاتي» وتارة پریدول به الحدوث الزماني» کحدوث 
الأعراض والصور في عام الطبائع. 

واعت اد «الفلاسفة») ٤‏ إثبات العلم بواجب الوجود على طریق الإإمكان. واعت اد 
حمهور «المتكلمين» م اال ية» و«المعتزلة» في إثبات العلم بالصانع على الحدوث. ثم 
منهم من يمحضه» ومنهم من شوه به بالإمکان» ومنهم من يحتج على إثباته بمجرد الإمكان. 


۱۹۲ 

قوله: (وعلی كى الََدِيرَبن قَإِمًاني الذَوَاتِ وما ني الصَمَاتِ. هذه طرق ربع . 

قال في «الأربعين»“: إن الطريق إلى إثبات العلم بالصانع ليس إلا احتياجّ هذه 
الموجودات المحسوسة إلى موجود آخر غير حسوس» ونعني به واجبا لذاته. 

قال: ومنشاً تلك الحاجة على قول بعضهم هو الإمكان» وعلى قول ثانِ هو 
الحدوث» وعلى قول ثالث هو مجموعٌ الإمكان والحدوث. وقد تقدم البحث في ذلك في 
ذكر خواص الممكن. 

قال: ثم هذه الأمور الثلاثة إمّا أن تعتبر في الذوات» أو في الصفات فا مجموع ستة 
طرق. فعدَّها في «الأربعين» ستة» وني هذا الكتاب أربعة. 

وبا لحملة فالدليل هو المستلزم للمطلوب والمستلزم لإثبات العلم بالصانع الحدوث» 
وهو عمدة أكثر «المتكلمين». وتقريره أنه إذا ثبت حدوث العا افتقرَ إلى ثِ فمنهم 
من يدعي العلم بافتقاره في وجوده إلى المحدث بالضرورةء ومنهم من يقزر افتقاره 
سط فيقول: إن العا إذا حدّث في الوقت المعين» والعقل لا يمنع صحة تقدّمه على 
الوقت الذي وجد فيه بأوقات أو ا عنه بساعات» فاختصاصه بالوجود في ذلك 
الوقت بدلاً عن العدم المجوز يفتقر إلى خصَص بالضرورة. وهذه طريقة من يشوب 
الحدوث بالإمكان» وعليها عول «الإمام»". 

وهذه الطريقة وإن تعرض فيها للإمكان إلا أا مباينة لطريق الاستدلال بمجرد 
الإمكان على العلم بوجود الصانع؛ لأن في هذه الطريقة العلمٌ بحدوث العا يتقدم على 
العلم بإثبات الصانع» وطريق الإمكان المجرد العلم فيها بحدوث العا يتأخر عن العلم 
يإثبات الصانع. وبيانه أنا إذا حققنا أن العا مكن بذاته» وأنْ كل ممكن بذاته من حيث هو 


(1) راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي» ص١۷.‏ 
(۲) أي إمام الحرمين الجويني. راجع العقيدة النظامية» ص۲۹٠‏ . 


۹۳ 


هو قابل للوجود والعدم» وأن كل ما كان من حيث هو هو قابل للوجود والعدم 
فالو جود له لیس من ذاته» وکل ما لیس له الوجود من ذاته فالوجود له من غيره» ثم ذلك 
الغير لا بد وأن يكون واجباً مستغنياً لذاته وإلا افتقر إلى ما افتقر إليه العام ودار أو 
تسلسل» والدور والتسلسل حال» فثبت العلم بموجود مؤثر واجب لذاته. 

ثم نقول بعد ذلك: هذا الموجب الواجب لا يخلو إِمّا أن يكون أوجبه بذاته» أو 
اقتضاه بطبعه»ء أو أوجده باختياره. وجهات التأثير منحصرة في هذه الوجوه الثلاثة. 
ووجه الحصر أن كل مور لا بخلو إما أن يصح منه الترك أ لاء الأول الفاعل المختارء 
وإن لم يصح منه الترك فلا يخلو إمّا أن يتوقف اقتضاؤه على شرط وانتفاء ماع أو لاه 
والأول الطبيعةء والئان العِلةٌ. 

ثم نقول: لا جائز أن يكون المؤتر ني هذه الممكنات موجباً ها بذاته» ولا مقتضياً ها 
بطبعه؛ لأن ما يؤثر كذلك لا يجوز أن يخصّص ثلا عن مثل» وفاعِل العا قد خصَص 
اھ کر ا او ی بای ف ن رن وجا 
بالاختيار. ٠‏ 

ثم نقول بعد ذلك: العا مُوقّع بالاختيار» وكل مُوقّع بالاختيار حاث. فيتأخر 
ال بترت العا ى هة الط هة عن الل مرد الصا هه طن افر ي 
الط 

وأمّا أعداد هذه المستلزمات باعتبار مواردها فكشرة» فتارة تحقق بالنسبة إلى ذوات 
الممكنات» وتارة بالنسبة إلى أوقات حدوثهاء وتارة بالنسبة إلى محاهاء وتارة بالنسبة إلى 
أوضاعها وأشكاطماء وتارة بالنسبة إلى كيفياتهاء وتارة بالنسبة إلى مقاديرها وكميّاتهاء وكل 
ما سوی الله تعالى دليل عليه؛ لتخصیصه ببعض جهات الإمکان» قال الله تعالى: # ومن 
ڪل سىء حلفا رو ين چ [الذاريات: ٩٤]ء‏ ولام الزوجين اختصاص أحدها با يصح على 
مقابله» فیفتقر إلى خصص,. ثم قال تعالی: لع کرو 4 [الذاریات: ]٤٩‏ في اختصاص 


۱۹٤ 
الحتى بالفردانية والاحتياج إليه. وقال تعالى: سق يماو ود وَقَصَل بعصا ع بَعَضِ‎ 
يشير بذلك إلى إبطال الطبيعة.‎ ]٤ في كَل 4 [الرعد:‎ 

وقال تعالی: #والرسون ولرمَانَ ماوع مسو 4[الأنعام: ٩۹]ء‏ قیل: متشابه 
الورق وغير متشابه الثمرة. وقال تعالى: ¥ سَغريه ٤اا‏ الفاق وف أنمم حى 
OEE‏ ا ا 
لله فيها للعباد من حكمتي الجلب والدفع» لم تكد العقول تقف فيه إلى غاية e‏ 
ل ما سا وان ا نعمت اله لا عصوها € [إبراهی: [T٤‏ والملك واسع» 
وبالإشارة يكتفى الألّاءء 3لا له ملق والس تارك أله رت ألمي € [الأعراف: .]٠٤‏ 

2 ۹ م . وو رەو < 

قوله: (الطريق الاول: إمكان الذوات. فنقول: لا شك في وجود مَوجودٍ فهذا 
الَوْجُو د إِنْ گان واجباً ذاه فهو الَقَصود). 

هذا لا يكفي في المقصود ما لم يتبين افتقارٌ الممكنات إليه؛ لأن الكلام في إثبات 
واجب هو إل الحلق» لاإلة إلا هو خالقهم ومدبرهم. 

قوله: (وَإِنْ گان ینا ذاو فلاب لَه مِنْ مُوَر). 

وقد تقدم البرهان على هذه المقدمة في بيان خواص الممكن. 

» و ا ا و 9 6 £ 

قوله: (وَذلِك الور إن کان واجًا فهو لقصو وإِنْ کان مکنا مله مِنْ مو 

ا ار ٥ے‏ ے ور e ٦‏ ر ن 0 ٍ E‏ ےه 
وذلك المؤثر ِن کان هُوَ الذِي کان ثرا لَه زم افيقَارُ كَل واجِدِ مها إل لخر فيلرَمٌ گونْ 
0 0ر 24ر ر ر 

گل واج متها مفتقرا إل نفد وهو حال). 

يعني أن المفتقر إلى الشيء مفتقَرٌ ا يفتقرٌ ذلك الشيءٌ إليه» فيلزم افتقاره لنفيه» 
وهو حال. 


0 


. ° \0 9 و E‏ ا a O ef‏ ج ي 
قوله: (وإِن کان شيا آخرَ فما أن يَتَسَلسل. أو يَتتهى إلى الواجب لِذّاتهء والتسلسل 


۱4٥ 
إل عر نهاية باطل؛ لان ذلك الَجْمُوع مقر إل كَل واج مِنْتِلْكَ الآَحَادِ).‎ 
E O E 

قوله: (قَل واجدِ ينها م). 

هذا هو الفرض. 

قوله: (وَالَِرٌ إل امن أل بالإمكانِ كَدَلِكَ الَجْمُوع مُكِنْ وله مور 

هذا واضح؛ إذ يلزم من صحة انتفاء المفتقر إليه انتفاؤه» وما كان كذلك فليس له 
ا ا 


اکا 


مور إا ان يكور رفوه الا لان المي 
الأثر ودم ايء على تفه ضحال). 


م 


هذا واضح. 

قوله: (أو جُرّءٌ من الأجْرَاء الدَّاخلَة فيه وهو أيضاً حال؛ لان Ny‏ 

مور ني كَل واج ِن آڪا ذلك الَْمُوع كلو َمل ال رفيا 
واجدِ من حاو لزم کون ذلك الوَاجڍِ مورا ني فيي وهو حال أو کون مُوتّراً ف گانَ 
مرا فة وشو دۈر وقد انطلتاه. 

ولا ن يون الور ني يك الَجْمُوع آم حارج عن ديك الَجُمُوع» لن م 
علوم ان اسارج عَن كَل الَا لا کون ۽ ونا ل کون واجبا داب وجي ارم 
اء يع الات إل جو واجب الوجُود لات وُو الَطلوبُ. قبت أنه لبد في 
الَوْجُودَاتِ مِنْ مَوْجُوٍ واجب لِذَاتو). 

يرد على إبطاله التسلسل بهذا الطريق أن قوله: «إذا كان كل واحد من تلك الآحاد 
مكنا فذلك الجموع مک مسلب قوله: «فله مؤثرا» يقال عليه: لا نسلم أن وجود 


۱۹٩ 


اللجموع أمرٌ زائد على وجود تلك الأفراد» ووجود كل فرد منها قد استند إلى مقتضيهء 
وعلى هذا التقدير فلا يفتقر المجموع بها هو مجموع - الذي هو جرد اعتبار عقلي - إلى مؤثر 
آخر زائد حتى نجعله مورد التقسيم إلى الأمور المذكورة. 

وقد اعتمد «المتكلمون» في إبطال التسلسل واستحالة حوادث لا أول ها طرقا 
كثيرة» وأقرا ما ذكره في إبطال حركة أزليةء وتعقبنا عليه ثم وهي ههنا جارية من غير 
تعقب» وهو آنا لو ف رضنا حوادث لا أول ههاء وکل واحد منها مسبوق بعدم لا ول له» للزم 
أن تكون جيع الممكنات مسبوقة بعدم لا أول له وتلك العدمات بأسرها مجتمعة في الأزلء 
فإن حصل معها شيء من امو جودات لزم أن يكون السابق مقارناً للمسبوق وهو حال» وإن 
| محصل معها شيء من الموجودات كان لكلها أوّل» وقد فرضت لا أوّل ماء هذا خلف. 

الثاني: أن كل فرد منها إذا كان الذي يليه لا يجامع السابقء كالأعراض المتعاقبة 
والصور المتتاليةء فوجود كل واحدة منها موقوف على انقضاء ما لاخهاية له وانقضاء ما لا 
نهاية له حال» والموقوف على المحال عحال. 


(۱) المحال اللازم على تقدير دخول حوادث لا أول ها إلى الوجود هو: عدم وجود الحادث اليومي الذي 
تحقق وجوده مشاهدة» وهو تناقض باطل. وذلك كحركة الفلك الموجودة اليوم مثلاء فإنها حققة 
الوجود بالمشاهدةء ولكن على تقدير القول بكونها مسبوقة بحركات قبلها لا أول ههاء يصير دخول 
الحركة المشاهدة اليوم إلى الوجود موقوفا على فراغ دخول ما قبلها من الحركات التي لا أول ها إلى 
الوجود. إذ لا تأتي النوبة إلى الحركة الحالية إلا إذا انقضى ما قبلها من الحركات واحدًا بعد واحده 
وكيف تنقضي تلك الحركات وهي لا أول ها قبل الحركة المشاهدة اليوم؟! فذلك الفراغ حال لأن 
فراغ ما لا يفرغ محال وتناقض ظاهرء فالمتوقف وجوده - وهي حركة اليوم - على المحال وهو فراغ 
ما لا أول له حال» لكن هي موجودة اليوم بالمشاهدة» فالقول بحركات حادثة لا أول هما دخلت إلى 
الوجود حركة بعد حركة قبل الوصول إلى حركة اليوم حال. والحق الذي لا شك فيه أن الحركة 
المشاهدة اليوم مسبوقة بحركات هما أول تنتهي إليه وهي الحركة الأولىء وتلك الحركة الأولى 
مسبوقة بالعدم هي والفلك المقوم ها الملازم هاء وقد أوجدهما الفاعل المختار سبحانه وتعالى» وهو 
وحده المنفرد بالقدم والأزلية جل جلاله. 


14۷ 


وعما تمسكوا به طريقة القطع والتطبيق'. ولا يخفى تقريرها في كل ما ادعوا عدم 


النهاية فيه» سواء كان فيه ترتيب طبيعي كالعلل والمعلولات» أو وضعي كجسم لا نهاية 
له» أو لا ترتیب فيه كحرکات ونفوس لا نهاية ها" . 


و (وکڏ دگڙٽا ني حَوَاص الوَاجب لاه ٿه حب گوئه ردا مرها عن ڪن فول 


لقشمق وکل جسم وکل تائم با لجنم إت مرب وشنقی قبت أن واجبَ الوجُود 
ذاه مَوْجُود َر مَذِوٍ الأَجْسام وعََْ الصُفَاتِ القَائمَةَ ِمَة بالاأجُسام» وهو الطْلُوبُ). 


)١(‏ معنى التطبيق: أن يقاس البعض بالكل بأن ججعل كل فرد من البعض في مقابلة كل فرد من الكلء 


فإن قابل كل فرد من هذا كل فرد من ذاك استوى البعض والكل» وإن لم يقابل فقد فني البعض» 
فيلزم فناء الكل؛ إذ زيادته بمتناه. 

اعلم أن التطبيق بين الجملتين يتصور على وجهين: 

# الأول: أن يلاحظ خصوصية كل واحد من آحاد الجملتين ويتوهم ويلاحظ انطباق الجزئين بين 
كل اثنين من آحادهما على سبيل التفصيل» والتطبيق بهذا الوجه يعم الموجود والمعدوم والمترتب 
وغير المترتب والمجتمع والمتعاقب» لكن القوى البشرية - بناء على أنها حادثة» والحادث لا يلاحظ 
ما لا هاية له على سبيل التفصيل لأن زمانه متناه والأمور التي لا نهاية ها غير متناهية - قاصرة عنه 
فے] لا یتناهی» فلا يمکن الاستدلال هذا الوجه على تناهي شيء منه|. 

# والثاني: أن يلاحظ آحاد الجملتين على الإإمالء ويلاحظ الانطباق في| بين آحادها كذلك» وقد 
اتفقوا على أن الاستدلال ذا الوجه يمكن في بين الموجودات الخارجية المترتبة المجتمعة في 
الوجود» وأنه لا يمكن في المعدومات الصرفة. واختلفوا في الموجودات الغير المترتبة الغير المتناهية 
وغير المجتمعة» فذهب المتكلمون إلى جريانه فيها لأن آحاد الجملتين فيها قد اتصف بالوجود في 
ا لجملةء فيكفي ذلك في تطابق آحاد بعضها لبعض في نفس الأمر» وذهب الحكاء إلى أن الأمور 
المنقضية من الأمور المتعاقبة معدومة حقيقة فلا تطابق فيها بحسب نفس الأمر» وكذا الموجودات 
الغير المترتبة لا توصف بالتطابق ما م يلاحظ خصوصيتها تفصيلا ولم يبين لكل منها مرتبة معينة» 
وإلا لا معنى لتطابق فرد منها بفرد دون آخرء ولذا جوزوا عدم تناهي الحركات الفلكية والنفوس 
الناطقة الإنسانية. (حاشية مد على شرح السعد على النسفية» ص٥۸).‏ 


14۸ 


یرید آنّ واجب الوجود سبحانه لیس بجسم ولا جسانی» إلا آن قوله: «وکل قائم 
بجسم فهو مركب يوهم مي ا لجوهر الفرد» وقد ت تقدم الدليل على إثباته. وإذا كان الجسم 
يشتمل على أجزاء لا يقبل كل واحد منها القسمة فلا مانع أن يقوم بجزء منها معنىّ فردء 
بل لا تقوم المعاني بالأجسام عندنا إلا كذلك. وإذا تحرك جرم الفلك قام بكل جزء فرد 
منه حركة. 

والمعتمد في بيان أن الباري تعالى ليس قاتا بغيره أنه واجب له الاتصاف بصفات 
ا 

قوله: (الطْريقٌ الئاني: الاسيَذلالٌ بدو الذوات عل وو واجب الوْجُودٍ. 
تقول: الأجِسَام عد وکل خث َه تحت والِلْم به صَرُوري کا ببَناهُ قَجَِيع 
الأجسام ها خرث, ولك الخدت يَْتَيِعّ أن کون جا أو اء وإلا رم كوه حًا 
له وهو حَالٌ). 


تقریره آنه إذا کان ثا لکل جسم» وهو فر منهاء فیکون حرثاً لنفسه. وإن کان 
جس انیا - أي معنى يفتقَرٌ في وجوده إلى الجسم -فإن کان مود ثرا ني إيجاد الجسم لزم الدورء 
N SS‏ 

قوله: (إلا أنه يمى هَهتا أن يقال ِم لا بور ن يَكُونَ خث الأَجسَام مين 
لذاته). 

ا 

قوله: (فحيذ به تَر ني إبْطَال الدَورٍ والتَسَلْسل إلى الدَليل اعفد 

يعني أنه يفتقر إلى ما أبطله| به لا إلى جملة الطريق. 

قوله: (الطْريقٌ ی الثالِتٌ: الاسذلال پإمْكانِ الصَمَاتِ. فو 
الأجسام شرا متتاويةني تم ا لاهىة). 


۱۹۹ 


لم يقم دليل يصح على حك السبر على ذلك. وفي إثباته عَسر؛ فإن ذلك يستدعي 
معرفة جميع ما يقال على الأجسام ومعرفة كيفية نسبة جميعها إليها لننظر أن ذلك الوصف 
ما يتوف َهُّمُها عليه فيكون ذاتباً أو لا يتوقف فيكون عرضيًاء وذلك لا بعلم إلا 
بالاستقراءء وعَدَمٌ الاطلاع على اختصاص : می ارا ا ی عل کد 
تلك الصفة. وآنواع الأجسام وأصنافها كثيرة» ولا حيط بجميعها وجميع صفاتها إلا الله 
رب العالمين» فلم يبق إلا أن المتكلم اطلع منها على صفات مشتركة لا تفهم إلا بها 
كالتحيّز والجرْميّة وبول الأعراض والقيام بالنفس إن أمكن عده من صفات النفس» 
فإنه قد فُسَرَ بسلْب» وهو الصحيح» وهو عدم افتقارها إلى حل فلا تكون صفة نفسية هاء 
فاطلتق المتكلم التهاّلّ وعنى به الاستواء في ما اطَلّم عليه من صفاتِ محصورة» فالتائل 
مُطلَقّ عليها إذاً بالغاية والاصطلاح. 

قولہ: (وإدا گان کَذَلِكَ کان احِصَاصُ جسم الفَلَكِ ا صَارَ ہہ لکا واحیصَاصض 
جنم الأزضٍ ا به ضار أضاً مرا جًاؤزا). 

يعني إذا تساويا في الماهيةء وحكمُ المثلين الاث شاك ی ما ت فور و ا ٤‏ 
فكل ما صح على بعضها صح على الآخر. 


o‏ کح 


قوله: (قلابُد مِنْ حَصّص). 
Ss‏ بنفسه. 
قوله: (وَذَلْكَ الْحَّصّص إن گانَ جشا افتقَر في ر كيه a‏ وهر 


ع نی( 


رھ ٍ م و 

قوله: (وَإِن يكن جنا فهو المطلوب). 

لا يتم المطلوب ما لم يتبين وجوب ذلك المؤثر لنفسه ببيان أن إمكانه يفضي إلى 
الدور أو التسلسل» ولا يتم طريق من هذه الطرق إلا بذلك. 

ê ٣‏ و بر اه ر ر 

قوله: (الطريق الرَابع: الالال بخُدُوثِ الصَمَاتِ. وهي ححصورَة في دلائل 
التاق والاأنفس. کا قال تَعَال: « ريه اياف الفاق وف أَنمسمج 4[فصلت: .]٠١‏ 
وأظْهَرْها أن تَقول: النطفة جنم ابه الأَجراءِ ني اضورق ما أن کون مَُسَاة 
الأجْراءِ ني تفس الأمر أو لا َون إن كان الأول َفُولٌ: الور ني طبع الأعْصَاء وف 
أشکاما د مِم أن يَكُونَ هو الطبيعَة). 

يعني مع ما فيها من الاختلاف البيّن. 

قوله: (لِأنّ الطبيعةَ الوَاجِدَة تَقَْضِي اسل لري قَوَجَبَ أن يولد اخَيوَانُ نعل 
کل اکرو ول ية وة يبطق وهَذًا عل 


يعني لعدم ما يوجب الاختلاف» فإن ما يقتضى بطبعه لابد فيه من المناسبة. وأما 
قوله: «إن الطبيعة المتساوية من كل وجه تقتضى شكلاً متساوياً من كل وجه»» فهو على 
أصوهم» فاا إذا تساوت من كل وجه اقتضت شكلاً متساويا من كل وجه» وهو الكري 
في المركبات» ولذلك زعموا أن جوهر الفلك نّا كانت طبيعته واحدة كان كريا. 

والاعتماد ني مثل هذا المقام على أصول الخصم لا يعني في المعتقدات» والأول في 

- الأول: لو كان الوترٌ ني وجود الور الحيوانية أو شيءٍ من الحوادث طبيعةء 1 
يخل إِمّا أن تكون حادثة أو قديمة: فإن كانت حادثة افتقرت إلى طبيعة أخرى» ودار أو 
تسلسل. وإن كانت قديمة فلا يخلو إمّا أن يكون منعها مانع في الأزل أو لا: فإن كان 


۲۰١ 


منعها مانِعٌ في الأزل» والقديمٌ يمتنع عدَمّه» لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث مستندا 
إليها. وإن لم يكن منعها مانع في الأزل فقد تحققت أزلاًء ولا مانع ها فوجب حصول 
اوها ارلا وقد ادغاد هدا حل 

الثاني: أن نقول: الامتزاج الموجب لحصول الأنواع المختلفة والأشخاص الحتباينة 
إذا حصل في العناصر لا يخلو إِمّا أن يبقي كل عنصر على ما كان عليه أو لا: فإن لم يبق ف 
الموجب لانتفاء صورته التي كان عليها؟! وتعاس الأجسام لا يوجب َي ما فيها من 
المعاني؛ لعدم التضاد والتناني مع تعدَّدِ الَحَالّء فإنه إن اتحد لها لزم تداخل الأجرا» 
وهو محال؛ إذ لو جاز ذلك لجاز وجود جملة العام في حير خردلة. وإن لم تنتف صورتها 
وجب بقاء الأمر فيها على ما كان قبل الامتزاج. 

فإن قالوا: الماء الحار إذا لاقى الماء البارد مثلاً كسر الحار من سَوَرَّة البارد والبارد 
من سورة ا لحار فتحصل كيفية ثالثة» وهي كونه فاتراً. 

قلنا: تأثير إحدى الكيفيتين في الأخحرى إمّا أن يكون في زمن واحد أو على 
التعاقب: فإن كان في زمن واحد لزم أن بجامع وجودٌ كل واحد منهما عدم ضرورة أن 
المؤثر لاہد أن یکون حاصلاً حال حصول أثره» فیکون کل واحد منها من حیث کونه 
مورا موجودًا ومن حيث كونه أثّراً معدوماً. وإن كان على التعاقب وجب وجودٌ الأول 
بعد عدمه لتحقيق' إعدامه للثاني» وهو حال باتفاق. 


co 


. ِ و را ت ره م ع 2 د 0 

قوله: (وَإِنْ گان الثاني وجَبَ أن يَكَونَ كل واحدِ من تلك الأَجْرَاءِ على سكل 
r STS N‏ 
الكرَة. ويَلرْمٌ آن يَكونَ الحيوّان على شكل كرات مَضموم بعضها إل عض وهَذا خلف). 

تقريره أن الطبائع إذا تنافرت لذواتهاء فكل عنصر ختص بحيّزه» فتكون متجاورَة 
وكل طبيعة منها اقتضاؤها عند المجاورة كاقتضائها عند عدم المجاورة» وهي عند عدم 


(1) في (خ): لتحقق. 


۲۰۲ 


المجاورة دَق تقتضي الشكل الكري» فكذلك عند الانضام. 
قوله: (قمبَت أو حَالِق ادان اخَيَوَاتاتِ لَيْسَتِ الطبيعة بل قَاعِل عار 
بات گنه واب الوْجُود اتو إل ما كرا ني الطريق الأولي). 


يعني من إبطال الإمكان بلزوم الدور والتسلسل» وهذا واضح. 


اج في 


قوله: (الشألة الثالة: 
َه الال يمْيِع أن کون جن)). 


٣ 


شار 


ا 


مذهب «أهل الحق» أن الباري سبحانه لا يشبة شيئاً من المخلوقات أ e:‏ 
شيا منها ني آخص صفاته» ولا يشيهه شيءَ منهاء آي: TT‏ وني 
e‏ می وهو آلسمیع لر € [الشوری: .]1١‏ 
وإذا سيل المرءٌ عا يستحيل في وصف ربهء فالقول الجحملي فيه أن كل ما يؤدي إلى 
إمکانه أو حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى مره عنه. 


خحصس 


وقد صارت الغلاة من «الشيعة“' إلى نوعي تشبيه: 


فأ «المغ رت( و«البيانية»" للاله تعالى صورة كصورة اللإنسان. وتابعهم 


(۱) الشيعة: من كبار الفرق الإسلامية. وهم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على ا لخصوص, وقالوا بإمامته 
نصا ووصاية من الرسول بيا إما جليا وإما خفيا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية منه ومن أولاده. وافترقوا اثنين وعشرين فرقة» يكفر بعضهم 
بعضا. وأصوهم ثلاث فرق: غلاةء وزيدية» وإمامية. ذيل كتاب المواقف» للكرماني» ص۳۳. 

(۲) المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي. ادعى الإمامة لنفسه» وغلا في حق علي رضي الله عنه غلوا لا 
يعتقده عاقل. وزاد على ذلك قوله بالتشبيه» فقال: إن الله تعالى جسم على صورة رجل من نور» على 
رأسه تاج من نور» وله قلب تنبع منه الحكمة. إلخ ضلالته المصدر السابق» ص٦".‏ 

(۳) البيانية: أصحاب بيان بن سمعان النهدي اليمني. ونمد: قبيلة من اليمن. وهو من الغلاة القائلين بإهية 
N O‏ 
التناسخ من علي إلى ابنه حمد بن الحنفيةء ثم بعده إلى ابنه هاشم» ثم بعده إلى بيان» ولذلك استحق 2 
يكون إماما وخليفةء وذلك الجزء هو الذي استحق آدم عليه السلام سجود الملائكة. رزعم هتل 
و ا ا ا سََءِ هلك للد 
وَجُهة,€ [القصص: ۸۸] المصدر السابق ص٥".‏ 


٤ 
على ذلك جاعة من مثبتي الصفات تمسّكاً بظاهر قوله ياة: «إِنَ الله لق آدَمَ عل صورَته»‎ 
من غير تأویل.‎ 

- والنوع الثاني: الحلوليةء زعموا أن شخصاً من الأشخاص حل الإلةٌ فيه أو حل 
فيه جزءٌ من الإله» نسجاً على منوال «النصارى). 

وقد صرحت طائفة تعرف ب«الكرامية٠‏ منسوبة إلى «محمد بن كرام السجستاني» 
بتسمية الرب - جل جلاله - جوهراً أو جس)ء تعالى الله عن قومم. وهؤلاء إن أرادوا أن 
الباري سبحانه ثبتت له خواص الجواهر والأجسام فسَْقَيمُ عليهم واضحَ الأدلة في إبطال 
ذلك إن شاء الله تعالى» وإن أرادوا جرد التسمية كا أطلقت «الفلاسفة» و«النصارى» على 
الرب تعالى جوهرأًى فقد تحكَمُوا بتسمية الله تعالی باسم مُوهم م يرد به شرع ولا نبا به 
ا ا یی اتو کے و ا 

وقد تأوّل محمد بن الميصم» أحد أتباع «ابن كرام» مقالاته» وأراد مل ذلك على 
ما لا یمتنع في وصفه تعالی» فقال: «المراد بتسمیته جوهراً أو جس أنه قائم بنفسه). 

قال «الشهرستاني»: «وهذا تلبس منه» وإلا فمذهب آستاذهم لا يصح حله على 
ذلك مع اعتقاده أن الباري سبحانه حلا للحوادث قابلاً للأصوات» وأنه مستو على 
العرش استقراراً حضاء مخضا بفوق مکاناًء تعالى الله عن قوهم. فليس ينجيه من هذه 
الخازي تزويرات «ابن الهيصم»» فلا يريد بالجسمية القيام بالنفس» ولا بالجهة والفوقية 
علواء ولا بالاستواء استيلاء وإنا هو مذهب لا يقبل الإصلاح» وكيف يستقيم الظل 
والعود أعوج» وأنى يصح المذهب وصاحب القالة أهوح؟!»'. 

قوله: (وَيدل َيه وَجُوة: الأول: آنا لتا على تال الأجمام ودا بت هذا وجَبَ 
أن صح عل کل واج ينا َا صح عل الآَڪَرء فَحِيتيِ يَكُونُ احَصَاصة تَعَال بوه 


(۱) نهاية الإقدام ف علم الكلامء للشهرستاني ص .۷٣‏ 


۰0 

وقذرَته ووْجُوب وجوه مِنَ اڄَمايِرَاتِ فَوَجَبَ تقار ي حْصول هَذِهِ الصمَاتِ إل قَاعِل 
ا وذَلكَ عل واجب الوْجُودِ لاقو تالّ). 

توقيف هذه الحجة على إقامة الدليل على تماثل الأجسام - مع عسره- لا حاجة له 
إليه» بل نقول: لا شك في اخحتصاص الجسم بأمر ما به يايز سائر الحقائق» وقد قام الدليل 
على إمكانه وإمكان صفاته» فلو شاركه الباري تعالى في ذلك الأخحص لاثله» وحكم 
المثلين الاستواءُ في جب ويجوز ويستحيل» فيلزم إمكانه وإمكان صفاته» وأن لا يكون 
وجوده لذاته» ویفتقر في اختصاصه ب قام الدلیل على اتصافه به إل خصص. تعالى الله 
عر ذلك 

قوله: (الثاز ی: آنا دللا على أن السام بأشر كا نخد وا الله حب أن يَكُونَ قدي 

رلیاء َيمتيِعٌ کون جن)). 

SS 
الباري تعالى الأجسامَ للزم حدونّهء أو قِدَمُ الأجسام.‎ 

e‏ ا 

ا لز گا جنبا کاو مُساوِياً سار الأجُسام ني ا لحسمية). 

يعني سواء ه فسّرَ الجسم بالمؤتلف من الحواهر المتحيزة ة على ري «المكلمين»»› أو 
با لر كب من اهيولى والصورة على مذهب «الحكاء». 


قوله SRSA‏ ٿ). 


RE yy 


۲۰٦ 
حال» فان لازم المثلة الخبريَةء والغيران لابد أن يفارق أحدها الآخر بوجو ماء فإن لم تكن‎ 

مفارقة فلا غبرية ولا مثلية. 
قوله: (وَإِنْ حَالمَها باغتبار راخ ا به الشركة عر غ ما 


نه 
2 
o‏ ےت ۶و ش الوجُودِ 


الريب في دَاتهء لتا ذب أن وقوع ركيب ني دَاتِ 


المحالفة وقوءُ 


هذا واضح. 

قوله: (الرّابع: وهو A‏ فام بجُمْلَةٍ الأجرَاء عل واج وقْذرَةٌ واجِدَةٌ رم يام 
العَرّض الوَاجِدٍ باََالّ الكثرَة وُو نحالّ). 

صوابه أن يقال: لَرمَ قيامٌ ا معنى الواحد با محال الكثيرة؛ فإن ذلك يوهم صحة 
إطلاق العَرَّض على صفات الباري تعالى» وإنه لا مجوز. وهذا بعد مقدمة» وهي أن 
الباري تعالى فاعل بالاختيارء والفاعل بالاختيار جب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة. 

قوله: (وَلنْ گام كَل واد متها عِلْمُ َل حِدَةٍ ودره على دة لزم القَول بتَعَذّدِ 
الاَهَة). 

يعني إذا ثبت لكل جزء الاتصاف بجميع صفات الإله فيكون إِهماء والدليل الدال 
على وحدة الإله سبحانه ينفي الكمية المتصلة والمنفصلة. 

E 

قلنا: لا يخلو إذا قامت بالبعض إمّا أن يعود حْكمُهًا إلى الجميع أو لا: والأولٌ 
باطل؛ لوجوب اختصاص حُكم المعاني با قامت به» وإلا فنسبة المعنى إلى جميع ما م يقم 
e E‏ ولا يستمر هذا ل«المعترلة» مع قوهم: إن الصفات التي من شر طها الحياة 
تقوم بالبعض وتوجب الحكم للجملة. وإن م يعد حُكمَهًا إلى الجميع كان اختصاض 
ذلك المعنى بذلك ال جزء دون غيره من ا لجائزات كا في حقناء فيقتقرٌ إلى حص ص 


او ر و 
قوله: (المسألة الرّابعة: 

في امتتاع کونه تعَالى جَوهَرا. 

a E a BS‏ ه 

اعلَم أن ا مراد مِنَ ا لحور إمّا المَحَيْر الي لا ينقرم) 

يعني كا فسره «المتكلمون). 

قوله : (أو الَرَاد مه كونة عَنياً عن امَحَل). 

يعني كا يفسّره «النصارى)». و«الفلاسفة» تريد أنه موجود لاني موضوع. 

ل الأول بَاطل وجه الأول: أن الذَلِيلَ الَذِي دَكَرَاهني حُدُوثِ الأجْسَام 

ن معنو ني بيع الْتَحَيرَاتِ). 

يعني أنه لا خلو في الأزل إِمّا أن يكون متحرّكاً أو ساكناًء والقسمان باطلان» فلا 
يكون أزلياء وقد قام الدليل على وجوب أزلية الإله سبحانه وتعالى. 

قوله: (قَعَلى هذا التقدیر کل جَوهر حَدَت وابله تَعَال ليس بهُحدَثِ َيمْتيْع كن 
الال جَوهَراً). 

هذا من الشكل الثاني» وهو آنا متى أبتنا شيئاً ليء وسآبا ذلك الشيء عن أمر 
آخر» کان الثاني مغايرًا للأولء وهو حقيقة الفرق. 

قوله: (التاني: أن القَاِلن بي اور لر الوا: : گل تخیر ِن ميته عَبْر يسار 
وقدَامه لول اکا کل ر کے و انی برک ای 

هذا التقدير كا ذكر على قول من ينفي الجوهر الفرد» وأمّا على ما يعتقده المحققون 
من إثباته فقد ّتا أن تلك الأمور ترجع إلى نسب وإضافات» وأن ذلك لا يوجب صحة 
الانقسام على قواعد «المتكلمين». وإن| يقال: إذا كان كذلك فقد قبل المماسّة والمبانية 


۲۰۸ 
والاجتماع والافتراق» وما حادثان» وما قبل الحوادث لا يخلو عنهاء وما لا خلو عن 
الحرادث حادث» والاإله سبحانه وتعال قدیم. 
2 ر o Pt EO!‏ ر ا ad‏ ى 8 لار 
قوله: (وآمّا ِن كان الماد با ]جور كَونةُ عَنيَا عَن لحل فَهَدّا الَعْتّى حَق» والترَاعٌ 
َيس إلا ني اللَفْظ). 
ET‏ ع م 0 2 
يعني أن لفظ الجوهر يوهم با تحير الناقص. ول يرذ في الشرع إطلاقه فلا نطلقه 
وأساء الله تعالى توقيفية. وكذلك إن أريد به ما يريده «الفلاسفة» من أنه موجود لا في 


و 


ر9 


ت ت و 
قوله: (المسالة الخامسَة: 
في امتاع كوه تحال ني الکانِ)(. 
ذهبت «الحشوية» و«الكرامية) إلى أن الباري تعالى ختص بجهة فوق. واختلفت 
«الكرامية» بعد ذلك» فمنهم من قال: إنه ماس للعرش. ومنهم من زعم أنه مباين له. ثم 
بمسافة غير متناهية. و«الحشوية» ملت الاستواء على ظاهره» وامتنعت من التأويل. 
واعلم آنه متی امتنع کون الباري - جل وعلا - متحيزاً امتنع کونه في مکان؛ فن 
إشغال الأمكنة ما لا يَعْرض إلا للمتحيّزات» إذ معنى كون الجسم في مكان أن الحاوي 
2 ا E‏ ر 2 ا 
فإذا كل ما هو حاصل في مكان فهو شاغل للحيز. وقد يّشغل الحيز ولا يكون في 
مكان» كا نقول في جملة العام أنه ني حير وليس في مكان؛ إذ الحصول في المكان لابد فيه 
ا ENT OOO TY‏ ت م 
من تكن حَجم على حَجم» فلو كان العام في مكان» والمكان حَجم» لاستدعى كل مكانِ 
مكانًا إلى غير نهاية» وهو حال. 
: وه 
وإنما فرض الكلام في امتناع حلوله تعالى في مكان - وإن كان في ما تقدم غنية عنه - 
لإبطال سب مُذّعِيه» وتخصيصهم بحْجَّج. 
0 رو رتم o‏ ا ٥‏ ا ر 
قوله: (ويدل عليه وجوة: الأوّل: أن کل ما گان حصا بمَکانء قَإِنْ گان بِحَيْث 
(۱) قال الإمام الحافظ البيهقي: واستدل بعض أصحابنا في نمي المكان عنه تعالى بقول النبي بلا: «أنت 


الظاهرٌ فليس فوقك شىء» وأنت الباطنٌ فليس دونك شىء». وٳِذا ۾ يکن فوقه شيء ولا دونه شيء ۾ 
یکن في مکان. كتاب «الأسماء والصفات» (۲: ۲۸۹) مكتبة السوادي للتوزيع. 


11۰ 


قد بنا أنه إنها يتم هذا على رأي من ينفي الجزء الفردء وأمّا من يثبته فلا يلزمه 
التركيب من محرد تيز جوانبه» بل طريقه أن يقول: وكل ما كان كذلك م يحل عن 
الاجتماع والافتراق» ويلزم منه الحدوث» وقد قام الدليل على قِدمه تعالى ووجوبه. 

قوله: (وَإِن يَكُنْ كلك كان كاجَوْكر لمرد والنقَطَة التي لا قبل القسمَة ودَذ 
أطبق العْقَلاءُ على تنزيه الله تحال عَنْ هَذِهِ الصَمَاتِ). 

تنزيه الله تعالى عن ذلك لم یکن لامتناع قبول الانقسام؛ فاا لا َصف الله تعالى 
بصحة الانقسام» بل يمتنع عليه ذلك. وإنا وجه التنزيه في كونه ليس كالجوهر وجوبُ 
اتصاف الجوهر بالتحيز والاختصاص بالجهات, المستلزم للحركة والسكون الممتنعين 
على الأزلي. 

ووجه التنزيه في كونه ليس كالنقطة أا نهاية للخط وعَرَّض فيه. وإذا كان جهة 
النقص"'“ ذلك فلا فرق بين ما يقبل القسمة من ذلك وبين ما لا يقبلها. 

قوله: (الثاني: أنه لو گان في اَي لَكَانَ ما أن يَكُونَ متا هيا ِن كل اواب أو 

َر ماه ِن كل اواب أو متَتاهياً مِنْ بض ي الجوًانب دون البْض. والأول بَاطِلٌ؛ 


)١(‏ وهي التحيز. 

(۲) نجد قريبا من هذا الدليل عند الإمام «تقي الدين المقترح» لبيان استحالة الجسمية على الله تعالى» فقد 
قال في شر حه على اللإرشاد لأب المعالي الجويني: 
قَرْصُ الصانع جس) لا بخلو إما أن يكون جس) لا يتناهى أو جس متناهيا: 
# فان کان جس| لا یتناهی» فلا يمكن أن يكون غير متناه من جميع الجهات» فإن ذلك يمنع وجود 
غيره من الأجسام. 
# فلا بد من القول في هذا الفرض أن يكون متناهيا من بعض الحهات» فتجوز حركته إلى الجهة 
e Ss‏ 
إلا وقد فرغ من الجحهة الأخرى» فيجب تناهييه لا حالة. (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد 
للإمام. خطوط) 


۲۱1 


وإلا گان احْيِصَاصة بدَلِكَ عدار متهي مکل ا لجاب دون الرَائِد والتَاقصِ اجا 
إل حَصَصٍ وديك بوب اخْدُوت). 

هذا واضح. 

ولا يقال: ما المانع من فرضه على كمية خصوصة واجبة لا تقبل الزيادة والنقص» 
كا قلتم: إن الباري سبحانه وتعالى موصوف بصفات واجبة لا تقبل الزيادة والنقص؟. 

لأنا نقول: نسبة الأجزاء إلى الجسم المؤتلف منها نسبةٌ واحدةء فإذا ثبت أن الجسم 
قابل للاتتالاف من بعضها كان قابلاً للتأليف من البعض الآخرء وحينئذٍ يقبل الزيادة 
والنقص”'» وماهية الباري تعالى | تفم حقيقتها ليحكم بأنها قابلة لزائد على ما اتصفت 

وإنا أثبتنا الصفات لله تعالى بطريقين: 

أحدهما: إثباتٌ ما توقَّفَ الإبداعٌ والإجادُ عليه من الحياة والعلم والقدرة 
والإإرادة وكذلك القدم والبقاء. 


الثاني: ما أرشد السمع إليه» من كونه سميعاً بصيراً متكل)ً على أسد الطريقتين» أو 
بدلالة الإحماع والعقل على َي النقائص"» وأن نقيض هذه الصفات نقص فيتعين 


(1) وظاهر أن كل ما يقبل الزيادة والنقص فهو جائز مفتقر إلى من بخصصه بمقدار دون مقابلهء والمفتقر لا 
یکون إلا حادثا مربوباء والله تعالى هو الرب الغني عن كل ما سواه» جل جلاله. 

(۲( قرر الإمام «تقي الدين المقترح» استحالة النقائص على الله تعالى ووجوب جيع الكالات له بالدليل 
النقلي والبرهان القطعي العقلي في ا العقيدة البرهانية» فقال رحه الله تعالى: «صفَات الكّال 
واجبة لله عا بطَريق اا اا اقول لجاع عل وُجُوب الصاف البارئ بصمَات 


2 


الكال. وأا امول يره أن تفُولّ: کل اص متا وکل تاج جال الي: إن کل َاقصٍ 


جائڙ» وهو يَقَتَضِي الوْجُوبَ ابت لله. ا أن ل تاقص ماج إل من یو الگا وزی عن 
ET E O‏ 2 


1۲ 
اتصافه بذلك؛ ضرورة أن القابل للشىء لا بخلو عنه وعن جيع أضدادهء وإلا لزم سلب 
النقيضين في الطريقة الثانية. 
4 م و 
وما سوى ما علمناه ل تفُم حقيقته» ولا حقيقة الذات فيستد إليها ليقضي العقل 
بقبوله أو امتناعه» بل ما عدى ذلك مَوْقَفٌ عَمّل لا طريق لنا إلى إثباته أو فيه" ؛ لاآنا | 
َعْلَمْهُء ولا توقف ما علمناه من إمجاد الممكنات عليه. 


ومن زعم انحصار صفات الباري تعالى في ما علمناه فلا بخفی تحکمه» فإنه لا يلزم 
من عدم ما يدل على إثبات الشيء أو تيه نميه ني نفس الأمر ولا إثبائّه". 


= بوجوب الإخْياج بل يفضي بِجَوَاز رال كَل حَاجَةء وهَدًا لا صل إلا ابات مَوْجُود هو مُنَهّى 
ا لحاجَّاتِ وإلا E‏ ويرم مه ان لا توول حَاجَة وهو تقيض ما ابت العَقل جَوَارَ رَوَاله. وأيْضًا 
LG ES‏ 
دا دلي على وُجُوب صِمَاتِ الكالِ نه تَعَال واسَْحَالّة صِمَاتِ التقص وهو ليل مُزدَوَجٍ بين 
امول والَعمُول يط په ييي عَن اض في الَمَاصِيل رور أن َا الدَليلَ الذي ااه عل 

(1) وههذا قال العلامة ابن الحاجب في عقيدته» بعد قوله: «وَأنَهُ مَوْصوفُ بالوَجُه واليدَيْن والاسيَوَاءِ عل 
ري»: «وَالصَجيح أنه لا دلِيلَ عل هَذِه الصََاتِء لا إنبانًا ولا نَقياً». (راجعه ر الطالب لا 
تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص۱۷۳ - ص١۱۸)‏ 

(۲) اتفق أئمة الأشعرية على عدم حصر صفات الله تعالى في عدد معيّن» فقال الفخر الرازي: الظاهريون 
من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء هذه الصفات السبع أو الثانية. وأثبت أبو الحسن 
الأشعري رضي الله عنه اليد صفة وراء القدرة» والوجه صفة وراء الوجود» وأثبت الاستواء صفة 
أخرى. وأثبت أبو إسحاق الاسفراييني صفة توجب الاستغناء عن المكان» وأثبت القاضى ثلاثة 
أخرى» وهي إدراك الشم والذوق واللمس» وأثبت عبد الله بن سعيد القَدَم وراء البقاء. (اللحصلء 
ص۳۷٤‏ . ت. د حسین اتاي). = 


1۳ 
ا و ¢ ت ےك ye‏ ار 9 2 نی رک 
قوله: (والثاني بَاطِل؛ لان كل بعد فَإنه قبل الرَيَادَة والتَقْصَانَء وکل ما كان كَدَلِكَ 
يقال له: لا نسلمٌ قبول البُعْدِ للزيادة والنقص مع فض عدم النهاية من كل وجه. 
قوله: (ولاتهُ عى هذا التقدِير يَكُونْ مركَبا؛ لِأَنٌ البُعْدَ المد إل َر النهابة يقر 
فی قط كر ولاه عل هذا ادير کون هذه الُحدََاتٌ لم بداته). 


هذا واضح. 
قوله: (والثالِت أَيْصًّا بَاطِلٌ؛ لِأنٌ القَوْلّ بالبُعْدِ الَذِي 0 له حال بالدَلِيل الَذِي 
eS‏ ولان الاب المتتاهِي عَيْرُ د رم ه متناو 


يلرم وَوع الّرّكيب). 
لا يطّرد له في هذا الو جه الثالث ما أبطل به البُعد غير المتناهى. 


= وقال السيف الآمدي: من أئمتنا من زاد على هذاء وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بهاء كالبقاء 
والقدم» والوجه والعينين واليدين. أبكار الأفكار )۳٤۹ :١(‏ دار الكتب العلمية. ثم ساق وجوه 
إثبات الشيخ الأشعري والاسفراييني والباقلاني هذه الصفات الزائدة على السبع. 
وقال العضد الإجي» والشريف الجرجاني: اختلف هل لله تعالى صفة وجودية زائدة على ذاته غير ما 
ذكرناه من الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؟ فمنعه 
بعض أصحابنا مقتصرا في نفيها على أنه لا دليل عليه» أي على ثبوت صفة أخرى» فيجب نفيه. ولا 
مخفى ضعفه لما م من أن عدم الدليل عندك لا يفيدء وعدمه في نفس الأمر منوع. (المواقف للإيجي 
وشر حه للسید» (۳: .)۱٤١‏ ت د عمبرة. 
وقال السعد التفتازاني: زعم بعض الظاهرية أنه لا صفة لله وراء السبعة المذكورة؛ لوجهين: الأول أنه 
لا دليل عليه» وكل ما لا دليل عليه جب نفيه. ورد بمنع المقدميتين. شرح المقاصد .)۱۹١ :٤(‏ ت. د 
عميرة). قال السيف الآمدي: وهو باطل من جهة أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول في نفسه» 
وإن انتفی العلم بوجوده. أبکار الأفکار (۱: .)١٤۸‏ 


۲1٤ 


وقد احتج «الفخر» و«الحكاء» على استحالة جسم لا يتناهی بو جهین» وصار إل 
جوازه «حکماء اهند)» وذهب قوم إلى جواز بَعْلٍِ لا یتناهی مع القول بامتناع جسم لا 
یتناهی. 

الوجه الأول: أنه لو أمکن جسم لا يتناهى لأمكن أن يُفْرَّض فيه خان 
متوازيان» والمعنيٌ بالتوازي فيه) أني) لو امتدا من الطرفين إلى غير نهاية م يتلاقيا آلبتة. 

قالوا: ولنفرض أحدهما متناهياًء والآخر غير متناو فإذا زال الخط المتناهي عن 
الموازاةء وذلك بأن نفرض خر وجه من مركز كرة» وليكن الخط الذي لا يتناهى خط (أب) 
والخط المتناهي خط [ج د] على هذه الصورة: 

€ ص( 
ر د ا 

فإذا تحركت الكرة حتى صار الخط الخارج من مركزها مسامتا للخط غير المتناهي 
فلابد أن يحدث في الخط غير المتناهي نقطة هي أول نقط المسامتةء لكن ذلك محال لأن ما 
من نقطة إلا وقبلها نقطة أخرى تكون المسامتة معها قبل المسامتة مع التي تحتهاء لأن 
المسامتة مع النقطة العليا حصل بميل أقل من الميل الذي تحصل به المسامتة مع السفلىء 
ولا كانت النقط غير متناهية استحال أن يكون هناك نقطة هي أول نقط المسامتة» وخروجه 
عن الموازاة يوجب حدوث نقطة هي أول نقط المسامتة» وهو مع بين النقيضين. 

فإذًا قر وجود خط غير متناه حال» لكن الخط نماية السطح» والسطح ناية 
الجسم فإِدًا استحال وجود خط لا یتناهی استحال وجود سطح لا یتناهی» فاستحال 
وجود جسم لا يتناهى» وهو المطلوب. 

واعلم أن هذه الحجة بناها «الحكماء» على نفي ال جوهر الفرد» فإنه ما من مساحة0) 


(1) في (خ): مسافة. 


1° 

يفرض قطع طرف الخط هما في ميله وخروجه بالحركة فيها عن الموازاة إلى المسامتة إلا 
وتلك الحركة قابلة للقسمة؛ ضرورة قبول مساحة ما تقع عليه الحركة للقسمة» فالتحرك 
إا ني نصف تلك المساحة يكون أقل من التحرك في كلهاء وكذلك نصف نصفها إلى غير 
نهاية» وكلا كانت الحركة أقل كانت المسامتة بنقطة أعلى» لكن حركة طرف الخط من 
ا لجانب الموجب للمسامتة من الطرف الآخر لا تنتهي في التجزئة إلى حدٌ لا يقبل القسمة» 
فالمسامتة بالنقط لا تنتهي إلى نقطة هي أول نقط المسامتة. 

فإذا هذه الحجة لا تتم في زعم من احتج با إلا على نفي الجزء الفردء ونحن لا 
نقول به» ونقول: لابد من الاأنتهاء إل حركة لا تقبل التجزئة على مساحة لا تقبل التجزئة 
في زمن لا ينقسم» وال مسامتة ا لحاصلة بتلك الحركة هي اول نقط المسامتة. 

سلمنا نفي الحزء الفرد وقبول الحركة للقسمة إلى ما لا يتناهى جدلاًء لكنا 
نقول: لا نسلّم أن هذا المحال إنما نشا من فرض خط لا يتناهىء» بل إنها لزم من فرض نفي 
الجزء الفرد» ومن صحة انقسام الحركة إلى ما لا يتناهى. 

ودليله آنا لو فرضنا الجسم متناهي الأطراف» والخطين متناهيين معأء وقد خرج 
أحدهما عن الموازاة إلى المسامتة بحركة ماء وصح انقسام تلك الحركة إلى غير غهايةء كانت 
المسامتة بالعليا قبل الدنياء ولزم عين ما ذكره من المحالء وإذا لزم المحال المذكور مع 
فض تناهي الخط وا لجسم وعدم تناهيه)ء لم يكن المحال الناشئ عن عدم تناهيه|. 

- الوجه الثاني: أنه لو فرض جسم لا یتناهی لمكن أن يفْرَض فيه خط لا يتناهى» 
ويُفْرَّض فيه نقطةء ويبعَدٌ عنها بمقدار معلوم وهو شبر مثلاًء ونفرض نقطة هي أول خط 
آخر» ثم نطب إحدى النقطتين على الأخرى» ونقابل كل شبر بشبر ذاهباً إلى الطرف الذي 


(1) في هامش (أ): الجزء. 


۲۱١ 
لا" يتناهی» فلا بخلو إما أن يتساويا أو يتفاوتاء والتساوي حال؛ وإلا لكان الشيء مع‎ 
غيره كهو لا مع غيره» ويكون الأقل مثل الأكثرء فإِدًا الأقصر متناءٍ لانقطاعه دون الغاية‎ 
والزائد عليه زائد بمقدار متناءٍ» وما زاد على المتناهي بمقدار متناو فهو متناءِ» وقد فرضناه‎ 

لا شاف هلك لات ها اتو من هات 

واعلم أن هذا البرهان مبني على أن مالا يتناهى لا يقبل الزيادة والنقص والأقل 
والأكثرء وهذه القضية صحيحة مسلّمة في ما لا يتناهى من يع الجوانب والأطراف أمّا 
ما يفرض تناهيه من طرف فلا يُسلّم عدم قبوله للزيادة والنقص» وإذا كان كذلك فلم 
قلت: إن المحال إن نشاً من فرض جسم لا يتناهى» لا من فرض جسم متناءِ من طرف 


of ۹ Tu 26 To rr of E A 2‏ 
قوله: (ا لحب الثالة: أن العام كر فلو حَصَلَ قوق اح اواب لَصَارَ اس 


ت ا 


بالَسْبة إل أقوام ارين ولو احا بجوي اواب صَارَ مَعْتَى هَدًا الگلام أن إِلَه العلل 
لَك من الألاكٍ الْحِبطَةٍ بالأزض» وذَلِكَ لا قول مُسلهٌ). 

هذا الإلزام مبنيّ على أن شكل العا كري» وليس أمراً متفقاً عليه عند العقلاء 
ولا دل عليه سَمْعٌ قاطِعّء والاعتماد في ذلك على أن هذا الشكل هو الشكل الذي لا يقبل 
الانفطار والانشقاق ليس بشيء فإن الشرع دل على آنه سيون ويقع» ولا يقع إلا جائز. 

والاحتجاج على ذلك ب) يشاهد من طلوع منزلة عند غروب أخرى وما أشبه 
ذل دعل ان ما عا شو ان مقعّر» ولا یدل على أن الخارج محدودب» کا آنا 
نشاهد سقفاً يكون قبة نما يليناء وقد يكون مربعاً من خارج. 


e‏ ر o‏ رو 03 ا 
قوله: (وَأمًا الظواهر اللي سره با لجسويّة والجهة). 


(۱) لا: ليست في (أ). 


11%۷ 


عنى بالظواهر النقلية تمسگهم بقوله تعالی: 
لمن 4 اسَوی € [طه: .]٥‏ 


-وقوله تعالى oF:‏ کک ألسَمَاءِ ‏ [الملك: .]٠١‏ 


وشوالقاه و 


-وقوله تعالى: ما متعك 


e 


جد لما خلقَتٍِيد ی ی #[ص: : „Ovo‏ 


(۱) لإزاحة الشكوك والأوهام حول تفسير هذه الآية الكريمة عليك بم قاله الإمام «ا لحافظ البيهقي» في كتاب 
الأسماء والصفات انظر (۲: )۳٠۸‏ فقد نقل الأقوال ا معتبرة في ذلك وقال: «والقديم سبحانه وتعالى عال 
على عرشه» لا قاعد» ولا قائم» ولا ماس» ولا مباين مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد؛ 
لأن المهاسة والمباينة - التي ضدها القيام والقعود - من أوصاف الأجسام» والله عز وجل أحد صمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فلا جوز عليه ما جوز على الأجسام تبارك وتعالى. انتهى. 

(۲) قال «الإمام القرطبي» في تفسير هذه الآية الكريمة: «تقديره: أأمنتم من في السماء قدرتّه وسلطانه وعرشه 
وملکته. وخص الساء وإن عم مُلکه - تنبيهًا على أن الإإله الذي تنفذ قدرته في السماء» لا من يعظمونه 
في الارقن: اوقل هو إشارة إل اللائكة. وشل : إل جربل وهو الك الموكل بانغذآب»: : ثم قال 
القرطبي: «ويحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق من في الساء أن خسف بكم الأرض كا خسفها 
بقارون». (ا ل جامع لأٌحکام القرآنء (۲۱: .)٠١١‏ 

(۳) ليس في هذه الآية أيضا متمسك للمجسمة» فقد قال الإمام الطبري في تفسيرها: «وإن) قال #وهو القَاهر 
وق عادو 4 لاأنه وصف نفسه تعالی بقهره إیاهم» ومن صفة کل قاهر شیئا أن يكون مستعايا عليه 
فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده المذل هم العالي عليهم بتذليله هم وخلقه إياهم» فهو فوقهم 
بقهره إیاهم» وهم دونه» جامع البیان» .۸٩ :٩(‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي: هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة 
وعنت له الوجوه» وقهر کل شيء» ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وکېریائه وعظمته وعلّوه 
وقدرته الأشیاءُ واستکانت وتضاءلت بین يديه وتحت قهره وحکمه» تفسبر ابن کثبر» (1: ۱۷) 

() قال اللإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ضاف خلقه إلى نفسه تكري) له» وإن كان خالق كل 
شيء» وهذا كا أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد. فخاطب الخلق بها يعرفونه في = 


۲1۸ 


وقوله تعالی: یری باعي € [القمر: ۱٤‏ . 
وقوله تعالی: يوم حسف ساق € [القلم: "٠)٤۲‏ 
وقوله بلة: «ينزل ربا" إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول هل 


= تعاملهم» فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكرم فذكر اليد 
هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد والصلةء مجازه: لما خلقت أناء كقوله تعالى: 
وَس َه ريك € [الرحمن: ۲۷] أي يبقى ربك. الجامع لأحکام القرآنء (۱۸: ۲۳۹) 

)١(‏ قال اللإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حلنا نوحا 
فیها بمری منا ومنظر. وذکر عن سفیان في قوله تعالی تحر ياعيا يقول: بأمرنا» جامع البيانء 
)1:۲( 

(۲) قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «قال حماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: 
يبدو عن أمر شدید. وعن ابن عباس رضي الله عنه: لوم حسف عَنسَاتي ‏ قال: : هو يوم حرب وشدة. 
وعنه أيضا رضى الله عنه: يكشف عن أمر عظيم كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وعنه 
أيضا رضي الله عنه: هو الأمر الشديد المفظع من الهول يوم القيامة. راجع جامع البيان للإمام الطبري 
(۲: ص۱۸۸( ففيه شفاء الغليل ودواء العليل. 

(۴) قال الإمام الخطابي في شرح حديث النزول: مذهب علاء السلف وأئمة الفقهاء أن بجروا مثل هذه 
الأحاديث على ظاهرها وأن لا يزيغوا ها العاني ولا يتأّلوها؛ لعلمهم بقصور علمهم عن دركها. 
وهذا من العلم الذي أَمرنا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطته» وهو من جلة المتشابه الذي 
ذکره الله عز وجل في کتابه فقال: # هو الَۍ رل عَلْکَ ألكتَبَ 4 [آل عمران: ۷] الآية» فالمحكم منه ما 
يقع به العلم الحقيقي والعمل» والمتشابه يقع به الإيمان والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه. 
ثم قال: وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث ممن يرجع إلى معرفته بالحديث والرجال فحاد عن هذه 
الطريقة حين روى حديث النزول ثم اقبل يسال نفسه عليه فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربنا؟ قيل 
له: ينزل كيف شاء. فإن قال: هل يتحرك إذا نزل أم لا؟ فقال: إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك. 
قلت: وهذا خطأً فاحش» والله سبحانه لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان ني محل 
واحد» وإنا جوز أن يوصف بالحركة من جوز أن يوصف بالسكون» وكلاهما من أعراض الحدث 
وأوصاف المخلوقين» والله جل وعز متعال عنهاء » ليس کمثله شيء. 
فلو جرى هذا الشيخ عفى الله عنا وعنه على طريقة يقة السلف الصالح ولم يدخل نفسه في لا يعنيه | 
يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش. * 


\ Ab 
من تائب فاتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له».‎ 
وقوله ميه في طلب النار الاستزادة: «حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قط‎ 
. أي: حسبی حسبی‎ IY 
واكتفاؤه اة ني إسلام ا لجارية بإشارتبا إلى الساء» فقال أعتقها فإنها مؤمنة".‎ - 
-ورفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء.‎ 


-وغا يعتمدونه في التشبيه قوله یا: «إِن الله خلق آدم على صورته». 

قوله: (قاحَوّات الكل عَنَهّا). 

يعني من غير تعرض لتفصيل ما أشعرت به هذه الألفاظ» وََنلها على حامل تصح 
نسبتها إلى الله تعالى لا يأباها العقل. 


= وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى الكلام في) كان من هذا النوع فإنه لا يثمر خيرا ولا يفيد رشداء ونسأل 
الله العصمة من الضلال والقول بم لا جوز من الفساد. انظر معام السننء (۲: ۰۳۳۱ .)١۳۲‏ 

(1) أخرجه البخاري في الجمعةء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛ وني التو حيد» باب قول الله تعالى: 
يدوت أن يبروأ كلم اه 4 [الفتح: ١٠]؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة. 

(۲) الحديث بلفظ «الجبار» أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد» باب ذكر إثبات الرجل لله كلكء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. وأخرجه ابن حجر العسقلاني في المطالب العاليةء كتاب الفتوح»› باب صفة البعث. عن أبي 
ابن کعب رضي الله عنه. 

(۳) حديث الجارية آخرجه الإمام مالك في العتق والولاء» باب ما جوز من العتق في الرقاب الواجبة؛ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة وما كان من إباحته» والنسائي 
في السهوء باب الكلام في الصلاة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذانء باب بدء السلام؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب النهي عن ضرب الوجه؛ وابن حبان في كتاب الحظر والإباحةء ذكر العلة التي من أجلها زجر 


عن هذا الفعل. 


° 


قوله: (أن القَوَاطِعَ العَقليةَ). 

يعني ما تقدم دکرة: 

(دَلّثْ عَلى اماع ا ية والجهة. والظوَاهر التََلية). 

ا وأشباهها. 

(مُشَوِرَةٌبحْصولِ ها الى واخَمْع بن تَصدِيقهةا حال؛ وإلا ارم اجْعَاع الَقِيصَبْنِ 
وامْعٌ بن زيب حال ولا َم الو عَنٍ الَقِبصَبْنٍ). 

يعني فتعيّن العمل بأحدهما وتأويل الآخر. 

قوله: (والقَول بترجیح الظوّاهر َة على القَوَاطِع العَقلية حال؛ لان التق فرع 

يعني أن النقل لم يثبت إلا بالعقل. 

قوله: (قالقَذح في الأضل لتصجيح القَرع يُوجِبٌ القذْحَ في الأضل والفرع معا 
وهو بَاطِل). .۰ ۰ 

يعني أن العقل شاهدٌ النقل فإذا كذّبه لم يثبت شرع ولا عَقَل. 

قوله: (َلَّمْ يبق إلا الإفرار بمُقََضّى الدَلائِل العَقَلنة). 

يعني من التنزيه عن سات الحدوث والتشبيه. 

قوله: (وكنل الظوَاهر اقل إا عَلى التأويل). 

يعني اعتقاد أن المراد ها معنى غير ظاهرها. 

قوله: (إما عل فويض عِلمِها إل الله َال وهو احَیّ). 

اعلم أنه لا يتصوَرٌ ورود نص متواتر على ما بخالف العقل» فإن كان آحاداً قط 
بكذب ناقله أو سهوه أو غلطهء وإن كان حتملاً فالَحْمَلُ المخالِفٌ للعقل غير مراد. ثم ننظرء 
فإن بقي احتهال واحد تعن أن یکون مراداً بحم الحال» وإن بقي احتمالان فصاعداً فلا 


۲۲١ 


يخلو إا أن يدل دليل من الشرع على تعيين أحدهما أو لاء فإن دل وجب اتباعه» وإن م يدل 
قاطع على تعيينه فهل يُعيَنْ بالاجتهاد والظن؟ اختلف فيه فذهب السلف إلى تفويض 
علمه إلى الله تعالى واعتقاد ن له معنى صحيحا تصح إضافته إلى الله تعالى» يعلمه الله» وجب 
الإيمان به» ولا تُعيّنه خحشية الإلحاد ني الأسماء والصفات كا نقل عن بعض السلف. 
ويعزى إلى «مالك» أنه سئل عن الاستواء فقال: «الاستواء معلوم» أي امل 
الاستواء معلومة لخة. «والكيف مجهول» أي تعيين وجه منها مجهول لنا. «والإيمان به 


(1) ومن ناذج التفويض عن السلف الصالح قول الإمام أحمد بن عمر بن سريج (ت ١٠٠۳ه):‏ يع 
الآي الواردة عن الله عر وجل في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله با في الله 
وصفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان 
بکل واحدة منها کا ورد» وتسليم أمره إلى الله تعالى كا مر ون السؤال عن معانيها بدعةء والجواب 
عن السؤال كفر وزندقة. رسالة في صفات الله تعالی» ص۰۲۸ ۲۹. دراسة وتحقيق سعد الشهراني. 
وقوله رحه الله تعالى: «والجواب عن السؤال كفر وزندقة» حمول على الإجابات بلوازم تؤدي إلى 
حدوث الله تعالى وحدوث صفاته» كقول بعضهم: إن الله تعالى ينزل بذاته بالحركة من أعلى وأسفل» 
ويستوي على العرش بذاته استقرارا وجلوساء ومحدث في ذاته صفاتِ عدَئَة كالحروف والأصوات» 
ومن لوازم هذه الأجوبة افتقار الله تعالى وحدوثه» ولا شك أنه يؤدي إلى الكفر والزندقة. 
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي: قال الإمام أبو عبد الله أحد بن محمد بن حنبل رحه الله ني قول التبي بل: 
«إِنٌ الله ينزل إلى سماءِ ادنيا و«إنٌ الله يُرى في القيامَة» وما أشبه هذه الأحاديتٌ» قال: نومِنٌ بها 
ولضدى ا لا كف ولا م ول د غا مها ل لعفاف ص وقال فيل ذلك رعا 
أشكل من ذلك وجب إثبانه لفظًاء وترك التعرض لعناه. ص٥٠.‏ 
وقال سفیان الثوري في) صح عنه: «(کل ما وصف الله تعالی نفسه في کتابه فتفسیره تلاوته والسکوت 
عليه» الأسماء والصفات للحافظ البيهقي» (۲: .)١١٠١‏ 
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم» في حديث الجارية: السَلَّفٌ - رضي الله عنهم - يجتنبون 
تأويل المتشابههات» ولا يتعرضون هاء مع علمهم بأن الله تعالی بستحیلٌ عليه سات المحدثات ولوازم 
المخلوقات. (1: .)۳١‏ 

(۲) وفي رواية صحيحة عن الإمام مالك رضي الله عنه: «ولا يقال كيف» و«كيف» عنه مرفوع». أخرجها 
الإمام الحافظ البيهقي في الأساء والصفات»(۲: .)١٠٠‏ 


۲۲۲ 
ء ¢ ء و 
واجب» آي الاإی‌ان بان الله تعالی اراد به معنی يصح وصفه به واجب. «والسؤال عنه 
بدعة» أي عن تعيينه بطريق الظن بدعةء ولم يعهّد من السلف التصرف به في المعتقدات» 
وإنما تصرفوا بالاجتهاد في تفاصيل الأحكام الشرعية» فتعيينه بالظن آمر لم ينقل عن 


الصحابة رضوان الله عليهم» فكان بدعة. 
ومن «التكلمين» من مال إلى التأويل دَفْعاً للحَبْطٍ عن العقائدء فقال: ْمَل الاستواء 
على القهر والغلبة كقول الشاعر: 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سیف ودم مهراق 


رہ 


أو على القَصدِ» کقوله تعای: عم أَسَسویکإل ألما وهی دان [فصلت: .]١١‏ 


أو أن معنى الاستواء: التناهى في صفات الكمال بالنسبة إليه» كقولك: استوت 
SI 2‏ و 2 


الثمرة» وقوله تعالى: #وولمابلغ أشده واستوی ‏ [القصص: .]١٤‏ 
it 0» =‏ .ا ۰ e‏ 
والعرش يطلق ويراد به الملك» فمعنى استوى على العرش: انفرد بملكه خلقا 
وتدبيرا'“. ويقَرَرٌ هذا التأويل أن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الاستواء قرنه بذكر 
الل والدهر: 


)١(‏ وهذا ما يراه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره حيث فسر الاستواء بالعلو والارتفاع» ثم فسر العلو 
والارتفاع بمعناما المعنوي أي بالتدبير والقدرق ونص کلامه: «علا عليها علو ملك وسلطان. لا 
علو انتقال وزوال» (جامع البيان عن تأويل آي القرآنء :١(‏ ۷.. تحقیقی عبد الله الترکی» دار هجر 
للطباعة والنشر. 
ولا شك أن الإمام الطبري من المنزهين الله تعالى عن المعنى الحسي للاستواء» ونصوصه القاطعة 
باستحالة الحركة والسكون على الله تعالى وغيرها من محكمات التنزيه الواردة في كتبه ك«التبصير في 
معام الدين» قاطعة بذلك. بل إنه نقل في التبصير (ص )۲١٠‏ اجتماع الموحدين من أهل القبلة وغيرهم 
على فساد وصف الله تعالى با لحر كة والسكون. ولا يتصور الاستواء الذي يشبته المشبهة إلا بالسكون» 
فمن نفى السكون على الله تعالى فقد نفى الاستواء الذي يثبته المشبهة» تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 


Y۳ 


وحَلوا قولّه تعاى: ٤نم‏ مَنني ألسَمآٍ 4 [اللك: ]٠١‏ أي: سلطانه. كقوله تعالى: 
وهو لیف اسما لَه وَفِالْذَرَض إل € [الزخرف: .]۸٤‏ وقوله تعالی: ل ان رهم من 
فوقهمُ € [النحل: ]٠١‏ على فوقية القهر. وقوله لا «ينزل ربنا» أي عطفه ورحته. وقوله 
تعالى: ‏ وجاء ربك € [الفجر: ۲۲] أي أمر ربك. 
ورفع ا اليلق ف الدعاء لار الا فا التفاء ويعار فن ما اروا اله فة 
تحا: لاجد ورب € [العلق: ١۹‏ ]وقول کله «آقرب ما يكون الحبد من ربة إذا کان 
ساجدا»'؛ فلو كان القرب بالمسافة لكان القائم أقرب من الساجد. 


اكا ل ى ار ا ار إل الا لاما كات عرسا فل اشارا 
على التبري من عبادة الأصنام» وأن معبودها إله الساء. 

وقوله بي: «خلق الله آدم على صورته) قاله في رجل لطم خد عبده فقال له کلاة: 
«خلق الله آدم على صورته» أي صورة العبد» فهي صورة مكرمة. 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود؛ والنسائي في التطبيق» باب أقرب ما يكون 
العبد من الله عر وجل؛ وأبو داود في الصلاةء باب في الدعاء في الركوع والسجود. 

(۲) قال الإمام الحافظ «ابن حبان في صحيحه» بعد ذكر هذا الحديث: فمعنى الخبر عندنا بقوله مياد 
«خلق الله آدم على صورته»: إبانة فضل آدم على سائر الخلق» و«الهاء» راجعة إلى آدم» والفائدة من 
رجوع الماء إلى آدم دون إضافتها إلى البارئ جل وعلا - جل ربنا وتعالى عن أن يشبه بشيء من 
المخلوقين - أنه جل وعلا جعل سبب الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى» 
ثم زوال الماء عن قرار الذكر إلى رحم الأنى» ثم تغير ذلك إلى العلقة بعد مدةء ثم إلى المضغةء ثم إلى 
الصورة» ثم إلى الوقت الممدود فيه» ثم الخروج من قراره» ثم الرضاع» ثم الفطام» ثم المراتب الأخر 
على حسب ما ذكرنا إلى حلول المنية به. هذا وصف المتحرك النامي بذاته من خلقه» وخلق الله جل 
وعلا آدم على صورته التي خلقه عليها» وطوله ستون ذراعا من غير أن تكون تقدمه اجتماع الذكر 
والأنثى» أو زوال الماء» أو قراره» أو تغيبر الماء علقة أو مضغة» أو تجسيمه بعده» فأبان الله بهذا فضله 
على سائر من ذكرنا من خلقه» بأنه م يكن نطفة فعلقة» ولا علقة فمضخة» ولا مضغة فرضيعاء ولا 
رضیعا ففطی|» ولا فطی] فشابا کا كانت هذه حالة غیره. (صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» 
(۳۳:۱). حديث رقم 1٠١۲‏ . تحقيق شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة). 


٤ 


وقوله تعالى: #حَلفَّتيدَىَّ 4 [ص: ]۷١‏ يريد به القوة والنعمة. 
وقوله تعالی: رى ييا 4 [القمر: ]١٤‏ أي بكلاءتنا وحفظنا. 


وقوله: «حتی يضع الجبار فيها قدمه»“ أي جبار يعلم الله عتوه واستكباره فإذا 
ورد النار هو وأتباعه اكتفت به. 

فان قالوا: هذا کله تأويل وتصرٌف بالعقل» ونحن لا نقول به 

قلنا: قد أوّلتم قوله تعالى: وهو مع أ ما كسم [الحديد: ]٤‏ على العلم 
والإحاطةء وأوّلتم قوله بي: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»"» على أنه 
يصرفه كيف يشاء» وأوّلتم قوله بياة: «الحجر الأسود يمين الله“ على حل أخذ ميثاقه 
الذي أخذ به العهد على بني آدم. 


(۱) قال الإمام الخطابي في شرح حديث القدم: ومثل هذه الأسماء يراد بها إثبات معان لا حظ لظاهر 
الأسماء فيها من طريق الحقيقة» كا يراد بوضع القدم والرجل عليها نوع من الزجر عليها والتسكين 
هاء کا يقول القائل لشيء یرید حوه وابطاله: جعلته تحت رجلي» ووضعته تحت قدمي» ونحوه 
آقول. نقله عنه الكرماني في شرح البخاري» .)٠١١:۱۸(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث القدم: اختلف بالمراد بالقدم» فطريق السلف في هذا وغيره 
مشهورة وهو أن تمر كا جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۸: .)٤١١‏ 

(9) أخرجه مسلم في القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وابن حبان في الرقائق» باب 
الأدعيةء ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا صرف قلبه. 

(۴) الحديث بلفظ «الحجر» أورده الفاكهي في أخبار مكةء ذكر فضل الركن الأسود وما جاء فيه» عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: «الحجر يمين الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله ب ثم استلم 
الحجر فقد بايع الله ورسوله»» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المناسك» باب الركن من الجنة 
عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا بلفظ : «الركن هو يمين الله يصافح بها عباده». 


٥ 
فإن قالوا: إن أوّلنا ذلك لأن مدلول هذا كله خلاف ضرورة العقل» بخلاف ما‎ 
ذهبتم إليهء فإنه بحتاج إلى نظر العقل» وهو حرام وبدعة.‎ 
قلنا: لا بد من الاعتراف بصحة دليل العقل؛ فإن إثبات النقل بالنقل عحال.‎ 


ار 


فان قالوا: فقد قال الله تعالی: #ومای كم اویه إلا َه % [آل عمران: ۷]. 

قلنا: فقد قال: وال حون ف لملم [آل عمران: ۷]. 

فإن قالوا: جب الوقف على قوله تعالی: إلا اله 4 [آل عمران: ۷]ء والواو للاستناف 
ENS‏ 

قلنا: الإیان به لا اختصاص للراسخین به؛ فإنه جب على كل مؤمن» فلم يبق 


e 4‏ ء ۾ و ء ا ۰ 
لوصفهم بالرسوخ في العلم وأنهم أولوا الألباب فائدة. وإن) الراسخ في العلم يعلم 
برسوخه من المتشابه الوجة الذي به شابه الباطل فينفيه» والوجة الذي به شابَة احق 
> 3 


فیشښته؛ کقوله تعالی: لوحت فيه من روحی € [الحجر: ۲۹] يعلم منه أن احتمال البعضية 
محال فيَّضرفه عنه» واحتمال إضافة التشريف صحيح فبَحْولّه عليه» والله عز وجل أعلم. 


۲۲٢ 


قوله: (الَسْالَة السَادسة 


في أن ا و على الله ای حال). 

ذهبت فرقة من «الرافضة» إلى حلول الله تعالى في عل رضي الله عنه. وذهبت 
«النصارى»' إلى حلول الكلمة بذات المسيح عليه السلام» ومعتقدهم أن الباري 
سبحانه وتعالى جوهر له ثلاثة أقانيم: 

أقنوم الوجود ويعبرون عنه ب«الآب». 

-وأقنوم العلم ويعبرون عنه ب«الابن». 

وأقنوم الحياة ويعبرون عنه ب«روح القدس». 


فقالوا: أقانيم الأب والابن وروح القدس: إله واحد“ 


(1) قال الشيخ البكي الكومي في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: اعلم أن المخالفين هذا المعتقد 
بالتحقيق هم النصارى با ادّعَوه في عيسى عليه السلام» وغلاة الشيعة با ادَعَوه في علي رضي الله عنه 
کا هو مسطور في كتاب المقالات. وقد خرّج النسائي أن رسول الله َة قال لعلي رضي الله عنه: «يا 
علي» إن فيك مثلا من عيسى بن مريم الذي قال فيه بنو إسرائيل من أجل أمه ما قالوا؛. ثم إّه قد تيع 
هؤلاء الغلاة طاتفة تتتسب إلى الو وهم «الإباحية»» قالوا: إذا خاض السالِك نجه 
الوصال» فربما حل أو الد به» وحينئذ يرتفع الأمرٌ والنهي. وهذا كله كفرّ صراح. (تحرير المطالب لا 
تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص۸١٠).‏ 

(1) قال الإمام «شهاب الدين القراني» في «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة): النصارى أمة عمياء 
وطائفة جهلاء» قد غلب عليهم التقليدء وتجنبوا حجة النظر السديد» حتى لا يبحثوا عن صحة ما 
يلقيه إليهم أساقفتهم» ولا يتأملوا ما يعتمده في دينهم أكابرهم وطغاتهم» ولولا ذلك لم يبق لدين 
النصرانية وجود؛ لظهور فساده» وناهيك من قوم يعتقدون أن إههم خلق أمّه» وأن أمّه قد ولدت 
خالقها. (ص٠۲)‏ تحقيق مجدي الشهاوي» عام الكتب» ۲٠٠١‏ م. 

(۳) وقال الإمام «شهاب الدين القرافي» أيضا في «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»: لا شك أن 
النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الإله» ولا أي شيء هو المو جب لاستحقاق العبودية = 


۲۷ 


والأقنوم كلمة يونانيةء المراد بها: «الأصل»ء أي الأصل الذي كانت منه حقيقة 
الإله هذه الثلاثة الأقانيم. 


وقد طالبهم الأصحاب بدليل حصر الأقانيم في ثلاثةء فقالوا: «لأن الخلق 
والإبداع لا يتأتى إلا بها. فقيل هم: والإرادة والقدرة لا يتأتى الخلق إلا يا أيضا 
فاحكموا بان الأقانيم أربعة أو خسة. 

ثم قضوا بأن الكلمة حلت في ذات المسيح عليه السلام. 

وزعمت طائفة أن كل شيء حي فهو حي بنفس حياة الله تعالى. 

قوله: (وَالدَليل عَلَهِ أن امول ِن حول ايء ي َير کون هدا اال تبعاً 
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يك الف اثر بن الأثورء وراب الجود لتا بتع نيون اترو 

وان گان اراد با ول َا خر وی ما دراه لاد ِن َو َصوْرِهِ حتی بطر 
فيه أنه يصح باه ني حَق الله عا أو لا). 

قال في «الأربعين» في تفسير الحلول: «هو أن الشيئين إذا اختص أحدهما بالآخر 
فقد يكونان بحيث تكون اللإشارة إلى أحدهما غير اللإشارة إلى الآخر» وهو مثل كون الماء 
ى الكرن خان ذات الا مبانة الذات" الكوز فق الإشارة السيةء إلا أا متاسان 
بسطحيهماء وقد يكونان بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقا أو 


= فلذلك عبدوا ثلاثة آلهة وهم لا يشعرون. فهم كمن لا يفهم حقيقة القتل» ثم يقتل» ثم يكر على من 
ينسبٌ له القتل ويتعجب منه ويغلطه. فينبغي هذه الطائفة النصرانية أن تبكي وتنوح على فقد العقل 
قبل أن تبكي على فقد الدين» فإذا وهبها الله عقلا سألت عن حقيقة الألوهية حتى تعلمها بحدودها 
وشروطها وخصوص ماهيتها وما يجب للاألوهية وما يستحيل عليهاء وي شيء إذا فقد لا یکون 
اللحل مع هذا إلماء وإذا علمَّت هذه الأمور كلها كا عَلمَها المسلمون استيقظت من سكر جهلهاء 
وظهر ها أا تعبد ثلاثة آهةء وأن المتعيّن ألا يعبد إلا إل واحد. ص٤٦ ٠٥‏ تحقيق مجدي الشهاوي» 
عام الکتب ۲٠٠١‏ م. 


Y۸ 


تقديرّاء وهو مثل كون اللون في المتلوّن» فاللون محتاج في وجوده إلى المحلء ومحلة غني في 
وجوده عنه). 

يريد أن المعنى - الذي هو صفة - لا يعقل غنيًا عن حل يقوم به» والجوهر يعقل مع 
الذهول عا يقوم به من الصفات» وإن كان يستحيل خلوه عنه في الوجود أو عن ضده 
عند «المتكلمين). 

والغرض آنا نفرّق بين حلول المعاني بالذوات حلول الاتصاف» وبين حلول 
لمكن في المكان بمعنى تماسه| بسطحيهماء وبين حلول السريان كحلول الجسم وسريانه 
في الأبعادء فالتفسيران الأخيران من عوارض الأجسام» وقد ببَنّا تنه الله تعالى عن ذلك. 
والأول من صفات آنفس المعاني» فلو كان الباري تعالى لا يستغني في وجوده عن القيام 
بغيره لكان معتى من المعاني» ولكن الباري تعالى ثبت أنه فاعل بالاختيار» والفاعل 
بالاختار عت تضاف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» فلو کان معتّى - وقد وجب 
اتصافه بذلك - لزم قيامٌ ا لمعنى بالمعنى» وهو محال. هذا إذا فرض عدم استغنائه عن 
اللحل. 

فإن فرض أنه غنى في ذاته وأزليته عن المحل» لكن حل في حادث هو أو صفة من 
صفاته» فنقول: ل يخل ذلك الحلول إِمّا أن يكون واجباً أو جائزاً: 

٤‏ ر E,‏ 2 ءِ 

فإن کان واجبا لزم منه قدم ما فرص حلوله فيه من ناسوتٍ أو غيره» وقد قام 
الدليل على حدوث كل ما سوى الله تعالى. 

وإن کان جائزاً افتقر إلى مقَتَضٍ» واحتیاجه إلى مقتض يور فيه أو في شيء من 
صفاته يناني وجوبّه. ولأن ذلك الحلول إن كان كالاً فخلوةٌ عنه في الأزل بَقَّص» وإن كان 
ا اال زه 


وقد اختلف «النصارى» في تفسير ما ادعوه من حلول الكلمة بناسوت المسيح 


۹4 

عليه السلام» فصار بعضهم إلى قيامها به قيام الصفة بالموصوف. وهذا حال؛ فإنه إن بقي 
ا لجوهر القديم موصوفاً بها امتنع اتصاف المسيح بها؛ لامتناع حصول الشيء الواحد في 

هذا ني الصفات المختصة بوجود» والكلمة عندهم ليس ها وجود مخصهاء وإنا 
سبة الكلمة إلى الذات عندهم نسبة حال نفسية أو وجو واعتبار في العقلء فامتناع نسبتها 
إلى حلين يكون أولى» فإن م يبق الأزلي موصوفا بذلك فهو حال. 

ومنهم من فسره بأن) امتزجا واختلطا اختلاط الخمر باللبن. وهذا لا يعقل إلافي 
الا 

ومنهم من فسره بالانطباع» كانطباع صورة النقش في الشمع. وهذا باطل؛ فإن 
نفس النقش لم يحصل في ما طبع فيه» وإنها حصل فيه مثاله. 

ومنهم من فسره بالانطباع» كانطباع صورة المرئي في المرآة. وهو باطل با ذكرناه؛ 
فإن ا لحاصل في المرآة ليس عين الإنسان» وإن) هو مثال يطابقه من غير مادة. 

ومنهم من فسره بأن حلوله فيه كنسبه المتشمّس إلى الشمس. وهذا أيضاً باطل؛ 
فإن المتصل من الشمس إلى المتشمس شعاعهاء وهو أجسام لطيفة مضيئةء ولذلك 
توصف بالانتقال» فأين ذلك من الكلمة التي هي حض وجه واعتبار في العقل؟! والله 
عر وجل أعلم. 


(۱) تنزيه الله تعالى عن الحسمية ولوازمها كفيل برد ضلالات وشبه لا تحص ولا تعد كهذه التي لبعض 
فرق النصارى» ولذا خحصص أئمة أهل السنة رضي الله تعالى عنهم لتنزيه الله تعالى عن الجسمية 
ولوازمها فصولا خاصة في كتب أصول الدين. 


۳۰ 


قوله: (الَسألة السابعة: 


ئي آنه جيل يام ا راوث“ بالله تَعَالّ. خلافاً ِلْكرَامّة). 

صارت «الكرامية» إلى قيام اللحدّثات بذات الباري تعالى» وزعموا أن الكلام 
حروف وأصوات تقوم بذاته سبحانه" ولا يتصف اء وإنما يتصف بالقائلية» وفسروا 
القائلية بالقدرة على القول. وقالوا: تقوم به الإرادات الحادثة ولا يتصف بهاء وإنها يتصف 
بالمشيئةء فقالوا: لله تعالى مشيئة قديمةء وإرادته حادثةء ومتى أراد إجاد عدَثِ أحدث 
بذاته کافاً E E‏ ق ك 


)١(‏ قال الشيح «البكي الكومي“ في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: «المعنيّ من هذا المعتقد أل صانع 
العالً يستحيل أن تخل الحوادث به. والمراد هنا بالحوادث ما له وجودٌ حقيقيٌ مسبوقٌ بالعدم لا 
التجدّد من الصفات الإضافية التي لا وجود هاء ككونه جل وعلا قبل العا ومع وبعدهء أو السلبية 
ککونه مثلاً غیر راز لزید الّت؛ ولا ما بع تعلی صفاته کانخالق والرازق» فان هذا کله لیس عل 
ا وبالحملة فری :لاوت والمتجدّدء فهو جل وعلا لا يتصف بحادث» و جوز اتصافه 
باأجدّد؛ إذ الصفات المتجدّدَة حَض اعتبار وإضافةء فلم يلزم من ذلك عحال. وبهذا التحقيق يُعلّم 
َل 2 وهو الذي حرَرناه. 
وقد أجمع أهل السنة والجاعة على أنه - جل وعلا - لا يكون تحلاً للحوادث بذلك التفسبر المذكور. 
وبيانه أله لو جاز اتصافّه بالحوادث جَارَ النقصانٌ عليه والنقصانٌ عليه باطلٌ ونال إجماعاً. بيان اللزوم 
أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان اللو عنه - مع جواز الاتصاف به نُقَصاناً وقد حلا 
عنه قبل حدوثه» وإن م یکن من صفات الکمال امتنع اتصافٌ الواجب به؛ لأ كل ما يتصفٌ به 
الواجب يكون كالا. (تحرير المطالب لا تضمنته عقيدة ابن ا لجاجب» ص۱۸١).‏ 

() قال الإمام إساعيل بن يحبى المزني (ت ٤٠۲ه)‏ ردا على الكرامية وأمثالهم ممن يقول بأن الله تعالى 
يتصف بحروف وأصوات وصفات حادثة ڌ تقوم بذاته على حسب مشیئته واختیاره: «وکلات الله 
وقدرة الله ونعته وصفاته کاملات غبر خلوقات» دائات آزلیات» ولیست بمحدّثات فتبید» ولا کان 
ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقينء وقصرت عنه فطن الواصفين. ت 
بالإجابة عند السؤال» بعيد بالتعزز لا ينال». (شرح السنة ص٠۸۲-۸.‏ دراسة وتحقيق جمال عزون). 


۲۳١ 


ثم إن کان ذلك الْحدَّث مریاً تجدَّد له تبر به» ون کان مسموعاً تجدد له تسمّع» 
ويْعدَّمٌ المرئيٌ والمسموعٌ ويبقى التسمع والتبضر بذاته. 

والباري - سبحانه وتعالی - عندهم یفعل خارج ذاته بتوسط ما يوجده في ذاته 
وهذا نظير قول «المعتزلة» فيم يفعله العبد خارج ذاته. 

ثم فقوا ني التسمیات فقالوا: ما يقوم بذاته یسمی حادِثاء وما یوجده خارج ذاته 
بی غ هذا مع احترازهم عن آن يسموا الله تعالى باسم باعتبار مر يتجدد من 
صفات الأفعال» وقالوا: إنه خالق في الأزل. 

وما صاروا إليه من صحة قيام الحوادث به» مع عدم اتصافه اء حال؛ فإنهم إمّا 
يقولوا بالأحوال أو ينفوها: فإن قالوا اء فا معاني وجب أحكامَها تًا قامت به لأنفسهاء 
a‏ 
اتصافھا ہہاء فإذا قالوا: «تقوم به ولا یتصف ہا)» فکانهم قالوا: «تقوم به ولا تقوم به» 
ويتصف ہا ولا يتصف ما»» وهو جمع بين النقيضين. 

قوله: e‏ 
وگل کا تيع حاو عن ا راوث فهو حاو يننح: کل ما گان ابلا لِلْحَوَاوِثِ 
حَاوٹ). 

يعني أن هذا الدليل بعينه هو الال على حدوث الأجسام» فيلزم إِمّا ق دلالة 
حدوث الأجسام» أو حدوث الإلهء تعالى اله عن ذلك. 

قوله: (وعندَ هدا ل الاسام قاب لحر اوثِ» فَيجبُ کوشا حاو وول 
و ا 6 


یعنی أنه متی صدق أن کل قابل للحوادث حادٹ» صدق عکس نقیضه» وهو: 


YY 
کل ما لیس بحادِثِ لا یون قابلاً للحوادث» والباري سبحانه لیس بحاوِثِ, فلا یکون‎ 
ا الاو‎ 

ن ا و PS E‏ ا cor‏ 2 ر 

قوله: (قا صل أن الحم بين قول الخحوَاوثِ وبين القِدَم ضحال). 

يعنى ًا أثبتناه من وجوب صدق عكس النقيض,» فإن القضية لا تصدق إلا مع 
مساواة المحمول للموضوع» أو مع أعميته. ولا تصدق مع كونه أخحص. وإذا كان كذلك 
الثاني نفى الأول. 


A 


ر ر و ر ك بے ك ت م ر ء٤‏ 
قوله: (فلتذكر ما يذل على صِحَة مُقَدّمَاتِ هَذًا الدليلء َتقول: الذِي يذل على أن 
کل ما گان ابلا لِلْحَوَاوثِ فاه لا لو عن اخَوّاوثِ: هو أن كن الثيْء مُكِنَ الانَصَافِي 


بے 9 ر ره ا ا 4 e‏ ا 
بالمخدثاتِ مُشَرّط بإمُكانِ وجو المخْدَثِ؛ لأن كن الثيْءِ مَوصوفا بالصفة المعينة فرع 
2 ر a‏ 2 ب ر ا ا 9 ا ٥‏ ا ا o r‏ 
على حقق تلك الصفة المعينة. فكذلك إمكان الاأتصاف بلك الصفة فرع على إِمُكانِ تلك 


و رەو 


الصَمَةَء لَكِنّ اث يَمَْْعَ كَونهُ أرلَء قَإمْكان الانّصَافِ بِلْكَ الصَفَةَ الَادَِة يمَْيْع ونه 
أرَلِياء بل يَكُونُ حَاِنًا). 

O TE O CE 
المحدثات بها مع امتناع وجود حاوثِ أزلا.‎ 


(1) قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة»: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع 
صفاته وأسمائه. تعالى أن تكون صفاته خلوقة وأسماؤه محدثة. وقال في «الجامع: إن الله تبارك وتعالى 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لإ يزل بجميع صفاته. وهو سبحانه وتعالى موصوف بأنْ له علا 
وقدرة وإرادة ومشيئة. م يزل بجميع صفاته وأسمائهء له الأسماء الحسنى والصفات العلى. «كتاب 
ا لجامع“ بتحقيق عبد المجيد التركي» نشر دار الغرب الإسلامي ط۲ ۱۹۹۰ . 
وقال الإمام الحافظ البغوي: ليس لله سبحانه وتعالى صفة حادثة ولا اسم حادث» فهو قدیم بجمیع 
آسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. شرح السنةء .)٠٥۷ :۱١(‏ 


۳۳ 


وقد استدل الأصحاب على أن القابل للثيء لا يخلو عنه وعن ضده بأن الجواهر 
استحال خلوها عن الأكوان على ما قررناه بالضرورةء ونسبة سائر المعاني إليها قبولاً 
وحلولاً واتصافاً نسبةٌ واحدةء فلو جاز الخلو عن كلها لجاز الخلو عن بعضهاء والخلو عن 
بعضها حال با قررناه من استحالة عرُوها عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 
ثم طردوا ذلك بالنسبة إلى الباري تعالى» وهو مرد قياس بغير جامع؛ فإِنا فهمنا ماهية 
الجواهر والمعاني وقبوها لتلك المعاني وأضدادها فحكمنا باستواء النسبة» وماهية الباري 
غير معقولة لناء فكيف نحكم باستواء المعاني بالنسبة إليه؟!. 


فالدليل الأسد على ذلك أن نقول: إن المعنيين متى كانا على طرفي النقيض» فسَلبُ 
أحدهما يقتضى وجود الثاني» كالحياة والموت؛ إذ حكم النقيضين أ لا بجتمعان ولا 
يرتفعان» فلو خلا منها معا لزم ارتفا النقيضين» ورَفع النقيضين يلزم منه اجتماع 
النقيضين» وهو حال. 

وإذا كان التقابل واقعاً بين أكثر من اثنين» فلابد وأن تكون الأضداد حصورة لأنها 
داخلة في الوجود» ویستحیل أن يدخل في الوجود ما لا یتناهی»› وإذا كانت عحصورة 
فلب أحدها يستلزم وجود أحد الأضداد الباقيةء وأحد الأضداد الباقية لازم نقيض 
الضد الآخرء فسَلْبُ جميع الأضداد يستلزم سَلْبَ النقيضين أيضاً وهو حال. 

عدنا إلى تتمة دليله. 

قال: (إِذا تبت هَدًا). 

يعني أن كون الشيء مكن الاتصاف بالمحدّثات مشروط بإمكان وجود تلك 
اللحدثات. 

8 ¢ و لے رر یو e‏ 0ے و 9و ء۶ ٍ 0 

قال: (ٳِنَ كل ٿَيْءِ يصح عَلَيهِ بول اخَوَاوثِ ِلك الصَحة يَلرَمٌ أن تَكُونَ مِنْ 


ص ک2 


رازم داه لو َتَكُنْ كَدَلِكَ لَكَاَث يَلْكَ الصَحَة مِنْ عَوَارض تلك الذاتِ). 


۳٤ 


ت لوار الارف 
2 0 ت سے 0ر ب ته ت و و 0 سے رر يھ رہ 
قال: (قَىكُون يلك الذَاتُ اة لِلْكَ القابلية متقّول: يَلْكَ القَابلية إن گائث مِنَ 
2 ت ى o2‏ ر 6 2 ی © 3 
ازم الذاتِ فَهُوّ المقصْودُ وإِنْ گات مِنَ العَوَارض عَاد الكَلام فيه ولم التسَلسّل» وهو 
اڵ). 
يعنى أن قبول اتصاف كل ماهية لأمر ما لابد أن يكون لذاتما أو لازم ذاتهاء وإلا 
لابن 
قال: (قَقَبَتَ أن قَابلَ الصَمَاتِ اخَاوئّة حب كونةُ حَاوِاء ونَبَت أا مِن لَوَازم تِلْكَ 
٤‏ ےر ٣‏ ه 4 رص ت e‏ ر س 5 a‏ ر3 
الذاتِ فتَحَصَلَ مِنْ حابن المقَدمَتينِ أن کل ما گان قابلاً لِلحَوَاوثِ قَإِنهُ لا جلو عن 
راوث وکل ما لا لو عن اَوَاوثِ فَهُرَ حَاوث بالدّلائل الَشهُورة قبت أن كل ما 
قبل الوادت فهو حَاوٌ). 
ولا شك في لزوم ما ذكره عن هاتين المقدمتين إذا سَلَمَ O‏ 
الأولى اعتمد المصنف في ثبوتها على ما تقدم من التقرير» وقد ذكرنا أن ذلك التقرير بُشكل 
عليه بإثبات قدرة أو قادرية أزلية صالحة لإيجاد الممكنات في| لا يزال مع امتناع وجود 
مکن أزلاً. 
فال وجه أن يعتمد في تقرير هذا المطلوب على أن كل قابل للشىء لا خلو عنه أو عن 
ا IT‏ ا 2 ر 
ضده. وتقرير هذا بانه لو صح للزم الخلو عن النقيضين» ولو قبل الباري الحوادث لم يحل 
ها اون ها ا عل ع اوت و ا وا ا ی ادت ف 
e‏ 
ET ٤ ch MI AN “Î a (Î a 2‏ 
قوله: (ثم عند هذا نقول: الأجسَام قابلة للحوادثِ. اعني الالوان والطعوم 
ی ر ت ر ا a2 fS A‏ 
والروَائِح والحرَارَةَ والبرودَة والنورّ والظلمَة. وهي حَاوئة. وتقول: لَكِنّ الاي تَعَالّ يَمْيْعُ 


o 


كَوْنهُ اث فَيمَيِعْ كوه لا لِلْحَوَاِِ). 


يعني متی صَدَقَ أن کل ما بخلو عن الحوادث فهو حادث» صَدَق عكس نقيضه» 
وهو أن كل ما ليس بحادِثِ لا يقبل الحوادث» والباري ليس بحادث» فلا يقبل 
الحوادث. وجيع ما ذكرناه من الأعراض حادثةء فلا يتصف بشيء منها. 

ما قزّره أن الباري تعالى لا يتصف بشيء من الحوادث» واعتاده على أن هذه 
الصفات حادثة بمجرد أا توصف با الأجسام فتكون حادثةء لا ينتج أن كل فرد منها 
يجب أن يكون حاوتًا ما م بحقق أا من خواص الأجسام وال جواهرء أو نقائص» أو امتناع 
قبول الذات الأزلية ههاء ولم يتعرض لتقرير هذه المقدمةء وإلا فالأجسام توصف بالعلم 
والقدرة وغير ذلك من الصفات وهي حادثةء وقد اتصف الباري تعالى بالعلم والقدرة 
مع القول بقدمهاء وكذلك الكلام والسمع والبصر لقبوله ها مع نها صفات كمال» ولم 
يلزم من جرد وصَف الجسم بصفة والقضاء بحدوثها من أجل أا صفة لحاثِ أن يققّى 
بحدوث كل صفة اتصف الجوهر بجنسها. 


)١(‏ استدل الفخر الرازي في «المسائل الخمسون» على استحالة اتصاف الله تعالى بصفات وجودية حادثة 
بدليل قوي فقال: تلك الصفة الحادثة في ذات الله سبحانه وتعالى هي إِمَّا من صفات الكال أو لاء 
فإن كانت من صفات الكمال فإنه يقال: قبل حدوث تلك الصفة كانت الذات خالية عن صفة 
الكال» وخلو ذات الله عن صفة الكال حال. وإن لم تكن تلك الصفة من صفات الكال امتنع 
قيامها بذات الباري لأن العقلاء أجعوا على أن جميع صفات الحق لابد أن تكون من صفات الكمال. 
فثبت أن قيام الحوادث بذات الباري محال. ص۳٤ ٤٤‏ . 
وقد قوى الإمام «سيف الدين الآمدي» هذا البرهان ببيان أنه لا واسطة بين الكال النقص في 
الصفات» فقال: «كل واحد من الصفات» مع قطع النظر عن ما يتصف به» لا يحرج عن كونه كلا 
أو لاء ضرورة أن لا واسطة بين النفي والإثبات» والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع 
النظر عن ما يتصف به لا يكون كالاً ولا لا كالاً إثبات واسطة بين النفي والإثبات» وهو متنع). 
ابکار الأفکار» .)٠۱۹٦:۱(‏ 


۲۳٢ 


ولعله اعتمد في ذلك على ما يقرَرّه «الحكماء» ني علم الطبائع من أن الألوان والطعوم 
والروائح من توابع الكيفيات الأربع: الحرارة» والبرودة والرطوبة واليبوسةء وهذه الأربعة 
لا يتصف ما غير الجسم لاختصاصها باعتمادات علوية وسفلية. والاكتفاء بذلك نظز إلى 
العوائد» ولا يقدرون على إجراء ذلك على قوانين البراهين العقلية. 

والذي يدل على تنزيه الله تعالى عن الاتصاف بشيء من هذه المعاني آنه لو قام به 
TC PNP SEC‏ 
بها حرجا إل حصن على امخض بعال فان ذلك باق وجوت اما 
تعالی. وهذا بخلاف اك والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ فإن أضدادها 
نقائص مستحيلة عليه وهي صفات كال دل العقل والشرع على اتصافه بها. 

فان قیل: قد وصف الله سبحانه نفسه بالنور فقال: اله دور لسوت والرّض ‏ 
[النور: ]٠١‏ ووَرَد في السّة أن من أسياثه: «النور». 

قلنا: ظاهر الآية غير مراد بالإجماع» فلابد من تأويله. ويجتمل وجهين: أحدها: 
آنه منوْرٌ السموات والأرض”'. أو هادي أهل السموات والأرض”. 

ولا خفاء أنه هاو بنصب الأدلة ولتق العقول والإدراكات» وإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» ولق التوفيق والألطاف. والله أعلم. 


)١(‏ وهذا التفسير نسبه الإمام البخوي إلى الضحاك, وقال: نور السماء بالملائكة» ونور الأرضَ بالأنبياء. 
معاطم التنزيلء (1: .)٤٥‏ دار طيبة للنشر» ١١٤٠١ه.‏ 

(۲) واختاره الإمام الطبري في تفسير حيث قال: «يعني - تعالى ذكره - بقوله: الله ور ألسَمرّت 
وألرّضٍ)€: هادي من في السموات والأرض» فهّم بنوره إلى الحق يهتدون» وبمداه من حيرة الضلالة 
یعتصمون. جامع البیان عن تأویل آي القرآن» (۱۷: ۲۹۰۵). 


قوله: (السألة الثامَة: 


£ 


في أن الاتحاد“ على الله شخال. 


وليل أن أحد الشَيتين إذا اد بالا لخر قن بيا ني َه اة َه اتان لا واجد. 


ەه و 


وٳِنْ عَدِمَا گان الو جود ءَ رهما . وإن عد 
لكو ع لوي 


ت ص 


ر ڪر وو 
ماحد 


0ے 


دون ن الآخر ر امتنع الااف لان عدوم 


(۱) قال الشيخ «البكي الكومي» في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: «الاتحاد: عبارة عن تصيير ذاتين ذاتاً 
واحدة» ولا شك أن هذا أمرْ حال في غير واجب الوجود» فضلاً عن واجب الوجود. وذلك أنه لو 
اتحدت ذاتان ذا الاعتبار فإمّا أن يكونا موجودين» أو معدومين» أو أخَذهما موجوداً والآخر معدوماًء 
والتالي باطل بجميع أقسامه» فالُمَدَّم مثله. أمّا الملازمة فبضرورة الحضر, وأمّا بطلان التالي فلاأنه: 
# إن كانا موجودين: فإما بوجودِ واحلِ وهوِيّةَ واحدة» أو بوجودين وهويتّين: فإن كان الثاني فلا 
اتحاد؛ ضرورة انفراد كل واحدٍ منهها بتعيّه وهُويّه. وإن كان الأول زم حصولٌ الشيءِ الواح 
بالشخص في موجودين إن كان الوجود زائدأء أو تعدادٌ الواحدِ من حيث هو واحدٌ إن كان الوجودٌ 
لیس بزائل. 
٭# وإن كانًا معدومين فلا اتحاد؛ ضرورة قنائهيا على ذلك التقدير وحصول ثالث لا همَاء لأتىا غير 
موجودین. 
# وكذلك إن كان أحدهما موجودا؛ لأنه إعدامٌ لأحَدهما وإبقاءٌ للآخر. 
ويقال خصوصاً في واجب الوجود ER N‏ فما مع واجب غیره» وإِمّا 
مع غور واج والکل شال: 
# أا مع واجب فلما مر وأيضا اتحادُ الواجب مع واجب آخرَ فرع تعداد الواجب» وعدا 
الواجب محال نّا أي من وجوب أَحَدِيّة الواجب. 
# وأمّا مع غير واجب فمحال أيضا لا مرّء وأيضا نّا يلزمٌ على ذلك التقدير من اجتماع النقيضين؛ 
ضرورة أن اجتماع الملزومين مُستلزمٌ لاجتماع لوازمهماء ولوازمٌ الواجب والممكن متناقضان. (تحرير 
O e‏ 


)۲( انظر هذا الدليل أيضا ٤‏ «المحصل» للفخر الرازي» ص ۳۰ و«المسائل ا لخمسون» له أيضاء ص٤‏ . 


Y۸ 


اعلم أن القول بالاتحاد يُعرّى إلى بعض «النصارى»» قالوا: إن الكلمة حلت 
بناسوت المسيح فاتحدت به» فصار الجوهران جوهرًا واحدًا. ونْعْرَى هذه المقالة إلى 
«اليعاقية»'. 

وأبت «الملكانية» هذه المقالة فقالوا: لو كان كذلك وقد قتل وصلب لنالته يدي 
الأعداءء بل هما جوهران وإرادتان» فبلاهوته تحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» 
وبناسوته يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

وقد أقمنا الدلائل القطعية على استحالة الجلول على الله تعالى في شيء» فبطل ما 
بنوه عليه من الاتحاد. 

وعزى أصحاب المقالات إلى بعض «الصوفية» القول بالاتحاد. وربا أخذوا 
ذلك من شطحات”' تنقل عن بعضهم» كقوطمم: «ما في الحبة إلا الله»» و«آنا الحق». 

وبعض علاء الطريق يتأوّل هم ذلك وينزههم عن القول بمثل هذه المقالة 
ويقول: إن السالك ري طرأت عليه حالة لا يشاهد فيها غبر الله تعالى"» وتغيب نفسه 


(۱) اليعاقبة تسمية تطلق على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية» نسبة لأحد أبرز قديسها يعقوب الرادعى. 

جات ج ف رهي ا ن عر السو عر عة ل فو او ردا 
وتطلق على الأقوال التي تصدر من الشخص في تلك الحالة كا هنا 

(۳) وذلك كاضمحلال وجود ما سوى الله تعالى من الكائنات في نظر العارفين الواصلين إلى درجة 
الفناء في التوحيد عند تجليات أنوار الواحد القهار» اضمحلال أنوار الكواكب -مع وجودها- عند 
ظهور نور الشمس ني النهار» فلا يشاهدون في تلك الجال غير وجود الله من الأشياءء كا لا 
يشاهدون في النهار غير الشمس من كواكب الساء» ويسمى انفراد مشاهدة الله تعالى من بين 
الموجودات _ للذهول عنها - بالوحدة المطلقة التي هي نهاية درجات أهل المعرفة» فالوحدة المطلقة 
عند أهل المعرفة اسم لما ذكرناء لا ما يزعمه الكفرة الوجودية من أنها عبارة عن اعتقاد أن وجود 
الكائنات - حتى وجود الخبائث والقاذورات - هو اللهء تعالى عا يقول الظالمون علوّا كبيرا» وأن 
ذات الممكنات من الأرض والسموات وما بينه)| من الكائنات» على ما ذهب إليه من السفسطائيةء 
سراب وخيال لا حقيقة ها. (فاضحة الملحدين» للسعد التفتازاني. مخ). 


۳۹ 
عنه» کی قیل: 
وَشغلت عَنْ رَد السّلام ركان شغلل عَنك بك 


ويعبرون عن هذه الحالة ب«الفناء“» فجرى على لسانه مثل هذه الألفاظ» وهى 
حالة سكر"" وغلبةء وإذا رجع إلى صحوه وإحساس نفسه لا يصدر منه شيء من ذلك. 
فمن عرف منه ني صحوه اتباع الصراط المستقيم اعتذر له» ومن م يُعهّد منه ذلك فلا عذر 
له» ومنهم من آخذهم بذلك وحم بالقتل» کفتوی «الحنید»" في «الحلاج». 


(۱) الفناءً: عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق. 
(التعريفات» للشريف الجر جاني» ص١۷٤۲).‏ قال «التفتازاني»: «إنّ السالك إذا انتهى في سلو كه إلى الل 
وق ا ر و اور ر ت ی ی ا5ا وه ا ی ا 0 و ت 
N‏ وهذا الذي يستونه «الفناء ني التوحيداء E‏ 
الحديث الإمي: «إِنٌ الب لا يرال يقرب إيّ بالتوافِي حى أَحبّه قدا أخببة كنت سَمْعة الي 
يَسْمَع پو وبَصَرَه ۾ الي يبر ٻو» وحينئذ ربا تَصدَرٌ عنه عبارات تشعر بالحلول والإتحاد لقصر 
NE N E EEA E‏ 
الوخد فهر لكات وتر قان رى الفا فة هو الان دون انر غا نوا افق الصو ات 
شرح المقاصد(٤:۹٥.٠٠).‏ 

(۲) السكُرّ: َيب بوارد قويّ. والغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» بل من أحوال نفسه 
با يرد عليه من الحق. والوّاردٌ: كل ما يرد على القلب من المعاني الخيبية من غير تعمل من العبد. 
اللصدر السابق ص۱۹۲٩ .)١٤٤ ٤۲٤۱‏ 

(۳) هو: الحنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء بو القاسم (ت ۲۹۷ه): صوفي» من العلاء بالدين. 
مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة 
ولكونه مصونا من العقائد الذميمةء حمي الاساس من شبه الغلاة» سالا من كل ما يوجب اعتراض 
الشرع. انظر: الأعلام .)٠١١:۲(‏ 

() هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: صوفي» يعد تارة في كبار المتعبدين والزهادء وتارة في زمرة 
الملحدین. توفي سنة ۳۰۹ ه. انظر العلام (۲: .)۲٠١‏ 
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وبا لحملة» فالاتحاد يطلق على معنيين: 

أحدها: شدة الامتزاج والمجاورة» بحيث لا يتميز أحدهما عن الأخر في الحس» 
كامتزاج الخمر والماء وسائر المركبات من الأشربة والمعاجن» وكاختلاط النطفتين في 
الرحم بحيث صارا شخصًا واحدًاء وكذلك ما تمثل به «النصارى» في الاتحاد من أن 
للفحمة حقيقة وللنار حقيقةء فإذا سرى النار في الفحمة لم تتميز إحداهما عن الأخرى» 
وصارا حقيقة أخرى» وتجدد هما اسم لم يكن وهو الجذوة. وكل هذا لا يعقل إلا في 
الأجسام» فلا يمكن دعواه في حق الإله ولافي صفة من صفاته. 

- المعنى الثاني من تفسير الاتحاد أن يراد به صيرورة الشيئين شيثاً واحدأًء وهذا 
التفسير هو الذي برهن المصنف على استحالة وجوده مطلقاً بالنسبة إلى الله تعالى وإلى 
غبره» فقال: إن الشيئين إذا اتحدا فلا يخلو إِمّا أن تبقى ماهية كل واحد منه| عند الاتحاد 
فیکونا شیئین لا شیئاً واحدآء أو لا تبقی ماهیتهم) فیكون الحاصل غبرهماء وأمّا هما فقد 
عدِما. والاتحاد بهذا المعنى متنع في الباري وصفاته لقَدَمِها. وإن م يبق أحدهما فلا اتحاد 
أيضاًء بل الحاصل أن أحدهما عدم وبقي الآخر والاتحاد هذا المعنى لا يتصوّر بالنسبة إلى 
الله تعالى إلا بعَدَم الحادث وبقائه تعالى» وليس اتحادًا بحال. 

ونقل أصحاب المقالات عن «مرقوريس» من «الحكماء». وقيل إنه أول من قال 
بالاتحاد أن النفس الناطقة إذا عقلت شيئاً اتحدت بتلك الصورة العقليةء وسموا ذلك 
باتحاد العاقل بالمعقول» وقال تارة: إن النفس الناطقة إنما تعقل الأشياء لاتصاها بالعقل 
الفعال واتحادها به. 


وأصل هذه المقالة مبنٌ على إثبات أن النفس الناطقة جوهر مفارق» وإثبات عقول 
سماوية» ونحن لا نقول بشيء من ذلك. والردٌ عليه بطريق الإلزام أن يقال: النفس إذا 


۲٤١ 
عقلت صورة واتحدت بہاء ثم عقلت صورة أخرى واتحدت اء فالصورة الأول هل‎ 
تبقى عند الاتحاد الثاني أم لا؟ فإن بقيت لزم أن يكون الشىء الواحد شيئين» وهو حال.‎ 
وإن لم تبق» وقد كانت هي العقل بنفسه» لزم عدم الصورة الأولى والعقل معأًء وكان‎ 
المو جود شيا آخر فلا اتحاد.‎ 

وأما قوله: «إن النفس الناطقة تتحد بالعقل الفعال»» فمحال أيضاً لأنها إن اتحدت 
ببعضه لزم انقسام ما لا ينقسم» وإن اتحدت بكلّه لزم أن تكون عالمة بجميع معلوماته 
وهو حال عنده. 


۲ 


قوله: (السألة التَاسعة: 


الأواللَذة عل الله نعل حال 

أن الَعَمَولّ من الأ هُو الله الحاصلة عند تبر امراج إلى القَسَادِء ومن اللذة هي 
اک تایا وة خا اڑج قن کو تتن قر یدرم 6ن کنا لاق ع حَقه 
ay‏ لزم اة 

ەر 

الاو ني الال وهو غال. . وان تقد و مألا في الأَرَلِ بسَبَّب فان المد ب 

ما شار إليه من المسلكين واضح. وما قذمناه من الدليل على استحالة اتصافه 
بالطعوم والألوان يطر دفي الألم واللذةء ويبقى بحث في مفهوم الأّلم واللذة. 

وقد نقل عن «ابن سينا) أن اللذة: إدراك الملائم» والملائم هو الكال الخاص. قال: 
والأّل: إدراك المنافر. واعترض عليه بعض «لمتكلمين» فقال: ما ذكره من التفسيرين لا 
يصح؛ فإن المريض قد يلتذ بأكل الحلاوة مع أا لا تلائمه» بل تمرضه» وينفر عن الدواء 
وهو يلائمه وينفعه» وكذلك صاحب الجرب يستلذ بالحك» مع آنه لا يلائمه ویضره. 

وأجيب عن ذلك بأن المريض إنما يستضر بأكل الحلاوة لا من الوجه الذي لاءمه 
و ا ا ان ن دة اطا رکه ر ماار ا ف كرا 
لآن أعضاء الهضم تضعف عن هضمها. وكذلك الحواب عن بقية الإلزامات. 

قال «الفخر»: إن أراد «ابن سينا بذلك تعريف الأّلم واللذة فهو باطل؛ لأا من 
الأمور الوجدانية الضروريةء والأمور الضرورية غنية عن التعريف. وإن أراد أن الال 
نفس الإإدراك» وكذلك اللذةء فهو ضعيف؛ لأن من المحتمل أن يكونا أمرين مغايرين 
لنفس هذا الإإدراك, وإن كانا لا يوجدان إلا معه. 


€۳ 


فلذلك قال في تفسيرهما في هذا الكتاب: إن الأم هو الحالة الحاصلة عند تغثر 


لمزاج. وإن اللذة هي الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج. ولم يحكم بنا نفس الإدراك 


والله أعلم. 


٤ 


قوله: (الَسألَة العَاشِرَة: دَهَبَ أبُو عل( 

يعني : :ابن ۲ سستا). 

(إلّ أنه لا حَقَيقَة لله له إا الوْجُود ادبي گنه عَبَْ اض للاه). 

قلت: ذهب الشيخ «أبو الحسن الأشعري» إلى أن الوجود نفس الموجود» وأن 
وجود الأشياء ليس زايد على حقاتقهاء وأنها تتميز وتختلف بذواتها من غير إثبات صفات 
نفسية هي أحوال» وقال: «وجود کل شيء ذاته وعینه وماهیته» والوجود مقول عليها 
بالاشتراك اللفظي شاهداً وغائبا». 

قيل: وهو بعيد؛ فإن وجود الباري تعالى معلوم لناء وماهيته غير معلومة لناء 
والمعلوم لا يكون عين المجهول أو ما ليس بمعلوم. 

وذهب «القاضي» و«الإمام» إلى أن مفهوم الوجود والذات لا بختلف شاهدا 
وغائباًء وأن تماثل الذوات واختلافها بصفات نفسية هي أحوال أو وجوه واعتبارات في 
العقل. واحتجوا على انه مقول عليها بالاشتراك المعنوي ا يصح تقسيم الذوات 
والموجودات إلى واجب لنفسه وممكن» ومورد التقسيم مشترك. ولأنا يمكننا أن نعقل 
بانباء صادق أن الله تعالى أوجد ذاتاً وموجوداً» ولا نعقل کونه جوهراً أو عَرَضاًء ثم نعقل 
بعد ذلك كونه جوهرا أو عرَضأًء ثم نعقل كون ذلك العرَض لوناًء ثم نعقل كون ذلك 
اللون سواداً أو بياضاًء فتختلف هذه الو جوه ومعقول الوجود والذات لا بختلف. 

قالوا: وإذا ثبت أن الأشياء مشتركة في ذلك» وأنها قد تكون ختلفة الحقائق» وما به 
الاشتراك غبر ما به الافتراق» تعين أن يكون الافتراق بصفات نفسية أو اعتبارات عقلية. 

هذا الباب ما عوّلت عليه هذه الطائفةء و«المعتزلة» تساعدهم على أن مفهوم الوجود 
مفهوم واحد إلا أا تزعم أنه زائد على الماهيات الممكنة وعلى ماهية واجب الوجود أيضاً. 


f° 


وساعد «أبو علي بن سينا «المعتزلة» على أن وجود الماهيات الممكنة زائد عليهاء 
غير أنه قال: «لا حقيقية لله تعالى إلا الوجود المقيد بقيد أنه غير عارض للاهية ألبتة)» 
فقال: «إنيته - أي وجوده - عَيْنْ ماهيته» مع تسليمه أن مفهوم الوجود لا بختلف شاهداً 
ولا غائباً. 

وربا قال: إنه مقول عليه بالتشكيك» وأن مفهومه وإن كان واحداً إلا أنه لواجب 
الوجود أل وأولى. وهو اصطلاح أحدثه ليتخلص به عا آلزمه «المتكلمون» من أن 
معقول الوجود إذا كان لا يختلف شاهداً ولا غائباً فلو كانت حقيقة الباري تعالى هي 
محض الوجود لوجب أن يصح عليه - تعالى عن ذلك - كل ما صح على كل موجود» وأن 
کل ما كان من لوازم ذاته وجب أن يكون ثابتاً لجميع الموجودات الممكنات» فقال: «هذا 
غير لازم لأن الوجود له أوّل وأوؤلى»» فيقال له: المعقول من كونه أوليًا وأو إن كان من 
نمام ماهيته بطل قولك: «إنه لا حقيقة حقيقة له وراء كونه وجوداً غير عارض لاهية»» ويلزم 
التركيب في ذاته. وإِن لم یکن داخلاً في حقیقته کان خارجا عارِضًاء وکان الإلزام باقياً. 
وإن زعم أن ذلك داخل في مسمی وجوده» کان الوجو د مفلا غلة وغل المكات 
بالاشتراك اللفظي» لا ب ذكره. 

قوله في الاحتجاج على إبطال مذهب «أبي علي»: 

(وَكَدًا بطل لِوجُهْنٍ: أحَدهمًا: له واف عل ان حوبفتة ء عر مَعلُومَة لِلْحَلْق» وع 


ہےر 


أن وْجُوده اليد بالقَيِْ السَلْبيّ علوم والعلوم عير غر ما هو هو عير ملوم). 

هذا واضح. 

فإن قيل: لعله أراد أن جميع ما يختص به الله تعالى من اللوازم والصفات السلبية 
والإضافية والمركبة منها غير معلوم للخلق. 

قلنا: جميع ما يصفون به واجب الوجود-على زعمهم -معلوم هم من أن وجوده 


۲٤٦ 
غر عارض لماهيته» وأنه واجب لذاته» وأنه قائم بذاته» ازل سر مدي» وأنه واحد» وأنه‎ 
عقل بمعنی أنه جرد عن المادة ولواحقهاء وآنه جواد» وأنه مبداً لحميع الممكنات' إلى‎ 
غير ذلك مما يصفونه به» فكل ذلك معلوم هم» فلا حمل قوله: «إن حقيقة الله تعالى غير‎ 

معلومة للخلق» على ذلك 

قوله: (الثانی: أن الوْجُود إن اتی لتس کونه وجُوداً أن يون ردا عن الاهي 
رو E SEG SC‏ 
َكل وْجُود كَذَلِكَ. تَهَذِو الَاهيَاتُ المْكتات إمَّا أَنْ لا تكونَ مَوْجُودَة. أو يَكَونَ وَجُودْمًَا 
هور ا وي 
تَفسهاء ذلك شحال). 

يعني ن ما للنفس لا يزول» فإذا كان مسمى الوجود لا يتحقق مع عروضه لماهية 
فلا يكون شىء من الماهيات الممكنة موجوداًء وهو خلاف المعلوم بالضرورة. وإن كانت 
موجودة فلا يکون الوجود مقو لا عليها وعلى واجب الوجود بمعنی واحد» بل 
بالاشتراك اللفظي» وهذا القول باطل؛ فإن وجودها معلوم بالضرورة» وماهيتها قد 
تكون غير معلومة ألبتةء أو معلومة بالنظر. 

قوله: (وَإِنِ اقتضَى أَنْ يَكُونَ عَارضا لِلَاهيَة َكل وْجُودِ ذلك فو جود الله تَعَال 
عارض لاهيه). 


هذا واضح. 

قوله: (وَإن ل يقتض لا هذا ولا داك صز ر مَوْصوفا بأحَدِ هَدَيْن القَيْدَيْن إلا بِسَبَّبٍ 
Ss‏ 
u Sa Ue‏ 


(۱) في (خ): الكائنات. 


4۷ 
ثبوتي. فأمّا لا عروضها فأمر سلبي» فلا نسلَمٌ افتقارّه إل سبب» إا لأن العدم لا يكون 
أثراء وإمّا لأن العدم المستمر غني عن المقتضي» والثاني أوقع. 

وقد تمسك الأصحاب في الرد عليه بمسالك غير هذين» أسدّها أن دعوى وجود 
أمر لا يتميز بصفة ولا وجه واعتبار يخالف به غيره غير معقول الثبوت في الخارج» فإِنَ 
الطلقات لا وجود ها إلا في الأذهان والألفاظء أَمّا وجودها في الأعيان بدون خصوص 
فلاء وقد سلم استحالة ذلك» فكيف صحَح ذلك في واجب الوجود لذاته؟!. 

والتميز بالسلوب في الحقائق الثابتة في الخارج محال؛ فإن مير الماهية مقوم اء 
والشيء لا يتقوم بنقيضه» والسَلْبُ نقيض الثبوت. ولا يصح تيز بأنه واجب لذاته؛ فإن 
Sl‏ 


ےو 


قوله: ( ته أنه لو كان وْجُوده صِمَةَ للَاهتة لاذ َر لِك الوجُود إلى تلك الاه 
َيون دَلِكَ الوْجُودُ مُا اذاه واجباً للك الَاهية لَكِنَ العِلَةَ مَمَدَمَة الوْجُودِ على 
لول يلرم گون الَاهية مقَدَمَة بوْجُووها عل وْجُودكاء وهو حال). 

هذه الحجة لو سمت مقدّماتها ل تفد إلا إبطال أن وجوده عارض كا صار إليه 
«المعتزلة). أَمّا أنه عين ماهيته» وأنه لا يتميز إلا با ذكر من أنه غبر عارض لاهيته» وأنه لا 
تخصص له بصفة ولا وجه واعتبار في العقل فلا يفيد شيئاً من ذلك ألبتة. 

فوا لا ڪور ان کون انهه َة مِنْ حَيْث هى مُوجبة لِدَلِكَ 
الوْجُو کا أن هة ِن حَيْٺُ هي هي تابه ِْوْجُود ني المٍْتاتِ؟!) 

هذا الجواب إنها يدفع على زعمه إشكال كونها موجودة قبل وجودهاء وإن كان فيه 
التزام كون الشيء الواحد من كل وجه قابلاً وفاعلا فإن اختياره أن ماهيته تعالى متميزة 
بتفسها كا يقرّره في المسألة التي تليهاء فتكون قابلة وفاعلة» وذلك محال؛ فإن القبول في 
مادة الإمكان» والفاعلية ني مادة الوجوب» ولا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة 
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بالاستغناء عن حل يقوم به بحيث يكون هو صفة له. وتفسير القيام بالنفس بهذا لا 
يختص به الباري سبحانه» بل ثبت للجواهر. 

وفسره «الأستاذ» بالاستغناء المطلق عن المحل والحيز والمكان والزمان والمقتضي. 
وهذا ختص بالباري تعالى. وكل ذلك يرجع إلى سل و الو نا 
نعم ذلك إنا ثبت باعتبار كون الذات على صفة أو وجو خالّف به سائر الممكنات. 

وما عدوه من صفات النفس: «القَدَمٌ». وهو شل أيضا؛ وإلا لكان قدي|ء 
وا 

وما عدوه: «البقا. وهو سَلْبٌ أيضاً؛ وإلا لكان بقاؤه موصوفاً ببقاء يقوم به» 
ويلزم قيام امعنى بالعنى والتسلسل. 

وما عدوا: أنه «واحد»". وهو سلب أيضاً؛ لأنه يرجع إلى نفي الكثرة. 


(۱) من صفات الله تعالى ما جع مَعْتَاهُ إلى سَلْب تَقص مُسْسَجيل عَلَيه سبحانه وتعالى» وهو مراد الأئمة 
بالصفات السلبية. 

(۲) حقيقة صفة البقاء الواجب لله تعالى: هُوّ عََارَةَ عَنْ سَلْبٍ العَدَم فيا لا يرَال» وهو أيضا عبارة عن 
بت العدم اللا حى لر جره وان عت فلت ر عبارة عن ماب الا رة للرجرد ورن نت 
قلت: هو عبارة عن سلب الانقضاء للوجود. والعبارات كلها بمعنى واحد. انظر شرح المقدمات» 
للإمام السنوسي» ص۳۷٠.‏ 

(۳) حقيقة صفة الوَخَدَانية الواجبة لله تعالى: هي عِبارَّةٌ عَنْ سَلْب التظير في الذَاتِ والصَمَاتِ والاَفْعَال. 
شرح المقدمات» للإمام السنوسي» ص۳۸٠.‏ 
وقال الشيخ محمد بن عمر الغدامسي في «سبل المعارف الربانية؛: عَقَائِد الوَخدَانبة حمس باعَبَارٍ 
َمُصِيلِها؛ وهي: 
# سلب اَعَد ني الذَاتِ اتَصَالا: وهو عبارة عن عدم تركب ذاته تعالى من أجزاء أو جواهر. 
# وسَلْبُ التَعَدّدِ ني الذَّاتِ الْفَصًَالاً: وهو عبارة عن عدم النظير والشبيه والمشيل لله تعاى. 2 
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قال «الإمام»: والأئمة يتوسعون بعد الوجود من صفات النفس» والوجود عندنا 
هو نفس الموجود» والعلمُ به عِلْمٌ بالذات. 

وما يعدونه أيضاً من صفات نفس الله تعالى: «خالفته للحوادث». والمخالفة 
تعتمد صفات النفس لأنها من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بين شيئين» ويمتنع ثبوت 
صفة واحدة لمحلين. 


ولابد من تقديم فصل في بيان المماتلة والمخالفة والضدّية والغيريةء فإن الاصطلاحات 
فیها تختلف» والعبارات ہا متفاوته. 


فأمّا الياثلة فقد ذكرت «الأشعرية» فيها ثلاث عبارات: 


= #٭ وسَلبُ التَعَّددٍ في الصَمَاتِ انَّصَالاً: وهو عبارة عن عدم قيام قدرتين فأكثر بذاته تعالى» إلى آخر 
المعاني. بل القائم بذاته تعالى قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلم واحد... إلخ المعاني. 
# وسَلْبٌ السَعَّددِ في الصَمَاتٍ انْفْصًَالاً : وهو عبارة عن عدم وجود قدرة كقدرته تعالى وإرادة 
وکلام ککلامه تعالی. 
# وسَلْبٌُ الَعَدّدِ ني الأَفعَال إادا واخحترَاعًا: وهو عبارة عن عدم من بسب له إجادٌ أو اختراع 
والتحقيق في صفة المخالفة للحوادث الواجبة لله تعالى أنها سلبيةء فهى سلب الحرمية والعرضية 
وخواصه|. وإن شئت قلت: هى سلب الماثلة في الذات والصفات والأفعال. ومعناه أن المولى 
تبارك وتعالى ليس بجرم. وحقيقة الجرم: هو الذي أخذت ذاته قدراً من الفراغ. وأنه تبارك وتعالى 
ليس بعرَّض. وحقيقة العرض: هو الشيء الذي لا يستقل بنفسه» ويقوم بغيره» ولا يبقى أصلا. 
وأنه سبحانه ليس بخاصية للجرم ولا للعرض. وخواص الجرمية: المقادير» والأزمنةء والأمكنة 
والتحيزء وقبول الأعراض. وخواص العرضية: الافتقار إلى المحل» وعدم البقاء أكثر من زمنين. 
فيجب في حقه سبحانه بالبرهان العقلى والدليل النقلى سلب خواص الحرمية والعرضية» أي سلب 
كونه مقدارا أو عرضا أو مفتقرا إلى المحل. ایس کسلِوِ۔ سء 4 [الشوری: .]۱١‏ راجع شرح 
المقدمات» للومام السنوسى» ص۷١٠‏ . 
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١‏ - قال «الإمام»: وأولاها قوهم: المثلان: هما الموجودان اللذان ثبت لكل واحد 
منها من صفات النفس ما ثبت للآخر. 

واعترض عليه بن الثابت للآخر إن كان عين الأول فيلزم قيام الصفة الواحدة 
بمحلين وهو حال» وٳِن کان مثله فقد بين الشيء بنفسه وهو حال. 

العبارة الثانية قوهم: المثلان: هما امو جودان اللذان يَسد أحدهما مَسَدً الآخر. 

AOE LE E E 
قال لر ع كرك أو شك ف و ادها بك مد الاخ ودلا لا لو ع‎ 
لون» والسواد" قد يسد مسد البياض في تحصيل هذا الشرط وهو ضده.‎ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه إنما سد مَسدَهٌ في أصل الكونية واللونيةء وهما فيه 
سواء» فلم يسد مسده إلا من جهة تماثله فيها. 

۳-العبارة الثالثة: هما المشتركان فيا جب ويجوز ويمتنع. 

قالوا: وهذا َء فإن ذلك حكم التماثل. 

والمختلفان: ما الموجودان اللذان ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت 
للآخر. ثم إن امتنع اجتاعها کانا ضدین. فكل ضدین خلافان» ولیس کل خلافین 
ن 

وشرط الماثلة: الاستواء في جميع صفات النفس» ويكفي في المخالفة الافتراق في 
بعضهاء فإن السواد بخالف البياض ويضاده مع اشتراكه) في المعنوية واللونية وما من 
صفات النفس» وفي لوازم عارضة كالحدوث والخلافية والضدية. 


(۱) ليست في (خ). 
(۲) في (خ): عن كون السواد. 
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واعلم أن التماثل والاختلاف ما يعلم ضرورةء ولكن البحث في تفسير الاصطلاح. 
والحاصل أن يقال: كل موجودين لا يخلو إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا؛ فإن 
تساويا فهم| مثلان» وإن لم يتساويا فلا يخلو إما أن يصح اجتماعه) أو لاء فإن لم يصح 
فضدان» و إن صح فخلافان. 

وذهب بعض «معتزلة البصرة» إلى أن المثلين هما المشتركان في الأخحص» وبه قال 
«ابن الجبائي». وزعموا أن الاشتراك في الأخحص يوجب الاشتراك في الأعم» وهو 
معلل به. 

ولا ننكر أن الأحص الذاتي يستلزم الأعم الذاتيء وإنها ننكر كونه معلَلاً بذلك 
وأن التماثل من الأحكام املك فإنه يرجع إلى حكم إضافي. 

وقد رد عليهم الأصحاب بأن العلة العقلية يجب عكسهاء فيلزم أنه متى انتفى 
E‏ 
مثلین مع اشتراکھ| ف فيه ذكر من المعنوية واللونية وتماثل المثلين عندهم واجب» وقد 
زعموا أن الواجب لا يعلّل وعلّلوه والعلة لا توجب إلا معلولاً واحدً والا: شتراك في 
ا عضن بوب اا ى أا عد كن الوا جدعا لمع دوفن فو ذلك 
إذ أثبتوا للباري سبحانه إرادة حادثة تساوي إرادة المحدّثينء» وهي غنية عن المحلء ولا 
نعو یا الدع ال ودار ن الا ي دعر ا ا ا ق 
تقاثله) في النوعيةء ولم يشتركا في الأعم وهو الاستغناء عن المحل والافتقار إليه. 

وقال «النجار»'“ من «المعتزلة): إن المثلين: هما المجتمعان في صفة من صفات 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي (ت ١۲۲ه)‏ رأس النجارية من فرق المعتزلة. وله 
مناظرات مع النظام. من مؤلفاته: الثواب والعقاب» إبات الرسلء الإرجاء القضاء والقدر» الاستطاعة 
وغیرها. انظر اعلام (۲ : .)٠٠۳‏ 


o٤ 
: الانات: وماد غائ س وه لا على غا‎ 

وإلى مثل هذا ذهبت «الباطنية» وزعموا أن الاشتراك في صفة ثبوتية يقتضي 
التماثل» فمنعوا أن يوصف الباري تعالى بشيء من صفات الإثبات» فإذا سئلوا عن وجود 
الصانع قالوا: ليس بمعدوم» وإذا سئلوا عن كونه عالاً قالوا: ليس بجاهل» وكذلك 
يسلكون مسلك النفي في حميع ما ثبت للباري سبحانه من صفات الإثبات. 

وهؤلاء إن منعوا تحقق هذه الصفات أقمنا عليهم القواطع على إثباتهاء وقد ثبت 
أن الباري سبحانه فاعل بالاختيار» ولا يصح الفعل بالاختيار إلا من موجود عالم قادر 
حى مُريٍ. وإن أثبتوا ذلك حقيقة ومنعوا إطلاق اللفظ ااا عا م الالاق 
بالقضايا السمعية» قال الله تعالی: #فل ای سىء كر ل ا [الأنعام: ١٠]ء‏ فأطلق على 
نفسه شيتاًء وقال تعالى: كل سىء هَالك إلا وجه 4 [القصص: ۸۸] وقد اشتمل القرآن 
على تسميته بالسميع والعليم والبصير والقاهر والحكيم إلى غير ذلك. 

وأما الغيران فقيل: كل موجودين يجوز تقدير وجود أحدهما مع عدم الآخرء 
فلذلك امتنعوا أن يقولوا إن صفات الباري تعالى غبره. 

واختار الشيخ ابو انا دا حول الغران كال وجرد رر اة 
أحدهما الآخرَ بزمان أو مكان أو وجودِ أو عدم ليدفع قول من قال: إن «الدهرية» قد 
تعقل المغايرة بين الأجسام وإن لم جوزوا العدم على شيء منها. 

وقالت «المعتزلة»: كل شيئين غبران. وقال بعضهم: الخبران: كل مسميين جاز 
العلم بأحدهما مع الذهول عن الآخر. وهذا التفسير أعم لجريانه في الوجود والعدم وهو 
أدخل في المباحث. 
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الغيرية على ذات الباري تعالى وصفاته"» ولا يقال: هي هوء فإن العلم ليس هو عين 
الذات ولا هي غيره لما يوهم من جواز المغارقة. ومنهم من منع إطلاق المخالفة عليه 
لذلك. 


وأما «الحكماء» فقالوا: إن معنى الهو هُوّ أن الكثير من وجه واحدٌ من وجه» ثم ما 
يقال عليه اهو هو فإما أن يكون بسبب الاتحاد في صف ذايٍ» أو في وصْفِ عَرَضِيّ» فإن 
كان في وصف ذاتي فإن كان في الجنس فهو المجانسة» وإن كان في النوع فهو الماثلة. وإن 
كان الاتحاد في وصف عَرَّضي فإن كان في الكيف فهو المشابهةء وإن كان في الكم فهو 
المساواة» وإن كان في اللإضافة فهو المناسبةء وإن كان في الخاصة فهو المشاكلةء وإن كان في 
اتحاد الأطراف فهو المطابقةء وإن كان في وضع الأجزاء فهو الموازاة. وكا أن الهو هو 
هذه الأشياء كا لجنس فالغير يقابله» فيقال: هذا غير هذا في ا لجنس أو النوع أو الكيف أو 
الكم وما أشبه ذلك» وهذه مور لفظية يجحتاج إليها في المباحث» ولا بد من تلخيصها. 


(1) حاصله أن أهل السنة الأشعرية يمنعون أن يقال في صفات المعاني - كالعلم والإرادة والقدرة والحياة - أنها 
غير الذات؛ لأن الغيرية وإن كانت صحيحة في المعنى وتعتقد لأن حقيقة صفات المعاني مغايرة لحقيقة 
الذات العليةء لكن يمنع إطلاق الغيرية لأنها ربا توهم انفكاك صفات المعاني عن الذات العلية وتفارقها 
لأن الغيرين في الاصطلاح هما الشيئان اللذان يمكن تفارقهم|ء والتفارق بين الذات الأزلية وصفاتها 
الأزلية حال» فالغيرية توهم المحالء وكل لفظ يوهم نقصافي حقه تعالى ولم يرد به سمع يُمنع إطلاقه. 
وكذلك يمنع أهل السنة الأشعرية إطلاق أن صفات المعاني عين الذات العلية؛ لأن العينية تدل على 
الاتحادء وهو مستحيل لأن التباين بين حقيقة الذات وحقيقة الصفات قطعي. فالعينية ممنوعة 
إطلاقا واعتقاداء بخلاف الغبرية فإنها منوعة إطلاقا فقط . 
واعلم أنه لا تناقض في قول أهل السنة: «صفات المعاني ليست عين الذات ولا غيرها» لأن نفي 
الغيرية متحقق بحسب الوجود بمعنى أا لا يفترقان» ونفي العينية معتبر بحسب الحقيقة لابا 
ليسا متحدين حقيقةء فلا يلزم التناقض. إلا لو أريد بنفي الغيرية أنه لا تغاير في المفهوم وأن هذا هو 
هذاء لكن ذلك غير مراد هم رضوان الله عليهم. (مستفاد من حاشية الدسوقي على شرح العقيدة 
الكبرى من الإمام السنوسي). 
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عدنا إل مقصود صاحب الكتاب» وقد ادعى أنه لا تمتنع خالّفة شيء شيئاً لنفس 
حقيقته لا لأمر زائد. قالوا: ولا بد من الاعتراف بأمور هي كذلك» فإنا إذا ترقينا في 
الأجناس فلا بد أن ننتهي إلى جنس لا جنس فوقهء وإذا نزلنا إلى الفصول فلا بد أن ننتهي 
إل قصل لا فصل تحته وجب أن يكوت غير كل الأجتاس العالية والفضول السافلة 
بأنفسها وإلا تركبت الماهيات من أمور لا نهاية ها. 

قوله: (وَيدلّ عَليْهِ وجُهان: الأول: انا ل الما أجل الصفتيْنٍ فالصفَان ا 
لما ا تو جا اة الذَنٍء وإ اتتا فة أخرَى لزم الَسَلَْلُء وإِنِ اخمكمًا لام 
َو الَطْلوبُ). 

هذا مُشگل» فإِن الاختلاف لا يعمل إلا بین موجودین ذاتين أو صفتين» أو بين 
حالين أو اعتبارين» وحينئذ لابد أن يشتركا في الوجود أو الذاتية أو الوصفية أو الحالية أو 
الاعتبار العقليء وكذلك قد يشتركان في الإمكان والحدوث والخلافية. 

وقوله في أصل التقسيم: إغيا لو اختلفا لأجل الصفتين» يوهم أن المخالفة لا 
تكون إلا بالصفات» وقد تكون بثبوت صفة لأحدهما مسلوبة عن الآخرء كمخالفة 
الجسم للجوهر الفرد باختصاص الجسم بالتأليف ونفيه عن الجوهر الفرد. 

ويمكن الجواب عن الأول بالتزام أن الوجود زائد وكذلك الحدوث, فإنها وإن 
كانا لازمين لا يفارقان ألبتة في الخارج» إلا أنه يمكن تَعقل الماهية مع الذهول عنها. 
وكذلك الخلافية أمر يعر للشيء عند مقابلته لغيره» والقيام بالذات آَم سلب فلا 
يكون مقوّمًا للوجود» والوصفية امز إضاني» وكذلك الحالية والاعتبار امز رضي 
والإمكان حكَمٌّ رضي أيضاً؛ إذ معناه أن الموجود لو فرص معدوماً لم يمتنع في العقل» 
وكذلك لو فرص المعدومٌ موجوداً لم يلزم منه حال. 
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وعن اللإشكال الثاني أن المخالفة إن عَقَلّت لا لأجل صفة فهو المطلوب. 

قوله: (الثاني: أن ِلك الصَمَةَ حالم ِِلْكَ الذَاتِ؛ وإلا آ يَكُنْ كَوْنُ الصَ صَِهً 
أل ِن ون الات صِفَةٌ وبالعس). 

هذا يُنيَجٌ أن الذات مالفة للصفةء ولاشك في ذلك أمَا نبا مع اختلافهال 
يشتركا في صفة نفسية ذاتية فلا يثبت بمجرد ذلك. 

قوله: (إدا بت هَدَا). 

يعني أن لنا أمورا تميرها لذواتها. 

قوله: (فَتقّولٌ: دات الله َال اة لائر الذَوَاتِ لعن داقو الَحْصوصة). 

يرد عليه أن هذه الدعوى متناقضة في نفسهاء فإن قوله: «لذاته اللخصوصة» يشعر 
بالمشاركة بعموم الذات وأن ها أمراً كانت به خصوصة. وجوابه أن مراده نها متميزة 
بنفسهاء لا بزائد. 

قوله: (إذ َو گات داه سَبْحَاتهُ مُسَاويةً لائر الذَوَاتِ لكان الصَاصُ َلك 
الات اهبلك الصََة اله إا أن كُونَ لا لأمر َا يرمُع تريح لمكن لا 
رجح أو لأر آَر على سَبيل الور وهو حال أؤ على سيل التسَلْلٍء وهو أيضاً 
حال وكا ّث الاقام اَل وجَبَ أن تَكُونَ لَك الهس الات الَخْصوصة). 

يعني أن ذاته تعالى لو شاركت سائر الذوات في كونها ذاتأء والمتماثلات يصح على 
كل واحد منها ما يصح على الآخر» فإذا تميزت ذاته بصفة عن خالفه وتميزت ذات خالفه 
بصفة أخرى فاختصاص كل ذات منها بعين تلك الصفة دون الآخرى إن كان لا لمرجح 
جاز ترجيح الممكن بلا مرجُح» وحينئذ لا يمكننا أن نستدل على وجود الصانع» وإن كان 
تخصيصّه ها ل رجُح» وذلك المر جح اختصاصه بذاته بصفةء ويقتضي مخصَصاًء عاد التقسيم 
في ذلك المخصّص, ولزم الدور أو التسلسل. 


وهذا الاستدلال لا يتم إلا بالتزام أن وجوده تعالى زائد على ماهيته» وهو اختيار 
«الفخر»» أو أن وجوده نفس ذاته وعينه كا صار «أبو الحسن» و«أبو الحسين البصري». 
وإذا أورد عليه| أن وجوده معلوم لنا وماهيته غير معلومة لناء والمعلوم غير ما ليس 
بمعلوم» فله) أن يقولا: هو معلوم لنا على الجملةء كا قلتم: إن ماهيته معلومة على الحملة 
من حيث افتقر وجو الممكنات إلى مُو جي يخالفها في الماهية وإن م نعقل جهة المخالفة على 
وجه التفصيل» فنقضي بالمخالفة للدلائل المستلزمة لذلك» وعين ما يقولونه في الماهية هو 
عين قولنا في الوجود. 

ومن التزم أن الباري سبحانه متميز عن خلوقاته بصفة نفسية أو وجه واعتبار في 
العقل اختلفوا هل يصح أن يكون ذلك معلوما لنا أو لا؟ فقال بعضهم: إنه يمتنع» وإليه 
صار «الإمام». وحكم بعضهم اراز ورت ارون وار وغو الات 
فسبحان من لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته» كا قال الصديق الأكبر: 
العجز عن درك الإدراك إدراك'. 

واحتج «الإمام» على امتناع الإدراك لأخحص وصفه في «البرهان» فقال: «والدليل 
القاطع على رآي الإسلاميين أن كل ما يتصف به حادث فهو موسوم بحكم النهايةء 
ويشخخل أن تدرك حفقة مالا اهي" 

يريد أن اللإله تعالى هو الموصوف بالصفات المتعلقة با لا نهاية له على التفصيل» 
والعلم به على ما هو عليه يستلزم العلم بذاته وبجميع صفاته على ما هي عليه بوجوه 


(۱) الدّرك: أقصى فَعْر الشيء كالبحر ونحوه. وعلى هذا المراد برك الإدراك: أقصى مراتب الإدراك وهو 
إدراکه تعالى بالكنه. فا معنى: إن عجز العقول عن درك كنه الواجب تعالى وامتناع حصوله ها: 
إدراك ها إياه تعالى بعنوان تمايزه بهذا العنوان عن جميع ما سواه؛ وهذا العنوان هو أن يمتنع إدراك 
کنهه تعالی» بخلاف ما سواه. (مستفاد من بعض حواشي شرح العقائد العضدية للجلال الدواني). 
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متعلقاتہاء ويستحيل في العلم الحادث آن يتعلق بمعلومین لا تلازم بینهماء بل إنا يعلم 
الختلفات التي يصح انفكاك بعضها عن بعض بعلوم متعددة» فلو عُلم عِلْمه تعالى مثلاً 
على ما هو عليه» وهو یتعلق ب لا يتناهى» لاستلزم أن يثبت للعبد علوم لا نهاية ها 
حادثة» ويلزم أن يدخل في الوجود حوادث لا نهاية هاء وهو حال. 

ويرد عليه نا لا سلّم أنه یلزم من علمنا بأن لله تعالی علا تعلق با لا يتناهى أن 
نغلمة بعلوم لا تتأهى» بل متعلق علمنا -والالة هذه العنى ذو التعلق با لا شناهى: 
لا المعلومات التي لا تتناهى» كا آنه لا يلزم من إدراكنا لماهية الفقه المشتمل على مسائل لا 
نهاية ها إدراكنا مسائل الفقه غير المتناهية. 

ومن زعم آنه معلوم اختلفوا في تعيينه» فقال جهور «المعتزلة): «أخص وصفه 
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نقيضة» فلا يكون أخصّه. 

وزعم «أبو هاشم» أن أخص وصف الباري تعالى حال توب له كونه حا عالاً 
قادرا وهي أحوال واجبةء والواجب عندهم لا يُعلّل» فخالف «المعتزلة» في إثبات أخص 
غير القَدَم» وعلّل كونه حيًا عالاً قادرأً» وهي أحوال واجبةء وخالف «المتكلمين» في 
إثبات العلة حال وحور التعليل منهم لا يعلَل الأمور الموجودةء وأثبت للعلة الواحدة 
معلولات» وهم يأبون ذلك. وبعد هذا فما ذكره إجمال في معرض التفصيل» فإن تلك 
ا لجال لم يتميز لنامعقوهاماهو. 

ونقل عن الشيخ «أبي الحسن» أن أخص وصف الباري تعالى القدرة على الاختراع. 
والقدرة من صفات المعاني» وصفات ال معاني يستدعي قيامها تقر الذات بدونهاء فلا يصح 
أن تكون صفة معنوية أخص شيء يكون صفة له لأنها خارجةء والأخحص داخل. ولعل 


(۱) في (خ): دون. 


۰ 
«الشيخ إنما أراد أن القدرة على الاختراع نما لا يوصف بها غير الله تعالى ردا على «المعتزلة»» 
فتلك صفة معنوية يختص با الباري سبحانه» لا أا أخص وصَفه» فالأقرب في ذلك 
الوَقفٌ» وهو وقف حيرة لا وقف بت کا قال «الإمام». 

وقد قيل: إن من أحال إدراك أخحص وصف الباري ترتج عليه قاعدة جواز رؤيته 
تعالى؛ فإن الرؤية تتعلق بالأخص عند «المعتزلة» ويتبعه العلم بالوجود» فلذلك أحالوا 
رؤية الباري تعالى» وعند «المتكلمين» تتعلق بالوجود» وقد يتبعه في مجرى العادة العلم 
بالأخص. 

وما ذكره هذا القائل غير لازم» فإنا نمنع أن الرؤية تتعلق بالأخحص,» أو يتبع 
الأحص إدراك الوجودء فكم مرئىّ لنا لا ندرك ماهيته ولا أخص وصْفه» ولا مانع أن 
رى الله تعالى بالأإبصار من غير إحاطة بماهيته» كا يُعلَّم بالقلوب من غير إحاطةء والله 


أعلم. 


الباب الرابع 
في صفة القدرة والعلم وغيرما 


۳ 
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في صفة القدرَة والعلم وغثرهمًا 


قوله: (الابٌ الَابعٌ: ني صِفَة الَذرَةٍ واليلْم وعَبْرهما. وفبو َسائل). 

اللقصود من هذا الباب ذكر الدلائل على ما علمناه من صفات الله تعالى المعنويةه 
والمعلوم منها عند الجمهور سبع؛ کون قادرا عالاًء مریدا حیاًء سمیعاء بصیراً متکل). 
فالأربع الأول لا تثبت إلا بالعقل؛ لتوقف إثبات المعجزة عليهاء والثلاث الباقية لا 
يمتنع إثباتها بالعقل والنقل معاً» وقد ذكر في هذا الباب مسائل تتعلق بها 


۲٤ 

9e‏ ر 
قوله: (المسألة الأول: 

ذ َبَتَ أن انه عا مور في وجو العا إا | e ٣‏ 
القاعل الان أز عل ل ال حوتف الوح بادا 

e‏ ء 2ء 

جلة ذلك أن كل مؤثر لا يخلو إمّا أن يصح منه الترك أو لا؛ فان صح منه الفعل 

ثم الموجب بالذات لا يخلو إِمّا أن يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع» أو 
لا: فان توقف فهو الطبيعةء وإن لم يتوقف فهو العلة. وإذا بطل آنه موجب بالذات بطل 
القسمأن» فيتعين الأول. 

2ے ا و o‏ و 

قوله: (فتقَول: لوحب بالذاتِ بَاطِل لِوْجُوو: الح الأول: أنه لو كان تاره في 
وود ق ا أن لايَحَلَف العَاًعَنهُ عَنه في الوْجُونِ فَيَلرَمٌ ما قدَم العا 
قادو وما باطلان). 

تقرير ذلك آنه لو أوجبه فما آن يوجبه بذاته أو يقتضيه بطبْعِهء فان اُوجبه بذاته 
كانت ذاته علَّةُ لوجوده والعلَةُ والمعلول يتلازمان» ولا يصح في العقل انفكا أحدها 
عن الآخرء فيلزم إِمّا َم العا لقِدَم عليهء أو حدوث الؤتّر لحدوث معلوله. 

وإن اقتضاه بطبعهء فإن توقف اقتضاؤه على شرط فذلك الشرط إن كان حاددًا 
فالكلام في حدوثه كالكلام في الحادث الأول ويتسلسل» وإن كان قديًا فلا بخلو إِمّا أن 
يوجد معه مازع في الأزل أو لاء فإن وجد معه مانِعٌ في الأزل فقد تقرّر الموجب أزلا مع 
= د ê‏ ° 2و ۹ ES‏ کک 9 ى 
شرطه وانتفاء مانعه فيلزم قدم العام وقد آقمنا الدليل على حدوثه» هذا خلف وإن وجد 
معه مانِعٌ في الأزل استحال زوالّه لأ ما ثبت قَدَمّه استحال عدمّه» فکان يجب أن لا 


ت ټ 2 ۰ ۶ 0 ي 
يوجّد العالم» وقد وجد» هذا خلف. 


1° 


فإذا بطل آنه موجبٰ بذاته آو مقتض بطبعه» تعيّن أنه فاعل بالاختيار؛ لانحصار 
المؤثر في الأقسام الثلاثة. 

قوله: (الحة الثاني متا 2 1 
اشيواۇکاني قول بیع الات وذ د لتا لی أنه عا َيس جسم ولا حال في جس 
دا كان ذلك کات نسب داه إل جييع الأجْسَام على السَونّة. ٠‏ ۰ 


ّنا آن الاجم باس رمَا 


8 
Êk 
O 
©: 
Rh 
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٤ سے‎ 


يعني إذا م يكن جس ولا جسمانياً فهو مباين لجميعهاء فنسبته إليها نسبة واحدة. 
0 ر ھە ت EN‏ کم ص ا ت و“ 
قوله: (قَوَجَبَ اسيِوَاءُ الأجْسَام بأشركا في جميع الصمَاتٍ. والتالي بَاطِلْء والقَدَمُ 


و٥‎ 


مله 


يعني أن ما يوجب لذاته أو يقتضي بطبعه لا بجِصَص مثلاً عن مثل» فكان يجب 
ا ا ان ال وهر وا د وار و رای و ارات 
إلى غير ذلك. 

وقد بنى هذا الدليل على تماثل الأجسام» ولا يتوقف على ذلك؛ فإنما لو كانت 
أنواعا ختلفة فقد وجد من كل نوع أشخاص عديدة مختلفة في الصفات العارضة» 
والدليل مطرد فيهاء بل يقتضي كونّه موجبًا لذاته أن يوجد جميع الممكنات دفعة من غير 


ا 


قالت «الفلاسفة»: واجب الوجود واحد من كل وجه» والواحد من كل وجه لا 
يصدر عنه بالذات إلا واحده فلذلك قلنا أنه لا كان عقلا مجردا عن المادة وعلائقها 
أوجب عقلا واحداء ثم ًا كان ذلك الصادر الأول عقلا واحدا أوجب باعتبار كونه 
عقلا عَقَلْلا ثانياء وأوجب باعتبار أنه صادر عن غيره تسا وأوجب باعتبار أنه مكن 
بذاته مادة فلكية» وباعتبار أنه واحد صوره فلكية» ثم وجب العقل الثاني كذلك إلى 
العقل الفياض» وهو العقل المنسوب إلى فلك القمرء ثم حدثت العناصر واختلطت 


۲٦٦ 
واستعدت باختلاطها لقبول الصور المختلفة من العقل الفياض» فأفاض العقل الفياض‎ 
على کل قابل ما یستحقه من غير بخل» فالاختلاف بحسب القوابل» کالشمس تبّض‎ 
الشفة وتسود وجه القصارء وأسباب الاستعداد حركات الأفلاك ومقارنة الكواكب»‎ 
فهذا هو المو جب لتخصيص الممكنات بالصور الممكنة وانحصارها في كل وقت فيا وجد‎ 

منها. 

ثم أكدوا ذلك بطريق الإلزام على خصومهم من «المتكلمين» و«المعتزلة» فقالوا: 
نسبة الصدور عن الذات كنسبته إلى الإرادة والقدرة والقادرية عندكم فإن الإرادة 
عندكم واحدة في ذاتها عامة التعلق وكذلك القدرة والقادرية» ونسبتها في الإجاد 
والتخصيص م إلى سائر الممكنات نسبة واحدة» فكيف تخصصت المختلفات بالحهات 
المتباينة؟! وكيف اختص بعضها بالوقوع دون بعض؟! إن قلتم بصفة أخرى عاد الكلام 
في تلك الصفةء فإن كانت عامة التعلق فكيف تخصص البعض ما دون البعض؟! وإن 
كانت خاصة التعلق ف المو جب لاختصاصها؟! 

ثم قالوا: آلستم معاشر «اللاشعرية رددتم معنی کونه تعالی حکیًا إلى کونه قادرًا 
عالًا مريدًا» ورد «النجار» كونه مريدا إلى كونه عالماء ورد «أبو الحسين» من «المعتزلة» كونه 
مريدًا إلى كونه عالًا قادرا على رأي» وإلى كونه عالًا على رأي» فكذلك نحن رددنا 
الصفات إلى كونه ذاتا واجب الوجود على جلال وكال تصدر عنه الموجودات على 
أحسن نظام وأتقن إحکام» ثم نشتق له اسا من نحو آثاره واسًا من حيث تقدّسّه عن 
سات مخلوقاته» ونسمي الأولى أسماء إضافية كالمبداً والصانع» ونسمي الثانية أسماء سلبية 
كالواحد والعقل والعاقل والواجب لذاته. 

قالوا: والواحد قد تصدر عنه الأمور الكشرة المختلفةء إما بالوسائط أو باختلاف 
القوابل او بالآلات» کا نبصر بالعين ونسمع بالآذن ونشم بالأنف ونذوق بالفم ونبطش 


۷ 


باليد وندرك بالعقل» وكا تزعمون أن الباري سبحانه وتعالى يوجد باعتبار القدرة 
ويخْصَص باعتبار الإرادة وتحكِمُ باعتبار العلم ويأمر وينهى وبر باعتبار الكلام. هذا 
خلاصة ما عولوا عليه وأسندوا معتقدهم عليه. 

والجواب أن نقول: إذا عيّنتم جهة الإيجاد في واجب الوجود وأنه إنا أوجد من 
ت رة غفا ورم ها لغار اس مل وهر اه ل جت و الق 
جسم» فلم عيّنتم هذا الوجه للإيجاد مع كثرة اتصافه بالوجوه السلبية؟! ليس هو واحد 
وقد أوجب العقل الثاني من هذه الجهةء فهلا أوجب الأول بهذا الاعتبار؟! 

ثم أنتم تشترطون في العلة المناسبة لما توجبه» فكيف عللتم الأمر الوجودي - وهو 
الصادر الأول - بالسلب؟! ثم إذا شرعتم في التعليل فا الموجب لوجود العناصر المختلفة 
التي باعتبارها بختلف القبول؟! وما الد للمعدات من الأفلاك والكواكب؟! وما 
الموجب لاختصاص الفلك بالشكل المخصوص والمقدار اللخصوص؟! وما الموجب 
لتعيين نقطتي القطبين مع تساوي أجزاء الفلك الكري؟! وما المو جب لتحركه إلى الجهة 
ال دون ع و کت ا اک کے واا ادا واد 


سرها؟! 


ولا جدون إلى تعليل ذلك سبيلاء وهم معترفون بعجزهم إذ أحالوا معرفة ذلك 
على الرياضة. فانظر إلى هذه التحكات» والاعتاد على أضعف الاستقراءات. وما مثلهم 
فيم بجرونه في شروط البراهين -مع رجوعهم عند الحاجة إلى استعاها إلى الاكتفاء بأخس 
المطالب -إلا كمن تحكِم عِلمَ العروض ولا طْبْعَ له في نظم الشعر. 

وأما ما ذكروه من إشكال الإرادة فقد تقدم الجواب عنه في مسألة حدوث العام 
وأمّا رَذّنا الحكيمَ إلى أنه الفاعل على وفق العلم والإرادةء ورد «المعتزلة» له إلى أنه الفاعل 
على مقتضى الجكمةء فأمْرْ ير جع إلى التسميات ووضع الألفاظء وقد يكون مدلول اللفظ 


۷۲ 
قوله: (اختجُوا بان كل ما لبد من منه في الم رة إن گان حاصلاًني الأرلِ رم وجو 
الأئرء وان يَكَنْ ذلك الْجْمُوعٌ حَاصِلاً صلا گان الأثر متنْعاً. واخَوات: پشکل ما د کر غوه 
با راوث اليومبة). 
وقد تقدمت هذه الشْبْهَة والجواب عنها في مسألة حدوث العا فلا حاجة إلى 
إعادتها. 


Y۳ 


صَانِع العام عَال). 

اعلم أن مذهب جهور العقلاء أن الله تعالى عالا على الحقيقة. وذهب قدماء 
«الفلاسفة» إلى أنه غير عالم. ومن يصفه بأنه عا من «الفلاسفة» المتأخرين فهو ملس 
بإطلاقه عليه فإنه یفسره با لیس بعلم» فإنه عندهم مرادف لتسمیته تعالی عاقلا ومعنی 
کو افا غ دعن الاد ولوا خا أ لن تجو ولا کال ف ج رار ان 
هذا المفهوم السلبي ليس عِلّا. وهم مساعدون على وصفه تعالى بهذا التقدس ومطالبون 
بإثبات ما دل الإحكامٌ والاختيار في آثاره من إثبات كونه عالًا حقيقة. 


veg 


e‏ کے کیو ےر ت اوەر اوسر کے رر وےو رہ ب رہ 
قوله ي الدليل: (لاأن افعاله تعالى محكمة متقنةء والمشاهدة تدل على ذلك). 
ایال 

E‏ له“ اعا تاعا الفا الک الق کیٹ آذ کہ الا وم مل 
قوله: (وفاعل وفاعل الفعل المحكم المتقنِ يجب أن يكون عَالِ »> وهو م 


يعني أن الإحكام والإتقان في الفعل يدل على أن فاعِلّه عا بالضرورةء ويلزم ما 
ذكره من المقدمتين آنه عال”لا حالة. 

وقد أوردوا على هذه الحجة أسئلة: 

- الأول: قالوا: ما تعنون بكون الفعل حك مَقَنًا؟ أتعنون بذلك أنه موافق 
للمصلحة والمنفعة؟ أو أنه مستحسن في العرف؟ أو أمراً ثالثا؟ فإن أردتم الأول أتريدون 


(۱) دلالة إحكام الأفعال على وجوب صفة العلم لله تعالى هو اختيار الإمام أبي ا لحسن الأشعري رضي الله عنه 
في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» حيث قال: «إن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا 


من عا ص۸۷. 


٤ 
أنه مصلحة أو منفعة من كل وجه أو من بعض الوجوه؟ فإن أردتم الأول فممنوع» وإن‎ 
أردتم الثاني - وهو أنه مصلحة من وجه ومنفعة من وجه - فلا نُسلَّمٌ دلالة ذلك على‎ 
العلم» فإن فعل الساهي والغافل والنائم ومن لا تمييز له قد لا ينفك عن مثل ذلك مع‎ 
أهم غير عالين بأفعاهم. وإن عنيتم بالإحكام كونه مستحسناً فإن أردتم أنه مستحسّن‎ 
من كل وجه فممنوع» وإن أردتم من بعض الوجوه فلا نسلم دلالته على العلم» فإن فعل‎ 
ا لجاهل قد لا ينفك عن ذلك. وإن أردتم معنى ثالثاً فلابد من إفادة تصوره لنحكم عليه.‎ 
الثاني: أن الجاهل قد يتف منه الفعل الُحكم مرّة ولا يدل على عِلوه» فإذا جاز‎ - 
E ALO Gg E Es 
وحينئذ لا تبقى له دلالة على العلم.‎ 
د اال الق ي جحد الل بر ا من الوت اة ال دة ا ا‎ 
يعرف وضع مثلها إلا المهندسون» وكذلك كثير من أفعال الحيوانات مع أنها ليست عالمة.‎ 
وقد ضعف «الإمام» في «البرهان» دلالة الإحكام على العلم وقال: « لا معنی‎ 
للإحکام سوى أن الآكوان“ خصَصّت الجواهرَ بأحياز حتى انتظم منا خطوط‎ 
. (0 ۰ ا م‎ 
مستقيمة» ولا اختصاص للأكوان بالدلالة على العلم"". وإنا الكلامٌ مع الخصم بعد‎ 


)١(‏ الآكوان» جمع كون: وهو حصول الحرم في الحيز. 

(۲) قال الشيخ الدسوقي: في عبارة الجويني حذفه والأصل: ولا اختصاص لتخصيص الأكوان 
الجواهر بالأحياز بالدلالة على العلم. والحاصل أن الأكوان معتى من المعاني» وحينئذ فلا وجه 
لتخصيصها بالدلالة على العلم دون غيرها من المعاني لأن جيع المعاني تدل كذلك» فالبياض 
والسواد مثلا من المعاني فيدل كل واحد على العلم» وذلك لأن التخصيص بواحد منها من لوازم 
الإرادةء والإرادة مستلزمة للعلم. 
والحاصل أنہم قالوا: إن الدليل على ثبوت العالمية لله تعالى الإحكام» وظاهره أنه هو الدال فقط» مع أنه 
ليس كذلك لأن جيع المعاني تدل أيضا لأن تخصيص الجوهر بهذا المعنى دون غيره فرع الإرادة وهي = 


Vo 


کونه صانعًا ختاراً» والاختیارٌ دلیل کونه عالً»(. 


والجواب عن السؤال الأول آنا نعني بالإحكام في العام ما فيه من الترتيب 


العجيب والتأليف اللطيف الغريب ووضع كل شيء منه على كيفية ونظام يباين نظام 
غبره ومقداره بحیث يیفید ما يحتاج إليه في تأدية مقصو ده» ومفهوم الإحكام معلوم 
بالضرورة» وهو معلوم للعقلاء بالضرورة في كل الصنائع كالكتابة والبناء وغيرهماء فن 


ن 


شاهد خطا قد استقامت سطوره وضاهی صعوده جذوره ولم تشبه راءه نونه وآشرق 


قرطاسه وأظلمت آنقاشه واستوت نسبته بحیث ساوی کل حرف نظیره ونازع في کون 
6غا ال کان کان مانا ولاخ ادا 


مستلزمة للعلم» وحينئذ تخصيصهم الإحكام بالدلالة لا وجه له. على أن الإحكام في حد ذاته لا يدل 
على العلمء بل هو مستلزم للإرادة وهي مستلزمة للعلم» فهو كغيره لا يدل إلا بملاحظة الاختيار» ولا 
دلالة له بذاته على المطلوب» وحينئذ فالدليل في الحقيقة على المطلوب - وهو كونه تعالى عالما - إنا هو 
الاختيار. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

وإلى ترجيح دليل الاختيار ذهب الإمام تقي الدين المقترح ف شرح العقيدة البرهانية» حيث قال: 
الفعل الواحد في الحقيقة يدل على كونه تعالى عالاً قادرا مريداء عَرَّضاً واحدا كان أو جوهراً أو جس)ء 
مشتّجاً كان أو محك)؛ فإذا رأينا هذا الفعل واقعاً ني زمن دون زمن» وعلى شكل دون شكل» وفي جهة 
دون جهة» وني محل دون حل» وعلى صفة دون صفةء ونسبة الأزمان إليه نسبة واحدة» وكذلك نسبة 
شكال و كاك اعمات رداك ف اكا رفذلك هة الات فاخ امه فجن 
الجائزات دون بعض يفتقر إل خصْص قطعًا. والتخصيص إِمًا أن يكون بالذات على قول الفيلسوف» 
E gaê Yao N E SES N‏ 
ما يقتضى بذاته وطبعه تتساوى نسبة المهاثلات إليه» فليس تخصيصه بعصا بأولى من البعض اا 
رور اهاري ف الل عن القرل لوجت انان إا ابرق كل اكات د راع 
وهو عحال لامتناع وقوع ما لا يتناهى» أو لا يوقع شيئاء وقد وقع» فهو خلْف. كيف ونحن نعلم 
ضرورة وقوع الموجودات متقدّمة ومتأخرة» وتأخر مقتضى الموجب الذاتي حال وإلا لزم تأخر الئيء 
عن نفسه» وهو غاية التهافت. وإذا امتنع التخصيص بالذات» لزم أن يكون بأمر زائد على الذات» 
وهي التي سًاها الشارع إرادة. شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانيةه ص٠۸.‏ 


ل۲۷ 


وكذلك إذا نظر في خلق الساوات والأرض كا أرشد الحق إليه تعالى بقوله: 
# آفار نظروا لل أَلسَما فوقه ركف بها بها وما ها من رچ 4 [ق:1]» وقال تعالی: 


.° 
. 2 
ر کے ا و 
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«المَمس وَلمَمرعسَبانِ € [الرحمن: »]٥‏ وقال تعالى: $ والْمَمرقدَرته مَسَارِلَ) [یس: ۳۹]» 
وكذلك إذا نظر إلى ما في الإأنسان من عجائب الصنع والتركيب على ما يفصل في كتب 
التشريح» ومنافع الأعضاء وما يشتمل عليه من اللطائف الظاهرة والباطنة ما يطول 
ذكره» وبالإشارة يكتفي الألباء. 

وقول «الإمام»: «إن الإحكام يرجع إلى جرد تخصص الجحواهر بأكوان» ليس الأمر 
كذلك» بل يرجع إلى اختصاص بأكوان وكيفيات خاصة وضروب من الصفات 
والأعراض على مقدارء ار ڪل سء عند ٬‏ ودار 4 [الرعد: ۸]. 

ثم دلالة غير الإحكام - من وقوع الفعل على وفق الاختيار وإن كان ًا“ لا 
يمنع من دلالة الإحكام عليه" بل دلالة اللإحكام أوضح لأنه يدل على العلم 
بالضرورة» والاختيار يدل عليه بالنظر". 


وقوهم: «إذا جد العمل الحكم من الجاهل مرّة ولا يدل وجب إن لا يدل إذا 
وجد مرات» نظير قول القائل: إذا م يفد خبر الواحد العلمَ فلا يفيد خير الجماعةء وإذا | 


() المجّح: هو نقيض المتقن» يقال: ثبّج خطه وكلامهء أي لم يبينه أو لم يأت به على وجهه. والاسم: الثبج. 
معجم متن اللغة (۱: .)٤١١‏ 

(۲) آي على العلم. 

(۳) قال الشيخ الدسوقي: ترتيبه أن يقال: الله فاعل بالاختيار» وكل من كان كذلك فهو قاصد لا يفعله. 
ينتج: الله تعالى قاصد لا يفعله. دليل الصغرى ما تقرر من البراهين القاطعة من أنه تعالى فاعل 
بالاختيارء لا بالعلة ولا بالطبع. ثم تأخذ هذه النتيجة وتجعلها صغری لکبری قياس آخر فتقول: الله 
تعالى قاصد لما يفعله» وكل من كان كذلك فهو عام ينتج: الله تعالى عام لما يفعله» وهو المطلوب. 
ودليل الكبرى أن القصد إلى الشيء مع اجهل به محال. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 


VV 

يرو القليل من الماء فلا يروي كثبره» وإذا م تستقل المقدمة الواحدة بالنتيجة فلا تستقل 
المقدمتان» والتسوية في ذلك خلاف الحس والعادة والعقل. 

وما النقض با يتخذه النحل فنقول: ذلك أثر الإهام كا أشار إليه تعالى بقوله: 
« ووی دبكلل الل أن اذى من بال بيو ومن الجر وَمسًا يعرش 4 [النحل: »]٠۸‏ أي 
أهمَهاء والآية ني حرق العادة فيهاء كا في النملة المخاطبة لسليمان عليه السلام» والله تعالى 
عل كل شيء قدير» وخَلن اليم ها بذلك أدل دليل على عِلْم خالقها . كيف ومعتقدنا أن 
لله تعالى خالق كل شىء والأفعال التي يتصف العقلاء بها كلها منسوبة إلى الله تعالى 
ا وا عاو ان ن م من کا کا 

لە اشا َه عل بالاختار, والَْتار ُو الَذِي يَقَصِدُ إا إا الع الع 
والقصد إل إحَادِ الع العِنٍ روط يضور 0 ق بت عا ضور ك 
اَاهياتِ. ولا سك أن لهات لِدَوَاتا تَستلْرْمُ بوت ت آخکام وعَدَمَ گا و 
اروم بوب تَصوَرَ اللاَزِم» يلرم ِن علو تَعَالَ بلك اَهِيَاتِ ت عِلْمُهبََازمِهًا وآئارهاء 
تبت أنه عا عالت 

قد تقرر في المسألة السالفة أن الله تعالى فاعل بالاختيار» والفاعل ا لابد 
وأن يكون قاصدًا لما يفعله» والقَّصدٌ إلى الشيء ء مع اجهل به حال ولا پثصو ور القص دم 
الله تعالى إلا مع العلم بالمقصود» وإن كان يُتَصَوَرُ من الحاوث مع العَقَرِ والظن والوهم» 
فلا يتصور القصدٌ من الله تعالى بناءً على ذلك كله لاحتمال وقوع ذلك على خلاف ما هو 
عليه» وهو قصل يتعال الله عنه» فتعكّن أن يكون عالاً. 

ونا كانت الماهيات المطلقات لا يمكن أن تدخل في الوجود إلا مع تخصيصها 
بزمانٍ وحل وكيفية يفي ووضع ومقدارء و وجدت عليه أمْكَنَ ني العقل وقوعها على 
SE LIES CENT E E‏ 


V۸ 


وذلك أدل دليل على أنه تعالى عام با لجزئيات لها" لا ک| تقول «الفلاسفة» إن علمه لا 


بکو نا ل 
وأما تقرير المصنف هذه الحجة على الوجه الذي ذكره فقد اشتمل على خلّل من 
أوجه: 


- اللأول: قوله: «إن المختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين» والمفهوم من 
قوله «المعين» أنه المحميز بها صار به نوعًا عن سائر الأنواع» والنوعٌ لا يصح إيجاذه من 
حيث هو نوع» فإنه لا وجود له من حيث هو كذلك إلا في العلم ما في الخارج فلا يوجد 
مجرَداء ومتی تشخَّص صا مانعًا من اثر فلا يكون َوعًاء فالفاعل إنما يقصد إلى إبَادِ 
أشخاص الأنواع. 

- الثاني: قوله: «فثبت أنه تعالى متصرّر للهاهيات» فيه إطلاق التصور على علم 
الباري» وإنه لا يسوغ فإنه لفظ مَوهم بانطباع صورة الشيء في النفس» وهو متنع على الله 
تعای. وإِن أرید به معنی تصح نسبته إلى الله تعالى فلا جوز إطلاقه مع إبهامه لأنه لم رد فيه 
توقيف من الشرع. 


(۱) قال الشيخ الدسوقي: حاصل هذا الدليل أن الإنسانية - التي هي ماهية كلية - لا يمكن أن تتصف 
بالوجود إلا بعد تخصيصها بزمان معين دون غيره من الأزمنة» ولا يكون ذلك إلا بعد العلم بهذا الزمانء 
وبعد تخصيصها بمحل كزيد مثلاء ولا يكون ذلك إلا بعد العلم بزيدء وبعد تخصيصها بالكيفية 
اللخصوصة - أي بالبياض مثلا - ولا يتأتى ذلك إلا بعد العلم بتلك الكيفية الملخصوصة كالبياض مثلاء 
وبعد تخصيصها بالوضع من كون الرأس أعلى والرجلين أسفل» ولا يتأتى تخصيصها بذلك إلا بعد 
العلم بذلك الوضع وهكذاء فتخصيصها بيا ذكر لازم للعلم بم ذكرء فيلزم من ذلك أن الله تعالى يعلم 
ا لجزئيات والكليات وجيع المعلومات» خلافا للفلاسفة الذين يقولون إن علمه تعالى لا يتعلق إلا بالماهية 
الكلية وبالأمور المجملةء فكوم الرمل مثلا يعلمه عندهم مجملاء ولا يعلم كم هو حتو على عدد» فعلمه 
لا يتعلق عندهم بالجزئيات. واستدلوا على ذلك بأن الجزئيات يعرض ها التغير فيلزم على ذلك تغير 
علمه تعالى. ورد ذلك بأنه لا يلزم من تخير المعلوم تغير نفس صفة العلم. (حاشية على شرح الكبرى). 


۲⁄۹ 


_ الغالث: قوله: «إِن تصور الماهيات یستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام» وتصور 
الملزوم يستلزم تصور اللازم» فيلزم من علمه بتلك الماهيات علمه بلوازمها وآثارها» فيه 
تصريح بأن الله تعالى يعلم بعض الأشياء بالذات وبعضها بالعَرَّضٍ كا يقع في العلم 
الحادث» وأنه بحتاج في علمه ببعض الأشياء إلى واسطةء وعِلْمُ الباري تعالى مره عن يع 
ذلك لا یوصف بکونه مدلولاً ولا ضروریا ولا نظریاء ولیس عِلْمّه بالأشياء من 
i a E‏ 
یکن لو کان کیف کان یکون؛ کا آنبا عن قوم فقال تعال: 9ور وردوألعاد الما مچوأعنە و 
َون € [الأنعام ٠:‏ ونسبة عِلوه إل جميع ذلك نسبة واجِدَة لا دليل فيها ولا مدلول. 


٤ 


A۰ 
قوله: (الَسألة الثالة:‎ 

نكرت القَلاسفَة كوه تَعَال عَالاً با حزًاتِ). 

العنيّ بكون العلم جزئيًاً أن يكون مفهوم متعلّقه ماعا من وقوع اللَركة فيه 
والمعنیٌ بکونه كلا أن يكون مفهومٌ متعلَقّه غير مازع من وقوع الل كة فيه. 

وقد يقسمون العلم إلى تفصيلي وجملي أيضا والمعني بالعلم التفصيلي: غ بالئيء 
من جميع وجوهه. وبا لجحملي:العلم به من بعض وجوهه» وحاصله ن يكون المعلوم من 
وجه مجهولا من وجه. 

إذا تقرر هذا فمذهب م الحق» وهم جمهور «الأشعرية» أن الله تعالى عا على 
الحقيقةء وله عِلْمٌ قديم م a‏ والتفصيل» وهو مع 
إحاطته واج في نفسه» والكثرة ني التعلقَات والمتعلقات. 

والمخالف هم في هذا امعتقد فرق: 

الفرقة الأولى: قدماء «الفلاسفة» النافون لعلم الله تعالى» وعندهم أن واجب 
الوجود موب والموجب لا يحتاج في تأثيره إلى شعور بأثره كاقتضاء ذات الشمس 
الإضاءة عند من يعتقد أن ذاتها علّة لذلك. لا تحتاج إلى شعورها بأثرها. 

وقد تقدم الرد عليهم بإثبات أنه تعالى فاعل ختارء وبا أن متأخريم من «فلاسفة 
الإسلام» وغيرهم لا يريدون بوصفه تعالى بالعلم حقيقة. والمعنيْ ب«فلاسفة الإسلام» 
الحاقنون لدمائهم بإظهار الإسلام ک«ابن سیناء» و«الفارابي» ونظائرهم من «الباطنية» 
الذين لا يصفون الباري تعالى بصفة إثباتيةء وكلهم يلبّسون بإطلاق أن الباري تعالى عاله 
كا ورد الكتاب العزيز فيؤوّلونه ويحملونه على غير حقيقته» وهم النافون لِلْيه تعالى 
بالجزئيات لاعتقادهم أن الجزئيات تتغبّرء وتغثرّها يوب تعر العلم اء وذلك يوجب 


۲۸۱ 
طريان التغّر على الواجب لذاته. قالوا: ولأن العلم بالجزئي انطباعٌ صورته أو مثاله ني 
النفس» والصورة مركبةء ولا ينطبع المركب إلا في مركب» والواجب لذاته غير مركب. 

es e ۰‏ 
الملمكنات من هذا الوجهء لا أن الممكنات بخصوصاتها معلومة له. وفسروا معنى كونه 
عالماً بذاته بأن ذاته غر محجوبة عنه لأن الحجاب هو المادة وعلائقهاء ولا مادة لذاته. 

وقد أقمنا الدليل على أنه تعالى فاعل بالاختيارء وبينا أن الأفعال ختصة بوجوه من 
O‏ وسن ان 


تغير المعلوم في نفسه لا يقتضي تغيرّا في العِلْم الأَرَلّء فإنه تعالى يعلم أحوال الممكن في 
NNE EE O E El‏ 
مطابق طا علمه. 


ورد العلم بالشيء إلى انطباع الصورة محال فان العلم كا يتعلق با موجود يتعلق 
بالمعدوم» والشاهد والغائب» ولا صورة للمعدوم. ولأن العلم معنى واحد يقوم با لجزء 
الفرد» وقبوله لنفسه أو لازم نفسه وإلا تسلسل إن کان لعارض. ولا يتوقف قيامه به على 
N E EE‏ لا يصح 
أن يکون في غير له وإلا لجاز أن تقوم الخياة بمحل ويقوم العلم بمحل غيره غير حيّ. 
وما ذكره الملصنف من الاحتجاج يأتي تقريره والكلام عليه إن شاء الله عر وجل. 

- الفرقة الثانية: من «المعتزلة قالوا: إنه عام على الحقيقة. غير أنهم قالوا: إنه عا 
إنفسه» ومنهم من يقول: بنفسه. ومنهم من امتنع أن يقول لنفسه أو بنفسه لاعتقادهم أن 
ذلك يُوهم بتعليل هذه الحالة» وهي واجبة والواجب لا يعلل» فأثبتوا ذلك حالا للنفس 
مع نفي العلم. وكذلك قوم في كونه قادرا وحيًا. وأما كونه مريداً فلم يصر منهم أحد 


۸۲ 
ا E‏ 
ومتهم من رد کونه سمیعا بصیرًا إل کونه عالّا على وجه» ومهم من رده إل آن معناهما آنه 
حي لا آفة به. وکلهم متفقون عل آنه تكلم بکلام حاوث يله ني جا لأنہم م عقوا 
كلاماً خارجاً عن الحروف والأصوات» ويمتنع قيامها به لحدوثهاء أو بحي غيره فتكون 
صفة لذلك الحىّء أو تقوم بنفسها فيكون قلباً حقيقتها. 

والرد على هؤلاء أنه سبحانه لو ثبت لذاته أخص وصف العلم وهو الكشف 
للأشياء على ما هو عليه» وأخص وصف القدرة وهو تأي وقوع الممكنات باعتبارهاء 
وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم» بل هو عندهم علة لثبوته» فيلزم أن تكون ذاته علا 
وقدرة وحياة. ولا استشعر «أبو الهذيل» منهم ذلك الإلزام قال: هو عالم بنفسه» وليست 
ذاته علاً. 

ا 
قادرا حياً. ولا ر يصح أن يكون الحال علة فإن العلة تقتضي معلوهما لصفة نفسهاء فلو 
اقتضت حالاً معلولة بها لزم إثبات الحال للحالء وتكون ذاتاً لا حالا. 

- الفرقة الثالثة: ذهب «جهم بن صفوان» و«هشام بن الحكم» إلى إثبات علوم 
حادثة لله تعالى بعدد ا معلومات المتجدّدةء كلها لاني محل» ويتصف بأحكامهاء مع الاتفاق 
معنا آنه في أزله عام بذاته وصفاته والدائات التي لا تتغير وبا سيكون. قالوا: والعلم با 
سيكون مغاير للعلم بالكائن لأن العلم با سيكون يستلزم عدم ذلك المعلوم» والعلم 
بکونه یستلزم کونه موجودًاء فلو کان عینه لزم آن یکون آحدهما قد تعلق بالشيء على 
اا اھر 


(۱) هو: هشام بن الحم الشیبانی الکوق» (ت۹۰٠ه)‏ متكلم مناظرء كان شيخ الإمامية فى وقته: من 
مۇلقاتە: الإإمامة» القدر» الشيخ والغلام» الرد على المعتزلة فى طلحة والزبرء الرد على الزنادقة الدلالات 
على حدوث الأشياء. الأعلام (۸: .)۸١‏ 


YAY 

وهذه المقالة باطلة من أوجه: 

الأول: انه لو استغنی عِلْمّه ني وجوده عن حل یقوم به لاستغنی کل معّی» وذلك 
ا 

- الثاني: أنه لا فرق بين تجدّدٍ الأحكام الحادثة على الذات وبين تجدد ا معاني في 
استلزام حدوث ما اتصفت به؛ لأن الأحكام حادثة كا أن ا معاني حادثةء والقابل للحوادث 
إنما يقبلها لنفسه أو لازم نفسه وإلا لتسلسل» وما قبل الحوادث لا يخلو عنهاء وما لا يخلو 
عن الحوادث حادث. 

الثالث: أن العلم الحادث بحتاج في وجوده إلى تقدّم عِلْم عليه؛ إذ الفاعل 
بالاختیار لابد أن یکون له عِلمٌ بها بختاره سابقّ على إيجاده» فإن كان العلم الذي هو شرط 
ي حصوله نفسه لزم تقذّم الشيء على نفسه» وإن كان غيره لزم الدور أو التسلسل. وهذا 
جار في كل صفة يتوقف الى والإبداعٌ عليها إذا قدَرَ حدوتهاء ك| تقول «معتزلة البصرة) 
في حدوث الإرادات لله تعالى لاني عل وكا تقول «الكرامية» بحدوثها وحدوث «كن» 
في ذاته. 

- الرابع: أن الملجى هما إلى ذلك زعمها أن العلم بالمستقبل يستلزم عدم المعلوم» 
والعلم بالكون الحالي يستلزم وجود المعلوم» وهم يزعمون أن ذلك العلم الحادث لابد 
وأن يتقدم وجوده على وجود ذلك الحادث بزمان. وإذا كان كذلك فنسبته إليه نسبة 
استقباليةء فالمحذور الذي فوا منه لازم هم. 

-الخامس: أنه إذا كان بين العلم بها سيكون والعلم بالكائن تناف من حيث التعلق» 
وقد سلمتم أن الباري سبحانه وتعالى في ازله عالم با سیکون» فبعد الکون هل يبق علمه 
بها سیکون أو لا؟ فان بقي لزم أن يکون أحدهما تعلق بالشيء على خلاف ما هو به على 
زعمکم» وإن لم يبق لزم عدم القديم. 


A4 


- السادس: وفيه كشف الغطاء عن مثار الشبهة» أن نقول: الباري تعالى في أزله يعلم 
وجود الشيء ء مضافاً إلى وقته المعيّن» كا يعلمه مضافاً إلى عله المعبّن ويعلم آنه معدوم قبل 
وجوده وإِن کان تا لا یبقی فیعلم عدمه بعد وجوده» فليس عِلْمه مظروفا بالزمان» بل 
علمة تغلى با عاد الو جرد ضاف أل الزمان فالاضافة إل از ان فة لف لا ظرف 
للعلم» فليس عِلْمُه زمانيًا فيوصف با ماضي والحاضر والمستقبل. 

وإنا منشاً هذا الغلط من حيث الإخبار عن ذلك التعلق الملخصوص بالقول 
اللفظي» فإن تقدّم زمنٌ الإخبار عنه على زمن وجود ذلك الفعل سمي الإخبار مستقبلاُ 
وإن تأخر سمي ماضيًاء وإن قارن سمي حالأًء فالماضي والمستقبل والحال تسميات 
عرض باعتبار الإخبار عنه» اما تعلق العلم بوجوده في الزمان المعين فشيء واحد. 

يقرر ذلك آنا لو قدرنا عِلْمَنا بقدوم رَيْدٍ عند طلوع الشمس من يوم كذا بإنباء 
صادق» وقدّرنا دوام ذلك العلم لنا من غير أن يَعرض لنا سهو أو غفلة لم نحتج عند 
قدومه إلى جذ علم بقذومة» بل وقع ما علمتاه» فمتعلقٰ العلم با سيكون والکائن هو 
شيء واحد وهو قدوم زيد في وقت کذا. 

- الفرقة الرابعة: ساعد «أبو سهل الصعلوكي» من «الأشعرية» على أن الباري 
سبحانه وتعالى عام بجميع ا معلومات التي لا تتناهى على وجه التفصيل, إلا أنه صار إلى 
إثبات علوم لا نهاية ها قديمة. ورد عليه بأن دخول ما لا يتناهى في الوجود حال. وبأن 
القائل قائلان: قائل بإثبات العلم القديم مع وحدته» وقائل بتقيهء ما إثبات علوم لا نهاية 
ها قديمة فمجمّع على بطلانه. 

والرد الأول فيه نظرء فإن الذي قام الدليل على استحالته وجودٌ حوادث لا نهاية 
هاء وبینوا الاستحالة فيها بوجو لا ترد مع قَرّضٍ القدم» من تقدير خروج بعضها عن 
الجملة ونسبة الجملتين ولزوم تطرّق الأقل والأكثر إلى ما لا يتناهى» فان فرص في 


۸0 
الواجب محال» بخلاف الحادث'. 


وكذلك الاستدلال بأن كل واحد مسبوق بعدم نفسه فالكل مسبوق بالعدم. كل ذلك لا 
يمكن تقريره هناء فالو جه الاعتماد في الرد على الوجه الثاني وهو الإجاع. 


(1) في هذا الكلام إشارة إلى أن برهان القطع والتطبيق يجري فقط في الحوادث التي كانت أصلا معدومة قبل 
أن تدخل الوجود» كحركات الأفلاك الحادثة مثلاء ولا يجري ذلك البرهان في علوم قديمة لا غهاية هما 
كا ادعى أبو سهل الصعلوكي» وذلك أنا إذا أجرينا برهان القطع والتطبيق على حركات الأفلاك 
الحادثة مثلا وقطعنا بعض الح ركات وفرضناها غير داخلة في الوجود» كان ذلك فرضاً مكنا لأنها كانت 
قبل حصول ذلك القطع غير داخلة في الوجود» فالذي فرضناه مكن» وأمّا العلوم القديمة - على فرض 
صحة الدعوى-فهي واجبة لا تقبل العدم والنفي» وفرض نفي الواجب محال. 

(5) دعوى الإجماع لا يمكن اعتادها في الرد على مسألة تعدد العلوم القديمة» والصواب الاعتماد على 
البراهين العقلية الدالة على وجوب وحدة الصفات ووجوب عموم تعلقهاء فعند ذلك تضمحل 
شبه تعدد العلوم القديمة من أساسهاء فإنها مبنية على عدم عموم تعلق العلم الواحد بكل معلوم. 
وقد تكفل «الإمام السنوسي» ببان ذلك فقال في إثبات وجوب الوحدة لكل واحدة من الصفات 
الأربع التي يتوقف عليه الفعل» بمعنى أن الله تعالى يقدر على جميع الممكنات بقدرة واحدة» ويخصصها 
بإرادة واحدة لا بقدر وإرادات متعددة» ويعلم جميع المعلومات بعلم واحد» لا بعلوم متعددة: 
«إثبات هذا المطلب من أوجه: 
- أحدها: أنها لو تعددت الصفة في حقه تعالى لزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل؛ لأن القدرة 
الواحدة والإرادة الواحدة والعلم الواحد يجب عموم تعلق كل منها في| تصلح له لما عرفت» فلو 
وجدت قدرة ثانية أو إرادة ثانية أو علم ثان وكانت الحقيقة متحدة والمحل متحدا والمتعلق متحدا 
لزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل ضرورة. 
- الثاني: لو تعدد الصفة فإما أن تتعدد بعدد المتعلق» فتتعدد القدرة مثلا بعدد الممكنات وكذا 
الإرادةء ويتعدد العلم بعدد المعلومات» أو تتعدد بعدد دون ذلك والأول يلزم عليه دخول دخول 
ما لا نهاية له عددا في الو جود والافتقار إلى خصص لأن كل واحدة من الصفات يصح أن تتعلق 
بها تتعلق به الأخرى» فاختصاصها با اختصت به يستلزم الافتقار إلى الفاعل اللخصص» وذلك = 


YA“ 
الفرقة الخامسة: ذهب «الإمام» في آخر أمره إلى أن الباري سبحانه وتعالى يعلم ما‎ - 
وُجد من الممكنات على وجه التفصيل» وما عَلِمَ أله لا يوجد من الممكنات فالعِلمْ‎ 
يَسَْرْسل عليه. فلم يجمع للبارئ سبحانه بين العلم بالتفصيل وعَّدم النهايةء بل الذي‎ 
ل ال وای ا اھ کے ا ارول رفا ا‎ 

على التفصيل. 

قال: «والذي يدل على استحالة دخول ما لا یتناهی في الوجود جيل دخول ما لا 
يتناهى في العلم»» وعنى به أن دليل القطع والتطبيق مرد في المعلومات إذا فرضت لا 
تتناهی» وآنه جار فیها کا ري في حوادث لا تتناهی. 

وما صار إليه لا يتم له» فإن أكثر الأصحاب لا يتمسكون بهذه الطريقة إلا على 
وجه الإلزام ل«الفلاسفة)ء فإنهم احتجّوا على استحالة جسم وبعد لا يتناهى بذلك» 
فألزمهم الأصحاب جريان ذلك في حوادث لا تتناهى. E‏ الأصحاب في إبطال 
حوادث لا أول ها على أن ما جد منها - كحركات الأفلاك مثلاً - فقد انقضى» والجَمْع 
بين عدم النهاية والانقضاء حالء وهذا لا يوجد في معلومات الباري تعالى. 

ثم لو سَلّم له صحة برهان القطع والتطبيق ولزوم تطرّق الزيادة والنقص لا لا 
یتناهی فلا یتمشّي له في معلومات البارئ سبحانه تعالی» فإن حاصل هذا الدليل برهان 
خف عند المنطقيين» ومعنى برهان الف أن تأخذ مذهبَ الخصم مقدّمةٌ وتضيف إليه 
مقدمة أو مقدماتِ صادقةء فينتج كذباًء فتقول: الكذب والخلل إما أن يكون منشؤه من 


= يستلزم حدوثها وهو محال. والثاني يستلزم الافتقار إلى اللخصص باعتبار العدد الخاص لجواز أن 
يكون العدد أقل أو أكثرء واعتبار اختصاص كل صفة بمتعلق خاص مع جواز أن تتعلق بغيره. 
- الثالث: لو تعددت الصفات الأزلية لزم التمانع في تعدد القدرة والإرادة حسب لزومه في تعدد 
الإله سواء بسواء» فيلزم العجز عن الإيجاد كا سبق» وإذا لزمت الوحدة في القدرة والإرادة لزمت 
الوحدة في سائر الصفات؛ إذ قبول الذات ها نفسي لا يختلف». شرح واسطة السلوك» ص٠.‏ 
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صورة هذا الدليل أو من مادته» وصورته صحيحة لا خلل فيهاء فإنما من التركيب المنتج 
لا العقيم» فتعيّن انحصار الخلل في مادتهء ومادنّه المقدمات التي ركب منهاء وكل مقدمة 
فيه غير مذهب الخصم صادقةء» فانحصر الكذب والخلل في دعوى الخصم» وإذا كان 
كاذباً فنقيضه حدق وحَقّ» وهو ما صرنا إليه. ونحن إذا قطعنا بعض الح ركات وفرضناها 
غير داخلة في الوجود كان فرصا مكناًء فإنها كانت قبل حصول ذلك القطع كذلك فالذي 
e‏ 
يركن عليه» وتعلَقّه واج وفَرْصُ في الواجب عال» فإذا أنتج دليله حالاً م يتعين أن 
يكون من نفس مذهب خالفه» بل جاز أن يكون ما أضافه من المقدمات التي م يبرهن 
عليها ولا سوعد على تسليمها. 

وبا جحملة فالمعلوم لا من حيث التفصيل مجهول من حيث التفصيل» وإذا م يوصف 
البارئ تعالى بالعلم بذلك الوجه لزم اتصافه بضده» وهو نقص تعالى الله عن ذلك. ثم إذا 
كان ما استَرْسّل العلم عليه غير معلوم من ذلك الوجه فیتعین أن یکون جهولاء ويکون 
بجَهُل قديم» والقديمٌ يمتنع زوالّه» فلا يصح أن يعْلّمه من ذلك الوجه» ولا يَصوَرٌ جاده 
ون الل داك ال حه فا أن ك هكن عل ال فم ل رع رفك ااا 
على إيقاعه» ولزم قول «الفلاسفة؛ أنه ليس في الإمكان إلا ما وجد. 

فإن قيل: إنا يلزم أن تكون الجهة التفصيلية مجهولة أن لو تصور في المعدومات 
جهات تفصيلية ليقال إنها معلومة أو غير معلومةء أمّا إذا | تتحقق في المعدومات تميزات 
فلا شيء ثَمّ يوصف بأنه معلوم أو مجهول. قال «المازري» في بعض کتبه في توجيه هذا 
العذر له: إن جهات الامتياز في آحاد البياضات والسوادات التي لا تتناهى وكذلك 
أشخاص كل نوع لا تتناهى من العاني إنما هي بالإضافة إلى حل أو زمان» وهي في العدم 
لا توصف بذلك فلا تميز اء ولا يُعلَّم منها إلا كونا حقيقة عامة. وهذا معنى استرسال 
العلم على آحادها على أحد التفسيرين. 
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وهذا أيضاً ضعيف» فان الممكن الذي يُسلَّمُ وجوده مضافاً إلى الزمان وا مكان لابد 
وأن يكون معلوماً متميرًا لقاصده عن غيره قبل وجوده ليصح إبجادّه مقَيّدَّا بذلك» فإن 
إبجاد المطلقات عال. فقوله: «إنه في العدم لا تميز له» لا يصح لأنه إذا كان لا يقصد إليه 
إلا بعد تيز ولا یتمير إلا بعد وجوده» فيدور ولا يصح حينئذ إيجاده. 

نعم لا تير له في الخارج» أمّا في العلم فالمعدومات متميَرّة» ومَيْرُها بالإضافات» 
وقد تكون تقديرية لناء وهي معلومة له» كا نعقل شريك الله ونقضي باستحالة وجوده 
وتميزه عن شريك لنا. 

وتعميم بعضهم العلم بمعنى الصلاحية - أي أنه صالح لأن يُعلَّم به ما يتجدّد كا 
صار إليه «الفخر» - غير مرضي عند المحققينء فإن الصالح لأن يُعلَّم غير معلوم» فيلزم 
الاتصاف بالجهل به» وهو نقص. 

وأما ما صار إليه «الفخر» من أنه لا معنى لاتصافه بالعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر إلا النسبة المخصوصة الحاصلة بين المحعلَقَات وبين الذات» وأنها تتجدد 
عد دد هاا قاي هان ها نهن الأ عالق مر عة إن خا اه تتال: 

عدنا إلى ذكر حجج المصتف على من ينفي علمه تعالى با جزئيات. 

قوله: (ولتا في إِبْطَالٍ كَوِْمْ وْجُوة:الأول: أنهُ تعَال هُوّ الفَاعِل لأبدَانِ اَيوَنَاتِ 
واعِلَهَا بُ أن يَكُونَ الَا بء ذلك يدل عل كوه تَا ابا جُزْياتِ). 

يحتاج إلى تقييد المقدمتين فنقول: فاعل لأبدان الحيوانات بالاختيار» وفاعِلّها 
بالاختيار يكون عالمًء وإلا فما يفعل بطبعه وذاته لا يجحتاج إلى الشعور بفعله. لا يتم الدليل 
إلا بذلك» وقد قررناه على هذا الوجه» وهو جار في جميع الممكنات من الحيوانات 
وغبرها. 


قوله: (الثاني : أن الم صِفَة کال واجَهل صِفة تقص وبمِبُ نزي تَا عَنِ 
التقائص). 

يرد عليه: إلا يكون العلم بالجزئيات صفة كمال لو صح اتصافه بذلك» فلم قلت 
أنه یصح؟! وستدٌ انع أنه يلزم من اتصافه بذلك التغيرٌ عند تغثر المعلوم» أو انطباع 
الركث امشو ف مالا بش 

والجواب: لا نزاع في أن العلم صفة كمال» وما ذكرتموه من الوجهين في الاستحالة 
تقدم الجواب عنه|. 

قوله: (الثَالِتُ: أن گن الَاهية مَوْصوئَة بالود الي صَارَتْ لاأَجلها سَخْص اء معا 
واقعاًني وت معن ِن علوت دَاتِ اله اء إا بوايطة أؤ بعر وطق 
اليل باللَّة يُوجب اليل بالَعْلُول فَوجَبَ مِنْ علو تَعَال ذاه عِلْمَه ذه الحرْييّاتِ 

واعلم أن هذا الوجه ليس برهانياء وإنا هو إلزامٌ منه هم على زعمهم على 
أصوهم. ولابد من معرفة أصوهم ليتحقق أن ما ذكره هل هو لازم هم أم لا. وحاصل ما 
تقوله «الفلاسفة» ف هذه المسألة أن واجب الوجود 5 جور أن يعلم الأشياء من الأشياءء 
وإلا فذاته إِمَّا متقومة با يعلم أو عارض هما أن يعلم وكلاهما حال» بل كا أنه مبداً لكل 
موجود فيعلم من ذاته ما هو مبدأً له» وهو مبدأً لجميع الموجودات الثابتة بأعيانها 
ا ا ا او ا کن اا ا 
امتغتّرات مع تغثرها حتى يعلمها تارة موجودة وتارة يعلمها معدومة» ولكل من الأمرين 
صورة عقلية على حدة» ولا تبقى واحدة من الصورتين مع وجود الأخحرى» فيكون 
واجب الوجود متغيّر الذات» بل هو إنا يعلم كل شيء علا كيا فعليا لا انفعاليا. 

قالوا: ومع ذلك لا يعزب عنه شيء شخصي بہذا الاعتبار» ولا ينع علمه معلوماء 
بل یستتبعه» ولا يبه عَبرّه صفةء بل كسب هو غير ولا یتغیر ب بتغير المعلوم» ولا 


14۰ 
يتعلق بأمر معبّن من حيث هو معبّن شخصي حتى لو زال الشخص زال علم. 

قالوا: وهذا كمن عرف أن القمر إذا اجتمع مع الذنب في برج واحد» وكانت 
af 0 ٠‏ ا = ۸ ۰ ٠‏ 
الكل معلوما على هذا الطريق. 

فمن قال منهم: «إنه 5 يعلم إلا ذاته) اراد أ يعلم ا فا وف ذلك هو 
الوجِبُ لحصول ما يَصدّر عنه. ومن قال منهم: إنه يعلم الكليات دون المحزئيات» أراد 
ما قررناه آنفا. ومن قال منهم: إنه يعلم الكليات والجزئيات» أراد الكليات مقصودا 
والجزئيات ضمناء أي يعلم ذاته مبدأ وما يصدر عنه» إلا أن ذلك على وجه. 

قال «ابن سينا» - وفيه جواب عن ما آلزمه «الفخر» على ما أشرنا إليه من أصوهم 
-: الرب تعالى عام بالموجودات» لکن علمُه بها علمٌ لزومىٌ عن علمه بذاته» غير مفصّل 
للصور» فإنه يعلم ذاته على ما هي عليه» وهو مبداً للموجودات بأسرهاء فيدخل علمه 
بالموجودات تحت علمه بذاته من غیر أن تترتب للموجودات صور في ذاته حتی یلزم منه 
كثرة. فإن العلم بلوازم الشيء إذا م يكن متوجها نحو تلك اللوازم قصداء بل حاصلا من 
العلم بلزومهاء م يكن زائداعليها. 

فعلى هذا قول «الفخر» إلزاما هم: «إن كون الماهية موصوفة بالقيود التي صارت 
لأجلها شخصا معينّا واقعا ني وقت معيّن من معلومات ذات الله تعالى على التفصيل إما 
بواسطة أو بغير واسطة» منوع؛ فإن الخصم لم يسلم له أا معلومة بعينهاء بل من حيث 
إنه مبدأ ها لا غيرء فلم يلزم من عِلْمه بذلك عِلْمُه بصفاتها الجزئية التي كانت مها شخصاء 
بل الاعتماد في الردٌ عليهم ما تقَدَم تقريرٌه من آنه فاعل بالاختيار. 
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قوله: (اځتجوا بانه لو عَلِمَ کون ريد جَالسا في هذا ا مان فبعْدَ خرُوج رَيْدِ مِنْ هذا 


۲۹۱ 
کا“ ا“ ق دلت الیل ی کا ۱ کہ ک2 ن 
المکانِ ِن بقِيّ ذلك العِلم فهو جَهل» وان 1 يب فهو تَعر). 

هذه الشبهة هي عين شبهة «جُهم» و«هشام» وأتباعه) الموجبة هم التزام علوم 
حادثة لله تعالى بعدد الحوادث» وقد تقدم الجواب عنهاء وقررنا أنه تعالى يعلم في أزله 
ذلك المعيّن على ذلك الوجه مضافاً إلى الزمن المعيّنء ويَعلَمّه على الحال الثانية مُضافاً إلى 
الزمن الثاني والأحوال بأسرها معلومة له في الأزلء فالعلم قد تعلق به موجوداً حال 
وجوده کا تعلق به معدوماً حال عدمه» فلم يتير ني علمه شيء ولا تَجدّد له شيء» بل 
المتجدَّد المعلوم على الوجه الذي عَلمَهُ. 

۴ ر 2 و ژ ع e‏ و ٍ 2 ء ا ے 

وقوله تعالی: ولت بلوتکم حی نعم المجلھرین منک 4 [حمد: ]۳١‏ أي: ليقع ما عَلمَه 
على ما عَلِمَة. أو ليعْلَمَّ أولياؤه. فحَذف المضاف وأضاف العِلْمَّ إليه تشريمًا» كا قال: 
«استطعمتك فلم تطعمني »أي جاع عبدي فلم تطعمه. 

قوله: (والحرَابٌ: ي لا جور أن بقالً: إن اه الَحْصوصَة مُوجبة لِلعِلْم بل سىء 
ے 2 ا ت 0 ِ ى و ر ا 0 
برط وَفُوع دَلِكَ الٿيءِ فَعِندَ حُصول كَل واج مِنَ الأخوَّال فضي داه الَحْصُوصة 
العِلْمَ بلك الأخوال). 

ذِكرٌ هذا الجواب والاقتصار عليه في دَرَءِ هذه الشبهة إن كان يعتقد صحته ففيه 
خالفة لقواعد المتكلمين من أوجه: 

-الأول: أن فيه التزاماً بأنه عالم بذاته» كا صار إليه «المعتزلة». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض. 

(۲) وهذا التفسير هو الذي اختاره الإمام الطبري في تفسيره فقد جاء فيه: حى َم اهدي من 4 
يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وهل الصبر على قتال أعدائه فيظهر ذلك 
هم ويُعرَف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيهء وأهلٌ الإيمان من أهل النفاق. 
جامع البیان» (۲۱: .)۲۲٤‏ 


14۲ 
- الثاني: نفي حقيقة العلم الذي هو صفة وجودية زائدة على الذات. وأن عموم 
تعلقه بالمعلومات قبل وجودها بمعنى الصلاحيةء بمعنى أن الذات صالحة أن تعلم أن 
زيداً جالس في الدار عند حصوله فيهاء لا أنه يعلم في أزله كونه جالساً فيها في ذلك 
الوقت. وذلك يستلزم الجهل بذلك أزلاً. 
الفالت: أن عله ذلك نسب متجددة مشر وط خدذها نحدوت ها انشست إله» 
وقد قرّر أن النسب لا ثبوت ها في الأعيان» فالعِلْمٌُ لا ثبوت له إذاً ني الأعيان. 


4۳ 
قوله: (الَسْألة الرَابعة 

عا عا ب : بجَويع الَعْلُومَاتِ؛ لان نعل حي واځَي لا بيع کون گنه عَالِاً كَل 
واج مِنَ الَعْلُومَاتِ, والُوجبْ لِكَوْنو عَالِاًهُو انه الَخْصوصَة إا بعر واطة). 

يعني كا تقول «المعتزلة» أنه عالم لنفسه. 

قوله: ( أو بواسِطَة). 

يعني كا تقول «الأشعرية» أنه عالم بعلم. 

قوله: (وإدا گان كذَلك ١‏ تكن داه الَحْصُوصة بافِضًاء اليم بض الَْلوماتِ 
أو من اقِضاءِ العم بسار الَعْلُومَاتِ, فا افَضّى الِلْمَ بالبَعْضٍ وجَبَ أن ب قي يقَتَضّى العلْمْ 
بالكل وهو الَطلُوبُ). 

يرد عليه أن الاقتصار في تقرير عموم عِلْيه تعالى على ما دكرّه ينتقص بعلم الواحد 
مناء فإنه حىّء والح لا يمتنع كونه عالاً بكل واحد من المعلومات على زعمه» وأن ذلك 
لا يتم إلا إذا كانت هذه القضية التي ذكرها بصيغه الإهمال عامةء فإنها إن م تعم كان 
دلیله مرکباً من جزئیتین ولا ينتج» فإنه إذا قال: الباري حيٌ» وبع الحيّ لا يمتنع أن 
يكون عالاً بجميع ا معلومات» قيل له: فلم قلت إن حل التزاع من هذا البعض؟! ول يَيّد 
عمومها بشرط برج الحاوث» فيلزمه أن يكون العبد عالاً بجميع ا معلومات بعين ما ذكرء 
وهو معلوم البطلان بالضرورة. 

وقد احتج الأصحاب على عموم علمه بوجهين: 

أحدهما: أنه عالأ بعلم واحد. وهذا يدراً النقض. ونسبة ذلك العلم إلى حميع 
العلومات نسبة واحدة من أنها صفة تتعلق بالشىء على وجه الإحاطةء فلو ل يعلم لكان 
تخصيصه بالبعض إمّا لمو جب فيلزم قيام المعنى با معنى» أو بالفاعل المختار» وكل ما كان 


۲۹٤ 
الفاعل المختار يكون حادثاء وذلك يقتضي الحاجةء وكل تاج ناقص» وذلك‎ E 
ا ها الاو ا ل‎ 

- الثاني: أنه حى وكل حي قابل للعِلْم وأضداده» فلو م يكن عالاً بكل ما يصح أن 
عَم لاصف بضده» وهو نقص» والنقص عليه حال. 


وهذان الوجهان جاريان في جميع صفاته المتعلقة. 


40 
E‏ 
قوله: (المسالة الخامسَة: 

نه عا تاور ع كَل الْمْكتاتِ). 

اعلم أن المخالفين ل«أهل الحق» في هذه المسألة فرق: 

- الفرقة الأولى: «الفلاسفة» القائلون بالإ يجاب والتعليل العقلى وإثبات الوسائط. 

-الفرقة الثانية: «الطبائعيون». 

-الفرقة الثالثة: «المنخمون). 

ودنا أن الارى سجاه فاعل بالاخان فطت هذه المذاهي: 

-الفرقة الرابعة: «الثنوية» المثبتون للخير فاعلاً وللشر فاعلاً. وقد أقمنا الدليل على 
وحدانیته فرطلت هذه القمالة. 

2 الفرقة الخامسة: «المعتزلة» وهم اللقصودون بمَرّْض هذه الال وقد رعم 
«النظام» أن الله تعالى غير قادر على خلت القبيح» قال: لأن صدور هذه الأشياء عن الله 
تعال عحال» والمحال عبر مقدور» أما انه عال فلن صدوره عنه يستلزم الجهل ره أو 
الحاجة» وکل واحد منها عليه عحال» ومستلزم المحال عحال» فصدور القبائح عنه عحال. وإنا 
قلنا إن ا للحال غير مقدور لأن المحال ما يمتنع وقوعه» والمقدور ما يصح وقوعه» فا لجمع 
بینھ) حال. 

والجواب: إن هذه الشْبْهة مبنيةٌ على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي» وسنبيّن 
استواء الأفعال بالنسبة إليه تعالى» وكل من تساوت الأفعالُ بالنسبة إليه فلا يقبح منه 
ا 


و صار «الكعبي» منهم إلى أنه غير قادر على مثل مقدور العبد لأن فعل العبد إما 
طاعة أو معصيةء وما حالان على الله تعالى. 


والجواب: إن كون الفعل طاعة أو معصية لا يرجع إلى صفة في الفعلء وإنا 
عرص إليه بنسبته إلى مطابقة الأمر والنهي وعدم مطابقته. وأمّا الأفعال من حيث إنها 
حركات وسكنات فممكنة في نفسهاء وجرد إمجادها لا يوصف بكونه طاعة ولا معصيةء 
والفعل ينس إلى الله تعالى من حيث إيجاده» وتلك الجهة خارجة عن كونه مأمورًا أو 

A Og dE SESS 
ادرا عل تق مقدور الخد او اخ ا انما كوب فور للقادن لبد وأن غفا‎ 
عندما يدعوه الداعي إلى فعله وأن لا محصل ما يصرفه الصارف عن فعله» ولو فرضنا‎ 
مقدورًا واحدًا بين قادرين ووجد الداعي من أحدهما إلى فعله والصارف من الآخر لزم‎ 
أن يو جد وأن لا يوجد» وهو حال» فالقول بو جود المقدور بين القادرين محال.‎ 

والجواب: إن هذا مبنيّ على أن للعبد قدرة مستقلة بالتأثيرء وأنه يصح منه أن يريد 
وقوع غير ما يريده الله تعالى» والعبد عندنا غير خالتق لأفعاله لأنه لا يعلم تفاصيل فعلهء 
فلا يكون خالقا لأفعاله. 

وأما ههور اا عرلا ققد اتفقوا عل أن قفرة الا مو ر وفالنا ياء ع هة 
القاعدة: إن الواحد منا إذا اعتمد على جسم وحدثت حركة في ذلك الجسم» ثم توالت 
عليه حركات» فتلك الح ركات إنها حصلت بالاعتهاد وعبروا عن ذلك بالتوأد» وهو غي 
مباشر بالقدرةء وإنها هو مقدور للقادرية بقدرته على سببه. وإذا بطل أن العبد فاعل علن 
الحقيقة بطل ما بنوه عليهم. 

ومذهبهم في التولد يلزم منه آثر بين مؤثرين» فإنه إذا كانت ال حركة واجبة بالاعتماد 
عند ارتفاع الموانع فنسبتها إلى القادرية بقوهم «إن التولد فِعْلُ فاع السبب» التزامٌ لوقيع 


اثر بین مؤثرین. 


4۷ 


فإن قالوا: إنا انتسب إلى السبب لاأنه ييسّرّه» وانتسب إلى القادرية لأنه أوجد سببه» 
ولذلك آثيب عليه وعوقب ولزمه الضان. 

قلنا: لو كان فاعل السبب فاعلا للأثر لأنه فعل السبب لكان الله تعالى موجدًا 
لأفعال البشر على أصلكم لأنه خالق القدرة العبد ولداعيته وإرادته وكل ما يوفع الفعْلُ 
به. 

ا (والليل عليه أن الصَحْح قورب هو اواز لأا َو رَقَعتاه قى إا 
الوجوبٰ أو الماع وما يَمتنِعَان من المقدورية ولوار مهوم واحدٌ س ج 
اڄحايزات ا لاله صح في الَفضِ أن کون مورا له عا ايم في جييع اَايرَاتِ. 
وعد الاشوَاء ني التي يب الاشيواءفي الآئر قوب اشوا يع اكات في دة 
قدو رة الله تَعاء والقَتّضي حُصول َلك القَادرية هُوَ ده الَحْصوصة). 

يريد: إما بواسطة ك| تقول «الأشعرية»» أو بغبر واسطة كا تقول «المعتزلة». 


قال: (قلَيْس بان تَقَتَضِي داه حُصول القذرَ رة على البَعْض بأل مِنَ البَعْض الآخَر 
ەور 


رجت کو تحال ادرا ڪل کُر الَمڪتات). 

الاعتراض عليه أن قوله: ا للمقدورية الحواز» منوعً. . قوله: «لانا لو 
رفعناه لبقى إما الوجوب أو الامتناع؛ مُسلّم. قوله: «وهما يمنعان المقدورية» مسلّم. فلم 
قلت: إن جرد الحواز مستقل في صحة المقدورية؟! وذلك إن| يدل على اعتباره في الصحةء 
وكا أن الشيء ينتفي لانتفاء علته فقد ينتفي لانتفاء جزء علته أو لشرطها. وعما يحقق أن 
مجرد الجواز غير كاف في صحة المقدورية أن امو جود حال بقائه جائز» ولا يصح أن يكون 
دور وال انر جاتر و لفن مورا ساط أن اراز مف اة إل كرن 
الفعل مقدوراً في نفسه» لكن لم قلت: «إنه مصحح بالنسبة إلى الله تعالى“؟! لابد هذا من 
دلیل. 


۲4۸ 


قوله: «المقتضى لحصول تلك القادرية هو ذاته المخصوصة»ء قلنا: مطلقا أو مع 
كون الفعل مشتملا على حكمة؟ الأول منوع» والثاني مسلّم» لكن الأفعال الخالية عن 
الك ع وة وعو ما عل رى لول فال لا غل رار 
من غير سابقة جريمة ظلم وجور» وهو حال عليه. ولأن فاعل الشر شرير» والرب تعالى 
مره عن ذلك. ولأن نسبته إلى قدرة العبد مانعة من نسبته إليه لاستحالة مقدور بين 
قادرین. 

الجواب عن الأول: إا بنا في خحواص الممكن أن جهة الافتقار إلى المؤثر إِمّا 
الإمكان-وهو الجواز أو الحدوث,» أو المجموع. وأا ما كان فهو عمق بالنسبة إلى جملة 
المقدورات» وجهة تأثير القدرة فيه أو القادرية - وهي الإيجاد - لا تختلف» فوجب 
التعميم؛ وإلا افتقر اختصاصها بالبعض إلى خصص وهو غال. 

وعن الثاني: إن جميع ما ذكروه مبنيّ على التحسين العقلي وتأثبر قدرة العبد» ونحن 
نمنع هذين الأصلين» وسنبطل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد قال تعالى: اوهو 
لكل مْوَي 4 [الائدة: ]٠٠١‏ في معرض التمدّح» فوجب التعميمُ في جميع ما يقبل التأثي 


والله أعلم. 


قوله: (المسألة السَادسةً: 

يع الْهْكَاتِ واقِعَة رة الله تَعَالى). 

وقد تقدم أن المخالفين لنا في هذه المسألة «الفلاسفة» و«الطبائعيون» و«المنجمون» 
و«الثنوية» و«المعتزلة» على تفاصيل مذاهبهم. 

فأمّا «الفلاسفة» فبنوا ذلك على الإجاب الذاتي» وأن واجب الوجود واحد من كل 
وجه ولا يصدر عنه مباشرة إلا واحد. وقد أقمنا الدلالة على أن المؤثر في العاًّ بالاختيار 
وأبطلنا إسنادة إلى عِلَّةٍ أو طبيعة فلم يبي هذين المذهبين أصل. 

ثم يقال ل«الطبائعيين»: إذا كانت العناصر جواهر متنافرة ذاتاً أو علا فيمتنع 
ا ا و ت 
الاستدلال على الصانع»ء ثم ذلك السبب إن كان حادثا افتقر إلى سبب آخر ويتسلسل» 
وإن كان قدي أو ينتهي إلى قديم لزم حَصْرٌ الامتزاج أزلا وهو حالاء وهم يأبون ذلك. 

ومن قال من «المنجمين» بتأثير النجوم فالرد عليهم - بعد إثبات تغثرها وحدوثها 
وتسخيرها - يداني الرد على «الطبائعيين». ومن قال منهم: إنها لأ تؤثرء وإن) تدل على ما 
يقع من الالء فالرد عليه بالأدلة السمعيةء وقد قال ييه عن الله تعالى: «من قال مطرنا 
بنوء كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بال“ ساه كافرًا لمشاركته الكفار في نسبة الأشياء 
إلى غير الله تعالى» وهو كتسمية تارك الصلاة - مع الاعتراف بوجوبها - كافرًا لمشاركته 
الكافر ني خاصية الكفر وهي ترك الصلاة. 


وما «الثنوية» من «المجوس» فاعتمادهم في إثبات فاعلين فاعل الخير وهو يزدان» 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» أبواب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم؛ ومسلم في صحیحه» کتاب الإییان» باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء. 


0 
وفاعل الشر وهو «اهرمن»» كا زعموا أن كل واحد منها لا يفعل إلا ما يقتضيه طبعه 
ويناسبه و إن كان ختاراً-هو أن العا يشتمل على الخير والشر» فلابد من فاعلين. 

ويلزمهم أن يثبتوا ثالث فك أن العا يشتمل على خير خض وهو للك وعلى شر 
مض وهو الشيطان» فقد اشتمل على مركب من خير وشر وهو البشر» فيجب أن يثبتوا 

ومن زعم أن فاعل الشر إنها حصل من فكره حديث لفاعل الخير وهو أنه: «لو 
کان لي من ينازعني في ملكي كيف يکون حالي معه؟» فحدث من ذلك «اهرمن» فأبعده 
وأقصاه» فقد التزم نسبة جميع الشر إلى فاعل الخير» فإنه الذي حدث منه صل كل شر. ثم 
تلك الفكرة إن كانت شرا فكيف صدرت عن فاعل الخبر» وإن كانت خيرًا فكيف صدر 
عنها الشر ؟! 

وأما «الرياضية» فزعموا أن الظلمة لا توصف بالحياة. ومن قال بأصل ثالث 
معدل ليس بنور محض ولا ظلام حض فهم معترفون بأن النور والظلمة أجسام فيكفي 
في الرد عليهم إقامة الدليل على حدوثهاء ولا يبقى هم مع ذلك أصل. 

وأمّا «المعتزلة» فقد بيّتا في المسألة السابقة أنهم إنا هلهم على إخراج بعض 
اممكنات عن قادرية الله تعالى إمّا التحسين والتقبيح العقلي» ومقتضاه أن الباري تعالى 
حكيم» والحكيم لا يفعل الفعل القبيح ولا العريّ عن الحكمة فإنه عَبَتْ» وسيأتي بطلان 
ما بنوا عليه إن شاء الله تعالى» وأن خلق القدرة للعبد على بعض الأفعال وتكليفه بإيقاعها 
وإناطة الثواب والعقاب بها يمنع نسبتها إلى قادرية الله تعالى لما يلزم من آثر بين مؤثرين أو 
IES‏ 

وقد اعتمد «الأصحاب» في الرد عليهم على وجوه: منها أن العبد لو كان خالقاً 
لفعُله لكان عالاً بتفاصيله» وهو غير عال* لأن فاعل الحركة البطيئة قد يفعل في أثنائها 
سکونات ولا شعور له بہاء وإذا م یکن عالاً م يكن خالِقا؛ إذ لو صح ا لحل مع اجهل 


بتفاصيل الفعل لبطلت دلالة اللإحكام على كونه عالاً. 

وقد فرض الشيخ «أبو الحسين» هذا الدليل على «المعتزلة» في أفعال الساهي 
والغافل» فإهم جوزوا أن تقع من العبد الأفعال اليسيرة منسوبة إلى قدرته وتأثيره مع 
سهوه وغفلته. 

فإن قالوا: هذا الدليل لو سلمَ م يدل على ن العبد لا يصح منه أن يفعل» بل يدل 
على أن الفعل الجاري عليه ليس فعلا له» وأنتم تدعون استحالة الإيجاد منه والتأثير. 

قلنا: الخصم یدعی أمرين: ادها جوارً وقوعه من العبد. والثاني: وقوعه. 
ويستدل بالوقوع على ا لجواز. فإذا أبطلنا أن الواقع فعله فقد أبطلنا دعواه في ذلك» وبطل 
استدلاله على جواز وقوعه. وإذا حاولنا الدليل على كون العبد ليس خالقاً تعسّكنا بالأدلة 
السمعية» ومنها أن الله تعالى تمدح بأنه # يلق ڪل سىء [الأنعاء: ]۱۰١‏ فلو کان 
المدح بذلك لأنه خالق لبعضها َس التمدّح بمثل ذلك من العبد. 

فان قالوا: ما ذکر توه یعارضه قوله تعالی: تمارک الله أَحسر فين € [المؤمنون: 
٤‏ وأفعل لا يضاف إلا لما هو بعضه. 


قلنا: معناه أحسن المقدرين لأ اَل كا يُطلق على الإبداع - وهو الذي ندعي 
اختصاصه بالباري تعالى -فقد يطلق على التقديرء قال الشاعر: 

ولأنت ري مَاحَلقتَ وَبَعْض القوم لی ّم م لا يمري( 

قوله: (ودل على لك وجُوة: أحدکا: آنا نتا على أن كل ِن بُفرَصُ كن لله 
الى تاور ليه ومُشتل پا ادي فلو قَرَضتا حصو سب ب ار يتفي اده قَحَِِزٍ 
اجَْمَعَ عل ذَلِكَ لأر الواجِدِ سان مُستقلاَنِ). 


bn 
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أىّ: أنت بقدرتك تضى ونتف ما قَدرَه. وغيرك يقَدَرٌ الأشياءَ وهو عاج عن إنفاذها وإمضائها.‎ )( 


يقال له: ما تعني بأن الله تعای قادر علیه؟ إن عنیت به أنه موجد بقدرته آو قادریته 
فوووا ل ع ل ا وإن عنیت به أن قدرته أو قادريته صالحة لإججاده لو 
أراد إجاده ا ولا نسلَّمٌُ على هذا التقدير امتناعَ اجتماع السببين المستقلين على الأثر 
الواحد» أعني بالصلاحية مع أنه لا يقع إلا بأحدهماء فلم قلت: إن هذا حال؟! لابد هذا 
من دليل. 

قوله: (وَذَلِكَ محال مِنْ وجْهيّن: أَحَدُهُمَا: أن قُذرَةَ الله تَعالى أقوّى مِنْ ذلك الآخَر 
قاع ذلك الآَخَر ب N‏ أو مِنِ اناع قُذرَة الله تَعَالى َلك الآخَر). 

للاشك أن هذا لازم على «المعتزلة)» فإن عندهم ما يقَدِرٌ الله تعالى العَبْدَ عليه لا 
تكون له قادرية عليه. 

قوله: (الثاني: ا أن کون كل واج من مُوَثْراً فیهء أو لا يَكُونٌ كل واجد متها 
TT‏ ور فيه اما ُو الّان: 

n 


والأول بَاطِلٌ؛ أن الأنَر مََ مع الور الام کون واب الوْوعء وما جب وقوعه 
اشتفتی عن یری کون ع َا فطع عن َك وکو مع دك بقطمة ن هدد فََرَم 
انقطَاعَةُ نها مَعاً حال اناده إِلَيها معا وهو حال 

- والثاني ضا بَاطِلٌ؛ لأ متاح وُقُوعه بأحَهما مُعَل بوفُوعِه بالثاني وبالصدٌ لو 
aS‏ 

- والثاِث أيضا باطل؛ ؛ أنه ا گان کل واج متها سيا مسقلا ا كن وَفُوعةُ 
ادما اول مِنْ ن وعو بالاَحَر). 

واعلم أن هذا الوجه الثالث فيه بحث وهو أن ما ذكره فيه من التقسيم حاصر لا 
ريب فيه» وما بطل به القسمين الأولين صحيح واضح» وأَمّا ما أبطل به القسم الثالث 


۳۰۳ 
وهو قوله: «لآنه لما کان کل واحد منھ)ا سببا مستقلا لم يكن وقوعه بأحدهما أولى من 
وقوعه بالآخر)» فيقال عليه: ما المانع أن يكون وقوعه بأحدهما أولى مع صلاحية وقوعه 
بكل واحد منه] لأن الله تبارك وتعالى أراد إيقاعه بذلك؟! وإذا أراد الله إيقاعه بنفسه فلا 
يفعله العبد» وإذا أراد فعل العبد له لا يفعله هو ولا يلزم منه وقوع أثر بين مؤثرين. وهذا 
کا نقول: إن الله تعالى قادر على تحريك الجسم وتسكينه» لكن لا يريد حركته مع إرادة 
سكونه» بل إذا أراد تحريكه لا يريد تسكينه» والقدرة صالحة لوقوع كل واحد من الأمرين 
لو راد کا قال تعالی: ولو سا ريك لمن من فی آلأَرّض ڪَلَهمْ نّا 4 [یونس: ]4٩‏ 
ر > 2ے + ے صت > ےم ر 
وقال تعالی: # ولو شتا لاینا کل نفيں هدّها( [السجدة: ]٠١‏ فالقدرة صالحة لوقوع 
ذلك لو أراده» لكنه مع إرادة فعل ضد ذلك لا يريد الضد الآخر. 

وهذا التقدير يصح لتوجيه اختيار «الإمام» في آخر أمره وهو أن العبد موقع لفعله 
على أقدار قدّرها الله تعالىء لا كا صار إليه «المعتزلة» آنه يصح أن یفعل خلاف ما یریده 
الله تعالى» ون ما شاء العبد كان وما شاء الله م يكن» فإنه خلاف إجاع السلف. ويلزم منه 
رض إهين عامّي القدرة ويقع الفعل بأحدهماء فإن أحدها إذا كانت إرادته لإيقاعه 
مانعة للآخر من إيقاعه كان الآخر ناقصًاء وهو مناف للإيةء بخلاف العبد فإنا لا 
نوجب له كالاء ولا يلزم منه أن تخرج القدرة القديمة من عموم تعلَقّهاء بل يكون إيجاده 
الباري تعالى للفعل بطريقين: إمَّا مباشرةً بقدرته» وإمّا بواسطة قدرة العبد التى خلَقها لهه 
وقد قال «الفخر» في «المحصّل»: إن ما صار إليه «الإمام» هو عين مذهب «الفلاسفة لأنه 
يقول: إن الله تعالى يو جد القدرة واللإرادة للعبده وهمايوجبان وجودالمقدور. 

وما ألزمه غير لازم له» فإنه لا يقول إن قدرة العبد وإرادته عِلةٌ لوجود الأثر» فلم 
يوجباه» لكن أراد تعالى أن نختار العبد ذلك. وإن عنى بالو جود أن الله تعالى أراد منه أن 
الانتفاء» فهذا القدر لا يقتضى التعلي والإ يجاب العقلَّ الذي يدعيه «الفيلسوف» في 


€ 
حصول بعض الأشياء عن الأشياءء وهذا الإلزام لا بختص ب«الإمام»» بل كل من ثبت 
للعبد كَسْباً واختياراً ني الفعل - غير «المعتزلة» -يلزمه ذلك. 

والعبد في الحقيقة مجبور على أن نختارء وذلك لا يناي الكَسْبَ عندهم» فإن الله 
تعالی يقول: لمن سا مک أن قم € [التکویر: ۲۸]ء فأثبت لنا مشيئة» ثم قال: # وما 
سواہ أن يسا آله رب لعل € [التکویر: ۲۹]. 

E OO a E 
ودلا‎ »]١ نفسه عدم استقلاله وافتقاره إلى مُعينٍء ااك سد وَياك نَسَيي € [الفاتعة:‎ 
حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة»"' فإن دعوى الاستقلال دعوى الإهيةء‎ 
واعتقاد الفعل مع لله دعوى الشركةء واعتقاد وقوع الفعل مع إعانة الله تعالى حض‎ 
العبودية.‎ 

فإن قيل: في ما اختاره «الإمام» إبطال التمدح بأن الله تعالى خالق كل شيء. 

قلنا: إذا كان العبد لا يفعل إلا ما شاء الله تعالى له أن يفعل ل تنقطع نِسْبة الفعل 
إليه» كا أن أمر الرسول اة من أمر الله من بطع ألرَسول همد أكَاء أ 4 [النساء: .]۸١‏ 

قوله: (ولايُمْكِن أن يقَالّ: إن حدما أفوى؛ لأنة لو صح هذا لكان وَفوعة بقَذرَة 
اله تعالى أل لأنهًا أفوى. وأيْضاً تَالفِعْلٌ الوَاجد لا يبل القَسْمَة والَعْضِية والتأبٌ فيه 
لا قبل اتقوت فَامتَتعَ أن يقَالّ: ِن حدما أفوى). 

يرد عليه آنا لا ندعي ترجيح وقوع الفعل بأحدهما باعتبار تفاوت في القابل أو 
الفاعل لأنه لا تفاوت بالنظر إلى ذلك وإنما ندعيه لتعلق إرادة الله تعالى بو قوعه بأحدهماء 
فلم قلت: إن ذلك محال أو يؤدي إلى قصور في الصفات» أو إبطال عمومهاء أو نقص في 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة؛ ومسلم في صحيحه» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب۔استحباب خفض الصوت بالذکر. 


۳.0 
الإهية؟! وقد قال في أول هذه المسألة: «ويدل على ذلك وجوه» ولم یذکر سوی وجه 
واحد» وكثيراً ما يقع منه ذلك» ولعله يريد أن للأصحاب في المسألة وجوهاء ويذكر هو 
ا ا تار 

وأما «المعتزلة» فلهم شبه 8 شه عقلية وسمعية» أُمًا العقلية فقالوا: : وقوع الأفعال من 
SEG E E‏ دليل على أن الصادر 
منهم فعلهم. قالوا: ولان الاسان عد من اتفه قدرة عل الكركة عة ومسرة وأمامًا 
ورا ولا جك هن تفه قدرة غلل الطران» وإنكار ذلك خد للضرورة ود 
باب السفسطةء ومن بخالف في مثل ذلك لا يناظر وإنا يضرَّب ويسَبٌ فإن اشراً 
نفسه للاإنكار قيل له: ليس الفعل لمن تنسبه إليه. 

قالوا: وفيا صرتم إليه سد لباب التحسين والتقبيح ورَفعٌ لقاعدة التكليف لأن من 
a sS‏ 
فعل له» أو افعل ما آنا فاعله» وكيف < لهه ونه ودم وغقانە عل الر كاو 
مدحه على الفعل؟! 

وأا الشة الة ففالرا القران الجد تمل عل اة رة دالة عل أن الد 
مُوجد لفعله. وبيانه من عشرة أوجه: 

- الأول: الاي الدالَةٌ على إضافة الأفعال إليهم» كقوله تعاى: إت أله لايعَيرمًا 


{ < AI <, 1 cT ر ورو‎ 


قوم خی روا ما يأنفة € [الرعد: ١‏ وقوله تعالى: # فطوَعت له نفسه, قنل آخيه 
فقنلة, ‏ [المائدة: °[ ونحو ذلك. 


- الثاني: الي لدالةٌ عل مذ المطيع وذمٌ العاصي» كقوله تعال: 3 وَإِبرَهيم لى 
ر 4 [النج: ۷)» وکقوله: کل یں بماکّبت ری سذ [المدثر: 1٨‏ ونحو ذلك. 


اال الى الذاله عل أن أفغال اله تخا المت كافحال العاف كقرله تال : 


۳۰٦ 
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لما رى ف حَلق لمن من تفوت # [الملك: ۳]ء وكقوله تعالى: # فتبارك الله أحسن 
تلقن € [المؤمنون: ]٠٤‏ وشبه ذلك. 

< ر چ . 4 ۰۶ » 0 ة eC‏ 

-الرابع: الي الدالة على التوبيخ والإنکار لبعض الأفعال» کقوله تعالى: # کیت 

ککفروت بال % [البقرة: ۲۸] وكقوله تعالى: # فا هم عن اکر معرضينَ & [المدثر: ٩٤]ء‏ 


چر2 


وكقوله تعاى: #مامتعك أل جد إذ أك 4 [الأعراف: ١٠]ء‏ والتوبيخ على الشيء مع العجز 
عنه حال. 

- الخامس: آي التهديدء کقوله تعالی: #فمن ت فمن 67 م لكر که 
1 لکهف: ۲۹]» وكقوله تعالى: #أغملوأماشِنْتّم 4 [فصلت: ]٤١‏ ونحو ذلك. 

السادس: الأمر بالمسارعة إلى الثواب» كقوله تعالى: #وسارعوأ إل مَعَهْرَو % [آل 
عمران: ۱۳۳]» وقوله تعالی: # سج ي بوا لِه وللرَسّول € [الأنفال: ]۲١‏ ونحو ذلك. 

- السابع: الي ال حال على الاستعانة والاستعاذة باله» كقوله تعال: سكينوا 
باه وأَصَبرواً 4 [الأعراف: ۱۲۸]ء وإذا کان الله تعالى خالق كل شىء كالإيان والكفر 
والطاعة والمعاصی فکیف يتصو ر طَلَبُ الإإعانة أو الاستعادة؟!. 

- الثامن: الي الدالّة على اعتراف الأنبياء بتقصيرهم» وإضافة ذلك إلى أنفسهي 
کقول آدم کل : ربا ظامتا أنضستا € [الأعراف: ۲۳]» وقول موسى عليه السلام: ريني 
ہاو بء د e‏ 4 
ظَلمَت فى [القصص: ]١١‏ وكقول يعقوب عليه السلام: بل سوت لک اشک مرا 
[یوسف:۱۸]. 

- التاسع: الاي الدالة على اعتراف الكفار والعصاة أن كفرهم وعصيانهم كان 
منهې کقوله تعالی: 3 ما ڪ كف سَمَر # قالوأ كين المصلن € [المدثر: .]٤١-_ ٤۲‏ 

- العاشر: تحسّرٌ الكفار والعصاة في دار الآخرة على المخالفةء كقوله تعالى: را 
انها فن عتا فإنا مورت € [المؤمنون: ]٠٠١‏ ونحو ذلك. 


¥۷ 


وأجاب «الأشعرية» عن كلماتهم فقالوا: أَمّا الاستدلال بوقوع الأفعال على وفق 
الدواعي فباطل صدا وعَکساً. 

ما طرداً فلأن خروج الأرواح والأشباح ليس مقدوراً للبشر بالإجماع» مع أنه قد 
يقع على وفق الدواعي» وكذلك حصول الألوان والروائح عن ماسة بعض الأجسام 

وأمَّا عَكّسا فلوقوع الأفعال اليسيرة من الغافل والذاهل على أصومم كا تقدم. 

وأمّا ما ذكروه من التشنيع من تش قاعدة التحسين والتقبيح ورَفع قاعدة 
التكليف» وأنه إذا م يكن خالقاً لفِعْله فلا ج O‏ 
فا لحواب عنه من وجهين: 

الأول: إنه لازم لكم» فان فعل العبد إذا توقف على حَلّق داعية من الله تعالى دَفعًا 
للتسلسل فإذا م خلق الله تعالى له الدواعي إلى الطاعة بعد تكليفه كان الفعل متنعًا منه» وإذا 
خلت له الداعي إلى الفعل فإنه لازم الوقوع» فيكون اضطرارياء فكيف يصح وصَفَه با سن 
والقبح؟! وكيف يحسن مَدحه وذمّه وتوبيخه وعقابه وإثابثه؟! ولأن الْحسنَ عندكم 
للتكليف من الله تعالى إرادةً إصلاح العبدء فمَنْ عَم الله تعالى منه أنه إذا أمرّه لا يمتثل ولا 
ينصلح كان حاصل تكليفه: أكلمُكَ بفعل هذا لإصلاحك مع علمي بأنك لا تتصلح. 

E 
كا نطق به الكتاب العزيز: # لها ما كسبت اكسبت وعلبها ما أكتسبت € [البقرة: 1 . وبه يخرج‎ 
ا جواب عن جميع ما تمسّكوا به من الآي للتوفيق بينها وبين الآي الدالّة على أن انه تعالى‎ 
خالق کل شي ون کل شيء بقضائه وقَدره» والآي الداّة على أنه بل من يشاء وآي‎ 
ا لحنم والطّبّم وحلت الأغشية. وتنمَةٌ البحث في ذلك بتحقيق معنى الكسْب» وای‎ 
حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى.‎ 


۳۰۸ 


ق ر و 

قوله: (الَسألَة السّابعة: 

صَانِعٌ العام حيٌ؛ لأنا قد ْلْا على أنه قاور عا ولا مَعْتى لِلْحَىٌ إلا الِي يَصِح أن 
: 0 ا ےو i‏ ەه 2 6 0 ہے ا وو 
َقَدِرَ ويَعْلَّم وهَذِهِ الصحَة مَعْنَاهَا تفي الاميتاع» ومَعَلوم أن الماع صفة عَدمِيةء ميا 

O ET CRE 
کون تيا للتفيء فيكو ن بوتا کون عا حَبا صِفة ثبونية).‎ 

فال اانا اا سه ررد اد ا ت وا اد قا ات ا کال 
باعتبارها صح اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

وصار جمهور «المعتزلة؛ إلى أنه تعالى حى عالّقادر لنفسه» فترجع إلى صفات نفسية 
و وجوه في الذات» كا صار إليه «النصارى» في الحياة والعلم والوجود. وهو باطل لاّنه 
لو ثبت للذات خاصَيَةٌ الحياة والعلم والقدرة» وثبوتٌ الأخص يستلزم ثبوت الأع 
رم أن تكون ذاه حياةً علا قَدرَةٌ قائمة بنفيمها لا قائمة بنفسهاء وهو َنم بين النقيضين. 

وصار «أبو هاشم؛ إلى أن للباري تعالى حالاً هي أخص وصَفه وجب له کونه حي 
عالّا قاورّاء فترجع إلى أحوال معللَةٍ بالأحص. وهذا باطل على أصوهم فان تلك 
الأحوال واجبةء والواجب عندهم لا يُعلل» بل يستغنى بوجوبه عن الموثّر. 

وصار «أبو الحسين» إلى أن الحيّ هو الذي لا يمتنع أن يَعْلّم ويَقِر» وذلك عنده 
راجع إلى السلت لن «المعتزلة» تنفى الصفات. 

واحتج أصحابنا على نها صفة موجودة زائدة على الذات بأنا نفرق بالضرورة بين 
ذات يصح أن تعلم وبين ذات لا يصح أن تعلم» مع الاستواء في الذات» فلو لا 
اختصاص الذات التي صح أن تَعلم وَقَدِر بمعنىً لا يُوجّد في الأخرى وإلا ا حَصَل 
هذا التفاوت. 


(۱) وينتقض أيضا بأن الحال على القول ا موجَبة وليست موجبة. 


۳۰۹ 


ال شى أن ارا اتىد بايا ر جووي قدځه تما بلي الوت 
- ف آي من الکتاب کقوله تعالی: ایی حلقک تر ردک ثَ ر رڪم ند 
2 شرکای کم من عل مِن دل EEE‏ ۰ فسگّی 
ا فعا a‏ لا قعل وهذه الآية تدفع تأويل من كمل الق في قوله تعالى: 
الى حى اموت € [الملك: ۲] على التقدير. 

قال «أبو الحسين» المعتزلي: ذات الباري سبحانه حالِمة لسائر الذوات لتفس ذاته 
الحا كان كذلك فم المانع اکن ف E oS‏ 
با لحياة عنده A NEG EE O‏ 7 ! 

قال «الفخر» في «الأربعين»: «وهذا سؤال حسن». قال: والمعتمد لنا أن نقول: 
قولك: «ا لحي هو الذي لا يمتنع عليه أن يدر ويَعْلّم» هذا سَلْبٌ للامتناع» والامتناع 
ھا ل ی اا لامر الری لن ین 
الذات لأنّا إذا عَلمُنا انتهاءَ الممكنات إلى واجب الوجود لذاته علمتا ذاتّه» وبعدما عَلمُنا 
هذا الأمرء أعني أنه لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدِرء والمعلوم غير ما ليس بمعلوم يت 
كو نة خا ضفة قائمة بذاتة» وهو الطلرت). 

هذا تمام كلامه» والاعتراض عليه أن يقال: أمّا قولك إن ما ذكره «أبو الحسين» 
حَسَنٌ فليس كذلك» فإن الذات إذا كانت هي الموجبة للحياة وكذلك العلم والقدرةء 
وهي معقولات ختلفةء فيمتنع إيجامما لتلك باعتبار وجو واحلٍ فلابد أن يكون في الذات 
وجوه ختلفة يقتضي كل واحد منها تلك الصفة المخالفة للأحرى» فيلزم التركيبٌ في ذات 
واجب الوجود» وهو باطل عنده وعند «الفخر». 
(۱) انظر تأثر البيضاوي في طوالع الأنوار وشارحه شمس الدين الأصفهاني بشبهة أي الحسين البصري» 


ص 1۱۷۹ء وكذلك الإججى في المواقف وشار حه السيد الجر جاني» (۳: .)١١١١١١١‏ 
(۲) راجع الأربعين في أصول الدين» المسألة الرابعة عشر» ص۹٤٠‏ . 


۳1۰ 


ثم إن كان معقولٌ الحياة والعلم والقدرة يرجع إلى سلوب فكيف بعلل السَلْبُ؟! 
ولو سُلّمَ صحة تعليله فكيف يصح تعليل الأمر السلبي بالأمر الثبوتي؟!. 

وأا قوله: «إن الامتناع إذا كان سَلْباً كان سلب بويا فمُسَلّم» لكن الامتناع حكهْ 
عق وسَلْبةُ كذلك - وهو الإمكان العامٌ - إن سَلْمَ أنه مر ثبو وقد تقدم البحث فيه 
فهو من اكم الذهني'. و«الأشعرية» تقول: إن الحياة صفة موجودة من خارج» وهو 
رن کر ادت فلا ت مره زات 

وأمّا استدلاله على أنه أمر زائد على الذات بأآنا عَلمُنا انتهاءَ الممكنات إلى واجب 
الوجود لذاته وبعدما عَلِمُّنا هذا الأمرء فهذا لا ينتج له سوى أن ذلك الأمر زائد على ما 
عَلمَه من أن مضي العا موجودٌ وواجب لذاته» أي وجوده غير مستفاد» وهذا ليس هو 
نفس ماهيته ولا كاف في معرفة هُويته» وهو يُسَلَمٌ أن ماهية الباري تعالى غير معلومة للبشرء 
وإذا كان كذلك فلا يلزم من أنه معلوم زائد على ما عَلِمْتاه من واجب الوجود أن يكون 
ذلك المعلوم زائداً على الذات» فان کل ذات يطلب تصورُها فلابد وأن تعلَمَ ولا له ثم 
يُطلَّبُ بالحدّ ا لحقيقَىٌ تفصيل ما عَلِمْناه مله وتلك الوجوه ليست زائدة على الذات. 

فلا يتم إلا با قررناه ابتداءَ من أن هذه الصفات معقولات لا تقوم بنفسهاء 
والذات قائمة بنفسهاء فلو كانت راجعة إلى الذات لزم أن تكون الذات قائمة بنفسها لا 
قائمة بنفسهاء وتكون ذاته سبحانه حياةٌ علا قَدرَةً وهو محال. وتام البحث في هذا يأي في 
المسألة الخامسة عشر من هذا الباب حيث ذكره. 


(1) وهذا من جملة ما انتقده الطوسي على الفخر في المحصلء فقال: «ما جعله المصنف أقوى» وهو أن الامتناع 
عدمي فعدمه ثبوتي» مناقض لا ذكره مراراً من أن الإمكان الذي هو نقيض الامتناع ليس بثبوتي». 
تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي» ص١١٠‏ . ۰ 

(۲) وانظر الجواب المعتمد عند الآمدي في ابكار الأفکار .)١٤١:۱(‏ 


۳۱11 


نه عا مُريد؛ اناراب ا موادت خد گل وجو متها وف حاص ع جواز 


o2 of So 


TT‏ ا 


E E SG 
الذي يفعل مع صحة أن يترك.‎ 


واحتجاجه على أنه مريد باختصاص الحادث بالوقت المعيّن فرص منه كل وجو 
من وجوه الت لتخصيص جار أن يكون الأمر على خلافه من وقتِ أو حل أو وضع أو كيفية 
أو مقدار اختص به» مع جواز ان یکون على خلافه افتقرَ قر إلى خصص لامتناع ترجيح أحد 
طرفي الممكن بلا خصص. 


قوله: (وَذَلِكَ الْحّصّص ليس هو الَذرَ؛ أن القَذرَة ركا في الإا وهُوً لا 


)١(‏ قال الشيخ العلامة الحسن اليوسي: القدرة لا يصح أن تكون هي المخصصة لوجهين: 
أحدهما: أن نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة لأن تأثيرها هو الإيجاد والإعدام» وهما لا بختلفان 
باختلاف التخصيص. ويتبين لك ذلك باعتبار تعلقي القدرة والإرادة التنجيزيين» أما تعلق القدرة 
تنجيزا فهو نفس اختراع الممكن وإبرازه» وهذه النسبة لا تختلف فيها الكائنات جواهر كانت أو 
أعراضاء وأما تعلق اللإرادة تنجيزا في الأزل فهو بالترجيح لممكن على مكن» وهذه النسبة مختلفة فيها 
الممكنات قطعا لأن الراجح والمرجوح متباينان من حيث وصفاهما اللذان أفادتم| الإرادة. فإن قلت: 
والإيجاد الذي هو متعلتق القدرة أيضا وقع فيه ترجيح الوجود على العدم. قلت: هو من هذا الوجه 
متلق الإرادة لأ القدرة» فوجود الحادث باعتبار بروزه في نفسه من حيث هو هو متعلق القدرة» ومن 
حيث استحقاقه لأن يبرز بدلا عن مقابله - الذي هو العدم - متعلق الإرادة» وكذا سائر المتقابلات 
الست» فالحسم القابل للبياض والسواد مثلا يكون من حقيقة القدرة تأي أن توجد فيه كلا من البياض 
والسوادء لكن لا على الإجتماع لأنه حال لا تتعلق به» أما تعيين أحدهما لأن يوجد بدلا عن الآخر = 


۳۱۲ 
لف باختلاف الأوقًاتِ). 

هذا فيه مساعحة فن القدرة لا نوجد فإنا الُوجدٌ هو الذات باعتبار القدرة. 
ادرو ن ا 

قوله: (ولا العِلَمَ؛ لان العِلْم يبع لعلو وهَذِه الصَفَة مُستبعة). 

هذا الكلام فيه إجمال»ء فإن وجوه العلم المتعلقة بالأثر ا متعددټ فالعلمُ 
بوقوعه في الوقت المعّن تابح لإرادة وقوه في الوقت العّن» وتعأق الم من هذا الج 
متأخر في الرتبةء فلا يكون هو المخصّص لوقوعه في ذلك الوقت كا زعم «الكعبي» أنه 
يستغتى عن الإرادة بالعلم بوقوعه على التفصيلء» فيدور. 

وأمّا العلم بماهية ما يَقَمِ يقصد الفاعل إلى إ يجاده وبالصفات التي تخصْصه فهو سابق 
على إرادة إ جاده سَبْقاً ذاتياء فان الثي۔ ما م يتميّر عند الفاعل فلا يمكن القَصد إلى إ جاده 
فإ القصد إل كنب الف متوقفٌ على د تصورها وعيزها عند الكاتب عن سائر الحروف 
على الح ار من ها الوجه - المعبّر في العلم الحادث بالتصور - سابق على إرادة 
وقوعه» والعلم بوقوعه - المعبر عنه بالتصديق - تابع لإإرادة و وهو الذي بطل 
«الفخر» تأثر ب وار ياق هة اجره ا ر تي عل فاا ات وغ هان 


SS I E‏ و لل فول 


= فليس من حقيقة القدرةء بل من حقيقة الإرادةء فإذا عينته الإإرادة بأن رجحته عن مقابله أبرزته القدرة 
على مقتضى ذلك» وهذا كله واضح» والله الموفق. 
-ثانيھ): آنا مغايرة للإرادة لأن الإيجاد خلاف التخصيص؛ لتوقف الأول على الثاني. (حاشية على 
شرح الكبرى للسنوسي). 


۳۹۳ 

وقوله: (وَظَاهر أن اخَياةَ والسَمْعَ والبَصَرَ والكَلام لا يَصَلًح لِدَلِكَ). 

أا الحياة فلأنها لا تتعلق. وأا السمع والبصر والكلام فلاا لا توترُ. 

قوله: (َلادّ ِن صِفَةٍ أخرى وهي الإرَا5ة). 

يعني باعتبارها يقع التخصيص. وبا لجحملة فقد تقدم أن «الفلاسفة» أنكرت 
اتصاف الباري تعالى بصفة إثباتيةء لا نفسية ولا معنويةء ورَدُوا ما نشنّه من صفات المعاني 
إلى لوب أو إضافاتِ أو مركب منهماء وفسرُوا كونه مريدأً بوقوع الممكنات على الوجه 
الأكمل بالنسبة إلى كل واحد منهاء وهم ينفون الإرادة على الحقيقة. لكن «فلاسفة» 
الإإسلام - أعني الحاقنين لدمائهم بإظهار اللإسلام -أرادوا تأويل ما ورد في القرآن كقوله 
تعالی: مال لِا یڈ [هود: 1۱۰۷ وکقوله تعالی: ورک بلق مایا وار ) 
[القصص: 1۸] ونحو ذلك. 

واتفق المسلمون على إثبات كونه سبحانه مريداء فقال «أبو الحسين البصري»: 
معناه عِلْمّه با في الفعل من المصلحة الداعية إلى إبجاده. 

وقال «النجار» أوّلا: إنه مريد لنفسه. وهو باطل بيا تقدم من امتناع رد الصفات إلى 
الذات عند «الفخر» من آنا نعلم وجود واجب الوجود ثم نحتاج في العلم بكونه مريدا 
إلى دليلء والمعلوم يغاير ما ليس بمعلوم» فلا يمكن رده إلى الذات. 

ثم صار «النجار» إلى آن معناه: غیر مغلوب ولا مستکره. وهو لازم کونه مریدًاء 
فان من ئر ونه مُريدًا التخصيص» والعَدم لا يوثر. 

وقال «الكعبي»: «إن أضيف كونه مريداً إلى أفعاله فمعناه أنه خالقها». وقد أبطلنا 
رجوع ذلك إلى القدرة. «وإن أضيف إلى أفعال العباد فمعناه أنه آمر بها». ولا يصح هذا 
التأويل» فإنه فسر الأمر بقول القائل لمن دونه «افعل!» مع إرادة الامتثال» فجعل الإرادة 


۳\٤ 
أو شر طا لنفسه» وهو تحال.‎ 

وصار «البصريون» من «المعتزلة» إل إثبات أنه تعالى مريد بإرادة حادثة لاني محل. 
وهو باطل لأنه لو صح قيام الإرادة بنفسها لصح قيام سائر المعاني بأنفسهاء وذلك قلب 
لجنسها. وسيأتي تمام الكلام عليهم في المسألة الثالثة عشر من هذا الباب حيث ذكر ذلك. 

وصارت «الكرامية» إلى أن للباري مشيئة قديمة وإرادة حادثة تقوم بذاته ولا 
یکون مریدًا بہا. وقيام الحوادث بذات الباري حال کا سبق. 

NE SI KI E ; Al I 2 <A IS 

قوله: (قَإِنْ قالوا: كا أن القَذْرَةَ صَالة للإجَادِ في كل الأوقًاتِ فَكَذَلِكَ الإرادة 
صَاَةٌ للسخْصِيص في اک الأوقَاتِ قَإِن افقَرَتِ القَذرَهُ إلى حَصصِ َا قمر الإرَاده 
إل حَصَّصِ رائد. َتقُول: اموم ِن گونه حَصصًا مُعَاير لِلمَفهوم مِنْ گنه مور 
فوج جب العا ن الفَذرَة والإرًادة). 

يرد عليه أن المغايرة بين القدرة واللإرادة لا يدفع الإإشكال فإنكم إذا أثبتم الإرادة 
صفة زائدة - من أجل صلاحية القدرة - باعتبارها تحْصّص ما تخصَص بالوقوع» وإلا 
yS‏ 
وجد وإلى ما م يوجَّد نِسْبة واحدة» فته فتفتقر إل صفة أخرى» والقول في تلك الصفة كالقول 
٤‏ الإإرادة ویلزم التسلسل. 

والجواب عنه أن يقال: إذا كان أثر القدرة الوقوعًء وأثر اللإرادة التخصيص» و 
أن يقال: كل مريد قادر» وليس كل قادر مريدأء فقد تباين ا لمفهوم من القدرة والإرادة» وإذا 
كانت الإرادة من صِفَة يها التخصيص فلا يقال: 4 خحصَصَت؟ فان صفة النفس لا 
o. a E NS 2‏ ِ 2 
تعلل» ک| لا یقال: کان العلم کاشفا؟ وک| خصصت بعضص اللمكنات بالوقوع 
خصصت بعضها بعدم الوقوع» فإن الإرادة تعلق بالوجود والعدم. لكن يبقى أن يقال: 
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ی اي : 2 u.‏ 
فلم اختص هذا بالوجود وهذا بالعدم مع استواء النسبة إليهم|؟ وهلا كان الامر بالعكس؟ 
قلنا: هذا من سر القَدَر» وهو مَوَقف عَقل. 


۳۱٦ 


قوله: (السألة التاسعة: 
ا 5ا علغت چام بز وجذتا بین اَن فر بوب ولك بل على أن 
الع مُعَايرَانِ لِلْيلْم. فقا قَومٌ: م إت لا معتى رة لاا الحدَقَة بسب 

زام صُورَة لبر فيها. ولا مَعنی نع إلا تار شاخ بتبب وول و غ 
إلّهِ). 

اعلم أن البحث في هذه المسألة يتعلق بطرفين: 

-الأول: في إفادة تصور مسمى السمع والبصر وتيزهما. 

- الثاني: إقامة الدليل على اتصاف الباري تعالى ما 

أما الأول فقد اختلف العقلاء في مفهومه)ء فذهب «ال حب ئي“ وابنه ومن تبعه)ا إل 
أن معنى السميع والبصير شاهدًا وغاتبًا هو الحي الذي لا آفة به. وهذا باطل فان الحياة 
ليست من الصفات المتعلقة» والسمع راض ف الات اكه وة ل 
اختصاص له بغر من سلبّت عنه. ولان الانسان بحس من نفسه بکونه سمیعًا بصرًا» 
والعدم لا بحَس. ولأنه لو صح ذلك لصح أن يقال: العا والقاوِرٌ هو الح الذي لا آفة 
به» ولم یقولوا به» ولا دون فرقا بین ما انتحلوه وبين ما منعوه. 

وصار «أبو القاسم الكعيي» و«آبو ا لحسين البصري» إلى ردهما إلى العلم بالمبصرات 
والمسموعات» كالشهيد والخبير فإغها ير جعان إلى تعلق العلم على وجه خاص. 

وقد احتج المصنف على رد هذه المقالة بآنا إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه وجدنا بين 
الحالتين تفرقة بديميةء وذلك مما يدل على أن الأبصار والأسماع مغايران للعلم. 

والاعتراض عليه أن مجرد التفرقة لا ينتج أن تكون التفرقة بينه| تفرقة نوعيةء ولا 
أنه نوعان خارجان عن نوع العلم» وهو محل النزاع. ولا مانع من رجوع التفرقة إلى كثرة 


۳1۷ 

التعلّقات وقلتهاء وأن البصر يتعلق باهيئات الاجتماعية ولا يتعلتق العلم بذلك في حال 
الخيبةء ولذلك يقال: ليس الخبر كالعيان. أو يقال: ما المانع من رجوع التفرقة إلى اختلاف 
محل العلمين؟ فعند الرؤية يكون العلم حاصلا بالقلب والعين» وعند الغيبة يبقى في 
القلب بلق أمْثالِه ويُعدَمٌ من العين. 

وللشيخ «أبي ا لحسن الأشعري» قولان: 

أحدهما: أن| إدراكان يخالفان العلم بجنسه| مع مشار كته للعلم في أ) صفتان 
کاشفتان تتعلقان بالشيء على ما هو به. 

- والقول الثاني: أا من جنس العلم» إلا أا لا يتعلقان إلا بالموجود الْعيِن» 
والعلم يتعلق بالمو جود والمعدوم والمطلق والمقيد» وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على 
علمه تعالى. واحتح على ذلك با احتج به المصنف» وما ذكرناه من الإشكال وارد عليه. 

ومن قال من «المعتزلة؛: إنه سميع بصير لنفسه» فهو يردهما إلى العلم. وصار بعض 
«المعتزلة» إلى أن الباري تعالى لا یَرّی» کا آنه لا يى عندهم» وهو قياس مذهبهم 
لاشتراطهم أن المرئي لابد وأن يكون مقابلا للرائي أو في حُكم المقابلء وأنه لا يكون إلا 
بانبعاث الأشعة من بنية مخصوصة واتصاها با لمرئيء» ذلك من عوارض الأجسام» 
وامتناع ذلك هو الموجب لتأويلهم. 

ونحن نقول: إن الإدراك معنى واحد في نفسه» فيصح قيامه با لجوهر الفرد» فإن 
قبوله له لنفسه» فلا تتوقف صحة الاتصاف به على انضام جواهر أخر إليه» فإن الشرط 
لا يكون في غير حل المشروط, ولو جاز ذلك لجاز أن يقوم العلم بمحل والحياة المشروطة 
في الاأتصاف به بغيره. وإذا جاز قيام الإأدراك بدون بنية خصوصة بطل جيع الشرائط التي 
أثبتوها من انتفاء القرب المغرط» والبعد المفرط» وعدم لطافة المرئي» وانبعاث الشعاع» 
فإن الشعاع أجسام لطيفةء إذ الأعراض لا تنتقل. وكذلك اشتراط تشبثها با مرئي» ونفي 
الحجاب الكثيف» وكل ما اشترطوه إنا هو من الأمور العادية. 


۳1۸ 


وأما قول المصنف: «وقال قوم: معنى الرؤية تأثر الحدقة بسبب ارتسام صورة 
المبصر فيها» فهذا يعزي إلى «الفلاسفة». وهم قولان: 

- أحدهما: أن درك لنا َف الثال المنطبع» وهو الشبح المطابق لما في الخارج» 
ا لخالي عن المادة» كا نفرض ذلك في المرآة بتو سط جسم شفاف. 

- والثاني: أن درك لنا عَيْنٌ ذلك الشيء بواسطة الخال المنطبع في الرطوبة ا لجليدية 
المؤدية إلى الحس المشترك الذي هو مركب من عصبتين مجوفتين على صورة صليب في 
مقدم الدماغ. 

قالوا: وأمّا السماع فإن الصوت وما يتركب من الحروف والأصوات إذا صادمت 
الحواء الراكد في الصماخ المجاور للعصبة المغروشة في أقصى الصماخ الممدودة عليه من الجلد 
على الطبل حصل فيها طنين» فتشعر به القوة المدركة المودعة في تلك العصبة على رأي» أو 
تؤديه إلى الحس المشترك على رآي. والحس المشترك على رأهم كحوض تصب فيه خسة 
أنابيب وهي الحواس الخمس» ولذلك سمي مشتركاء والنفس هي المدركة بواسطته كلوح 
تقرؤه. 

ومذهب «الأشعرية: آنه يصح خلو هذين الإدراكين من غير وسائطء وأن 
اختصاص بعض الأشياء بالإدراك في العادة دون بعض لإجراء الله تعالى عادته وسنته 
بخلق ذلك. واحتجوا لصحة مذهبهم بيا ذكرناه في إبطال مذهب «المعتزلة). 

ا ا و کو ی ٍ 

قوله: (وَهَدا بَاطل لِوْجُوه: الأول: آنا رى يضف كر العَالً عل عَابة عِظَمِها 
وانطبَاعٌ العَظيم في الصغر خال). 

وما ذكره لازم على من يقول: إن المدرَك لنا إنما هو المخال المطابقء فعلى هذا ينبغي 
أن يكون مثال الصغير صغيراً ومثال الكبير كبيراً. وأمّا من يقول: إن إدراك ذلك المغال 


۳۱۹ 


نعم هذا الدليل يبطل قول «المعتزلة“: «إن المرئي لنا ما يتصل به الشعاع المنبعث من 
الحدقة)» فإنا نعلم قطعا آنه م ينبعث من أعيننا عند رؤية نصف كرة العام أجزاء تتصل 
بجميعها. كيف وقد قررنا أن الإدراك إنا يقوم بالجزء الفرد» ويستحيلى أن ينفصل من 
الواحد كثيبر. 

فإن قالوا: إنها حصلت رؤية ذلك بتكيف اواء المحيط بالمرئي بكيفية الشعاع. 

قلنا: والقول في امتناع تكيف اواء الكثير من الأجزاء المنبعثة من الحدقة كامتناع 
اتصاطما بالكبير. 

قوله: (ولأنا رى الأَطوَالّ والعَرُوص, واريِمَام هذه الأبعاد ني فة النَاظر حال). 

اعلم آنه إن عنى بامتناع ارتسام الأبعاد في نقطة الناظر أنه لا يتصور انطباعها 
بكيفية عظمهاء فا لجواب عنه ما ذكرناه في الوجه الأول» وإن عنى بامتناع ارتسام الطول 
والعرض فيها مطلقا لا صغيرا ولا كبيرا لأنها نقطةء والنقطة لا امتداد فيهاء فكيف ينطبع 
فيها ما له امتداد؟! وهو ظاهر كلامه» فيقال له: إن يمتنع لو كانت الجليدية كرة حقيقة 
بحيث لا يقابل البسيط منها إلا نقطةء أمّا إذا كان فيها انبطاح مع استدارتها كالبيضة مثلا 
فلا مانع من انطباع المثال الصغير المطابق للكبير» كا لو فرضنا مرآه كذلك. كيف 
والإنسان يرى وجهه في إنسان العين كا يراه في المرآة» فأي مانع أن يخلق الله تعالى لنا 
الإدراك بالشيء عادة على هذا الوجه مع إمكان خلقه لنا بدون ذلك كا أنه إنما يخلق لنا 
الحياة عند اعتدال المزاج؟!. 


قول: (وآیا الّانی: قلاا ا عتا وتا عَِمَْا هته وذَلِكَ يذل عل آنا أذرَكتا 
الوت ني الارج). 

يعني لا من الانطباع الداخل كا يقول الخصم» وحينئذ يقال له: إن) علمنا جهته - 
أي جهة الصوت - لتعلقها بذي الصوت واستلزامها له» فكون المصوّت في جهة من 


۰ 
الخارج سبب للعلم بجهته لأن ورود الهواء على الصماخ من تلك الجهةء كا يأتي صوت 
قوله: (ولأتا َسْمَعٌ کلام الإنْسَانِ مِنْ ورَاءِ ا جار ولو كتا لا َسْمَعٌ الكلام إلا عِنْدَ 

< ت ا 0 ر « ھە ر ٍ ڪس چ ر ٍ 
وصوله إليتا وجَبَ آن لا نسَمَعَ الحروف من ورَاءِ الجدار؛ لان ذلك الموج لما وصل إلى 


ر ےم وس 


ا لجار ا يبق على سكله الأَول. قبت أن الإبْصَارَ والسََاعَ تَوْعَانِ مِنَ الإذْرَاكِ مُعَايرانِ 
لِلْيلم). 

الاعتراض عليه أن يقال: صورة ما التزمته من السماع من وراء الجدار إن عنيت أنا 
نسمع الصوت مع انسداد سائر الجهات والمنافذ فنمنع حصول الساع والحالة هذه. وإن 
كان الفرض مع انفتاح جهة أو كوة فلا مانع من الوصول من تلك الجهةء كا يشرق علينا 
شعاع المضيء منها بأدنى مقابلة. 

والوجه في الرد عليهم أن يقال: لا مانع من خلق الله تعالى لنا الإدراك عند ما ذكروه 
عادة» و جوز أن يوجد ذلك ولا بخلق لنا الإدراك. وأن مخلق الإدراك بدونه. فاعتادهم 
على الدوران قد علمت ضعفه وأن غايته إفادة ظن» فلا يعتمد عليه في المطالب القطعية. 

»0 و ا ت ا ي ir‏ ۰ 

قوله: (وإِدا تبت هذا تقو ل: الدّلائل السَّمْعِي دال على ونه تَعَال سَمِیعاً صر 

ر و کے e‏ ت تە ےه ر ° ° ٤‏ ٍ 

والعقل أيضا يموي ذلك؛ لا بَيّنا أن هَذيْن النوعَيْنِ مِنَ الإذْرَاك مِنْ صفاتِ الكالء 
وجب وصف الله تَعَال كل الكالاتِ قَوَجَبَ عَلَيْا بات هَذِهٍ الصَمَاتِ, إلا أن يذكر 


الحم دلبلا عَقلياً يمع ِن إجراء هَذه الآيات والأخبار على ظَواهراء ون ذلك 
مُعَارَصة فمن ادَعَاهَا قَعَلَيْه البَيَان). 

يعني بقوله هذه الآيات والأخبار ما احتجَ به على المسألة وإن لم يذكر شيئا من ذلك 
هنا. وجلة الأمر أن الأصحاب احتجوا على ذلك بالسمع والعقلء أمّا السمع فكقوله تعاى: 
کی و ا وار € [طه: ١٤]ء‏ وقوله تعالی: #وهواً لسَمِيع اير 4 


۳۲١ 


[الشوری: »]۱١‏ وکقوله تعالى: عبان هری [العلق: »]۱٤‏ وکقوله تعالى: # یریک 


ر ر 


جين تقوم [الشعراء: ۸٠۲]ء‏ واحتجاج إبراهيم عليه السلام في نفي إية الأصنام بقوله 
تعالی: *ولم تعد ما لا سمح وا َصِر € [مریم: ]٤١‏ ولو کان معبوده كذلك ل تتم له حجة» 
وقال تعالی: وَتِلْكَ حجَسًَا ءَاتَيْتها هي م عقوم € [الأنعام: ۸۳]. 

وإذا ثبت أن الاتصاف ماتين الصفتين لا يتوقف عقلاً على الاتصالات الجسانية 
ودل التصریح با على أا صفتا كمال» وجب اعتقاد ما دلت عليه الآيّء ولا حو 
للتأويل عقلاً ولا سمعاً. 

وحمل اللفظ على احتماله البعيد مجاز» وسَرْطه القرينةء ومع انتفاء القرينة لا يمكن 
اللصبر إليه لما فيه من إثبات المشروط بدون شرطه» فتعين البقاءُ مع تلك الظواهر. وهكذا 
القول في جميع ما ورد من أحكام الآخرة» متی کان ظاهرُه جائزّا وجب اعتقاده» إلا أن 
يدل دليل على امتناعه. 

قوله: «إن جرد العقل يدل على أن السمع والبصر صفتا كال» ضعيف؛ فإنه لا 
يلزم من كون الشىء كالاأً ني الشاهد أن يكون في الغائب كذلك» فإن إدراك اللذة والألم 
کال وهو ممتنع على الله تعالى لأنه من عوارض الأجسام. ويلزم على سياق ما ذكره 
وصفه بالشم والذوق وباللمس» وهو الوارد على احتجاجهم أيضاء فإن الباري تعالى 
حَىّ» وكل حى يصح اتصافه بالسمع والبصرء وأضدادهما نقص» والنقص مستحيل 
عليه» فو جب اتصافه |؛ لاستحالة خلو القابل للشى عنه وعن حلة أضداده. 

وقد أورد على هذا المسلك أسئلةء أقدحها هذا. وقد التزم بعضهم ثبوت بقية 
الإدراكات لله تعالى خالية عن الاتصالات. وقال: لا نطلقها عليه لا في ذلك من الإيهام 
وعدم الورود. 

والوجة الاعتماد على السمع» فتصفه با ورد ولا ِت صفات لم يتوقف الإبداع 
عليها ولا ورد بها سَمْع بمثل هذه المسالك, والله أعلم. 


YY 


قوله: (السألة العَاشرَة: 


أ الأناءُ والسل صل اه عليه وسَلَمَ على کون نای ممكل). 

اللقصود من هذه المسألة إثبات العلم بأن الباري تعالى متكلم على الجملة. وأما 
تنقيح معنى الكلام فسيآتي. وقد تمسك الأصحاب في إثبات العلم بذلك بالمعقول 
والمنقول: 

أما المنقول: و - وهم الصادقون,» إِمَّا بالمعجزة» 
اوه و - أن الله تعالى مكلف للعباد بالأوامر والنواهي» وأنه 
تعالى قد وعد عباده بالثواب على الطاعات» وتوَعد بالعقاب على المخالفات» وجميع ذلك 
يرجع إلى الكلام» فثبت أنه مُتَكَلّم. وقد أجع المسلمون أيضاً على ذلك على الجملة وإن 


اختلفواني تفسير الكلام. 
قوله: (وإباتُ وة الأنباء لا يرقف قف عل الِلْم ونو نه تَعَال متكلا وجِييِِ يم 
هذا الدَلِيلٌ). 


الأول أن يقول: وصِدُق الرسل لا يتوقف على ذلك فإن النبي لا بحتاج إلى دليل 
على صدقه ما م وجب على العباد تصديقة فيا أوجىٌّ إليه» وحينئذ يكون رسولا. فكل 
رسول نبيٌ» ولیس کل نبي رسولا. 

وقوله: «إنَ صِدَقٌّ الرسول لا يتوقفٌ على العلم بکونه تعالى متكلا» جواب منه 
لسؤال مقذر يرد على هذه الطريقة» وهو أن يقال: إن قول الرسول لا يدل ما م بنيّت 
و 0 ا لا تدل ما م ثبت ت کرت الاری تغل 
TTS‏ درل منزلة قول اله تعال جي الرسالة ا وف 
رسولي. فا م يثبت الكلام م الصذق لله تعالی لا يون مَصدَقًا لرسلهء فلو أثبتنا الكلام لله 
تعالی بالسمْع لدار. هو سؤال قوي. 


YY 


وادعى «الفخر» في جوابه أن العلم بصدق الرسل لا يتوقف على ذلك لدفع الدور. 
وتقرير ذلك بأن من ادعى أنه رسول ا ملك بمرأى منه ومسمع» وقال: آية صدقي أن يغير 
عادته المألوفة ويفعل كذا. ثم قال: أا الملك إن كنت صادقاً في دعواي فافعل لي ذلك 
ففعل ذلك الوجه الذي التمسه»ء فيعلم جيع الحاضرين أنه رسوله وإن كان فيهم من ينفي 
كلام النفس. ويكفي في العلم بتصديقه إيجاده للفعل الدال على إرادة تصديقه» كا يدل 
التخصيص في الأفعال على إرادة وقوعها على ذلك الوجه. 

وقوهم: «إن المحجزة تتنزل منزلة التصديق بالقول» مسلّم» ولكن تتنزل منزلة 
المواضعة على قول يدل على إرادة ذلك كا تدل بعض الإشارات» والكلام المستدل على 
ثبوته بالسمع لله تعالى في دعوى «الأشعرية» هو القول النفسي» والنزاع فيه لا في العبارات 
الحادثة المتواضع عليهاء والأفعال كثيرا ما تدل على اللإرادات وإن م توضع لذلك نظرا إلى 
العادات» والمعجزة كذلك 

قوله: (ولأَنٌ ونه الى آمراً 
يَقتضي إِنبَاتجا له تَعَالی). 

أما وجوب إثبات الكال لله تعالى فالعقل دال عليه» فإن كل ناقص جائز» وكل 
جائز محتاج» والباري سبحانه واجب الوجود فلا يكون ناقصًا. والاجماع أيضاً منعقد على 
نفي النقائص وإن اختلفوا فيم هو كال. والمعتمد إجاع المسلمين لأنهم آهل العصمة, إلا 
أن نفي النقيصة المضادة للكلام بالكلام يلزم منه الدور. 


ٍ ة و ۶ o‏ 
تاهيا من صفاتِ الجلال ونعوتِ الكال» والعقل 


وأما إثبات أن الكلام صفة كمال بمجرد العقل ففيه ضعف» فإن المسلّم كونه كالاً 
في حقناء ولا یلزم من کونه کالا في حقنا أن یکون کالا لله تعالی» فکم من کال لنا 
مستحیل على الله تعالی؟! فإذا م یتوقف إثبات المعجزة على الكلام» وقد أتت الرسل 
بوصفه تعالى به» مع استحالة اتصافه بالنقص» وم يكن في وصفه بكلام النفس ما يستلزم 
جوازاً ولا حدوثاًء دل ذلك على أنه صفة كال أيضاء واستقلت الطريقة السمعية. 
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وقد تمسك الأصحاب في ذلك وفي إثبات السمع والبصر بالطريقة المشهورة وهي 
أن الباري حى وكل حى يصح وصَفه بالكلام والسمع والبصرء وأضدادها نقائص 
تستحيل على الله تعالى» فيتعيّن اتصافه بها ضرورة أن القابل للشيء لا بخلو عنه وعن بقية 
أضداده. والتقرير لمقدمات هذه الطريقة أن يقال: 

أَمّا أنه حى فلا سبق. وأمّا أن كل حي قابل للاتصاف بمذه الصفات أو أضدادها 
فلامتناع اتصاف الموتى بذلك وصحة اتصاف الأحياء بهاء فالملصحح إذًا لقبول هذه 
الصفات إمّا الحياة أو أمر يلازم الحياة» وأا ما كان يلزم عليه صحة اتصاف كل حي بها 

وأمّا أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن جملة أضداده فلأنه لو خلا عن الضد وعن 
سائر الأضداد للزم الخلو عن النقيضين كا تقدم تقريره. 

وأمّا أن هذه الصفات صفات كال فقالوا: اتفق العقلاء على ذلك. وأمّا أن 
أضدادها نقص فمعلوم بالضرورة. وأمَّا وجوب اتصافه بالکمال فلا قزرناه من دليل 
العقل وأن كل ناقص جائز. هذا غاية ما يمكن أن تقرر به هذه الطريقةء وهي طريقة أكثر 
الأصحاب. 

وقد أورد «الفخر» وغبره عليها أسئلة: 

الأول: إن حياة الله تعالى فة لياتناء والمختلفان لا يجب اشتراكه) في جيع 
الأحكام فلا يلزم من كون حياتنا مصححة للكلام والسمع والبصر كون حياة الله تعالى 
كذلك. 

ی و و ر 
قابلة هاء ك أن الحياة وإن صححت النفرة والشهوة لكن ذاته غبر قابلة اء كذلك ههنا. 

سلمنا أن ذاته قابلة اء لکن ا لا يجوز أن يكون حصوها متوقّمًا على شرط يمتنع 
تحققه في ذات الله تعالی؟. 


Yo 


سلّمناه» ولکن لا نسلّمٌ امتناعَ حل القابل للشيء عنه وعن ضده» وقد علمتم من 
خصومكم أنهم جوزون حل الجواهر عن بعض الأعراض وأضدادها قبل الاتصاف با. 

سلّمناء لكن ما لمعن بالنقص؟ وإذا أثبتم كون النقص غالا بالإحماع توقفت 
الدلالة على السمع» فلم تستقل عقلية حضية. 

وبعض هذه الأسئلة يمكن الجواب عنهاء فلأجل هذه الأسئلة عدل «الفخر» عن 
التمسك با وصار إلى السمع المحض. 

وقد احتج الأستاذ «أبو إسحاق» على أنه تعالى متكلّم بأنه سبحانه مَك ولا يتم 
للك ٳلا بار وي مجواز ترد ا خلائق بين أمر مطاع وڪي مَبَم. 

وقال: كل صفة جائزة لابد N‏ استحالة ما 
عَلمَ جوارّه"'. ويَمتيِع رَد الأمر والنهي إلى الإرادة أو العلم وسائر الصفات غير الكلام 
التفسي» فيجب إثباته لله تعالى. 

وهذه الطريقة والأولى تؤول إلى تفي النقائص» ولا مانع أن يقال: إن هذا الجواز 
يستند إلى صحة أمر بعضنا لبعض» ولا يدور ولا يتسلسل» فإنه لا يجب أن يكون كل 


5 
٠ م‎ 


شخص آمراً ومأموراً. وأمّا اختصاص بعضهم ذه الصفة فيرجع إلى إرادة الله تعالى 


ذلك لهء فإنه تعالی يؤت اللْكَ من يشاء. 


(1) حاصل هذا الدليل أن يقال: لا شك أن الخلائق مكلفون» فهم متصفون بكونهم مأمورين أو منهيين» 
وکونهم مترددین بین كونہم مأمورين أو منهيين صفة يحكم العقل بجوازهاء لا باستحالتها ولا بوجوباء 
ولا بد أن تكون تلك الصفة الجائزة مستندة إلى صفة الله القديمة وإلا لزم استحالة ما علم جوازه 
وحينئذ يجب أن يكون كون الخلاتق مأمورين أو منهيين مستند إلى أمر ونهي ثابت لله في الأزل» والأمر 
والنهي من أقسام الكلام» فيكون الله تعالى متكلاء وهو المطلوب. 

(9) هذا الاعتراض على الدليل «الأستاذ» حاصله عدم التسليم بأن كل صفة جائزة لابد أن تستند إلى صفة 
أزلية لله وذلك لجحواز أن يستند كون الخلائق مأمورين أو منهيين إلى أمر ونهي من حادث كالسلطانء 
فيجوز تردد جيع الإقليم مثلا بين أمر مطاع وهي متبع نظراً إلى أمر السلطان ونهيه. 


۳۲٦ 

احج أيضاً على إثبات انبر لله تعالى بأن كل عال يد ني فيه حديثاً مطابقاً معلومه 
بالضرورة» ولا معنى لكلام التفس إلا ذلك والباري تعالى عالت فلَهُ كلام على وفق 
معلومه. 

وهذا فيه نظر» فإ إثبات قضية كلية عامة تشملنا وتشمل الباري تعالى من قضايا 
جزئية وجدانية قد لا يساعد الخصم على تسليمه» وأخذٌ القضايا الكلية من المحسوسات 
والوجدانيات لا يتم إلا باستقراء عادات» وإثبات أحكام وصفاتٍ له لا يُؤخذ من القضايا 
العادّات". فالوَجةٌ الاعتاد على السَمْم» وسنْوَصّح معنى الكلام القديم الموصوف به 
ا 


= واعترض على هذا الجواب بأنه لو جاز استناد كونهم مأمورين أو منهيين إلى أمر وني من حادث للزم 
الدور إن كان الآمر مأموراً مطيعاً لغبره وغيره مأموره أو التسلسل إن كان الآمر مأموراً مطيعاً لغير 
وغیره مطیعا لخغیره وهلم جراء وکلاهما باطل. 
وأجیب عليه بأنه لا یلزم الدور إلا لو کان يجب أن یکون کل شخص آمراً ومأمورا» ومعلوم أنه لا يلزم 
أن يكون كل شخص آمراً ومأموراً لجواز أن يكون البعض آمراً فقط والبعض مأمور فقط؛ إذ جوز أن 
ضضض اله بازادته عض الد تی بان یکون اما فقط غر مامو ر ون کان چا ا عقفلا أن یون مامورا: 
وهذا مراد العترض بقوله: (قَڏ يون ايء الا مِنْ حَيْت عَْرهُ ون كان جَاټڙا ني )أي قد يکون 
في بعض الخلائق من حيث الإمكان الوقوعي بتخصيص الفاعل المختار آمرا غير مأمور» وإن كان من 
حيث الجواز العقلي جوز أن یکون آمراً ومأموراً. راجع شرح الکبری للسنوسي» ص۹٥.‏ 

(۱) قال الشيخ الدسوقي: حاصل اعتراض شرف الدين أن قول الأستاذ: كل عالم جد في نفسه حديثا) قضية 
كلية تشملنا وتشمل الباري تعالى» وهي مبنية على الوجدان وهو من الأمور الباطنيةء والخصم قد لا 
يساعد على إثباتهاء ولذا قيل: إن الوجدان يقينا لا تقوم به حجة على الغير» وحينئذ فيجوز القدح في تلك 
المقدمة بن يقول الخصم: أنا عالم بكذاء ولا أجد في نفسي حديثا مطابقا لهء فلا تتم تلك القضية الكلية 
وإنها تتم الجزئية» ومتى كانت كبرى الشكل جزئية كان فاسد النظام. وأيضا أخذ القضايا الكلية من 
اللحسوسات أو من الوجدانيات يتوقف على استقراء تام لأفراد موضوعهاء وهذا متعسر غاية التعس» 
فحصول الحديث النفسي عند العام المطابق لمعلومه أمر عادي» ولا حكم للعوائد على الله تعالى. (حاشية 
على شرح الكبرى للسنوسي). 


قوله: (الَسألَة اخَادِية عَشر: في إِنْبَاتِ أنه تحال َال وله عِل. 
وام الات في مز السا ن نين حل البَحْثِ. ُول: إن من عَلِمَ يدانه خضل 
لعل والَعلوم ِسبة صوص ولك بُ ِي الس الور العم والإذْرًاك. 
ss‏ ر رائ على الذَّاتِ. ومِنهُمْ مَنْ قَالّ: الم فة صِفة حَقيقية َي 
هَذِهِ السْبة. ومهم مَنْ قَالّ: العِلْم صِفة َة حقِبقية ُوجِبٌ حا رى وهِيّ الال فم إن 
ا و 
لا دعي إلا بوت هَذِه السبة). 


NE 


اعلم أن العقلاء اختلفوا في هذه المسألة اختلافاً كثيرأً أمّا «الفلاسفة» فقد علمت 
أنهم لا يصفون الباري بصفة ثبوتيةء لا نفسية ولا معنويةء وأتّهم يردُون الصفات إلى جرد 
سَلْب کتسمیته عاقلا أو إضافة کتسمیته مَبدَأ أو مرگب کتسمیته جواداً» فان معناه أنه 

وأمّا «المعتزلة» فقد تحكّمُوا في هذه الصفات فقالوا: إنه تعالى عال قاور حي لنفسه. 
و«أبو هاشم» قال: له حال نفسية ثوب هذه الأحوال. قالوا في السميع والبصير: إنبا 
يرجعان إلى العام O ss‏ 
يقول: إنه مريد لنفسه» وتارة يفسره بسَلّب. و«الكعبي» يَردهٌ إلى أنه فاعل أو آمر. 
و«البصريون» yT‏ واتفقوا على تفي الكلام النفسيء 
فأثبتوا لله تعالی کلاماً حادثاً خلقه في جماٍ ویکون متکلًا به. ۰ 

والحاصل أن الكل متفقون على نفي صفة أزلية موجودة لله تعالى» وعلى ثبوت 
العالية ولا عل والقادرية ولا قدرَة» والحيية ولا حياةء ولا يثبتون لله تعالى صفة موجودة 
أزلية. وما يقضون بأنه صفة موجودة فلا تقوم به» كالإرادة والكراهة عند «البصريين»» 
والعلوم عند (جهم» و«هشام)» والكلام عند الجميع حادث. 


۳۲۸ 

فأمّا «الكرامية» فقد قالوا بإثبات صفات لله تعالى مو جودة قائمة بذات الله تعالى» 
إلا إنهم قضوا بأنه لا يمتنع قيام الحوادث بذاته. 

وأما «الحشوية» فأثبتوا هذه الصفات مو جودة لله تعالى» وزادوا فوصفوه بكلام هو 
حروف وأصوات قديمة. 

وما الشيخ «أبو الحسن الأشعري» والأستاذ «أبو اسحاق الإسفراييني» ومتقدمو 
«المتكلمين» من أصحابنا فاعتقدوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى» وقضوا بأنها حقيقية 
موجودة بذاته سبحانه» أعني: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء 
والكلام. وترددوا في البقاء والقَدَّم هل يرجعان إلى صفة ثبوتية أم لاء مع وصفه تعالى با. 

وزاد بعضهم صفات سمعيةء يعني أا تثبت بالسمع وإن م تعمل ماهيتها: 
كالوجه» واليدين. والصحيح أنه لا يمتنع رَد ذلك إلى ما عَلمَّ من الصفات النفسية أو 
المعنويةء ولا دليل يعيّنْ أنا زائدة على ما حكموا بأنه من صفات النفس أو المعاني. 

ومن قال بالأّحوال من آصحابنا - ك«القاضي» ومن تابعه - أثبت أحكامًا لصفات 
العاني ساها أحوالا لا تتصف بالوجود ولا بالعدم. 

والكل متفقون على إثبات التعلق» ويقضون بأنه زائد على الذات وعلى ما يثبتونه 
من الصفات الحقيقية والأّحوال عند مشبتيها. 

وقد صرف «الفخر» عنايته إلى إثبات زائد» ولم يتعرض لإ بطال ما وقع النزاع فيه. 

والحاصل في المعقول ههنا أربعة: ذات» وصفات» وأحوال» وتعلقات. ف«القاضی» 
أثبت الجحميع. والشيخ «أبو الحسن» و«الأستاذ» أثبتا ا لجميع إلا الأحوال» فإن ما زعموا 
أنه حال - وهو الاختصاص الزائد على معقول الذات والصفة - فهو جرد نسبة في العقل 


۳۲4 


و«المعتزلة» أثبتوا الذات بدون الصفات» و«أبو الحسين المعتزى» أثبت الذات 
والتعلقات ك| صار إليه «الفخر». وقضيا بصحة تجددها على الذات الأزلية. 


ونحن نذكر أوّلاً ما احتج به أصحابنا على «المعتزلة)ء ثم نذكر ما مسك به المصنف 
ثم نذكر بعض شَبَة ا مخالفين ونجيب عنها إن شاء الله تعالى. 


وقد ساعدت «المعتزلة» على أن العام القادر ا لحي امريد في الشاهد عالءبعِلْم وقادرٌ 
رة ورد بإرادةء وألزمهم الأصحاب اعتبار الغائب بالشاهد» قالوا: والحمْعٌ بين 
الخائب والشاهد يتوقف على جامع' وإلا جر إلى التعطيل والتشبيه". وعنوا بالشاهد 


)١(‏ الجامع: هو الأمر الذي يكون سببا في انسحاب حكم المقيس عليه على المقيس» أي انسحاب حكم 
الشاهد على الغائب. 

(۲) يعني أن قياس الغائب على الشاهد يفتقر فيه إلى جامع يمكن من خلاله نقل الحكم من الثاني إلى الأول 
وإلا لأدى ذلك القياس مع غياب الجامع إلى التعطيل وهو نفي الكالات عن الغائب كا هي منفية 
عن الشاهد, أو إلى التشبيه وهو إثبات الجسمية ولوازمها في الغائب كا هي ثابتة في الشاهد. 
وبيان تأدية القياس بلا جامع إلى التعطيل أن عِلْمَ زيد مثلا لا إحاطة له وقدرته لا تأثر ها في 
الوجود» فلو قيس الغائب على الشاهد في العلم والقدرة بأن قيل: علم زيد لا إحاطة له بجميع 
الأشياء» وقدرته لا تأثبر ها في الوجود» فكذا علم الله وقدرته» فهو تعطيل لله تعالى عن صفات الكمال 
لأن فيه حكم على علم الله تعالى بعدم الإحاطة وعلى قدرته بعدم التأثير في الوجود تعالى عن ذلك 
علوا کبیرا. 
وبيان تأدية القياس بلا جامع إلى التشبيه أن كلام زيد مثلا بحروف وأصوات» فلو قيس كلام الله 
تعالى على كلام زيد بأن قيل: كلام العبد بحروف وأصوات» فكذلك كلام الله تعالىء لأدى ذلك إلى 
التشبيه الفاسد المؤدي إلى ثبوت الجسمية ولوازمها لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
أا إذا فرضنا ثبوت جامع بين الخائب والشاهد يمكن من خلاله سحب حكم الشاهد على الغائب ن 
يكن القياس مؤديا إلى التعطيل والتشبيه» فإذا قلنا مثلا: العبد المتقن للفعل فلا بد له من علم» والله تعالى 
كذلك فله علم» فالثبت با لجامع - وهو الإتقان - مطلق صفة العلم» أمَّا كون ذلك العلم على وجه 
الإحاطة أو لا فشيء آخر. 


۰ 
الحادتً» وبالغائب القديم. وقيل: المراد بالشاهد: ما علمناه وبالغائب: ما لم تَعْلمّه. 
قالوا: والجوامع أربعة: 

- جم بالحقيقة: كقوهم: العالمٌشاهداً: من له العِلْمّء أو ذو العلم. والباري تعالى 
عالت لَه عِلّمّ. وهذه عمدة من ينفي الأحوال. 

والجمع بالدليل": كقوهم: الإحكام شاهداً في الفغل دلي على أن لفاعله علا 
به والباري سبحانه حکم مقن E‏ 


بوالمم بالق رط كقوشم: الباري تعال فريد وكل مرين قاصد لفخله والقَطد 
مشروط بالِلّم» فالباري سبحانه وتعالى له عِلّمٌ وإلا لثبت المشروط بدون الشرط. 


(1) مراده: الجمع المصور بإطلاق اللفظ الدال على الحقيقة التي يندرج تحتها كل من الشاهد والغائب» 
وبيان ذلك أن نقول: الحادث الذي أطلق عليه لفظ «عالم» أو «ذو علم» قام به علم» والله تعالى 
يطلق عليه لفظ «عالم» «ذو علم» فيكون قام به علم أيضا بجامع إطلاق اللفظ الدال على الحقيقة 
على كل. وجعل الجامع إطلاق اللفظ الدال على الحقيقة هو عمدة من ينفي الأحوال كا سيشير 
الشارح رحه الله تعالى. 

(۲) مراده: الجامع المصور بالدليلء وتوضيحه أن زيدا مثلا إذا أتقن صنعته كان إتقانه ها دليلاً على أن له 
علا بصنعته» فنقول: هذا الصانع له علم لإتقانه صنعته» والإتقان في صنع الله تعالى مشاهد فله 
سبحانه وتعالى علم» فقد قيس الغائب على الشاهد في ثبوت العلم بجامع الإتقان الذي هو دليل 
على العلم. 

(۳) مراده: الجامع المصور بالشرط ومقصوده بالشرط: المشروط. وتوضيح ذلك أن المريد من 
الحوادث: من قصد إلى الفعل» وهذا القصد في الحادث مشروط بالعلم لاستحالة توجه القاصد إلى 
اللجهول مطلقاء والله تعالى متصف بالمريدية أي بكونه قاصدا إلى فعلهء وإذا كان القصد في الحادث 
مشروطا بوجود صفة العلم فالقصد في حق الله تعالى كذلك مشروط بوجود صفة العلم لتحقق 
ا لجامع فيه وهو القصد إلى الفعل» فثبتت صفة العلم لله تعالى بجامع القصد في كل» فمرادنا بهذا 
القياس الاستدلال على ثبوت صفة العلم لله تعالىء وال جامع بين الغائب والشاهد هنا هو المشروط 
الذي هو القصد وا بت هو الشرط الذي هو صفة العلم. 


۳۳1 


- والجمع بالعلة'“ - وهو عمدة من يثبت الأحوال - كقوهم: العِلْمٌ والعالية 
متلازمان» والعا ية مُرَنبة على العِلم» وقد ساعدتم على إثبات العاليّة غاتباًء فيلزم إثبات 
العم فإن التلازم ثابت بينها من الجانبين. ولو صح وجو عاليةٍ ولا عِلْمَ لصح إثباث 
عِلْم ولا عالميّة» ولا يقولون به. 

قالت «المعتزلة؛: نحن إن قلنا في الشاهد بأن العام عالأ بعلم لان العالية جائزة 
وا لجائز لابد له من مقتض» أَمّا عالية الباري تعالى فواجبة» والواجب يستغني بوجوده 
عن المقتضي» كا قلنا: إن ذاته سبحانه لا كانت واجبة م تفتقر إلى مُوجلِ» والذوات 
الممكنة نّا كانت جائزة افتقرت إلى مُوجد. 


وأجاب «المتكلمون» بنا لا نعني بالتعليل التأثيرَ ليلزم مأ ذكرتم» وإنا نعني به 
محرد الملازمة العقلية طَرّداً وعَكساً على وجه يترتب أحدهما على الآخر» فسميناهما في 
الشاهد عِلَّةً ومعلولاً فقلنا: العلمُ عِلَة العالية لترتّبها على العلم» دون العكس. والشيئان 
إذا تلازما في العقل استحال ثبوت أحدهما بدون الآخر. وأنتم معاشر «المعتزلة» قد أثبتم 
أن للباري تعالى حياة باعتبار الغائب بالشاهد بمجرد الملازمة في طرف التفي» فاعترفتم 
بجريان المع بالشرط والتلازم فيه من أحد الطرفين فَأَنْييْتَ مرد ما ذكرناه غائباً مع 
التلازم من الطرفين بطريق الأولى. 

وأمّا «الشيخ» فاكتفى بال جَمُع بالحقيقة فقال: متعلق ا على جهة الإحاطة 
فهو عِلْبّه وقد أثينّم للباري تعالى هذا الوَجْة» فلَهُ عل وهذا على أصلهم ألَرَم؛ فإنَ 


)١(‏ مراده: الجامع المصوّر بالعلة» وحاصله أن يقال: صفات المعاني والمعنوية كالعلم والعالمية متلازمان 
في الشاهد. والصفات المعنوية مترتبة على صفات المعاني» وقد قلتم - يا نفاة صفات المعاني - بثبوت 
الصفات المعنوية للغائب» فيلزم من ثبوت الصفات المعنوية له تعالى ثبوت صفات المعاني له جل 
وعز. والجامع هنا بين الغائب والشاهد هو الصفات المعنوية التي شأنها الترتب على صفات المعاني. 


TY 


الاشتراك في الأخحص يوجب الاشتراك في الأعم وإذا كان هذا أخص وصَفِ العم 
فیلزم ثبوته لله تعالی. ووا ذلك بورود المع به» قال اله تعالی: تة 
[النساء: »]٠١١‏ وقال تعالى: وما مل من أن ولا َصَمَ لمو € [فاطر: »]۱١‏ وقال 
تعال: # ولا يحبطونَ ىء من علمه ابا س 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ فأثبت له علا وقال 
تعالى: لذ وأَلمَوٍَ ألمَيينُ€ [الذاريات: ]٥۸‏ والقوة هي القدرة بالاتفاق من المفسرين' 

وأمّا الردُ على «الفلاسفة» فما صاروا إليه من نفي الصفات مني على الإجاب 
الذاتي» وقد أقمنا الدليل على آنه تعالى فاعل بالاختيارء فيلزم ثبوت صفات المعاني» ول 
يبق لمذهبهم أصل. 

والرد على «الكرامية» و«الحشوية» يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ولم يبق سوى 
الرد على «أبي الحسين» وبيان ضعف ما اختاره المصنف من أن العلم جرد النسبة الحاصلة 
بين العام والمعلوم» وسيأتي بعد ذكر ما تمسك به إن شاء الله تعالى. 


2 


ا (والِي يذل عل کون َه اننب رة عل اللات وَجُوة: : الأول: آنا بعد 
ليلم داه تخا إلى دليلي قصل في إِلبَاتِ گنو اورا عاي ولعم مُا اير لا هو عَيْر 
يقال له: ما تعني بأنه مغایرٌ؟ إن عنیت أنه ماي با علمناه من أن صانِعَ العالً 


(1) حاصله أن كل صفة ها وصف عام وهو كونها صفة وها وصف خاص وهو التعلق الملخصوص» 
ولا ثبت للذات العلية هذا الوصف الخاص وهو التعلق على وجه الإحاطة ثبت هما الوصف العام 
وهو صفة العلم؛ لأن الاشتراك في الأخحص يستلزم الاشتراك في الأعم فالأعم صفة ذات تعلق 
خصوص,» وقد ثبت هذا التعلق للذات العلية فيلزم أن تكون ها صفة العلم. وكذا يقال في غير 
العلم من الصفات المتعلقة» غير صفة الحياة. 

(۲) قال الإمام البغوي في معام التنزيل: ذو لفو تين هو القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة 
(۷: ۳۸۱(. 


rrr 
موجودٌ فمسلمٌ أنه معلوم زائد على ذلك وإن عنیت أنه زائد خارج عن ماهيته فممنوع‎ 
إنتاج هذا الدليل لذلك» فإن ماهيته تعالى لا تعلّم بجميع وجوهها بمجرّد العلم بأنه‎ 
ا‎ 0 8 * 

موجود» كيف وإنه معترف بآن وجوده معلومٌ للبشر وحقيقته غير معلومةٍ هم؟!. 
ك کو کو ر لقَد 3 EE‏ و ج س و 
قوله: (الثاني: أن العلم سبة حصوصة» والقد EE E‏ 
قات 


جود ايم الس آي ِن ريل انس والإص وجب التَعَايرٌ). 


يقال له: قولك: «إن العلم خصوصة والقدرَّة كذلك» منوعً» وهذا مذهب 
لك ول«أبي الحسين». وأنتما غير مساعدين عليه» ول تيا برهاناً على صحة ذلك 
وخصومّك| ني هذه الدعوى: «الأشعرية» وبقية «المعتزلة)ء فإن «المعتزلة» - 
هاشم - وإن قالوا هي أحوال نفسية تدعي عن بعض» وان 4 عن 
الذات تمايز أجزاء الات عن الذات من حيث أمكن تعقَل الذات بدون أجزائها. وقد 
صرح «أبو الهذيل» بذلك فقال: عالالذاته وليس ذانّه عِلاً. 

وأمّا «الأشعرية» فقد علمت أن العلم والقدرة والإرادة عندهم موجودات ذات 

ب لا جرد سب فإن النسبة والإضافة تحققها من حيث تحقق المضاف إليهء كا الق 
لا نحق له بدون الخلق والفعل» فإطلاق الاسم حقيقة مرب على الفعل. أمّا كونه عالً 
وقاورًا فإن الفعل متو e.‏ ومترئّبٌ على نحق فلا يصح أن تكون نسبة وإضافة عر 
عند تحقتق المضاف . كيف ومعقول العلم في الشاهد لا يرجع e‏ 
نسبة. وحقيقة العلم لا تختلف بالقِدَم والحدوث وكثرة المتعلقاتِ وقلتهاء فك شاف 
الغائب على وجو يخالف حقيقته في الشاهد؟! والشاهد شل رى إل إثبات الحقائق 
غائباً على وجه الكمال والتنزيه. 


ت ا ° o‏ 0 سے ر و ص ر 0 IE‏ 2 
قوله: (الثَالت: آنه َو گان العِلْمْ تفس الفَذرَة لكان گل ما گان مَعْلُوماً گان مَقدُورٌ 
ا 6 ٍ و ا o‏ 
وهو بَاطل؛ لان الاب والممتنع مَعلومَانِ وغير مَقدورَين). 


€ 

مراده بهذا الرد على «المعتزلة)ء يعني أنه إِذا کان قادرا عالاً لذاته - کا يقولون - 
كانت ذانّه قدرة وعلاًء وذاته واحدة» فيكون العلمُ عَيْنَ القدرة» وتباينه معلومٌ بتباين 

وهم في الجواب عن ما ألزمهم أن يقولوا: إن هذه الأحوال وإن كانت وجوها 
فلیست نفس الذات» ولا يلزم من رجوعها إلى الذات أن يكون كل وجه عين الآخرء كا 
أن السواد قد تعقل فيه المعنوية واللونية والسوادية» وبعض هذه الوجوه أعم من بعض» 
والكل راجع إلى ماهية السواد. 

قوله: رع : آنا إا قَلّا: الات تم فل: الات عاب فإ ُذرك بالضرورة تفر 
َلك التَصوّر وَين ذا التَصدِيق» وذَلِكَ بُوجِبُ ال لمغايرَة). 

برد عليه أن إدراك التفرقة ا وهذا ينتج أن مفهو e‏ غل مهرم 
«الذات»» ولا ینتح آنه ليس وجها في الماهيةء فإن ذات وجوده» ووجوده عر 
eT‏ ولو سَلَمَ أن ELE EES‏ الماهية عليها حل 
مواطأة لا َمل اشتقاق» فلا ينتج جرد احمل أن المحمول خارج عن الماهية» وهو محل 
لزاع سلا آنه حار عن الذات قاين الدلل عل أنه عر ة؟ فإن الزائد قد يكون 
نسبة وقد يكون معنىٌ ذا نسبة كا يقول أصحابنا من «الأشعرية). 

وبا لجملة رَد هذه الصفات إلى محرد السب - مع أن السب لا ثبوت ها في 
الخارج» وإنها ترجع إلى اعتبارات عقلية على ما حُمَقه ممه «المتكلمون» وسلَّمَ هو أيضاً-هو 
تصريح منه بنفي الصفات» وانتهاج لمنهج «الفلاسفة» في رد الصفات كلها إلى سلوب 
وإضافات. 

ولا يمكن رذّمَا إل ذلك؛ لتوقف التأثير عليهاء فهي أمور ثابتة حققة. ولا يمكن 
ر ها إلى الذات؛ لأن الذات لو ثب ثبتت ها خواص هذه المعاني» وهي صفات في الشاهد 
لشاركت هذه المعاني في أخحص أوصافهاء والاشتراك في الأحص الذاتي يلزم منه الاشتراك 


o 

في الأعم الذاتي» فيلزم أن تكون ذاته - سبحانه -عِل)ًء قدرةً إرادةًء حياةً قائمة بنفسهاء لا 
قائمة بنفسهاء وهو جَمَمٌ بين النقيضين. وهذا على أصلهم ألزم؛ فإنمم قالوا: الاشتراك في 
أخحص صفات النفس يوجب الاشتراك في العم وامتنعوا أن يثبتوا لله تعالى عِلاً يتعلق 
اا اك 

فن ا راقن غل الدات ا زل بكر رد ها إل عة واحدة فاا غات 
الحقاتق يطلب كل واحد منها ببرهان خاص» وليس العلم ببعضها علا بالآخر. وبعضها 
لايتعلق كالحياة» وبعضها يتعلق كالعلم والقدرة والإرادةء وبعضها يتر كالقدرة والإرادة 
وبعضها لا يور كالعلم والكلام والسمع والبصر. ويضاد بعضها ما لا يضاد الآخرء 
كالقدرة فإنها تضاد العجز» ولا يضاد العجز العلم» فلو رجعت إلى صفة واحدة لزم أن 
تضاد وأن لا تضاد» وأن تعلق وأن لا تتعلق» وذلك حُكم بالنقيضين على ذات واحدة. 

ولا يمكن رذّمَا إلى جرد أحوال زائدة على الذات؛ أَمّا عند من ينفي الأحوال - 
وهو الحق - فلا إشكال» فتعيّن أنها حقائق موجودة. أَمّا من يثبت الأحوال فإن هذه 
الا خراك غد ل امقول ها لون ولا م ها باعتیار ذاماء وإنم| تتحقق وتتمیز 
باعتبار ما أضيفت إليه» واختلافها ليس لنفسهاء بل نّا أوجبهاء فلا تث ثبت بدون ما لا تق 
ها إلا به فعا ية ولا عم وقادريّةٌ ولا قدرّة: حال» فتعيّن أن ثبوتها معانٍ قائمة بالذات. 

وقد اعتمد «القاضي» في إبطال أن هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة على 
الإجماع» وقرره بن القائل قائلان: قائل بنفيهاء وقائل بإثباتهاء مع نفي الوّحدة» فالقول 
بردّها إل صفة واحدة حلاف الإجاع. 

قال «القطب»' ر حه الله تعالى: «وقد كان «الفخر» يعتقد أن العلم يرجع إلى انطباع 
(۱) هو: إبراهيم بن على بن محمد السلمى المغربى المعروف بالقطب المصرى (ت ۱۸٦ه)‏ أصله من 


ا مغرب انتقل إلى مصر وآقام بها مدةء ثم سافر إلى خراسان وصار من كبار تلاميذ الفخر الرازی. له 
كتب فى الطب والحكمة منها: شرح كليات القانون لابن سينا. انظر: الأعلام .)١١:1(‏ 


۳۳۹٦ 
صورة المعلوم» ثم صار إلى أنه جرد نسبة على ما اختاره ههناء وقد وددت أنه م يخالف‎ 
الأصحاب في ذلك» ولكن جف القلم با هو كائن».‎ 

e 
ال العلْمَين يلرم ما قَدَمُها وما حُذونها معاً).‎ 

هذه ا ل«المعتزلة)» فإ ا «الاشتراك في اللأخحص علة للإشتراك في 
الأعم» وأخص وصْف العلم الاوك تقلفة امار العن فلو كان له متعلى يعن ما 
تعلق به عِلْمُنا لزم تائلم| ووجوبُ اشتراكها في القَدَم والحدوث». 

قوله: (فتا: يقِص بالوجُود قال ِن حي إن وجو مفهُوم واد فم إن جود 
الله الى قَدِيمٌ ووْجُودتًا حاوثٌ). 

هذا لازم ل«المعتزلة)ء فإنهم قالوا: «إن الوجود مقول على الواجب والممكن معا 
بالتواطئ»» وما ذكره لازم عليهم في| أثبتوه لله تعالى من العالميةء فإن عالميته إذا تعلقت 
بالمعلوم المعيّن» وتعلقت عاليتنا بذلك» لزمهم عَيْنْ ما ألزمونا. 

چ اة أن الاشتراك في الأخحص إنا يوجب الاشتراك في الأعم الذاتيي 
والحدوث ليس بذاتي» أعني أنه لا يتوقف فهم ماهية الجوهر والعَرَّض عليه» وإن كان 
لازمًا للماهية لا يفارقهاء لكن يمكن تعقلها بدونه» ولذلك يمكننا تعقل العلم مع 
الذهول عن كونه قدي)ً أو حادثاء ثم نقيم الدليل بعد ثبوته على أنه قديم. 

واحتجوا بأنه لو کان له عِلْمٌ وقدرَ ةلم يكن ذلك إلا قدي» وأخحص وصَف الباري 
سبحانه القَدَمٌ. كيف وهو امز سلبی؟ والباري سبحانه موجود» وأخص وصف الموجود 
لایكون عَدَماء فإن الشيء لا يتقوم بنقيضه. 

واحتجوا بأنہا لو کانت موجودة لکانت أشياء» فإن کل شيئين غيران» وقد قام 
الإجماع على أن القديم واحد سبحانه. 


۳v 
والجواب أن يقال: قام الإجماع على أن الإله سبحانه واحد» ودلت البراهين على أن‎ 
الإله هو الموصوف ذه الصفات» وقوهم: «کل شیئین غبران» جرد اصطلاح وتلقيب لا‎ 


وقوله: (وََالَتِ القَلاسفَة: َو حَصَلَّ لَه صَِة كات يَلْكَ الصَمَة مُمَِرَةً إلى تِلْكَ 
الات تون مك ولاب ها مِنْ مور وذَلِكَ الور ني يلك الصَمَة هُوَ اللَاتُء والفَابلُ 
ضا ُو تلك الذَاتُ تَالنَيْءُ الَاجد يَكُونُ ابلا ناعلا وهو حالّ). 

تتمة تقرير هذه الشبهة: أمّا افتقار الصفة إلى الذات فإنه لو قَدَرَ انتفاءٌ الذات 0ا 

وأمّا أن كل مفتقر ممكن فإنه لو م يكن ممكناً لكان إِمّا واجبا لذاته أو متنعا لذاته 
والواجب لذاته لا يتوقف على شيء ولا لکان وجوبه لذلك الشيء لا لذاته» ولو کان 
متنعاً نّا جد وقد فرضناه موجوداء فثبت أن كل مفتقر مكن. 

وأمّا أن كل مكن يفتقر في وجوده إلى غير فواضح لأن كل ما ليس له الوجود من 
ذاته فوجوده من غيره. وأمَّا أن المؤثر في تلك الصفة هي الذات فلإقامة الدليل على انتفاء 
مۇثر سواه. 

وأّمّا أن الذات قابلة فلأنها موضوع الصفة. وأمّا أن ماهيته واحدة من كل وجه 
فلا مر من إقامة الدليل على أنه واجب لذاته» وأن الواجب لذاته لا جزء له وإلا لكان 


وجوبه بغبره. 


وأمّا أن الشىء الواحد من كل وجه لا يكون قابلاً وفاعلاً فلأن طبيعة القبول 
الإمكان» وطبيعة أن يفعل الإمجاب» والشىء الواحد لا يكون واجبا مكناً. 


هذه غايتهم في تقرير هذه المقدمات التي بنوا عليها هذه الشبهة. 


TTA 


قوله: (والوَابُ: هذا شل لازم الَاهيَاتِ مثل فرديّة الثلاّة ورَوجية الاأربَعَة 
قن قَاعِلَهَا ونَابَها لَيْس إلا يَلْكَ لاهِيّات). 

هذا ا لجواب إلزام على أصول «الحكماء» فإنهم يزعمون أن لوازم الماهيات معلولات 

ها. ولقائل أن يقول على موجب ما ذكره بعد تسليم أن الماهيات موجبة للوازمها: لاا 

أن ماهية الثلاثة والأربعة لا تركيب فيها ليلزم اتحاد الفاعل والقابل. 

وأوضح من هذا الإلزام أن ما ذكروه يلزمهم في وصْفِهم واجب الوجود تعالى 
بالوّحدة ووجوب الوجود» فیلزمهم أن یکون قابلا وفاعلا. ولا يمکنهم دعوى آنا عين 
الذات لأنا نفرق بين قولنا: «ذات)» وبين قولنا: «ذات واجبة)» و«ذات واحدة)» بالضرورة. 
ولأنا نعلم وجود الذات» ثم نطلب بعد ذلك دليلاً على وجوا ووَحدتاء والمعلومٌ مغاير تا 
ليس بمعلوم. 

ومثار الشبهة قوم: «(الصفة متفر إلى الموصوف»» فيقال: ما معني بالافتقار؟ إن 
عنيتم أنه لا عل الصفة إلا بموصوف فمسلَمٌ» ولكن ل قاتم: a‏ 
مؤثّرا» وإن الافتقار المُحوج إلى مؤثّر هو كَوْنْ الشيءِ بحال يبل انتفاءَ الوجودِ عَقَلاً 
فلا يبت إلا بمقتضء» لا بمجرد قبول الانتفاء في الوهم أو التعقل. 

على آنا نقول: معقول الإتصاف يرجع إلى جرد اختصاص» ولا إشعار له من حيث 
هو اتصافٌ بافتقار ولا استغناءِ» ولذلك يصح انقسامه إلى الاتصاف بالإثبات الذي 
زعموا آنه مفتقر» وإلى السلب والإضافة الذي سلموا أنه غير مفتقر» ومورد التقسيم 
مشترك وقد سلَمُوا وصَهَةُ بالسلُوب والإضافةء فالافتقار والاستغناء يعرفان بعد ذلك» 
فالافتقار يُعرَفٌ من صحة رَفع الوجود في الخارج» لا جرد التعقل والتوهم» والاستغناء 
يُعرَفٌُ بامتناع رَفِْه في الخارج» والله تعالی أعلم. 


۳۹ 
قوله: (الَسألة الثانية عَسر: 


هذه لتس الَخحْصْوصَة والإصَاقَاتُ الَحْصوصة لَه بالقذرَة واليِلْم لا شك 
اا امور َر اة بانشيهاء بل ما ا جذ دات فام بها تَكُونُ هَذِهِ الَفهُومَاتُ 
صاب ها َه مم وجُوَُا. 

يعني وجميع صفات الله تعالى المعنوية كذلك» وقد تقدم أنه منارَع في رد صفات الله 
تعالى المعنوية إلى جرد نس وإضافاتِ. وأمّا أنها لا تكون قائمة بنفسها على كل حال 
فواضح» سواء کانت E‏ إضافيةء ما «الأشعرية» فلاعتقادهم أا معان» 
a‏ 

قوله: (إذَا ّت هَذًا فَقَول: ہا ٠‏ مفتقِرة إلى العبرء تون تمن لِدَوَّاتها). 

وقد تقدم الكلام على هاتين المقدمتين وأنه لا يلزم من جرد سب أمر ما على غيره 
سبقاً ذاتيا في العقل - وإن كان معاً في الوجود ولا يصح انتفاؤهما - أن يكون ذلك افتقاراً 
وإمكاناً وجا إلى المؤتر. ثم إطلاق لفظ الافتقار والإمكان على صفات الله تعالى لفظ 
E‏ 

قوله: لاد ها مِنْ مُوّر» ولا مور إلا َاتُ الله الى تَنكُونُ يَلْكَ الذاتُ 
الحو مُوجبة فِذِه السب والإصًاًاتِ). 

هذا الكلام في غاية السقوط, فإنه يزعم أن التب والإضافات لا وجود نما في 
ا خارج» ومن يعلّل من أصحابنا لا يلل العد ومن يعلَل العدم من «الفلاسفة» يشترط 
ي العلة وا معلول المناسبةء ولا يعلَلّ العدمٌ بالثبوت ولا الثبوت بالعدم. 

ثم تعليل هذه الوجوه المختلفة بالذات الواحدة يستلزم تعدّدَ الوجوه المختلفة 
فيهاء فيلزم التركيب في ذاته. وإذا كانت ذات واجب الوجود واحدة من كل وجو لزم أن 
تكون قابلة فاعلة معأ وهو حال. 


E3 


قوله: ن م لايع ني العَقَلٍ أن تكو يلك الذَاتُ مُوجبة َي لَب والإصَائَاتِ 
یکات ولا بيع أن تود يك الات وجب قات أعر ية أ ضاي 
ِلك الصْمَاتِ وجب مَذِه السب والإصًائات. وعُقَول البنّر قَاصِرَةٌءَ عَن الوصو 
َيِه المضايق). 

اعلم أن قوله: «إن عقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه المضايق» مع جَزمه 
بأنْ الذات موجبة لتلك الإضافات, إمّا بنفسها أو بواسطةء جمَعٌ بين جريان العقل ووَقفه» 
وهذا ظاهره تناقض. 

وغاية ما يقبل كلامه من التأويل أن يريد بالإيجاب الاستلزام لا التأثير» ويريد أن 
استلزام السب معلومٌ قطعًاء ما استلزام الذات للصفات» والصفات للأحوال» والأحوال 
هذه الإإضافات» أو استلزام الصفات للإضافات بدون واسطة الآحوال» أو استلزام 
الذات لحالة تستلزم هذه التعلقات» فكأنه يزعم أنه مقف عقلنَ لم يقم له دليل عقلي على 
إثبات ذلك» ولكنه يكون واقمًَا في ذلك وقفَ حيرة» كا وقف الأصحاب في أخص 
وصف الباري» وقي حصر الصفات» وير القَدَرء فا لمحل الذي جزم فيه غير المحل الذي 
وقف فيه» وليس ذلك سوى دعوى عدم علم» فإن المدارك العقلية فيه غامضةء ونصوص 
الشرع غير مفصحة إفصاحا قاطعا للاحتمالات. لكن تصريحه بالإمكان والافتقار يبعد 
هذا التأويل. وبا لحملة فليس كل داء يعالجه الطبيب» والله أعلم بغيبه. 


۳4١ 


قوله: (الَسألة الثالثة عر : 

ات المعترلة: لله تَعَال مُريدٌ بإرَادَة حَاوِثة لان تحل). 

هذا قول «البصريين» منهم 

ت ر 0 E‏ ° ءر ر وس 9> ر ٤ں‏ ر ° c5‏ 

قوله: (وَذًا عِندَنا باطل ِن وجُوو :| أحَدهًا: أن ِلك الراة لو گائٹ حا ثة ل 
أمُكنَ إحدَاثها إلا إِرَادَة اف َيْرَمُ السلسل؛ وهو سال). 

اعلم أن كل صفة يتوقف الق والاختراعٌ عليها - كالإرادة والقدرة» والعلي 
والحياة - متى قيل بحدوثها لزم منه: إِمّا تقذمٌ الشىء على نفسه» أو الدور أو التسلسل. 
وإيضاح ذلك أن الإرادة متى تخصَصّت بوقت افتقرت في تخصّصها بذلك إلى إرادقي 
فتلك الإرادة اللخصَصّة إن كانت نفسها لزم أن تتقدم على نفسها وهو محال» أو غيرها 
فالكلام فيها كالتي قبلهاء فتستدعي إرادات» إمّا متناهية فتدورء أو غير متناهية 


EE‏ ا 


)١(‏ من تلك الوجوه ما ذكره الإمام سيف الدين الآمدي في إبطال إرادة حادثة لا في محل فقال: لو كانت 
قائمة لا ني حل لم يخل إِمّا أن تكون حادئة أو قديمةء فإن كانت حادثة فما أن تكون باعتبار ذاتها 
E‏ وإلا لما كانت معدومةء وإن كانت ممكنة فإِمًا أن تف تفتقر إلى 
محصص آخر أو لا تف تفتقر» لا جائز أن يقال الأول وإلا أفضى إلى التسلسل وهو حال ولا جائز آن 
يقال بالتاني و إلا ما وجدت؛ إذ لا ميّز ها على ما حص با من حيث هي مکنةء وما بخص بها 
إا كان مفتقراً إليها من حيث هو ممكن» لا من حيث إنه ذات خصوصة وحقيقة معينة. غاية ا مرام 
في علم الكلام» ص0۸ . 

(۲) بسط الشيخ شرف الدين ابن التلمساني هذا الدليل بشكل أوضح في «شرح لمع الأدلة» فقال: اعلم أن 
كل صفة يتوقّف الخلتق والاختراع عليهاء فإن القول بحدوثها يستلزم أحد أمور ثلاثة كلها محال؛ وهو 
إمّا تقدم الشيء على نفسه. أو الدور. أو التسلسل. فإن الإبداع والتخصيص لا يتأتى إلا بإرادة» ووجه 
افتقار الفعل إلى الإرادة تخصيصه بالوقت المعين وغير ذلك من الجهات التي يمكن في العقل وقوعه = 


3 
واعتذارهم عن ذلك بأن الإرادة ا ان اهر لا تشتهي» عَذرّ باطِل؛ 

CS Su u 

قوله: (الثّانى: أن يلك الإرَادَةَ إذَا وجدَّتْ لا فى عحَل» وداب الله الى قابكة لِصِفَة 

و <« 3 ا و a‏ ا ا ر و 1 

المريدِية وسائر الأحياء يَقَبّلون هده ء المريدية لم كن َلك الإرَادَةٌ, بإجاب المريدية لته 

2 0 os ے‎ 

تعالى أول من إ ماب المريدية ية عبر الله تَعالى» وعِندَ هَدَا يَلْرَمُ واف يع الأَحياءِ في صِعَة 

TT f 

المريدِية وهو حال). 

هذا واضح. 
قوله: RADE‏ قرا إن اخحيَصَاصها بالله تعَالى أولّ؛ لأنة تَعَالى لا في تحَل» 
وذو الإرَادة أيضاً لاني كَل فَهَِوِ المتاسَبة ها E‏ 
هذا أحد الوجهين هم في تو جيه اختصاص حكهها بالله تعالى. 
و 2 ِ3 0ء 
قوله: (لأنا تَقول: گونۀ تعالی لانی کل فيد يذ عَدَمِىٌّ والقَيْدُ العَدَمِيٌ لا يَصلح للتار 

في هذا الترْجيح). 

= على خلافهاء فإذا فرضت إرادة الباري تعالى حادثة فاختصاصها بالوقت المعيّن يفتقر إلى إرادة أخرى 
E‏ 
المستفادء وإن كان غيرها فتلك الإرادة د تفتقر إلى إرادة أخرى» فإمًا أن تنحصر الإرادات في عدد معيّن 
وبعضها يتوقّف على بعض فيلزم الدور أو تفتقر كل إرادة إلى أخرى فيلزم التسلسل. 

)١(‏ قال «شرف الدين ابن التلمساني» في «شرح لمع الأدلة»: فإن قالوا: الإإرادة لا ترادء كالشهوة لا 
تشتهى . قلنا: لا نسلم أن الإرادة لا تراد؛ فإن الباري تعالى خالق لإرادة أفعال العباد ومريد اء فقد 
صح أن تراد الإرادة. 
قوهم: الشهوة لا تشتهى» لا يصح أيضا؛ فإن المريض الساقط الشهوة يشتهي أن يشتهيء فقد 
تعلقت شهوته بالشهوة. ثم إثباتہم الإرادة معنى لا في محل قلب لأجناس المعاني» فإنہا ته تفتقر إلى 
المحل لنفسهاء وتخلف صفة النفس محال. ثم إذا م تكن قائمة بذات الباري» فنسبتها إليه وإلى سائر 
الذوات واحدة» فليس اختصاصه بحكمها بأولى من غيره. انتهى. 


rer 

هذا لذبن فان الاختصاص آم ثبوق» فلا بعلل بسَلْب. 

ويرد أيضاً بتكم إن أردتم بأنه تعالى لا في حل أنه قائم بنفسه فال جواهر حكوم عليها 
بأما قائمة بنفسهاء وإن أردتم بأنه تعالى لا ني محل أنه ليس في مكان ولا حير فالأعراض 
a‏ 

وهم أن يقولوا على هذا ال جواب: نريد سَلْبَ امحل مطلقًاء فيلزم عَوْذُها إليه. 

وهذا يبطل بالخنى» فإنهم أثبتوا له الاستغناء المطلق عنهاء فزعموا أنه غير متحيز 
ولا قائم بمتحيزء فيلزمهم عرد حكوها إليه. 

العذر الثاني: أنهم قالوا: إنما اختص بحكيها لأنه فاعلهاء كا قالوا في الكلام الذي 
خلقه في ماد فیکون متکل| به. 

ورد عليهم بأنه لو كان بِحَلْقّه الإرادة مريداً لكان بِحَلْقَه ا لحر كة متحرّكاً والسكون 
شاكنٌ. والأفعال إن تضاف إلى الله عر وجل من حيث إنه مبدعها وموجدهاء لا 
بالاتصاف بخصوصياتهاء إلا ما ورد ساعاً كتسميته جواداً وررًاقاً بفعل الرزق» فأما 
الفاعل منا فإن) يو صف بفعله لأن أفعاله في ذاته فكانت صفة له من حيث علها. 

قوله: (الثَالِتٌ: أن الإراة لا أوَجَبَتِ الُريرية له تَعالى حََئّثْ لَه صِفَةٌ الريبة 
تا قذ دللا على أن حُذُوت الصَمَة ني دَاتِ الله تَعالى نحال). 

يعني لما يلزم من حدوث الذات» فإنا إنما استدللنا على حدوث الأجرام بتعاقب 
الأحكام لأنه لا فرق بين الأحكام والمعاني في تعاقبها على الذات. 

وما يطالبون به أن يقال هم: ل قلتم: إن الباري تعالى متكلم بكلام يخلقه في جماد؟! 
ومريد بإرادة بحدثها لا في حل؟! وإنه عا قار حى لنفسه؟! ولو عكس عاس عليكم 
هذا التفصيل ل تجذُوا فرقاً ين ما أشبتموه لبعض وسابتموه عن بعض لولا التحكّم في 
الدين» وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» والله تعالى أعلم. 


٤ 


قوله: (الَسألة الرٌابعة عر : 

ا َم ِن فقَهَاءِ ا وراءالتهر: صِفَة التَخليق مُعَا مَُايرة ل ۴ فة القَدرَة. وقَالَ الا ون٠‏ 
َيس كلك بل هي هِي. 

لا وجُوة: أَحَدَهَا: أن صِفَة القذرَة صِفة مُوَثرَة على سبيل الصَةَ). 

يعني أن القادر هو الذي يفعل مع صحة أن يترك. 

قوله: (قَصِفَةَ التَخْلِيق إِنْ گان Gas‏ 


غ اة وان گائٺ مره عل سیل الإیڪاب لزم کو عا ثرا بالإڃَاب لا 
بالاختيار» وذَلِك باطل). 
يعني لما ثبت أنه فاعل بالاختيار. 


قوله: (وَاِْصًا هو گنو مَوْصوا ريرم أن کون ار ره على سيل الصحَةَ 
و مَوْصوفا هذه الصََة يلرم ان E‏ قيلرَمٌ أن يَكُونَ 
امور الوَاجد مورا َل سيل لصح على سيل الوْجُوب مَمًاء وهو حال). 

بعني فیح من لز ولا يصح مته لار وهر جع ین اتقیضین. 

قوله: (وَأيْصًا إِنْ كانت القذرَةٌ صَالة للتار نتن قوع الَخلُوتًاتِ بالقَذرَق 
وجيت لايُمُكِنْ الاسيذلال بخُدُوثِ هَذِو الَخلُوكَاتِ عل هَذِوِ الصَََ). 

يعنى صفة الخالقية. 

قوله: (وإِن 1 تكن الَذرَةٌ صَالَةَ لأر وجَبَ أن لا تكُونَ الَدرَة ُذرَة وهو 
ا). 

يعني ولا معنى للقدرة إلا الصفة التي باعتبارها يصح الإيجادء فإذا م يكن كذلك 
كان ذلك قَلْبَّا ماهيتها وتغيرا حقيقتهاء وهو حال. 


E 
يقال له: ما تعني بالتخليق الذي ردَذته بين الاتصاف بالقَدَم والحدوث؟ إن عتیت‎ 
به الصفة التي قضوا بقيامها بالباري تعالى وحصل باعتبارها الق فلا نسلّم أنه يلزم من‎ 
قَدّمها قَدَمٌ آثارها وإلا لزم ذلك في القدرة» وإن عنيت بالتخليق الأثر الحاصل عنها‎ 

فيقال: إنه حادث» ك يقال في المقدور: إنه حادث» ولا تسلسل. 

قوله: (راختجّ القَاِلونَ بإْباتِ هَذِهِ الصَفَةٍ بن قالٰوا: إا عَم آنه تَا تاور عل 
لق الشمُوس والأتار الكثيرَةني هذا العا » لَه ما حَلَمَهّا. كذق هدا الي والإثباتِ 
يدل َل الفَرق بن ونه تَا اورا و گنه عَالقًا). 

E‏ الإثبات يرجع إلى عموم صلاحية القدرة لذلك 
والنفيّ يرجع إلى عدم وقوع ذلك الصالح» ولا يزم منه صفة أآخرى زائدة. 

قوله: (نُم تقّول: هدا التَحْلِيق إِمّا أن يَكُونَ عَبْنْ الَخْلُوق) 

بی الا 
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(وإمًا أن کون صِفَة قَاِمَة بذّاتِ الله تَعال تَقَتضى وجو د هدا الخلوق). 

يعني وجود الأثر الخارج عن ذاته لأن الله حلقه. 

قوله: (وَالأول بطل لأا تَمول: إا جد هدا الَخْلُوق لان الله تحال حَلقه نعل 
وجو الَخلُوق بابق اله َع ياه .و گان عدا حلي عبن جود ديك الَو 
لَکَانَ قَولتا: 1 وج هَذًا الَخْلُوقَ لان ا الله تال حَلقه» جَاریًا ری قول ل ت وجدَ 
َلك الوق لتفو»). 


يعنى لاتحاد الأثر والمؤثر. 


ل 


ت 


قوله: (وَمَعلوم أن ذلك بَاطِل؛ لاه لو وُجد لِتَفسه لَامتعَ وجوه ياد الله عا 


وذَلِكَ بُوجب فى الصانِع). 

هذا واضح. 

قوله: (وَلأَنْ گوتۀ تحال الفا صِفَةٌ له َال والخلوف ل ص ل وذَلِكَ 
E‏ 

يعني فليس التخليق نفس المخلوق. 

قوله: (وَا بطل هذا لسم تبت ا بت أن كَوْنة تعَال حالما لِذَاتِ الَخلوق مَُاير لِذَاتِ 
الَخلُوق). 

قال: (وَكَذه الأبحاث عَميفة). 


yy 

واعلم أن البحث في هذه المسألة لا ي يتحقق إلا بتنقيح محل النزاع» ولا شك أنا 
نصف الباري تعالی بآنه قادر» ونصفه بأنه خالق» وقد علمت أن الأساء الحارية على الله 
ا ق س 
ليلزم من تحقتق التغاير في المغهومات تعدّدها وكونها صفات معنوية» بل مفهومات 
الأساء تتنوع: 

-فمنها ما يرجع إلى الذات: ك«الحق». 

- ومنها ما يرجع إلى الصفات: ك«القادر». و«المريد»» و«العا» و«الجي»» 
و«السميع»» و«البصير». 

-ومنها ما يرجع إلى التنزيه: ک«القدوس»» و«السلام». 


(۱) في (خ): عين. 


۳4V 

-ومنها ما يستدعي مجموع صفات: ك«الحكيم)» فإنه يعطي العلم والقدرة والاإارادة. 

-ومنها ما يرجع إلى الإأضافة: كروصفه باذي العرش المجيد). 

- ومنها ما يرجع إلى السلب والإضافة: ك«الأول»» فإنه ينبئ عن تقدّمه على كل 
خلوق ونفي الأولية عنه. 

- ومنها ما يرجع إلى صفات الأفعالء أعني أنه ينبئ عن صدور شيء منه: 
کارازی)» و(اعیی»» وامیت». و«خالق» من هذا القسم. 

والخلق يطلق بمعنيين: 

١‏ - أحدهما: الإبداع والآأحداث. ولا شك في مغايرة ذلك للقدرةء فإنه ينبئ عن 
يفول ف اا ها ولك اة دد د ا اا ت ناا ول 
وليست صفة موجودة» والقدرة صفة ثابتة أزلية باعتبارها صح وقوع المخلوق من الذات 
الأزلية. وتّسويتها مؤثرة مجارء والمؤثر حقيقةٌ إنها هو الذات المتصفة بها وبالإرادة والعلم 
والحياة. 

۲ - ويطلق الخلق ويراد به التقدير. قال الشاعر: «وَلَأنت تَفري مَا حَلَقَتَ». وهو 
سابق على وقوع الأثر المعبّن» كا قال آدم في احتجاجه على موسى عليه) السلام: 
«أتلومني على أمر فدَرَ عل قبل أن أخلق بأربعين سنة». وذلك يرجع إلى سبق ظهور ما 
بتهيئة خصوصة»ء كا سبق في جنس الطينة التي يخلق بعض البشر منهاء وكونه عند أخذ 
لميثاق في الذر في الجانب الأيسر» وكتّب الَكين عند إكال صورته أنه شقى أو سعيد» كل 
ذلك من التقدير. وأسبق من ذلك جريان القلم بذلك» وهو كوضع واضع الساعات 
لبندقتين إحداهما منصوبة لجانب اليمين والأخرى لجانب اليسار» ووضع مانع ها من 


(۱) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی عند الله؛ ومسلم في 
صحیحه» کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليه السلام. 


۳۸ 
السقوط إلى مقدار معلوم با يعده من الآلات» فإذا انتهى إلى ذلك الوقت زال المانع ها 
من السقوط فسقطت» فلا تسقط ذا التقدير والتهيئة إلا إلى الجانب الذي أعدت له من 
اليمين أو اليسارء فيقع الفعل على ذلك التقديرء كذلك من قَدِرَهُ الله تعالى شةيًا أو سعيدًا 

في أطوار وجوده. وكل ذلك على وفق الإرادة الأزلية والعلم الأزلي. 

وإذا حمل «القادر» على صفات المعاني» ورد «الخالق» إلى صفات الأفعال ظهر 
الف ركا و 0 ا ا الخضرن اوو أن ما دة ورف عن 
الجواب عنه ليس من الأبحاث العميقة» ون كل ما تمسك به في الطريقين بحث خارج 
عن المقصود. 

وظني أن هذه المقالة المعزية إلى هذه الفرقة ترجع إلى قول «الكرامية»: إن للباري 
تعالى قدرة قديمة ومشيئة أزليةء وإنه إن) يُوجدٌ ما هو خارج عن ذاته بإحداث «كاف» 
و«نون» في ذاته مع إرادة» عن ذلك تصدر جيع الُحدّثات"". فلعلهم أرادوا بصفة 
التكوين أو التخليق اتصافه بصفة «كن»» أو قيامها بذاته» وقد تقدم الرد على هذه المقالة 

بها فيه الكفاية» والله أعلم". 


)١(‏ في هامش (أ): المخلوقات. 

(۲) تلخيص عل النزاع أنه قد شاع عند «الماتريدية» أن صفات الأفعال قديمة» أما عند «الأشعرية فهي 
حادثة» فهي عند «الأشعرية» عبارة عن التعلتق التنجيزي الحادث للقدرة القديمةء فخلق الله لزيد مثلا 
هو عبارة عن تعلق قدرة الله تعالى بوجوده» ويقال له أيضا تخليق» والرّزق عندهم عبارة عن تعلق 
القدرة القديمة بإيصال الأشياء للحیوانات» ویقال له أیضا: ترزیق» وهلمَ جرا. ومعنی کون تعلق 
القدرة حادثا آنه متجدد بعد عدم» ولا مانع من اتصاف الله تعالى بالمتجدد من الاعتبارات» كمثل كونه 
تعالى قبل العام ومعه وبعده» مع أن القبلية والمعية والبعدية متجددة بعد عدم» وذلك لأنها اعتبارات 
عقلية لا وجود هما في الخارج» والممنوع المستحيل هو اتصاف الله تعالى بصفات موجودة حادثة. 
وأما عند الماتريدية فصفات الأفعال عبارة عن التكوين الذي هو صفة أزلية یتأتی ہا إمجاد 
المخلوقات» فالذي به الإمجاد عندهم هو التكوين» وأمّا القدرة فهي عندهم تصبّر الممكن قابلا = 


۳4۹4 
قوله: (الَسألة انامسة عَمَّر : 


STs 2‏ 6 
الكلام صِفة مُغايرّة يِه الحروف والأصوَّاتِ. 


الیل عليه هو أَنّ الألمَاطً الدَالةَ عل الأمر حلم بحسب اخحتلاف اللَعَاتِ 
وحَة Ed‏ حَقِيقة الامر ماه واحدَف فوّجَبَ ب الاير 


وَأيْصًّا اللمْظٌ الَذِي يميد الأمرَ إت فيد الام أجل او والاضطلاح» وكَونْ 
الأمر أَمُرّا ماه هة اة لا يمن تَر ۴ يرا بحسب عبر الأوْضاع فوب التعایل قبت أن 
الأمرَ ماه ةب لتقس» ؛ بعر عَنها بالعبارَ ات الختَلفة. 


إا 3 E‏ َلك الاهية ليت عِبارَة عن إِرَادَة الَأمُور به؛ لان َال مر 
انار بایان وئر د إا کن گا سیم لرام ایی عل عا نتن ع أن بريد مِنَ 
الكُقار الان قَوَجَلنًا هَهتا بوت الأمر بدُونِ الإرادق قَوَجَبَ ب الاير ثبت أن الام 


والتهي مَعَانِ ن¿ حقیقة قا َاثِمَة بوس اکلّیء ويْعَبر عَنْها بالاألمَاظِ المْخْتَلمة). 


= للوجود ثم إن التكوين الذي هو صفة قديمة عندهم إن تعلق بوجود شيء قيل للتكوين إيجاد» وإن 
تعلق بخلق حيوان قيل له خلق» وهلم جراء فالتكوين عندهم صفة واحدة قديمةء ويقال ها 
صفات أفعال باعتبار تعلقها. 

ورد الأشعرية عليهم بأن قبول الممكن للوجود مر ذاتي له» وما كان ذاتيا لا يكون بالغير» وحينئذ 
فالقدرة متعلقة بوجود الممكن» ولا يجحتاج معها لصفة أخرى. وبمذا يتبين أن النزاع بين الفريقين 
يكاد يكون لفظياء فإن الماتوريدية يمنعون اتصاف الله تعالى بصفات وجودية حادثةء وإذا تحقق 
عندهم أن قبول الممكنات للوجود وصف ذاتي ههاء وهو الحق» هان عليهم إرجاع صفة التكوين إلى 
القدرة القديمة» والله تعالى أعلم. 

وقول الأشعرية مبني على أن تعلق صفة القدرة القديمة أمر اعتباري هاء فيتغير ويتبدل في الاعتبار 
أي في أذهانناء ولا يقتضي هذا التغير الاعتباري تغيرا حقيقا في ذات الله تعالى ولا في صفة القدرة 
القديمة» ولا يوجب قيام الحادث بالقديم لأنه ذلك التعلق أمر عدمي في الخارج. 


اعلم أنه ل ينكر أحد من الطوائف الكلامَ المركب من الحروف والأصوات» 
وصارت «الأشعرية» إلى إثبات كلام وراء ذلك قائم بنفس المتكلّي يعر عنه بالکلام 
اللفظى والكتابة والرموز والإشارات» ووصفوا الباري تعالى به» وأثبتوه صفة معنوية 
قائمة بذاته أزليةء ونفاه سائر الفرق» وأبتته «الفلاسفة» في الحادث دون القديم. 

واحتج «الأشعرية» على إثباته شاهدًا بن الآمر والناهي يجد حالَة مره ويه من 
نفسه طَلبَا جازمًا بالضرورة ويدل عليه باللغات المختلفة» وما يَعْرض له الاختلاف 

~0 0 ك 0 ا 
مغايرٌ لا لا يَعْرض له الاختلاف. ولأن حقيقة الكلام با لجل والمواصَعَة والتوقيف» وما 
في النفس حقيقة عقلية لا با لجل والتوقيف. 

وزعمت «المعتزلة» أن الطلب الذي يجده الطالب في نفسه يرجع إلى إرادة الامتثالء 
ويرُدون الب إلى العم بتظْم الصيغة. 

فالحاصل الاتفاق على وجدان صل المعنى في النفس» وإنا النزاع في تمييزه عن 
الإرادة والعلم. 

واحتح الأصحاب على مغايرة ذلك المعنى للإرادة بو جود الأمر بدونہاء وبینوه 
2 

-الأول: قالوا: إن لله تعالى قد أمر الكافر بالإيمان والعصاة بالطاعات ول يرذ منهم 
وقوعَ ذلك لأنه لو أراد ذلك لوَقَعَ» وإلا لزم النقص بنفوذ مشيئة العبد دون مشيئة الله 


(1) قال الإمام «شهاب الدين القراني“: كل عاقل جد من نفسه الأمر والنهي والخبر عن كون الؤاحد 
نصف الاثنين» وعن حدوث العام وغير ذلك» ثم إنه يعبر عن ذلك تارة بالعربيةء وتارة بالعبرانية 
وتارة بالفارسيةء فتختلف العبارات وهو واحد لا يختلف في نفس المعبّرء فذلك الذي لا بختلف هو 
الكلام النفسي» والمختلف هو الكلام اللسانيء والأول هو الذي ندعي أن الله تعالى متصف بهء وأقمنا 
البراهين على ذلك في علم أصول الدين. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص١٠٠‏ . 


۳٥۱ 
تعالى» إذ لا معنى للإرادة إلا مشيئة حادثِ. وقد اتفق السلف قبل ظهور البدع على أن‎ 
«ما شاء الله کان وما م يشا م يكن»“. ولآن ما عَلِم الله وقوعه لا يتصوَرُ إلا وقوعه» ولا‎ 
يمكن إرادة نقيضه إلا بمعنى المحبةء وهو مسلَمٌء أو التمتي» وهو حال على الله تعالى.‎ 

- الثاني: أن الا ای ا و و غ و وا ا 
إلا بفعل المريد. 

الال أن ن خا لن عر غا ل م 
قضائه ولم يقضه» لم بختّث» مع أن الله تعالى قد أمره بذلك. فلو تضكَّنَ الأمْرٌ الإرادةً لكان 
قد شاء الله تعالى قضاءَه» فكان يجب أن يحنث» ولم يحنث بالإجاع. 

قالوا: ولأن المعاقب من جهة السلطان على صرب عبده إذا اعتذر بأنه يخالفه فلم 
ر و ا و 
الأمر بدون إرادة امتثاله. 

وهذا لا حجة فيه» فإن عذره يتمهد بإظهار أنه آمر» ولا يتوقف على أنه آمر حقيقة. 
ومثله لازم ل«الأشعرية» في الطلب النفسي الذي أثبتوه» فإن هذا العذر يتمهد وإن ¿ 

قالوا: ومن الدليل على المغايرة أنه بحسن أن يقال: «أريد منك فعل هذا ولا آمرك 
به». ولو کان کل آمر مریدا لتناقض. 

وهذا أيضاً ضعيف لأنه يمكن أن يحمل قوله: «أريد منك» على «إني أحب ذلك 
منك» أو «اشتهيه»» فلا يناي ذلك نفي الأمر. 


و أا رَذ ار إلى العم بظّم الصيغة فباطل أيضاً لأن نظم الصيغة بختلف باختلاف 


(1) ويرفع إلى النبي اة أحرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح. 


oY 
الصيغ الدالة على المعنى» والخبرٌ النفسيٌ لا بختلف. والصيغة الواحدة قد تستعمَل في الخبر‎ 
والطلب معَّاء والعلم بنظمه| لا بختلف» وما ني النفس يختلف.‎ 
إذا ثبت أن لنا قولا نفسيًا فتسميته كلامًا مأخوذ من موارد اللغات» وقد قال الله‎ 
تعالى: مولو ن امم 4 [الجادلة: ۸]» وقال تعالی: لدا جا الْمَفمُوب الوا ذد‎ 
ول‎ ١ ت ارول آنه واه يعم ئک رسو وا هدن نمی گذ ؤت‎ 
aE O ANE Eg E ON یکذ‎ 


وقال «الأخطل»: 
إن الكلام لهي الفواد واا جيل اللَْسَانْ على المَرَادِ دَلِيلاً 


وهل إطلاقه على ما في النفس وعلى اللفظ بطريق الحقيقة؟ أو هو حقيقة في القول 
جار في النفسى؟ أو بالعكس؟ فيه خلاف. والذي استقر عليه رأي الشيخ «أبي الحسن» أنه 
مشترك. واختار «المعتزلة» أنه حقيقة في اللفظ بدليل تبادره - عند الإطلاق - إلى الفهم. 
ولايمتنع أن يكون حقيقة لغوية في النفسىٌ» وحقيقة عرفية في اللفظي. والله أعلم. 


(۱) قال اللإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «والله يشهد إن المنافقون لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد 
إنك لرسول الله وذلك آنا لا تعتقد ذلك ولا تؤمن به فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك). جامع البيانء 
)٠٠١:0(‏ فقد جعل تكذيب الله هم متعلقا بقوهم اللساني لعدم مطابقته كلامهم النفسي. 

() نقل الإمام الطبري عن بعض أهل العربية أن قال في تفسير هذه الآية: «إن) كذب ضائرهم لأجم 
آضمروا النفاقء فكا لم يقبل إيمانهم وقد أظهروه فكذلك جعلهم كاذبين لأنہم أضمروا غير ما أظهروا. 
جامع البیان (۲۲: .)٠٠١‏ 
ومن الآيات الدالة على أن ما في الضائر والنفوس يسمی قولاً وكلاما نفسيا قوله تعالى: ويروا وک 
أو أجُهروأ نه يمدت لور [اللك: ]٠١‏ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: ايقول: 
إنه ذو علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بهاء فكيف بم نطق به وتكلم به أخفي ذلك أو أعلن؛ لأن من ¿ 
تخف عليه ضمائر الصدور فغبرها أحرى أن لا بخفى عليه». جامع البیانء (۲۳: ۱۲۷). 


or 


e o 8‏ 
قوله: (المسالة السادسة عشر: 
rt bo Sa‏ و رو o2‏ وو 2 ان و 
گلام الله تَعَال قَدِي. ويل عَلَيْهِ ا منقول والَعقول). 
وزعمت «المعتزلة» أن الله تعالى متكلم بكلام هو حروف وأصوات حلقّه في جاد. 
2ے 3 ءِ 
وشرط «الجحبائي» فيه بنية تتاتى بها خارج الحروف. وخالفه سائر «المعتزلة» في اشتراط 
٠‏ ۴ 6 چ رو ت ہي و 
والذي تدعي «الأشعرية» قِدَمَه إا هو كلام َفْيِىٌ قَائِمّ به» ليس بحرف ولا 
صوت. و«المعتزلة» تَنفيه. فلم يتواردوا بالنفي والإثبات على شىءٍ واحلِ» فلا يتحقق 
الخلاف. لكن لابد للمذهب من دليل» أي لمذهب «الأشعرية». 
ف E >2 4 ego 4 f‏ > چک ے ۶ 
قوله: (أما المنقول فقول تَعَال: َه الأمَر من قَبَلُ ومن بَعَدٌ ‏ [الروم: ]٤‏ قبت أَنً 
چە اا 4ے E KS r ECC‏ ر 
الأمر لله قبل يع الأشياءِ فلو كان مر الله لوقا لزم حصو ل الأمر قبل تفي وهو خال). 
e .‏ ج ثّ 4 ء ر ن 
هذا واضح» وهو أنه أثبت لأمْره التقدمَ الطلق لأن المعنى: َيل كل غخلوق. 
والتقديم المطلق لا يكون إلا أزليًا. 
ويرد عليه أن لفظ الأمر متردَّدٌ بين معانِء ولا دلالة صريحة في الدلالة على إرادة 
الأمر الطْلَبىّ. بل ظاهر الآية أن المراد بالأمر ههنا التدبير. 
قوله: (الثاني: قله تَعَال: #ألا لَه لََْلَقّ ولذ [الأعراف: ]٠٤‏ عَاير بن انلق 
والأمر» قَوَجَبَ أَنْ لا يَكُونَ الام دَاخلاً في النلّق). 
تقري رة أن أمره لو كان لوقا لكان تقديره: ألا له الى و الى والشیء لا بعطف 
: . ن f‏ ن ك 
على نفسه. وهذه الحجة ضعيفة» فإنه لا يمتنع عطف الخاص على العام الشامل له 
بالإطلاق تنصيصًا عليه ليعلَّم اندر اجه فيه قطعًا فلا بخرج بوجو من التأويل» كقوله تعالى: 
من کان عدوا َل وَمَڪَرَوِ۔ وَرْس لو وجتریل ميکل € [البقرة: 1۹۸ عَطَفَ جبریل 


"ot 


ول ورمَان 4 


وميكائل على الملائكة وهُمّا من الملائكةء وكذلك قوله تعالى: # فيا فكهة ول ومان 
[الرحن: 1۸ ] وهمًا من الفاكهة. 
قوله: (الثالث: ما وي َالِ 5ة گان قول «أَعُودٌ كات الله الَامَاتٍِ»"» 
صف گات الله بالام» والُحْدَتُ لا کون 
هذا فيه إشکال. فان الكلام الذي تدعي «الأشعرية» قدمَه ولخد والکلات 
المستعاذ ا موصوفة بالكثرة وعدم النهاية» ك قال تعالى: قل لوان ارد ادا امت ر 
ال ف ن ری 4 [الكهف: ۹ فلا تکون الکلات عَيْنَ الکلا» إلا أن 


. هة"‎ ANSEL ENE 


o2 


تاما). 


(1) ومن الأدلة القرآنية على قِدَم الكلام القائم بذات الله تعالى قوله ع وجل: الإ تماقرتا لئىء إا ارده 
انتقو لک كن 4 [النحر: .٠‏ قال الإمام الحافظ البيهقي عند احتجاجه بهذه الآية الكريمة على 
قدم الكلام الإهي: «القرآن کلام الله عز وجل» وكلام الله صفة من صفات ذاته» ولا يجوز أن يكون 
من صفات ذاته خلوقاً ولا حدَثاً ولا حادثا». ثم ذكر الآية وقال: «فلو كان القرآن خلوقا لكان الله 
سبحانه قائلا له «(کن» والقرآن قوله» ویستحیل أن یکون قوله مقولاً له؛ لأن هذا يوجب قولا ثانیاء 
والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول» وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له» وهو فاسد. 
اڭ 6 کا ا وو ا کون ال ا ا ا و ف 
كما أن الأمر متعلتق بصلاة غي وغد غير موجود, ومتعلق بمن جلى من المكلفين إلى يوم القيامة. إلا 
غل ارط یه ا ك و اکر واک افع ع وجا 
أزل متعلق بالعلومات عند دونه وسفعة أزل متعلى بإدراك المموعات عند ظهورهاء وبض ره 
آل جل در ات د و وها م غر دوت م ف ال ی ان کن غا 
للحوادث وأن يكون شيء من صفات ذاته حدثا؛. اعتقاد أهل السنة والجاعةء ص٥٩٦٩‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك اقا غر 

(۳) أو محمل الجمع بقوله َة «بكلمات» على التعظيم لكلام الله تعالى النفسي الواحد» ك| قال الحافظ البيهقي 
في كتابه «اعتقاد أهل السنة والجاعةا ص ۸۷. 


Yoo 


ويمكن كمل التهام فيها على صِدقها وعدم تناها کا قال تعالی: ٭ وتمت 
ريك صدا وعدا [الأنعاء: ..٥‏ ويضعف التمسك به في المطالب القطعية. ٠‏ 
الال السك مالك العقر ن عل ماما هن اة رن اء اة ان 


e و‎ 


قوله ارا e‏ 

لو گان محڌئا َکائٽ ائه اليه عن صِقَات الكل قبل حُدُوی واالي 
عَن الكَال يَكُون نَاقِصًاء ولك عى الله خالّ). ۰ 

يعني لاستحالة الكل عن الشيء ونقيضه. 

قوله: (اامس: آنا بسنا أن وة تعَالی مرا اهيا مِنْ صِفًات الكل ولا يكن 
ن َون دَلكَ عَيْنْ هَذِه العبَارَات). 


ت 
س 


يعني طا بيّناه في المسألة السابقة. 


قوله: (بل لبد اَن تَكونَ صَمَاتٍَ دل عَلَيْها هذه العبارَات فلو گاتَت تلك 
الصفَات اة رم أن تگون انه لا لِلْحَرَاوث» وهو سحال). 


قوله: (الساوس: أن الکَلام لو گان حَاونًا إن تام بذّات الله تَعَال لزم كوه َا 
فر u f‏ . ت زم کو 
٥ 9 2‏ چو 9ے چ چە ر ٥e‏ ر ے ر 


.0 
ئ 
. ر 


٣ء‏ ر کے ا ر ا 7ه و 
ائم بره جار أن يون م متخ رکا بح رك قَائِمَةَ بغر وسَاکنا بسكونِ قابِّم بغبرهِ» وهو 
f 4‏ 

حال). 


وجه اللزوم أنهم إذا وصفوه بالكلام الذي هو حروف وأصوات» والأصوات 
راجعة إلى تقطيع الحركات» والوصف بالأخص يستلزم الصف بالعمء فيزم أن يكون 


۳0٦ 


مصوّتاً متحرکا و بغيره وحرَّكة قائمة بغيره ضرورة أنه متکلہ E‏ 
بغبره» وإذا كان متصقًا به لأنه فعله فكذلك هو فاعل للصوت والحركة. وهذا الوجه 4 
إبطال لعين مذهب «المعتزلة» في اتصافه تعالى بالکلام المخلوق. 

قوله: (وَإِن ود ذلك الكَلامٌ لاني حل فَهَُ بَاطِل بالانمًاق)٠.‏ 

يعني أنا لم نقل به لأنه قَلْبٌ للأجناس. و«المعتزلة» لم تقل به أيضاً وإن قالوا إنه 


مريد بإرادة حادثة لاني محل. 


(۱) في (): الرد. 

(۲) هذا الدليل القاطع بعينه احتج به الإمام ابن جرير «التبصير في معام الدين؛ ردا على من يقول بأن الله 
تعالی أحدث کلاما تكلم به فقال: «أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم به متكلم خلوق» 
أخلقه - إذ كان عندك لوقا في ذاته» أم في غيره» أم قائم بنفسه: 
# فإن زعم خلقه في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته حلا للخلق» وذلك عند الجميع كَفر. 
٭ وإن زعم أنه أنه خلقه قائ| بنفسه قيل له: أفيجوز أن يخلق لونا قائ بنفسه وطعا وذوقا؟! فإن قال 
لاء قيل له: فما الفرق بينك وبين من أجاز ما بيت من قيام الألوان والطعوم بأنفسها وأنكر ما 
أجزت من قيام الكلام بنفسه؟! ثم يسأل الفرق بين ذلك ولا فرْقّ. 
# وإن قال: بل خلقه قائ بغیره. قیل له: فخلقه قائم بغبره وهو صفة له؟! فإن قال: بلى» قيل له: 
أفيجوز أن يخلق لونا في غيره فيكون هو المتلون» كا خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم به 
وكذلك يخلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك ا؟! فإن أبى سئل الفرقٌ» وإن أجاز ذلك أوجب 
أن يكون تعالى ذكره إذا خلتق حركة في غيره فهو المتحرك وإذا خلق لونا في غيره فهو المتلون به 
وذلك عندنا وعندهم كفر وجهل. 
وفي فساد هذه المعاني - التي وصفنا ‏ الدلالة الواضحة؛ إذ كان لا وجه لخلق الأشياء إلا بعض هذه 
الوجوه» صح أن كلام الله صفة له» غير خالق ولا خلوق» وأن معاني الخلق عنه منفية. ص۲٠۲»›‏ 
۳ تحقيق علي الشبل. دار العاصمة. المملكة السعودية. ط١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 
وعين هذا الدليل نجده أيضا عند إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في كتاب «اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع» ص44 تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان» دار لبنان للطباعة والنشرء 
ط۱ ۱۹۸۷ م. 


Tov 


۶ 


قوله: (اختجوا عل أن گلام اله عا لوق بوجوو أحَدمًا: أن حُصولّ الأمرٍ 
والتهي من عَبرِ حُصول الامو به والَنهيّ عَنهُ َب وجُنون. وهو على الله تَعَال سال). 

يعني أن ذلك خطابٌ وا لخطابٌ يستدعي غاا رالا نادت ول اوت 
sS‏ 


قوله: (الثاني: َه إا أَمَرَ ربدا بالصلاق قدا اا َيب ذلك الأمر). 


yy 


TEI‏ دده 


قوله: (وَمَا د ثبت دمه امتنعَ عدمه 
Ts‏ 
قوله: : (الثالثُ: أن التشحَ في الأوامر والتواهي جائ وما بت رَوَالَُ تع قدَه). 


يعني لأن النسخ عند «الأشعرية» يرجع إلى الرفع واللإزالة ا إمّا ا لخطاب» 
وإمًا تعلق وكلاهما عند «آي الحسن الأشعري» آزلیان» فکیف ي يتصوَرٌ السْخ على هذا 
التقدير وهم قائلون به. 

قوله: (الرَابع: أن قَوْلَهُ تَعَالّ: إا أرَسلْتا وسا € [نوح: ]١‏ و: إا رلته ف لل 
مدر 4 [القدر: ]١‏ بار عن الَاضِي» وهَذًا تا يصح أن 1 
اسر فلو کان هدا ا مَوْجُو از لاز گا لا او 


يعني مشو قا تالا سال وا رال وهر غال: 


قوله: (وا واب أن كل ما َكنم ني الأمر والتهي مُعَارَض بالعلم» قن الله نای لو 
کان عالا ني الل أن العا وجو لان ديك جه ولو گان انا باه صََحْدْتٌ َد 
و 


ادت وجَبَ آن رول لِم الأول َج قَحِيتزِ يلرم عَم القِيم. وبا جحملَة قَجَوِيع ما روه 
مِنَ ابات مُعَارَص باليلْم). 


5 


يعني أن عِلْمَهُ ني الأزل بأن العا سيوجد يستلزم عدم وجوده في الأزل فان 
المستقبل هو المرتقّب الحصول» لا ما حصل» فإذا جد فقد زال شرط العلم الاستقباليي 
ولا بقاء للشيء مع زوال شرطه» فیلزم زوالٰ العلم» لكن عِلْمّه قديم» والقديم لايزول. 

يعني: ولا جواب - على زعمه - عن هذا اللإشكال إلا بن يقال: العلم قديم» 
والمجدة والزائل اا وهي نسب وإضافات» ولا يمتنع ر اا واللإضافات 
على القدیم» کا يتجدد وصْفه تعالى بأنه خالِقّ رازقٌء فكذلك نقول: لا مانع من ثبوت 
کلام قدیم» وتتجدد له هذه الثَمَبٌ عند جد المخاطین» ولا تبقی بعد الامتثال والّشخ» 
ولا يناي ذلك قَدَمَ الكلام» ك لا يناني ذلك قَدَمَ اللْم. 

أن هذا الجواب إنما يمكن تقريره على مذهب اعبد الله بن سعید» في 
الکلام» ولا يت يتمشى على أصول الشيخ «أبي الحسن»» فانه يعتقد تعن الصفاتِ لاا 
ولا يتصور فيها التجدد والزوال لان لو لم یکن التعلق لذاتہا وجاز تدده لكان جایرا 
ولافتقر ني تَجدِّه إلى مره ويستحيل تعن التأثب بصفات القديم؛ فان امور ني ذلك إن 
کان معتّى لزم قيامٌ المعتّى بالمعنى» وإن فاعلا بالاختيار - ولا موَتّرَ سواه - لزم تأثيرّه في 
صفاته» وتأثیره یتوقف على ثبوتها له فيدور فيا يتوقف التأثيرٌ عليه من الصفات. فيلزم أن 
يكون تعأّها لَيبهاء ورد ذلك في بقية بقية الصفات التعلقات إذ لا قائل بالفرق» أعني 
القائل قائلان: جد اا ف جميع السات اة وقائل بعدم تعاّها ٤‏ 
ECE‏ 

والجواب عن هذه السَبْهّة على وجه التفصيل أن نقول: أمّا قوم في الأولى: «إن 
الأمر يستدعي مأمورأء ولا مأمور في الأزل» فإنه لا يكون إلا حادثاً)» فينتقض يإثبات 
القادرية لله تعالى أزلاء فإنها تستدعي مقدوراًء والمقدورٌ لا يكون إلا مكنا حادِثاًء ولا 
مكن ولا حاث في الأزل فيلزم أن لا قادرية في الأزل. 


CÎ 


وأجاب «الشيخ» عن هذه الشبهة بأن المعدوم مأمور في الأزل على تقدير 
الجودا © يعني آن من علم الله تعالى أنه سيوجد مستجوعًا لشرائط التكليف فلا مانع 
من آن يقوم بذاته تعالی صلب بأن يُؤمِنَ؛ وتعای الب لا يستدعي إلا عله بأنه موجود 

ني ذلك الوقت بتلك الصفةء فالعنيّ بكونه مأمورا عنده تعلّ ا لخطاب به» لكن شرط 
مؤاخذته بذلك وجوده بتلك الصفات والتمكنٌ من العلم با لخطاب بواسطة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» والوحي كا في حق الرسول. وقرّبَ «الشيخ» مذهبه بصورتين: 


(1) ا احتج المعتزلة والحشوية على نفي الكلام النفسي القديم للباري تعالى بقوهم: الأمر والخبر في الأزل 
ولا مأمور ولا سامع فيه سَمّه» فكيف يتصور ثبوته لله سبحانه وتعالى؟ تصدى أهل السنة الأشعرية 
للإجابة عن شبههم» وتلخيص الحواب ما أشار إليه «الإمام تقي الدين المقترح» في «شرح الإرشاد» 
قائلا: لباري تعالی آمر في الأزل» ولکن لا نسم أن ثبوت کونه آمرافي الأزل حال قوم: «(إن وجود 
صفة متعلقة لا متعلّق ها حال»» مسلّم» ولكن ل قلتم: إن اعلق جب أن بكرن ى تفه مو جردا حالة 
وجود المتعلّق»؟ 
فإن قالوا: إذا كان المتعلق موجودا والمتعلق معدوما فلا فرق بين قولنا: «لا متعلَق له» وبين قولنا: 
«امتعلق معدوما؛. قلنا: هذا ينتقض بالفعل» فإنه تعلق الطلب» وهو معدوم حالة وجود الطلب 
المتعلق به. 
فإذا قلتم: إن الطلب الموجود متعلق بالموجود المتوقع حصوله. فنقول: كذلك يتعلق الطلب الموجود 
بالموجود المتوقع حصوله. فما قلتوه في الفعل قلنا مثله في المخاطّب. 
فإن قالوا: حكم طت الفعل آنه لاب أن يكوت الفغل معدوما غیز عاصل جى يزمر ضيه قلنا: 
فبطلت إذاً مقدمتكم الكلية في أن كل متعلق موجود لاب أن يكون متعلقه موجودا . وإن خصصتموها 
با لخاطّب دون الفعل فهو حل النزاع» فلم صادرتم على المطلوب؟ 
وعن هذا نقول في حل الشبهة: ليس يلزم من قولنا: «إن المتعلق ا حالة وجود المتعلق؛ ني اعلق 
مطلقا؛ ؛ فإن تفه في حالةٍ لا يلزم منه فيه مطلقاء والمحال في التعلق مطلقاء لا نيه ني الحال. ا 
العلم الأزلي متعلقا بوجود العاً ولا وجود للعالم أزلاء بل هو علم بها سيكون؟ فبم تنكرون على من 
أثبت الطلب ممن سيكون؟ (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام. للمقترح. مخ). 


۳۹۰ 


إحداهما: أن الَلكَ المستولي على الأقاليم البعيدة عن حل إقامته قد يجد من نفسه 
نر بعض نوابه بشيء» ويكتب إليه ويرسل إليه الرسل بمقتضاه ولا ْغ مره إلا بعد 
الزمان الطويلء فإذا صح وجودٌ حقيقة الطلب منه مع غيبة المأمور وعدم عِليه» وجاز 
تقد وجود الأمر على ذلك O E IA CE‏ 
البلوغ إليهء فلا مانع من تقدّم ذلك الطلب بالنسبة إلى الباري تعالى أزلا. 

ولا يقال: إنه لا يكون مأمورًا إلا عند بلوغ ذلك؛ فإنه قد يصل إليه الأمر في 
الصورة المغروضة على حالة لا يصح أن يكون فيها آمِرًا من نوم أو غفاةٍ 

الصورة الثانية: قال: من آخبره نبي بأنه سیو جد له ولد بلع وهم وأنه يموت 
ُو قبل هم انه فانه ِد من نرنه طََبّا من ولَدِه بأنه يتعلَّم کذا ويتأدّب بکذاء ويُوصِي 
بذلك ويعهد إليه. 

وأجاب «عبد الله بن سعيد بن كلاب» و«القلانسي»'“ عن هذه الشبهة بأن لله تعالى 
كلامًا آزلياء ولا يتصف بكونه أمرًا ولا هيا ولا خبرًا إلا عند وجود المأمور والمنهيٌ والمختر. 

ا من أَمْر ولا تي ولا 
حبر ولا غيره من خصوصات الكلام محال في العقل. ولو صح ذلك لصح وجود معتّى 
لا يتخصَصُ بخصوص ماء لا لونٍ ولا طعم ولا غير ذلك» ثم يتجدَدٌ له أخصض. 

ولعظّم هذا الإشكال أو بعض الأصحاب كلام الشيخين على أا إنما أرادا أنه 
لاش ا و اهال عد وج لامر واي لاناك 9 ان إا عد 
وجودهما. 


(۱) هو: أحمد بن عبد الر من بن خالد, أبو العباس القلانسى. كان من متكلمى أهل السنةء وهو من المعاصرين 
للإمام أي الحسن الأشعري رضى الله عنه. توفي سنة (١٠٠٣ه).‏ 


۳٦۱ 


ا الثانية وهي ي قوله: e‏ بالصلاة فإذا کک 
مضا إل ذلك ارقت امعان وامتا ا ريل ذلك اعا eT‏ 


بشيءٍ بعده لأن ا لخطاب لم يتناول الفعّل إلا في ذلك الوقت» لا أنه قد طراً قبل فعْلها وزالّ 
بعده. 


والجواب عن الشبهة الثالثة وهي: : أن النسخ في الأمر والنهي جائزء والنسخ عند 
«الشيخ» يرجع إلى الرفع والإزالة» وما ثبت قَدمّه استحال عدَمّه» فهو أن المرفوع هو 
اعتقادنا وجَزْمنا با ځکم» فإن ا كم في نفس الأمر من د ال جات قان لاا 
و کن ا م إلى ظهور رافع لهء والأدلة الشرعية تراد لثبوت 
الحم عندناء لا لثبوته في نفس الأمر» فإن الخطابَ وتعلقّه فيه وهما قديمان لا غم 
فیھا. 

والجواب عن الشبهة الرابعة وهي «قوله تعالى: لإا آرسلتا ًا € [نوح: n‏ 
تعالی: #أنرلته فی لل مدرگ € [الدخان :] وأنه إخبار عن ا ماضي» وشرطه تقدمٌ وجو 
الْخبرٍ عنه» ولو كان الخبرٌ أزليا لكان مسبوقًا با لحوادث» فهو أن نقول: الباري تعالى يعلم 
E E CC E CE TE‏ 
وفق ذلك العلم» وهو الذي ندّعي قَدَمَهُ. ثم التعبيرٌ عن ذلك وإفادته للسامع تختلف 
صِيَغْه باعتبار زمانِ وجود اللفظ وزمان وجود ذلك الشيء» فتارة يكون ورود صيغة 
الإعلام متقدمًا على وقوع ذلك الشيء فيوصف البر اللفظي بالاستقبال» وتارة يكون 
الإعلامٌ متأرّا عن وجود ذلك الشيء فيكون ماضيًاء وتارة يقارنه فيكون حالاً فاضي 
e E‏ 
فمطابق للعلي ار 


۳Y 


قوله: (الَسألة السابعة عر : 

الت اتابلة: کلام الله تال ليْس إلا اروف والأَضْرَات وهی قَدِيمة NS‏ 

کان الأول أن يقول: قالت «الحشوية)» فإن عزو هذا المذهب ا هذه الطائفة 
بعت «الحنابلة» يوهم أن هذه مقالة ل«أحمد بن حنبل)ء وهو مره عن ذلك. و«أحمد» وإن 
عزي إليه أنه لا يُقَدِمٌ على تأويل الآي والأخبار المتشابهة» فلا يُظّن به أنه يعتقد مُوجَّب 
ظاهرها المحال عقلا" بل مذهب جاعة من السلف أن لتلك الآي والأخبار معاني 
يصح نسبتها إلى الله تعالى» یعلمها الله سبحانه ومن اصطفاه وإن لم نعلمها نحن» ولا 
تُعينها بالأدلة الظنية خشية اعتقاد ما ليس بمراد مرادًا. وإنما «الحشوية» يقلد أكثرهم 
«أحمد» في الفروع» وما نقل عنهم هي مقالتهم في الأصول. 

قوله: (وَأطْبَقّ العْمَلاءٌ على أن الَذِي َالو جَحد لِلصَرٌورَاتِ). 

يعنى أن من يقول: لساني حادث وما بجحل به من الحركات والسكنات قديمة 
ويقول: إن فطع الحديد الحادثة إذا صوَرَّت آية من القرآن تقر صارت قديمةء فيطراً 
القَدَمٌ ويتجدَّدُ على الحادث» كيف بتَكلَمٌ معه ببرهان؟! وأقل درجات العاقل أن يعلم أن 

۶ و ر ي 

القديم لآ يتجدد» ولا يسبق وجوده حاوث. 


(1) وما يؤكد صحة تنزيه الإمام مد رضي الله عنه عن مقالة الحشوية ما نقله المقدسي في «لمعة الاعتقاد» 
ص٥‏ قال: قال الإمام بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحه الله في قول اللي :إن الله ينز إلى 
سماءِ اياون لله بُری في القيامَّة» وما شب هذہ الأحادیت قال: نوم ہا ونْصَدّق بہاء لا كَيْفَ 
ولا مَعْتّى» ولا ترد شيئا منها. لمعة الاعتقادء ص1 . ونقل عنه قبل ذلك بقليل قوله: «وما أشكل من 
ذلك وجب إثبائه لفظأ وترك التعرّض لعناه. انته. وهذه نصوص واضحة وصريحة في أن الإمام 
أحمد بريء من الحشوية الذين يقولون بأنهم يعلمون المعاني التي أرادها الله تعالى من تلك الصفات» 
وأنهم فقط مجهلون كيفيتها. 


قوله: ۵ 3 الي يدل ی بطلانه وجُهان: الأول: 
كلم مذ اروف ذَفْعَةً واجِدَق أو على التَعَاقٌبٍ: 


- فان کان الأول آ صل مه هَذِهِ اللات ي َسمَُها؛ لان لي تَسمَعُها نَسمَعها 
E‏ 


هذا واضح. 
قوله: (الوجه الثاني: أن هذه ا والأصرَّاتَ قَائمة بستنت وځلوقتاء قَلَو 
كات هذه اروف والأضوَاتٌ تفس صِقَاتِ الله تَا لَرم ار گن صمَات الله عا 
و كلانه حَالْة ني ذَاتِ كل واجِدِ مِنَ النّاس). 

يعني القائين. 


قوله: م التصاری نا اشوا حول عة انه تا ني عیسی عليه السلام وخده 


َفَرَُمْ بيع المي الي ب يبت هذا ا لو في كَل واج مِنَ الاس يكن كُفرةُ عط 
من فر الَصَارَی بکثر). 


ما ذكره من التقرير بن المرادء لكن لقائل أن يقول: لا نسلَمُ أن كُفَرَّهم أغلظ من 
كمْر «النصارى»» فان «النصارى» حيث قالوا بحلول الكلمة بناسوت المسيح قالوا 
اتحدت به وقالوا: إن المسيح هو الله تعالى» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثةء تعالى الله عن ذلك. 
Ga ES‏ # قد ڪمر الَدِرے 
له هو لييح أبن َي € [الائدة: ۱۷]» وقال تعالی: # َد ڪمر الذي 
الوا إت آله تالت دة تر € [الائدة: ۷۳]» و«الحشوية» م تقل ذلك. وكَفَرٌ «النصارى» 


2 


جمَعّ عليه» وكقرٌ «الحشوية» تلف فيه بين العلهاء» فكيف يكون كفرهم أغلظ بكثير؟! 


۳٦٤ 


وإنا يكفرهم من يقول بالتكفير بالمآل» يعني أنهم قالوا: إن الله تعالى في جهة» وقام 
الدليل على أن كل ما كان في جهة فهو حاوت فَهُمْ إن عبدوا حادِنًا ولم يعبدوا قدا 
ومن عبد إا حاددًا كان كافرًا. فهذا معنى التكفير بها يؤول إليه اقول من الفسادء وهم لا 
يصرحون بذلك» بل يقولون: إنه في جهةء وإنه قديم» ويْقَرُون لله تعالى بالوّحدانية 
ولو ار هو رد ف كم ادوا نا د ا فو ات اة ن 
فغلطواء فمن نظر إلى هذا الوجه قال: هم مسلمون مبتدعة» وأمرهم إلى الله تعالى. 

قوله: (واختجُوا على قَوْهِمْ إن کلام اله مسمُوع يليل قول تعَال: لوان أحد 
الْمقركيرت استجارك ت ج حی سمح کلم الَو 4 [التوبة: ]٦‏ ودا يدل على أن گلا الله 
س دل الدَلیل عَلّی ان گلام اللہ تَعَالَ قَدِیمُ وجَبَ أن تَكُونَ هَذِوِ اروف 
الَسمُوءَة قَدِيمةً. 

الْسمُوعَ م هذه اروف التعاقة. ووا مَُعَاقبة يقتضي نَا E‏ 
نْقَصًاءِ عَيْرمَا. ومَتّى كان الأمرُ كَدَلِكَ كان الِلْمُ الصَرورِيٌ حَاصِلاً بامتتاع گوْنا 


اد 


هذا الخوات وإن كان ذارتا للشبهة إلا أنه لين قة بان لو جه الغلط :ولحل الشهة 
أن كلام الله تعالى يطل على الكلام النفسىٌ القائم بذاته"'» الذي لا يتصف بصوت ولا 


(۱) قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في الرد على شبهات النصارى واليهود في دعواه الإجماع على أن الله 
تعالى كلم موسى عليه السلام بصوت: «أما قوله: «إن الملل متفقة على أن الله تعالى كلم موسى عليه 
السلام بصوت» فكب وفجّر» والتقَمَ بفيه ا لحجّر؛ إذ م يقع في ذلك اتفاق» بل هور المسلمين على 
أن الله تعالى م يكلم موسى عليه السلام بصوت» بل أسمعه كلامه النفسي القائم بذاته من غير حرف 
ولا صوت. وإذا م يكلمه الله تعالى بصوت بطل السؤال من أصله فإنه بناه على هذه المقدمةء وسأبين 
كيف يتصور إسماع الكلام النفسي بغير حرف ولا صوت» فإذن لم يكلمه الله تعالى بصوت» الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص ١٠°‏ . = 


۳1 


حرف» وعلى الحروف والأصوات الدالة عليه التى ھی فغل القارئ وقراءته» وهی 
حادثة. 


والسماع يطلق على قرع هذه الأصوات للاأسماع» وهي خاصية الحروف والأصوات» 
ويطلق على ثمرة السماع وهي الفهم» وهذا تصح إضافته إلى القديم» فقوله تعالى: حى 
سم کلم لَه & [التوبة: ]١‏ إن ريد به هذه الحروف فالمراد إذ ذاك: قَرْعٌ تلك الأصوات 
للأساع الذي هو سَبَب لمهم الكلام القديم» وإن أريد به «حتى يفهم كلام الله» كان 
اراد بالكلام الكلام النفسي القديم. والإطلاقات يجب تتزيلها على ما تقوم عليه الدلائل 
من الحقائق» لا آنا نأخذ الحقائق من جرد الإطلاقات المحتملة للمجازء وال أعلم. 


= ثم بين الإمام «القرافي» طريق سماع موسى عليه السلام للكلام النفسي لله تعالى بقوله: «إن علم الحواس 
أجلى من علم النفس» بدليل أن من فتح بصره فرأى زيدا ثم أغمض عينه فإنه يقطع بوجوده حالة 
التغميض كا يقطع بوجوده حالة فتح البصر» ونحن نقطع بأن القطع الحاصل حالة فتح البصر أجلى 
وأقوى من القطع الحاصل حالة التغميض» وكذلك سائر الحواس. وإذا تكرر هذا ظهر أن إدراك 
الحواس علم خاص أجلى من مطلق العلم» وهو ممكن الوجود والقدرة الربانية يمكن إيجادها لكل 
ممكن» فيخلق الله تعالى هذا العلم ا لخاص -الذي هو السمع -في نفس موسى عليه السلام متعلقا بصفة 
الكلام القائم بذات الله تعالى. فهذا هو سماع موسى عليه السلام لکلام الله تعالی النفسي» وبه باین من 
يعلم هذه الصفة ولم يسمعها؛ لأن من يعلم قيام كلام الله تعالى بذاته منا إنما يعلمه بأصل العلم العام» 
وأما هذا العلم الخاص الجلي فلم بحصل لناء وسمي الخاص ساعا لأن إدراكات الحواس الخمس إن 
هي علوم خاصة أخص من مطلق العلم. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص١١١‏ . 


۳٦٦ 


قوله: (الشألة الثامتة عكر : 

تَا الأكترُونَ من أَهْل الستَّة : کلام الله تعَالی واجد). 

إنا قال: قال أكثر أهل السنة؛ لأن «عبد الله بن سعيد الكلابي» رد كلام الله تعالى 
إلى مس صفات: أمْر» وتّبّي» وخبر» واستخبار» ونداء. لكنه قضى بقَدَم الكلام» ورد هذه 
الأقسام إل صفات الأفعال. وباقي «الأشعرية» يقولون: إن كلام الله تعالى واجد متعلىّ 
بجميع وجوه متعلَقَاتِ الكلام» ووصفوه بأنه مر وي وخر واستخباڙ ووعد ووعيد 
ونداءٌ وغير ذلك من معاني الكلام» وقضوا بوّحدته مع القَدَم» وكذلك عِلْمّه وإرادثه 
وسَمْخه وبصره. . قالوا: والدليل على وحدة كل صفة من صفاته أنها لو كانت عدَدَّا وقد 
تعلّقت بم| لا یتناهی فإِمًا أن یثبت له بکلٌ ت تعلق صفةً فیازم ان یدخل الوجود ما لا یتناهی 
وهو محال» وإن انحصرت في عدد متناه اقتضی اختصاصها بعدد متناه ع خخصصاء ولزم 
توزیع ما لا يتناهى على المتناهي» وهو حال. 

قوله: (والمُعيزلة أظهَرُوا التَعَجْبَ مِنْ ذلك قَقَالوا: الأمر والتهي واخ 
e‏ حقائی حتفف الول بان کلام الله تَعَالی واج مع کون مرا وتيا حبرا 
واشتخبارًا يفضي كَوَنَ َماَق الكَْرَةَ حَقِيقَةَ واجِدَةً وذَلِكَ بَاطِل بالبَيهة). 

E‏ الكلام أو تعدَدِه مع أنهم لم يساعدوا عل وصفه 
تعالی بأصل الكلام الذي تدعي «اللأشعرية» وخا منهم على طريق الإلزام 
فقالوا: الكلام الذي يُدّعى إذا كان جنسًا تحته أنواع من الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
وغير ذلك» فوجود خواص الأنواع المتقابلة المتضادة لكلام واحد بعينه متناقض» وهو 
کوجود کر ل واخ کون کرک وشکر ناء ولون واد یکر ت سراد ویاضا فالا وان 
صح منكم أن تقولوا ثبوت خواص صفات لصفة واحدة فقولوا إن لله تعالى صفة واحدة 
هي بعينها علم وإرادة وقدرة وحياة. 


۳1V 


ا als‏ وكَذًا التهي. وما 
الاسْتِفَهام انه أيضاً إِعلامٌ صو ص فيرجع حَاصل الأقسام إلى الإخبار. وكا لا يَمَْيِع 
آن يكو عَم واد ِا ڀالأضياءِ اَي َكَدَلكَ لا ني أن کون حبر واڃڏ حبرا عَنِ 
الأشْيَاءِ الكَْرَ). 

ومرادّه أن يرد أقسامَ الكلام كلها إل سم واحلِ وهو الخبر. وهذا بعيد فإن الخبر 
يقبل التصديق والتكذيب» والطلبٌ الذي منه الأمر والنهي والاستفهام - لا يقبل ذلك. 

وقول e‏ العقاب» فان e‏ 
الزات 

و«القاضي» يقول: إنه لو ورد الأمرٌ الجازم بدون الوعد والوعيد لتحقت الأمرُ. 
وخالفه «الإمام» و«الغزالي». وما صار إليه االقاصي هوا اري عل راع «الأشعرية»» 
فان الثواب من الله تعالى قصل NG‏ وتعلمّها بالأمر والنهي باخبار الله 
تعالى في الواقع» لا أن لازمان له عقلا. 


واختار «الإسفرايينى» ما اختاره «الفخر)» وقال: لا معنى للأمر إلا الإإخبار عن 
تحتم الفعل» ولا للنهي إلا الإخبار عن تحتم الترك. 

وأورد عليه أن خبر الله تعالى صِدقّ» والب الصدق يتبع المخبّر على ما هو به فإذا 
أخبر الله تعالى عن تحتم شيء لغيره فلابد وأن يكون صفة التحتم ثابتة له قبل الإخبارء 
فتحتمه إن کان لنفس هذا الخر دار» وإن کان بغیره تسلسل. 

ويمكن أن يقال: بعض الأخبار يراد بها الإنشاء» فلا يشترط كوخا بتلك الصفة 
ا > بل یہ يبت معه» كقولك: طلقت» وأعتقت» ووكلت» وما أشبه ذلك. 


۳۸ 


وأجاب الأصحاب عن ما أورده «المعتزلة» بن قالوا: الأمر والنهي والخبر إن 
تتناقض إذا اتحد الحعلَقّ به والزمان» فإنا لا نقول إنه يكون أمرًا ونيا بالنسبة إلى فعل 
ANE NE O E‏ 
نسبتان مختلفتان» فإنا قد نحكم على الشيء الواحد بأنه قريب من كذا وبعيد من كذاء 
وعلى الاثنين أنا أكثر من الواحد وأقل من الثلاثة.ء ونه ماثل لكذا وغخالف لكذ 
والحركة تشتمل على كَوْنِ هو تفريغ بالنسبة إلى حير وإشغال بالنسبة إلى حير آخر. وما 
فرضوه من أقسام الكلام في الشاهد فهي أوصاف في الغائب» وكا صح أن يقوم العلم 
القديم مقام علوم ني الحادث صح مثلة في الكلام. 

وقوهم: «فجوزوا أن تجتمع خواص الصفات في صفة واحدة)ء قلنا: اختلاف 
الأمر والنهي باختلاف وجوه التعلقات» فإنا نسمي طلب الفعل أمرًّا وطلب الترك نيا 
وطلب الإخبار استفهامًا مع وحدة نوع الكلام. 

اما العلم فيخالف القدرة بنوعه وأشخاصه» ويضاد ل القدرة ولا يضاد 
العلم فلو صح أن يكون معتى واحدٌ عل)ً قدرةً لضادً العجر ولا يضاده وهو حال. 

وأجاب «القاضي» عن ذلك بأن القائلين المسلمين قائلان: قائل بنفي هذه 
الصفات وهم «المعتزلة». وقائل بشبوتها مع العدد» أمّا القول بردها إلى صفة واحدة فلم 
يقل به أحد من المسلمين. 

وأورد عليه أن هذا إجماع تركيبي» وهو أضعف أنواع الإجماع» وتحقيقه بعد اتساع 
ا لخطة عسير» وغايته أنه لا يُعرّف له خالف, لا آنا نعلم عدم المخالف. 

وتام البحث في هذا الأصل بذكر إشكال آورده خصوم «الأشعرية» عليهم 
والبحث في جوابه. قال خصومهم: أنتم أا «الأشعرية تلقيتم وحدة العلْم الأزللٌ وسائر 
صفاته تعالى من استحالة علوم ودر وإرادات لا تتناهى» وزعمتم أن ا بعدَدٍ 


۳۹۹ 
خوج إلى خصّص» ويستحيل تعلق المخصّص بالإله سبحانه ثم ارتكبتم مثله في العلم 
الواحد القديم والقدرة والإرادة حيث قلتم: «إن ها تعلقات لا نهاية ها)» وما حصرته 
الوحدة کیف یشتمل على تعلقات لا تتناهى؟! 

وإن قلتم: إنها على التقدير» فكيف يتصور التقدير في وصف الله تعالى وهو ترديد 
الفكر ولا يكون إلا حادثا؟! وإن قلتم: إنها على التحقيق» فالتحقيق في التعلقات 
كالتحقيق في المتعلقات» فإن جاز القول فيها بعدم النهاية فليجز في المتعلقات» وإن امتنع 
في المتعلقات فليمتنع في التعلقات. 

ثم التخصيص بال و حدة كالتخصيص بعدد معَنٍء فإن افتقر العدد اللخصوص إلى 
خصص فلتفتقر الوحدة إلى غصص. 

ثم ذلك يشكل عليكم بالتزامكم أن لله تعالى صفات عديدة» وجب حصرها على 
زعمكم وموجب دليلكم وإن لم نحط بها نحن علًا للزوم أن ما حصره الوجود متنا 
وهي مع اختصاصها بعد خصوص غنيةٌ عن المخصّص لوجوبها. وإذا كان كذلك فا 
المانع من إثبات أعداد من العلم متناهية يتعلق كل علم منها بم لا يتعلق به الآخر؟. 

ولعظم هذا الإإشکال صار «أبو سهل الصعلوكي» من أصحابنا إلى أن لله تعالى 
علومًا قديمة لا نهاية هاء إذ م يمكنه الفصل بين التعلقات والمتعلقات في عدم النهاية. 

SN E NG er TER, 
والمتعلقات في عدم النهاية. وعظم عليه النكير في ذلك. وقال: «الذي جيل دخول ما لا‎ 
يتناهى في الوجود جيل دخول ما لا يتناهى في تعلقات العلم». وزعم أن كل ما يعلم‎ 
دخوله الوجود فهو يعلمه على التفصيل» وما علم من الجائزات أنه لا يوجد فالعلم‎ 
یسترسل عليه.‎ 

وحاصل قوله أنه لا بجمع في العلم بين عدم النهاية والتفصيل» فإما أن يشبته 
مفصلا مع التناهي» او لا یتناهی مع الاسترسال. 


۳۷۰ 


ثم اختلفوا في تفسير ما أراد بالاسترسال» فقيل: أراد أن علمه بذلك يكون علا 
کلياء بمعنی أنه يعلم شيئا قابلا لأن يندرج في حقيقة ما لا يتناهى» كا يعلم حقيقة 
البياض المندرج تحتها هيع آحاد البياض. 

واعتذر له «المازري» في بعض كتبه بأن تايز آحاد أجناس المعاني بعضها لبعض مع 
اشتراكها في جميع الصفات النفسية ولا يكون إلا باللإضافة إلى زمن معينء وذلك لا 
يتحقق فيها الجميع إلا مع وجودهاء ونحن لاأ نقول بشيئية المعدوم» ولا يتميز بعضها عن 
بعض في العدم» وإذا كان كذلك فالعلم بها على ما هي عليه لا يكون علا تفصيليا لاأنه 
يكون إدراك الشيء على خلاف ما هو به» إذ لا تفصيل فيها. 

وما ذكره هذا القائل يلزم عليه: أن لا يصح القَصدٌ إلى إبجاد شىء منهاء فإن القصد 
إلى إججاد الكلي - الذي لا يدخل في الوجود إلا متشحْصًا - حال وقد كانت الممكنات 
بأسرها قبل أن مدت اله تعال شتا متها محدومة ولا تمر الأشخاص شنده إلا 
بالعوارض» وهي في زعمه لا تَعلّم متشخصة غير مانعة من الشركة إلا بعد وجودهاء 
فوجب أن لا يو جد شيء منها ألبتة» وذلك معلوم البطلان. 

ومنهم من قال: راد بالاسترسال أن تلك الجائزات التي علم الله تعالى نها لا 
توجد فالعلم صالح لتعلقه بها على التفصيل. 

وأجاب «الشهرستاني» عن صل هذا الإإشكال با حاصله يرجع إلى إثبات العموم 
في الصفات كلها باعتبار الصلاحية. ومعناه أن الممكنات التي يصح إيجاذها لا يقف 
العقل فيها إلى غاية» وكل ما فرض عروضه منها على هذه الصفات كان للعلم صلاحية 
الإإحاطة به وللقدرة صلاحية إبجاده وللإرادة صلاحية تخصيصه. قال: «وهذا معنى قولنا 
إن هذه الصفات تتعلتق با لا یتناهی». وهذا حاصل کلامه وإن طول . 


(۱) راجع غهاية الإإقدام» للشهرستاني» ص۲۹ . 


۳۷1 


واعلم أن الاكتفاء بالصلاحية في تعلق العلم بشيء ما يصح أن يعلمه الله تعلى 
مُشگل» فإن الصالح لأن یعلمه لا یلزم أن یکون معلومًا له» وإذا ۾ یکن معلومًا له لزم 
قيامٌ ضد العلم به من جهل أو غيره لاستحالة خلو القابل للشيء عنه وعن جلة أضداده» 
وأضداذ العلم كلها نقائص» والنقائص مستحيلة عليه بالعقل والنقل. ثم إذا صف بضد 
العلم وجب قَدَمّه لاستحالة اتصافه تعالى بحادث» وحينئذ يمتنع علمه بذلك الوجه لأن 
العلم إذا قام به مع ضده لزم اجتماع الضدين» وإن عَدِمَ ضدّه لزم عدم القديم» فيلزم أن 
لا يصح إبحجاد شيء من الجائزات التي فرص استرسال العلم عليهاء ويؤدي إلى استحالة 
ما عَم صحته وقضِي بجوازه. 

وقد أجمع المسلمون على أن نعيم الجنان وعذاب الكفار في النيران لا نهاية له» والله 
تعالى هو الفاعل لذلك الُريدٌ له» ولا يتصرَرٌ ذلك إلا مع العلم بجميعها على وجه 
التفصيل. 

ويمكن أن يقال في حل هذا الإشكال: إن كل ما ساق إليه الدليل وجب اعتقاده 
وإن نازع الوّهم فيه لعدم نظيره» فك قامت البراهين على وجود واجب لذاته ليس 
بجوكّر ولا عَرَض مر عن الأين والمتي والوضع والكيف والكم» وأنّ كل ما حطر 
بالبال ويسَوَمُ بالخیال فهو ماله تعالی» وأنْ حیاته بغیر مزاج» وفعله بغیر علاج» وأنَ 
علمه لا يوصف بضرورة ولا نظر» وإرادته لا عن فکر وتردد» وأنه یری من غير حدقة 
ولا مقابلةه ویسمع من غیر صاخ» ویتکلم بلا حرف ولا صوت» وکا آنه لیس کمثله 
شيء» فجميع صفاته كذلك» ووجب اعتقاد جميع ذلك والإيمان به» فكذلك قام الدليل 
القاطعٌ على أن كل ما وُجد من الممكنات صح وجو د مله وأمثاله» ولا وقوف للعقل إلى 
غاية بحكم عندها باستحالة وجود ذلك لأن ما صح على الشيء صح على مثله» ووجب 
نسبة الجائزات إلى واجب مستغن بنفسه وصفاته وإلا لأدى إلى استحالة وجود ما قضى 


VY 
یتحقتق إلا باتصاف الود بالعلم بہا على وجه‎ yT 
اا و و ن ع کات اک ا ن اک‎ 
به من حيث إنها صفة صالحة لكشف الشيء ء على ما هو علیه» وإذا استوت نسبتها فليس‎ 
ا ی و 9 ق ف ا‎ 
بالإله وصفاته حال» إذ يلزم منه جواره» فوجب تعلقها بالفعل""' لا بمجرد الصلاحية‎ 
ل يزم منه من الاتصاف بتقيضه الممتنع عليه فلو رص له عِلْمّ حر لكان مثلا هذا العلم‎ 
في استواء النسبة إليها ووجوب التعلتق بهاء ويستحيل قيام المثلين بالذات الواحدة» فيلزم‎ 

وحدته وعموم تعلقه بالفعل. 

وهذا التقدير جار في جميع الصفات» وتعدد علمنا إن كان لأآنه لا يبقى» ولجواز 
تعلق العلم ببعض الأشياء دون بعض مع الذهول والجهل بالآخرء فتعددت العلوم لا 
حالةء واختصاصها بالاتصاف ببعضها إنا كان بالفاعل المختار. وأمّا معلومات الباري 
سبحانه فلا يصح في العقل فَرْض خلرّه عن شيء منها لاستحالة اتصافه بنقيضه» فوجب 
العمومٌ فيها على وجه التفصيل مع وحدة العلم» حتى لو قَدّرَ ني الحادث ملازمة معلومين 
بحيث لا يصح العلم بأحدهما دون الثاني صح أن يتعلق ب) عِلّْمٌ واحد» كالعلم بمماثلة 
أحد الشيئين للآخر أو مضادته له» فإنه لا يتصور إلا مع العلم بأن الآخر يماثله أو يضادى 
وكذلك العلم بالمغاعلة نحو المناظرة والمضاربة والمقابلة» والله أعلم. 


(۱) آي بالتنجيز» لا بالقوة والصلاحية. 


Vr 


قوله: (الَسألَة التَاسعة عَسَّر: اله تَعَال باق لِذّاته. 
خلاقًا للأشعري. لتا أنه واب 


َيَمَْيْعٌ ونه بايا بالبمَاءِ). 


ب ذاه والوَاجِبّ لِذَاو يَمْيْعَ أن يَكَونَ واجِبًا لِعَبْري 


زعم المتقدمون من مشايخ «الأشعرية» أن الباري تعالى باق ببقاءٍ. قالوا: لأن 
ا لجوهر في ول زمن وجوده لا يوصف بالبقاء» ويوصف به في الزمن الثاني» فلا يكون 
صفة نفسية لأن تأخر صفة النفس غالء وتجدد الأحكام يدل على تجدد المعاني» فيكون 
صفة معنوية. 

وصارت «المعتزلة» و«القاضي» و«الإمام؛ إلى مَنع أن الباقي باق ببقاء. وقالوا: لأَنا 
كا نحكم ببقاء الباري نحكم ببقاء صفاته» فلو كانت باقية ببقاء للزم قيامٌ امعنى با معنى. 
ثم ذلك البقاءٌ أيضاً باق فيلزم التسلسل» وإن كانت باقية لنفسها لزم إبطال عَكس العلة. 
ا ا ا 
يزم منه حَحرمٌ قاعدةء فلا يكون الباقي باقيا ببقاء. . 

وعذرٌهم أن الصفات تبقى ببقاءٍ يقومٌ بالذات» ويكون شر طا بالنسبة إلى الصفات» 
إذ لا یمتنع قیام شرط الي به اا الوا کرو عه ی ع 
بجَعْل البقاء تارة عله وتارةٌ شرطًاء ولا عيص هم عن ماألزمُوه. 

قوله: (وَأبِصًا لو گان باقيا ڀِبقاءِ لَكَانَ کون قاو اقا ِن گان ليقاءِ خر اَم 
التَسَلْسل). 

هذا بَنّ. وعذرّهم بأن البقاء لا يحتاج في بقائه إلى بقاء آخر لأن البقاء إذا اقتضى 
الغا لغيره فاقتضاؤه البقاء لنفسه أولى» كلام لا أصل له» ومقتضاه أن يكون العلْمٌ عال 
باقتضائه لمحل أن يكون عانّا» وكذلك سائر الصفات. 


(1) أي ذلك العذر هو تحكم غض. 


:1 
قوله: (وَإِنْ كان لِبقَاءِ الذاتِ َر الذورُ) 
يعني أن بقاء الذات للبقاء» فلو كان بقاء الباقي باقيا للذات لدار. 


ت 


قوله: (وَإِن كان لفو فَحِييذٍ َون البقاء بايا تفي والذاثُ ت باقية ببقاءِء فَكَانَ 


البقاءُ واجبَ الوْجُودِلِدَاهء والذَّاتُ واجبةً الوْجُودِلِعيْرمًا). 

اشر ل 2 القن 

قوله: (فَجيتیذ تَْقَلِبُ الذَاتُ صِفَةً والصََة ذَانَاء وهو شحال). 

هذا غير عقَّقء فإن الذات عبارة عن ما يقوم بنفسه» والصفة عبرة عن ما لا يقوم 
بتفسه» وإثبات حُكم البقاء للذات لعنّى يقوم بها لا بجرجُها عن كوا قائمة بنفسهاء » فلا 
تكون صفة لذلك'. وكون الصفة غير معلَّة لا يوجب قيامها بنفسهاء فلا تکون ذاتا 
وإلا لكانت كل صفة نفسية ذاتا لأنها غير معللَة. وإنما المحال فيه إعطاءٌ الذات حم 
الصفة من عدم الاستغناء مع وجوبما لذاتماء وإعطاءٌ الصفة حُكَمَّ الذات مع توقفها على 
الذات وكونها معلولة للذات عنده» ولعله مراده» مع أن هذا القسم باطل با قدمناه ّا فيه 
من إبطال عَکّس العلّة» وهو ثبوت الحكم بدون علته. 

واعلم أن ترديد ا لخلاف في أن صفة البقاء صفة نفسية أو معنوية كلام غير غصّلء 
فإن معقول البقاء في الحادث يرجع أل تة و وده إل ازم وذلك جرد نة الست 
عند المتكلمين ليست صفات نفسية ولا معنوية. ومعنى البقاء في حت الباري سبحانه 
يرجع إلى وجو لا يطرأً عليه عدم فيرجع إلى صفات التقدس كالقِدَم فإنه يرجع إلى 
سلب العدّم السابقء إذ لا نسبة لوجوده إلى الزمان بحال. وإذ آل مسمّى البقاء إلى نسبة في 
الحادث وتقدس في القديم تحقق آنه ليس صفة نفسية ولا معنوية. نعم جيع التقدسات في 


Vo 


حق الباري تعالی تستلزم کون ماهیته على وجه خصوص به خالف المخلوقات» فتقدّسه 
إذا إا لأنه من لوازم عين ذاته» أو من لوازم صفة نفسية له. والله علم. 


۳۷٦ 


قوله: (الَسْالَة اشر ونً: 
e‏ الا ری اني الأرل ت 
ا و وام ا م اذلو لزم اكم بكَونِ 
ال ا ا 
أمّا قوله: «إنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» فکلام کی وقول دی 

وتحقق ذلك أنه لا يمتنع تعدد الأدلة على المدلول الواحد» وحينئذ لا يلزم العكس في 

الأدلة. 
وما ما احتح به من أنه لو لزم من عدم الدليل عدم المدلول للزم كون الباري 

سبحانه حادثا لأنه م يوجد في الأزل ما يدل على وجوده فلا حجة فيه لأن مدلول وجود 

العاّ العلمُ بوجود الله تعالىء لا نفس وجوده تعالى» فلازِمٌ عدم العام أزلاً عدم العِلْم لنا 

۰ E SRT 
e قوله: (إذا ثبت هَذًا فَتَقولٌ: هذه الصُمَات آي عَرَفنَاهَا وجب‎ 

إثبات اضر فبا َم يدل علي ليل SE‏ وصِمَات الال ونْعُوتُ 

الكل عَم من أن يط با عُقُول البنّر). 

ا ان ا ای ا ر ا 2 
غير معلومة لناء فكيف يمكن الحم بقبوله تعالى لتلك الصفات أو عدم قبوله ها 
والتصديق وفر قا عل التصرر ١ا‏ وليت ها خرف ماعا علبها الل اوالقدرة 
والإرادة والحياة» ولا ورد بها سمح كالسميع والبصير. 

وزغم قوم أنه لا حفة فه تعال ورات ما قلات وهو ك ولا يلزم من عدم 


العلم بالشيء العلْمْ بعدمه. 


VY 


وقد أثبت بعض «الأشعرية» لله تعالى صفات وراء ما ذَكر من صفات المعاني سّاها 
صفات سمعيةء وهي مدلول الوجه' واليدين» وزعم أن ذلك يرجع إلى صفات زائدة. 

وهو ضعيف؛ إذ لا يمتنع رَد ذلك إلى ما علمناه» رَد الوَجَةٌ إلى الوجود أو إلى 
أخص وصفه»ء واليدين إلى يدي القدرة والنعمة. وإثبات صفات زائدة بمجرد لفظ 
عتم بيك اق بو جب أن نت الت اة فرلا قال بحرن ما 
قرطت نى جب آله [الزمر: “]٠٦‏ والاعيْنَ صفة لقوله تعالى: رى ياعيا € [القمر: 
٠4‏ مع أن للتأويل في جميع ذلك مالا رَحْبًا. والله أعلم. 


(۱) أي أخذًا من قوله تعاى: ل سَىَءِ هَالك إلا وج.4 [القصص: ۸۸] وقد قال الإمام ابن جرير 
الطبري: واختلف في معنى قوله: ر وجه فقال بعضهم: معناه: كل شيء هالك إلا هو. وقال 
آخرون: معنی ذلك: إلا ما رید به وجهه. جامع البیان» (۱۸ .(Tor:‏ 

(۲) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسیر قوله تعالی: عل ما فرطت ی جنس أله € [الزمر: ]٥١‏ يقول: 
على ما ضيعت من العمل بيا أمرني الله به» وقصرت في الدنيا في طاعة الله. ونقل عن مجاهد تفسير قوله 
تعاى: لف ثب آلو 4 بمعنى في أمر الله. وعن السدي بمعنی: ما تركت من أمر الله. جامع البيانء 
(Yo «2 :۰)‏ 

(۳) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ری باعتا عي € [القمر: ]١٤‏ بها يرجع الأعين إلى صفة 
البصرء فقال: «تجري السفينة التي حلنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظرا. ونقل عن سفيان الثوري تفسير 
بايا 4 بمعنی: بأمرنا. جامع البیان» (۱۲۹:۲۲). 


۳۸1 


الاب الامش 

قوله: (البَابُ انامس: في ية الصَمَاتِ. وفيه مَسَائِل. 

اله الأو: اط أل الد على ناله لتحا بح أن بُری. وأنْكرَتِ الفلاسفة 
والعترلة والكَرَاميةُ واويه م اة ذَلكَ. ما إنكار الَاسفَة والُعترة قَظَاهِر). 

يعني أن «الفلاسفة؛ لا ثبت الرؤية إلا مع ارتسام صورة المرئي أو مثاله في الحدقةء 
راء کان ذلك هو عن الا يضار أو رطا ف ولا مصرر فة ذلك الواح ال جرد 
وأمّا «المعتزلة» فلا ر SE SS r ES aT‏ 
ويستلزم كون المرئي في جهة من الرائيء فيمتنع عله بالقديم على هذا التقديرء فإنه تعالى 
لاني جهة. 

قوله: (وَأمّا الكرَ امه واا ايله قَلامّ أطبقوا على أنه تعَال لو يكن جس أو في 
مان لامتنَعَت رَؤَيتة). 

يعني و«أهل السنة» قالوا: يصح أن يُرى مع تنزهه عن هذه الكيفية. فهم خالفون 
هم معتّى وإن ساعدوهم لفظاً. 

ف (وأم اهت نغ عل التراع كتقول. الإذْرَاکات َل ئَلاثِ مَرَاِبَ 

أحَذهَا وهُوَ أضعفها: مَعْرئَةُ النّيْء لا بحسب ذاه الَحْصوصَةٍ صَةء بل بوَاسطة 


¢ رو ت 


ار کا تَعْرف مِنْ وجو د البتاءِ أن َا انيا ومن وَجُود النقش أن هتا تقاشاً. 


TAY 


EEN US‏ أن عرف ايء , بحسب داه الْحْصوصة. کا إا عر 
سرامن حَبْتُ إل سراف والاص من حَبْت ته بياش" 

- ونالتا وهو أكْمَلَّا: ک) إذا أبْصَرْتا بالعَنَنِ السَوَاد والییاض؛ قَإِنَ بَدِيهة العقّل 
جار مه بان هه رة ني الكَشف واَلاءِ أكمَل ِ م الرتيتين التَدمَبّن). 

يعنى الأولى والثانية لناء لا بالنسبة إلى الله تعالى. أما قوله: «إن معرفة الشيء 

ا بآثاره» فمُسَلّم. وأمّا قوله: «إِن رؤيته 
أكمل من معرفته بحسب ذاته اللخصوصة مطلقاً فغيرٌ مُسلّم» وإنم) يكون أكمل في حق 
من تقدم له j ORNL SNE EES‏ 
ما حصل له من الحالة المتقدمة أتم علا به لا محالةء أمّا إذا رأينا شينًا ولم يسبتق لنا إدراك 
ماهيته فلا نُسلَمٌ أن هذه المرتبة أکمل وأتم من کل وجه» بل من وجه دون وجه فإنه لا 
يلزم من رؤية الشيء إدراك حقيقته» ولا يتم ذلك إلا على قول «المعتزلة): «إن الرؤية 
تعلق بخص الشيء ويتبعه العلم بو جوده). 

وهذا لا يصح لأنا نشاهد كثيراً من الأحجار والمعادن والنبات والحيوانات ونميز 
بعضها عن بعض بعوارضها ولوازمها الخارجة» ولا ندرك فصوهما ولا نعلم أكثر 
خواصهاء فإنا لا نشك آنا إذا ريت إنسانًا آنه حالف لسائر الحيوانات» مع اختلاف العقلاء 
في أن المشار إليه ب«أنا» ما هو؟ و«الحكاء» يزعمون أن حقيقته حيوان ناطق» فيقصلو ده 
بالنطقية ويريدون بها الصفة المستلزمة لصحة التمييز العقلي والفكر النضي وااور 
الخيالي» فیجعلونها فصلا للإنسان لاعتقادهم أن الملائكة جواهر جردة وتقيهم الجن. اما 
A OE E GL‏ 
فلا تكون تام فصله. وكذلك رَسمَهُم له به کاتب لا يصح أيضاً مع قوله تعالى في 
اللائكة: كراماكثينَ € [الانفطار: ]٠١‏ فتميره بالرؤية حاصل مع التردد ني هم خاصيته. 


ےر و ۶ 


قوله: (قإِذَا عَرَفْتَ هذا قتقول: أطبق هل ل الوم على أنه من معرهةُ الله عا 
بالوَجُ الأَلٍ). 

هذا هو الواقع في حقناء أمَّا معرفة الأنبياء والرسل - صل الله عليهم - بالله فلا 
تع أن لا یکون من النظر فی الأشیاء» بل قد یعرفون الله تعالی بخلق علم ضروري» آو 
بالبقاء على الفطرة الأول ک| أً فروا عند الله بأخذ المیثاق» وقد قال تعالی في خحطاب موسی 
عليه السلام: اانا َه لاله إل أنأمَأعَبْذَف € [طه: »]٠٤‏ وهذا تعريف له بغبر واسطة 
الاستدلال بالاآثار. 

قوله: (وهل تكن رة بالوَج الثاني؟ فيه خلاف). 

هذا الخلاف يأتي ذكره في المسألة الثانية من هذا الباب. 

قوله: (5کلڵ تن عر بلجو الاِثِ؟ بغت أ يكن أن خضل لبر تزع 
راك نِسبته إل ذَاتِ الله تحال كَسبة الأبْصار إل اص اتِ ني وة الظْهور واللاءِ؟ هدا 

مو لر ِن ول: ت رة اله عا آم لا. وعد هَذّا يَظْهَرٌ أن مَنْ قَالّ: للم 

الضرُوري حَاصل بامیتاعِو هو جَاهِل مکایر). 

ليس فيا ذكره تحقيقّ موص َل النزاع» فنا لا تنكر أن هذه الطرق الثلاثة 
حصَلَّة للعلم لنا في الشاهدء ونْسلَمُ تفاوت المعرفة الحاصلة عنهاء والحَصْمٌُ لا يَمْنَحٌ أن 
جلى اله تعال للعبت هجر فة أن رأكمل بن مر ل اة ناوي المحرة ا اة لاي 
الأشياء عن المشاهدةت وتحلّ التزاع هو أنه هل يصح أن يتعلق به الإدراكٌ ا مخلوق في 
العين الذي يلازمه في الشاهد هذا النوع من العلم ام لا؟ ف«الأشعرية) تدعي أن الإدراك 
المسمَّى بالرؤية صفة زائدة على العلم خارجة عن الارتسام واتصال الشعاع» وأنه غير 
ON WEE o E E‏ 
عِلْمَيْن متماثلين بذاتِ واحدة» وإن اختلفوا في أنه مجانس للعلم أم لاء مع الموافقة في أنه 


A“ 
َكشفٌ الشىءَ على ما هو به» غير أنه لا يتعلق إلا بالموجود الْعيّن» والعلم يصح تعلمّه‎ 
با لمو جود والمعدوم والمعيّن والمطلق.‎ 

ومن يدعى امتناع تعلق الرؤية بالله تعالى ضرورة-وهو «أبو الحسين البصري» - 
بالنسبة إلى الله تعالى بالضرورة» والبحث في غيره. 

إذا تقرر هذا فالبحث في هذه المسألة يتعلق با لجواز والوقوع. أمَّا ا لجواز فلا يتوقف 
إثبات المعجزة عليه فيَصح أخذه من العقل والسمع معًا. وأمّا الوقوع فلا طريق له إلا 
السمع. 

وقد تمسك الأصحاب في الجواز بطرق عقلية وسمعيةء والجمهور تمسكوا من 
العقل بالطريقة التي ذكرها هنا واعترض عليهاء وهي: 

قوله :احج ا هور ِي الأضحاب أن قالوا: لاشَك أناترّى الطويلّ والعَريص. 
ا 


وهر مرو 
يعني أنه دليل على أن الجواهر مرئية. 
قوله : (ولاِرَاع أيضاً ني أن الألوَانَ مَرييّة). 
يعني وهي أعراض. 
YY‏ كم مُشترك فيه بن الجوّاهر والاء غراضٍ» وام 
المشَك فيه لاد له e‏ عاض إا الخحدُوتُ 


وإِمًا الوجود وا شاع ی ا وة ا وور م والقَبْد 
العَدَمِي لا يَصلَح لِلعِلية قَوَجَبَ أن تَكُونَ الله هي الوْجُوىُ وال تحال مَوْجُوى قَوَجَّبَ 
القَولُ بصِحَة رَويته تَعَالَ). 


۳۸0 

تحرير هذا الدليل وتام تقريره أن يقال: الباري سبحانه موجود» وكل موجود يصح 
أن يُرى» فالباري يصح أن يرّى. 

أمّا آنه موجود فلا تقدم من الدليل على وجوده من افتقار الممكنات في وجودها 
إليه وأنه مور فيهاء واستحالة نسبة التأثير إلى ما ليس بشىء. 

وأمّا أن كل موجود يصح أن يُرى فلأن صحة الرؤية موقوفة على مصخّح وإلا 
صح تعلقها با لمعدوم كالعلم» والرؤية تتعلق بالمختلفات ا ورول 
وما ختلفان» فالمصحُح لرؤیته) إِذا لا بخلو إِمّا أن يكون ما به الافتراق أو ما به 
الاشتراك. ولا جائز أن يكون ما به الافتراق وإلا لزم تعليل الأحكام المخساوية بالنوع 
اليل المختفة وإنه محالء فتعّن أن يكون المصحْح مرا وقع فيه الاشتر تراك. وذلك 
EVREN ESE‏ ان کون اما غاا وا 
لصح رؤية المعدوم وامتنع رؤية الموجود» ولأن العدم لا يصلح أن يكون عله للأمر 
الثبوتي» فتعيّن أن يكون أمرّا ثبوتيًا. والأمرُ البو لا بخلو إمّا أن يتقيد بالوجود أم لاء فإن 
لم يتقيد بالوجود امتنع رؤية الموجود. وإن تقيد بالوجود فلا يخلو إِمّا أن يتقيد بكونه صفة 
أو موصوفاًء ولا جائز أن يتقيد بأحدهما وإلا لما رِيءَ الآخر» فتعيَنَ أنه إا صح رؤيته 
لکونه موجوداء والباري تعالی موجود» فیصح أن يُرّی. 

قوله: (وَهَڏًا عِنڍي معفه ل ل ا والعَرَض وان قَصِحهٌ 
الَخلوقة فيه حکم م شرك تھا فلاب َه من عة مه مركت والمشترك إا الحدوث وما 
الوْجُوف واخدُوث باطل با کرو قي جو۵ وجب و عا بي بح أن 
کون لوقا وکا أن هذا باطل فَكذا ما در موه 

ر ضا إن در الس الوب يل والعَريض» ونْذْرك ضا اخَرَارة الود حه 

E‏ مُضترك وسوی الكلام ِل او او کو اا 
والترَامه فوع ية ة العَقل). 


۳A“ 


وقد اقتصر في هذا المختصر على إيراد هذين النقضين على هذه الطريقةء وأورد 
عليها في «الأربعين» وغيبره أسئلة عديدة» وأكدّ وُرودها بقوله: «وأنا غير قادر على الجواب 
عنهاء فمن قدر على الحواب عنها أمكنه أن يتمسك ذه الطريقة). 

وقد تصدى جماعة من الفضلاء للجواب عنهاء وكان شيخنا «تقي الدين» يقول: 
«إِن بعضھا لا یمکن الجواب عنه با يث يشفى الغليل» . وهو الصحيح. ونحن نشبر إليها على 
وجه اختصار» ونْنبّهٌ على القوي منها والضعيف» وبالله التوفيق: 

-الأول: مَنْعَّ أن الصحة حم ثبوق. 

وجوابه: أن الصحةً نقيض «لا صحة» المحمول على الممتنع فالصحة أمرّ ثبوق 
لاستحالة تقابل سلبين. 

-الثاني: سلمنا أنه حم ثبوتي» لکن لا نسلم توققه على مصخح» ولیس کل حکم 
مفتَقَرًا إلى مصخُح» فإن صحة كون الشيء aS‏ 

وجوابه: ا والمعدوم» وحيث ) يعم 

الثالث: سلّمنا تفه عل مصځّح» » لكن لا نسلّمٌ صِحَة التعليل أصلاً ورأساء 
فإنه عند «المتكلمين» مبنىٌ على إثبات الأحوال وواسطة بين الوجود والعدم ولا نسلَمُ 
ثبوت الواسطة. كيف والشيخ «أبو الحسن الأشعري» إمام المذهب لا يقول بالأحوال 
وينفى التعليل العقلى؟!. 

وهذا السؤال قوي لازم ل«الشيخ» ومن التزم مقالته في نفى الجال» ومن قال 
بالأّحوال ک«القاضی» أمكنه الاستدلال ا بناءًَ على إثبات الأحوال. 

وأجاب «الشهرستاني» عنه بأن «الشيخ» وإن لم يقل بالأحوال فإنه قائل بالوجوه 
والاعتبارات العقلية» فقد تصور العموم والخصوص 


O 


FAY 


ویرد عليه أنه وان قال بالاعتبارات العقلية لم يقل بالتعليل» ومعتمدكم في 
تبطلونه من أقسام المشترك على التزام أحكام العلل العقليةء وقلتم: إن الحدوث لا يكون 
علة لأنه لا يعقل إلا بشركة بين الوجود والعدم والعدم السابق لا جام الوجو والعلَة 
يجب مقارنتها للمعلول» وصحة الرؤية أمر ثبوتي» والأمر العدمي لا يكون علة للأمر 
الثبوتي ولا جزءا منها. وقلتم: إن الجوهر لا يرى لجوهريته ولا العرَّض لعرضيته طا يلزم 
منه من تعليل الحكم المتجد النوع بعلتين ختلفتين. وقلتم: إن الجوهر لا يصح أن يقال: 
إنه رِيءَ لأنه على صفة خاصة من كونِ أو لونِ؛ لما يلزم في ذلك من التركيب في العلة 
العقلية. 


- الرابع: سلّمنا أصل التعليل» لكن ل4 قلتم: «إِنَ صحة الرؤية من الأحكام 
العللة؟! وقولكم في جوابه: «لو لم يتوقف على مصخح لعم حكمه الموجود والمعدوم» 
لا ينتج إلا أنه يتوقف على مصحُح. فنقول عليه: لم قلتم إن كل مصحح علة؟! فإن الحياة 
'مضخحة لقيام الحم والقدرة والإرادة بالحل وليست علة لذلك» فا لصح للغىء إا 
فد یکوت شر طا لا عله و هدا سال قوى: 

-الخامس: سلّمنا صحة تعليله» لكن لا نلم أن صحة الرؤية حُكّمٌ مشترك فإن 
صحة كون الجوهر مرئياً خالفة لصحة كون السواد مرئياء ولو تساويا لقامت إحداهما مقام 
الأخرى» وللإضافة ر ني المخالفة بدليل أن صِحَةَ عل الجوهر أو اكتسابه حالف صحةَ 
e NE E ES‏ 

وجوابه: إن صحة الرؤية بها هي صحة رؤية لا تختلف بم| تضاف إليه» كا لا بختلف 
العلمٌ باختلاف متعلقاته في كونه علا وجب إسقاط خحصوص التعلقات عن التعليل. 

السادس: سلمنا أنه حك مشترّك» ولكن لا نسلَّمُ امتناع تعليل الأحكام 
اا ا ا و ا ف مرك وخر دعا فال دو ات اران 


TAA 


وجوابه: إن الأحكام العقلية - كالعالية والقادرية - لا تتميز باعتبار ذاتهاء وإن 
تتميز باعتبار موجباتها من العلم والقدرة» فلو علَلّنا العالية بحقيقة تخالف العلمّ لكان 
ذلك قلبًا لمعقوها وتغيرًا لجنسهاء وذلك عحال. وأمّا لزوم اللونية لخصوصيات الألوان 
فمسلَةء لكن الممنوعَ كونٌ الأخص علَةً للأع. 

- السابع: سلّمنا أن النكم المشترك لابد له من علة مشتركةء لكن لا نسلم أن 
الوجود مقول على الواجب والممكنات بالاشتراك المعنوي» وإنا هو مقول بالاشتراك 
اللفظي لأنه لو كان مشترّكاً في المعنى لكان جنساً للواجب والممكن» ولو كان جنساً 
لاستدعى فصلا لواجب الوجود» ويلزم التركيب في ماهيته تعالى وهو محال. كيف 
والشيخ «أبو الحسن» ممن يقول: إنه مقول على كل موجود بالاشتراك اللفظي؟! وعلى 
هذا التقدير لا يلزم من كون وجودنا علةٌ لصحة رؤيتنا أن يكون وجو د الباري تعالى عله 
لصحة رؤيته. وهذا يشكل الجواب عنه مع التزام أن الوجود مشترك لفظًا. 

والجواب أن يقال: إنه مقول بالاشتراك المعنوي بدليل انقسامه إلى الواجب لذاته 
والممكن لذاته» ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا على ما مضى تقريره في أول 
الکتاب. قوم: «إنه لو کان مشترکاً لکان جنساًا. قلنا: لا نلم وإنا یکون جنساً لو 
کان ذاتيّاء ولو کان ذاتياً لتقف فَهْمٌ ما يقال عليه على قَهّمه. 

ولا يتم هذا الجواب إلا بالتزام أن الوجود زائد على ماهية الموجود وإن كان لا 
يفارقهاء وهو اختيار الملصنف» ولا يتجه على رأي من يقول: «إن الوجود نفس الموجود 
وإن م يکن تام ماهیته» ک«القاضي» و«الإمام). 

ا ا ان ن رخو مرف کی ا ن ل را ی 
الوجود والحدوث. وبيان الخرم بالإمكان. 


وهذا مَنْعٌ قوي ويَعسر ا لجاب عنه. والاعتماد على عدم الوجدان لا يفيد العلم 


۳۸۹ 
بالعدم. ولا يمكن إبطال التعليل بالإمكان أو بالركب منه ومن غيره بأنْ الإمكان أَمرٌ 
yS‏ 
e E e‏ 
بل الحدوث هو الوجود المقيد بمسبوقية العدم» والمسبوقية أمرٌ مقارن للوجود وكيفية لهه 
وضفة الثابت ثابتة. 

وجوابه: إن الحدوث صفة اعتبارية» وليست من صفات المعاني الحقيقية لأنها لو 
كانت صفة ثبوتية لكانت حادثة» ويتسلسل. 

- العاشر: سلمنا ن الوجود علة مشتركة» ولكن لم قلتم: «إنه يقتضى ذلك 
وا امانع من توقفب اقتضائه على شرط وانتفاء مانع؟! e,‏ 
ا ا ن ا وک لک م 
الأحكام كاللذة والأم وغير ذلك والبارى تعالى حي ولا يصح وصفه بذلك. 

وجوابه: إن الحياة فى جميع ما ذكروه شرط لا علةء والعلة العقلية تقتضي حكمَها 
لنفسهاء فلا يصح وجوذها بدونه» كالعلم والعالمية. 

yT 
a 

وواه إن الملة البقلة لا لف همها غعها حال وقدرها لا بور وقدرة 
البارى تعالى مره ونْسْينّها إلى سائر الممكنات نِسبّةٌ واحد. ولذلك قلنا: إن البارى تعالي 
قادر على كل الممكنات وموجد هماء وليس للعبد قدرة على إبجاد ممكن ألبتة. 


- الثاى عشر: إن هذه الحجة تنتقض بالوجهين اللذين ذكرهما المصنف فى هذا 


۳۹۰ 
الات وعدا وال قفاوا و رة معلا امات والاری تان 
واجب. لزمهم مثله فى صحة الرؤية. 

واااو سكاف الأسفرايينى» عن النقض الثاني بأن إدراك الرؤية يتعلق ولا 
بر ولا یتأثر عله فلا یمتنع تعلًه بالقدیم کالعل بخلاف اللمس وبقية الادراكات 

ا 

وهذا ضعيف. فإنه إن صح أن يتعلق إدراك الرؤية بدون انبعاث أشعة من العين 
واتصاها بالمرئى وتشبثها به» وبدون ارتسام ومقابلة» ولا يکون شيء من ذلك شرطا فی 
العقل» وإن ثبت ذلك فهو أمر عادي» فيصح تعلق هذه الادراكات بدون إتصالات وتأثبر. 

وقد زادت «البهشمية» سؤالاً وهو أن الرؤية لو تعلقت بالو جود لا أدركنا اختلاف 
الأشياء. 

وجوابه: إنا إذا شاهدنا شيتًا عَلمْنا وجوده» ويتبعه العلم س 

وقال «أبو هاشم»: الرؤية تتعلق بالأخحص» ويتبعه العلم بالوجود الأعم. 

قالوا: وما ذكرناه أدخل فى قضية العقلء فإن العلم بالأخص يستلزم العلم 
او کن ) 

قلنا: نحن لا ندعى آنا إذا أدركنا وجود شيء وميزناه عن غيره أنا ندرك ماهیته 
وأخصه مطلقاء ولا أن ذلك لازم فى قضية العقل» بل نقول: إن علم ذلك فى بعض 
الأشياء فهو قضية عادية. وقول «أبى هاشم»: «إن الرؤية تعلق بالأخص ثم يتبعها العلم 
بالوجود» كيف يصح منه مع زعمه أن أخص الشيء حال نفسية؟ 

وقوله: «ك| أن الحال لا موجودة ولا معدومة فهى لا معلومة ولا مجهولة» وعنى 
به أنها لا تعلم على حياهاء وإذا م تكن معلومة على حياها فكيف تكون حسوسة أَوّلا 
وکل حسوس معلوم؟! _ 


۳۹۱ 


وقوله: «إنا ننتقل من إدراك الأخص إل إدراك الوجود لأنه أعم» لا تستقيم مع 
دعوی أن الوجود آعم مفارق» فإنہم اا الماهيات متقررة فى العدم بدون الوجود» 
والعلم بالأخص إنها يستلزم العلم بالاأعمٌ الذاتي أو لازيه» لا العرضي المغارق. 


ەرت 0¢ 


قوله: (وا لمحتا عِنْدَنًا أن تَمّول: الدّلائل السََمْمة دالةَ ع حُصول يَلْكَ الرَوة). 

ا ادت عل ارو مرن لامو ف لدا الاجر وان ا 
تعالء وقرأه اح وده لصق كان ذلك واقتا لا عالت والوقرع يضمن ابوا 
فإذّا كل نص دل على الوقوع فهو دليل على ال جوازء ذلك ف المطلوبين. 

قوله: (وَشبُهَات عزاو في اماع الروية بَاطِلَة 

لرک کا درتت رست وزی رن 
صورة المرئي ومثاله في الحدقةء أو أأن ذلك شرط فيهاء وهو اختیار «أپی الحسين» من 
«المعتزلة). Gg TT‏ 
الإدراك معتّى واحد» وقبول الجوهر له لنفسه» والبنية لا يصح أن تكون شر طا فى قيامه 
به» فإن الشرط لابد أن يكون في حل المشروط وإلا لجاز قيام الحياة بمحل ويكون شرطاً 
فى قيام العلم بغيره» وإذا صح قيامه بالجزء الفرد بطل اشتراط الارتسام وانبعاث الشعاع. 

وأيضاً فإن الشعاع أجسام لطيفة مضيئةء ولا يتصور أن ينفصل من الشي الواحد 
أشياء عديدةء وإذا م يكن انبعاث الشعاع شرطاً بطل بقية الشرائط الرتبة على ذلك من 
تشبيّه با مرئي» واشتراط المقابلة أو ما هو فى حُكيهاء ونَمي البُعْدِ المغرط والقزب المغرء 
وعدم الحجاب الكثيف» وعدم لطافته» ويرجع حاصله إل خلت إدراكٍ بالعين كلق 
إدراكٍ بالقلب. 


قوله: (قَوَجَبَ جب البقاء على حُكم ِلك الظواهر). 


۳۹۲ 


هذا تصريح منه بأن جواز الرؤية عنده ليس حك مقطوعاً به فإنه إذا م يقم عنده 
على ذلك دليل عقليء والسمعيٌ لا يفيد القَطْحَء فلا جَرْمَّ له بذلك. 

ونحن نقول: إن مجموع هذه الظواهر متظافرة تفيد ال جزم وعَنَعُ من تطرق التأويل 
إلى جلها وإن تطرَقَ إلى آحاهاء كا نعلم وجوبَ الصلاة والزكاة والصوم والحج» وشَرْع 
البيع والنكاح وغير ذلك من مجموع ظواهر لو جرد النظرٌ إلى واحلِ منها لم يقد ال جزم 
وكان للاحتمال فيه جال لكن إذا نظرت إلى جموعها أفادت الجزم. 

ومن أقوى الأدلة سؤال الكليم اة الرؤية على ما سنقرره إن شاء الله تعالى. كيف 
وسَلَف الأَمّة قبل ظهور البدع م تزل تسأل رؤية وجو ريما الكريم؟! وذلك قول شائع 
من غبر نكر» فكان إحاعا على موافقة فقة هذه الظواهر وتلقيها بالقبول مع الإإعراض عن 
التأويل. 

قوله: (أمَا بيان تِلْكَ الدّلائل السَمْعِية قُمِنْ وْجُوه: 


أحَدهًا: قول َال ر 4 إل رها اظ رة [القيامة: ۲ ۲۳] فتقول: 
لتر إا أن يون عبار َن الرَوَيَة أو عَنْ تَقَلِيب الدَقَة تخو مربي لاسا روي 
والازل مر الصو الثاني بوب الانعع عن جرا عل ظاجري تيك إلا بح 
واي الد كو جهة. وجب ڪل على لازو وهو ر روء لأ ِن لازم قلي 

ا N‏ وإطْلاق اشم السب لإرَادّة والس جايز). 

8 أن «الأشعرية» تزعم أن الفط الل الوم ل دل خففة فى ٤‏ 
E‏ 

و«المعتزلة) تزعم ا حقيقة ف قلت الحدقة نحو المرئى» واستدلوا على ذلك 
بأطلقات كثرة أريد به ذلك ونه جاز ق الرؤية من غاز إطلاق الت عل امس 


۳۹۴۳ 


واللفظ إذا أطلق وجب مله على حقيقتهء إلا إذا دل دليل على خلافهء وقد تعذر فى الآية 
إضافته حقيقة إلى الله تعالى» فتعيَ إضافته إلى ما تصح نسبئه إليه وهى النَعّم» فقالوا: معناه 
إلى نعم را ناظرة» کقوله عر وجل: ل وجاء ربك € [الفجر: ۲۲] أي أَمر رَبك من باب 
ع او ا 

واحتج «الفخر» بالآية» وقرر الدلالة بها من غير أن يلتزم أنها حقيقة في ذكره 
«الأشعرية» ولا في ذكره «المعتزلة) بل بين لزوم الدلالة على التقديرين معاً فقال: إن كان 
حقيقة فى الرؤية واللفظ عند إطلاقه جب ْله على حقيقته فهو المطلوب» وإن كان حقيقة 
فى تقليب الحدقة فى جهة المرئي وقد تعذر كله عليها كا تزعم «المعتزلة» فتعينَ له على 
مجازه» وإطلاق السبب لإرادة المسبّب من أقوى وجوه المجازء فتعيّن ْله عليه» وهو 
الرؤية أيضاًء فا مطلوب حاصل على كلا التقديرين. 

زالاغزاض عله لا سل تن ما دك جارك ل من لجار كدف لشاف 
وإقامة لضاف إليه مقامه» وهو من باب الحذف والإضار» وهو أولى فإن الأضار لا 
تزايله قرينته» فإن الشيء لا يُضمَر ولا حف إلا بعد معرفته. فقال لذلك: 


ت 
on‏ 


(وأَوُْمْ: بضر فیو: إل واب ربجا طا أن اة الإضُار من عبر حَاجةٍ لا 
ُورً). 

يعني بزيادة اللإضار أن النظر إلى الثواب لابد أن يحمل على رؤية الثوابَ لأن حقيقته 
على هذا التقدير تقليب الحدقة نحو المرئي» والتقليب نحو الثواب لا يفيد التصور بدون 
الرؤيةء فيجب إضار الرؤية لا حالةء فإذا أضمر معها الثواب كان ذلك زيادة اللإضار من 
کا 

ومنهم من حول النظرً على الانتظارء وحمل «إلى» على واحد الآلاءء فيكون معناه: 
وجوه يومئلٍ ناظرة منتظرة نعم رها 


۳4٤ 


وأجاب عنه بان الانتظار سبب النعم والآية مسوقة لبيان النَعّم فيمتنع احمل 
على ذلك. 

خ e r hoc ٤‏ > اه ووو ےر ہے r‏ ا ت 

قوله: (الثاني: قول تعَالى: # لذن أحسنوا لَلْسّى وراد هة 4 [يونس: ]۲١‏ نقل عن 
الت ي أنه قا : «الرَيادة هى النَظر إلى الله تَعَالّ»). 

قلت: وإليه صار حماعة من المفسرين فقالوا: الحسنى: الحنةء والزيادة: النظر إليه 
E‏ 

2 O A E Dz ET ت‎ 

قوله: (الثالث: قولة تعالى: # الذي يظنون أنهم ملقو رهم & [البقرة: ]٤١‏ وقوله 
a a e E E A a‏ 
تَعَالى: # أولتيك دين كفروا ايت رهم ولقَابهِء 4 [الكهف: ١٠٠1ء‏ وقولة تَعالى: #فن‌ان رجا 
د a Tir fos‏ ا ا کے ا و صد oc‏ 
لاء رَدِ ‏ [الكهف: ١٠٠]ء‏ وقول تَعَال: بل هم بلقا رهم كَغرونَ [السجدة: ١٠]ء‏ وقولة 
تَعَال: اتهم دوم یلقونه, سمه [الأحزاب: ]٤٤‏ واللقاءُ عِبارَة عن الوصول» وهَدًّا في 
ا س ر ر ەر کا ر ر 2 و ر و َ0 
حَقٌ الله عا َال إلا أن مَنْ رَأى سَيا فَكَأن بَصَرَه َيه ووَصَلَ اليه قَوَجَبَ كمل اللفظ 


ت 


عليه). 


ما ذگره جار وفیه بعد ولا تتن له غلیه الا اذا تین أو کان راا بوعل 
اللقاء على الحضور بين يدى الله تعالى للحساب والجزاء هو السابق إلى الفهم فى سياق 
دوا فان ک0 کا لی ی کاو ا نک ون الاد و یدو کال ا 
ي» ول صيرا من مار العرب دانوا ينكرو ويستعبدو 
حكاية عنهم: دا مستا وکا ا ذلك رج بعيد »4 [ق: ۳[ والآي س لمدح من امن 
بذلك وذم من أنكره وتكفيره. ويحقق ذلك أن منكر الرؤية فقط لا يكفرء بل يبدع. 
قوله: (الرایع: قله تحال : 3 كمعن ويوير €5 [الطففین: ]٠١‏ و خي 


2 
وھ ے ەو ت 


e TR 
الکفار مدا ا جب يدل على أن الوم لا َكُوئونَ كَجُوين).‎ 


و 


(۱) تفسیر قوله تعالى وراد 4 بالنظر إلى وجه الله تعالى مأثور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجملة من 
الصحابة والتابعين» نقل الإمام ابن جرير الطبري آقوا لمم في جامع البیان» .)١١۲-٠١۹:۱۲(‏ 


۳40 


هذه الآية احتج بها الشيخ «أبو ا لحسن» على جواز الرؤية'» وهى مبنية على القول 
بالمفهوم» وقد أقمنا الدليل على أنه حجة فى كتب أصول الفقه. 
وتقرير الدلالة من الآية أن المجرمين مهددون بذلك تخويفاً هم ليؤمنواء فلو كان 
الؤمنون كذلك ل يكن ذلك زاجرًا هم. 
قوله: (الخامس: قَولهْتعال: و ارات ےا ی و لکا 4 [الانسان: ]۲١‏ والَلك 
لک مو اتتا وی ذل عل کل بری ذم لوامی. 
مل انلك عل اله تعاى - وليس من أسمائه المنقولة ‏ بعيدء واللْتُ هو القدرة 
والقدرة لا ترى» فیکون لها عل متها كقولك: انظر قدرة الله» آي مقدور الله» من 
: ة على ذي القدرة - كقولك: 


جاز إطلاق الَْعَلّى على الَْعَلّقء وهو أقرب من حل القدرة على 
العدل» أي ذو العدل-لعدم وروده فى الاأساء» والأساء توقيفية 
بفتح اليم وكسر اللام» وهي 


ویمکن الاستدلال ہا على قراءة من قراً و«مَلکاً) ر 


قراءة شادة. 
قوله: (الساوس: قول عا حکار حکایة عَنْ موسّی عليه السلام: رد رض أذ 
ا اكان مُوسی جَاهلاً بالل 


۳ و 
هده من اقوی الحجج فان من اصطفاه الله تعاى على الناس برسالته وبکلامه 
E 2 ۶ E‏ 


f,‏ و 
كيف ججهل من صفة ربّه عز وجل ما يعلمه حثالة المعتزلة؟! والأحاع منعقد على آن علم 
الرسل بالله وصفاته أكمل وأتم من علم كل الأمة كيف والمعتزلة توجب عصمة الأنبياء 


ا ۹ 


عقلاً؟! 
)١(‏ واختار ذلك أيضا الإمام ابن جرير الطبري في «جامع البيان» حيث قال في تفسير الاية الكريمة: «إم 
یومئذ عن رہم حجوبون» فلا یرونه ولا یرون شیئا من کرامته یصل إلیهم. ٤ :۲٤(‏ ۲۰) 


۳۹٦ 


فإن قالوا: إنها سل لقومه. وهو تأويل « أي على الحبائي» وابنه «أي هاشم». 

قلنا: كان جب أن يبن هم فى الحال أن ذلك حال على الله تعالى» ولأنه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. ألا تری آم i‏ قالوا: جل اا کہا گنا هب لهه 4 [الأعراف: ۱۳۸] 
قال: اکم فوم هلون % [الأعراف: ۱۳۸]؟!. 

فإن قالوا: أراد بذلك حصول العلم الضروري با كان عالاً به نظراً. وهو تأويل 
«الكعبى». 

قلنا: العلوم بعد حصوها ضروريةء فالطلب لذلك يكون تحصيلا للحاصلء لا 
سیا مع خطابه تعالی له وتعریفه إیاه بنفسه بقوله تعالی: اننا َهَهٌ ‏ [طه: .]٠٤‏ 

قوله: (السّابع: قول َعَال: قان َر مکڪانه, فسوف برنلنی € [الأعراف: ]١٤۳١‏ 
عَلَیَ الرَويةَ عل اسَْقَرًار اء وهَدًا الشرط مك والعَلَقٌ ع اين مكر). 

واعترض عليه بنا لا نسلم أنه علْقَّه على شرط ممكن» بل على شرط متنع لأنه 
ا ا ک3 و 
الشرط إذا دخلت على الماضي صار معها مستقبلاء فقوله تعالى: نرڪن 4 
[الأعراف: ]٠٤١‏ أي إن صار مستقرا في المستقبل فسوف تراني» ثم إنه في الزمن المستقبل إِمَّا 
أن يقال: صار مستقراء أو ما صار مستقراء فإن صار مستقرا وجب حصول الرؤية 
لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط اللغوي» ولا م تحصل الرؤية حينئذ علمنا 
أن ا لجبل لم يستقرء وإذا لم يستقر كان متحرّكاً ضرورة أنه لا واسطة بين الحركة والسكون» 
فإذًا ا لجبل حال ما علقت عليه الرؤية بالاستقرار كان متحرّكاء ومعلوم أن استقرار 
المتحرك حال كونه متحركا حال» فثبت أن الشرط العأ عليه متنع. ) 


قال «الفخر» في الجواب عنه: «سلّمنا أن ا لجبل في تلك الحالة كان متحركاء لكن 


۳4۷ 
ا لجبل بها هو جبل يصح عليه السكون» والمذكور في الآية إنا هو ذات الجبلء والمقتضى 
لامتناع السكون إنما هو كونه متحركاء فما هو منشأً الصحة في استقرار الجبل مذكور في 
الآيةء وما هو منشاً الامتناع - وهو استقرار الجبل حال الح ركة غير مذكور فيهاء فو جب 
القطع بالصحة». 

وهذا الحواب بعيده فإن ما ثبت من ضرورة اللفظ ومقتضاه كالمذكور لفظا لا 
حالةء والاستقرار حال التحرك حال والممتنع لغيره كالممتنع لنفسه. 

وني أصل الاستدلال بعد فإن تعليق الرؤية على استقرار الجبل إن) كان لبيان غاية 
لأس عن رؤیته سبحانه» کقوله تعالى: اتاو اة عََيَج َل سَرَطيادِ 4 
[الأعراف: .]٤١‏ 

ولنا أن نقول: إن الرؤية وإن كانت متنعة في الحال في الدنيا فلا تمتنع في دار البقاء 
وهو المحتج عليه» فالامتناع في هذه الحالة إمّا لأن إثبات الرؤية لا بحصل مع كل َء بل 
مع تجل خاص,» فإن الله تعالى إذا تجلى بوصف العظمة وا لجلال لم يثبت معه شيء» وإذا 
تجلى بوصف الإنعام والإحسان وحَحلتق الثبات ل يَقَض العقل بالامتناع» ولأنْ النشأة 
الآخرة تصلح للبقاءء ونشأة الدنيا لا تصلح للبقاء. 


روي ودَلِك لان الله تَا حل في ال حَياةٌ وعَقَلاً وقَهاء وَل فيه رُوَيةَ رَأى الله 


قوله: «إن التجلي هو الرؤية» منوع» بل التجلي هو الظهورء ومعناه بالنسبة إلى الله 
تعالی رفع حجاب مء وا لحجابٌ بالنسبة إلى العبدء وحجبه كثيرة كما جاء في الحديث» ولا 
يلزم من تجليه للجبل رؤية الجبل له» كا لا يلزم من تجلي الشمس على أبصار الخفافيش أن 
تقوی على مشاهدتہا. 


۳4۸ 


کر ر 


قوله: (التاسع: قَوله يا : «سَرَونَ ربكم كا ترون القَمَرَ لمَةَ البذر»'» والَقصُودُ 
SS E‏ 

هذا حديث صريح في المقصود» وهو حديث مستفيض تلقتة الأَمةٌ بالقبول. 

قوله: (العاشر: أن الصَحَابة اختَلفوا ف أن التي ی هَل رای ريه آم لا؟ 
نامهم ني الُوع يذل ارا على ناهم على الصَُة). 

يحتاج في تقرير هذه الحجة إلى نقل ذلك عن جميعهم بطريق ماء وهو عسير. 

قوله: (أما المعتَزلة قَقَذ دروا وّجُوهًا). 

بهن فا وعقلت اا 

قوله: (أحَدهًا: وله تعَالّ: # لد ثذركة الأبصر € [الأنعام: .]٠٠۳‏ والرؤية 
إِذْرَاك قفي الإذْرَ اكيوب فى الروَية. 

وَتانيهَا: وهو أن الله َال شش يتفي الإذراك وکل مَا کان عَدَمَه محا گان 
ووه قا والفصن عل اله تال حال): 

اعلم أن هذه الآية يتمسك با «المعتزلة» تارة على نفي وقوع الرؤية معارَضةً تا 
تمسّكنا به من الآي والأخبارء وتارة يتمسكون بها في امتناع الرؤية الذي هو نفس 
مذهبهم. 

وتوجيهها على المقصد الأول ما قرره ههنا أوّلا وهو أن sS‏ 
یدرکه بص N yS‏ 
اارق و ر ا ا ع ر ارو م ادات ری اذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة العصر. ومسلم في المساجد» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر. 


۳4۹ 
يدركه بَصَرٌ مَا. ويلزم من عمومه في نفي الإبصار عمومّه في نفي الأزمانء فيلزم أن لا 
يراه كافر ولا مؤمن في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأما توجيهها على المقصد الثاني - وهو امتناع الرؤية - فلأنه تعالى ذكر ذلك في 
معرض التمدح به كا قرره ثانيا بدليل أن ما قبل الآية وما بعدها مذكور لذلك» وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون للتمدح» إذ لا بحسن أن يقال: فلان أجل الناس وسيّد عصره 
ويأكل الخبزء وإذا كان نفي الإدراك له مدخا وهو کال كان ثبوتّه له نقصًاء والنقص حال 
على الله تعال. 

قوله : (والثها ا لن ر طن # [الأعراف ۲ ون فيد الابيد 


يعني بدليل قوله تعالى: فل نموا [الفتح: ]٠١‏ يعني والمراد مها ههنا التأبيد. 
والمجار والنقل على خلاف الأصل. 


e E NE‏ لبه وکل مَنْ قَالّ: إِنّ 
مُوسی لا یری الله أنه قَالّ: إن بره لا يراه أبدًا). 


My‏ وماکان لبتم أن یکلمه آل ا 
a‏ 
عدم الرؤية عند الكلام ثبت عدم الرؤية مطلقا ضرورة أنه لا قائل بالفرق. 

ومنها أن الله تعالى ما ذكر الرؤية في القرآن العظيم إلا واستعظمهاء كقوله تعالى: 
واف و ل وی لاج ی اج جه ادنم لمعه € [البقرة: »]٥١‏ 
وقوله تعالی: کک آَل آلککب أن رل کہم کتبا من لاء فد سال مو آ کو 
من ذلك فقاو أرا َه جَهرَه قَاَحَدَنّهم أَلصَعِقَة 4 [الساء: »]٠١١‏ واستعظامها يدل على 
امتناعها. 


ا ر و ي و ° 
قوله: (وَرَابعّها: قالوا: نه مى حَصَلَّثْ هَذِه الشرائط التانية وجَبَتِ الرؤية). 


هذه من السب العقليةء ومعتمَدهم أن وجوه امتناع الرؤية لا تعدو أحد هذه الثانية 
وما كان وجوده مانعًا فعدمه شر ط. ومستندهم في ا لحصر الاستقراء» وهو ضعيف. 

قوله: (أحَدَهًَا: سَلامَة اخاسّة). 

هذا على أصلهم أن العمى اختلال البنيةء لا حلّق ضد في المحل كا تقول 
«الأشعرية). 

قوله: : (التاني: ون اليٰءِ بِحَيْت لا يع روه يته). 

احتراز من المعدوم» فإنه لا تصح رؤيته بالاتفاق» ومن رؤية الطعوم والروائح 
والعلوم عندهم. 

قوله: (الثالث: عد م القزب القريب). 

يريد افرط كقرب الشيء من الحدقة جدَّاء فإنه يمنع من انبعاث الشعاع إليه. 

قوله: (الرًابع: عَدَم البعِْ البَعِيدِ). 

یعنون أنه يرق الشعاع. 

قوله: (انامش: عَدَم اللَصَاَة). 

يریدون کاهواء فإنه لا رى لذلك في زعمهم. 

قوله: (الساوس: عَدَمٌ الصغر). 

يعنون کالحوهر الفرد» فإنه لا يرّى لذلك عندهم. 

قوله: : (السابع: :عدم ما لججاب). 

يعني الكثيف» كرؤية ما وراء الجبل» لا الشفاف اللطيف كالزجاج. 


قوله: (الثامرٌ: ل المقابكة). 


٤۰١ 


يحتاج أن يقول: أو ما هو في حكم المقابلة» كرؤية الإنسان نفسه في المرآة من الشعاع 
المنعكس» ورؤية الأعراض الحاصلة في الجسم المقابل. 


O :‏ ر ري ° ت چو 
قوله: (وَالدّليل عل جوب الرؤَية عند حُصْول هذه الشر اط التانية أنه لو آّ تجب 


اريه عند حْصوهًا َارَ اَن يَكُونَ بِحَضرَيتا جال ود موس واتار ون لا نراهاء 
ودَلكَ جَهالَةٌ عَظْيمَة). 


يعني فإنه دخول في باب السه لسفسطة ملع الفرورياتة وسد لعرفة شىء من 
العلوم النظرية» فإن صحتها مشروطة بالانتهاء إلى الضروريات. 

قوله: (فتبَتَ وجوت الرَوية عند حُصول هَذِه الشرائط التانبة. وإِذّا َب هذا 
قول: أمّا الشرَ ائط السته ته اة هي لا غفل إلا ني َ خی الأجسام کک 
بجشي فی گا د شَرَائط في رَوية الله تَعَال» قى أن يقَال: الشرط امعت ني حصو 
cd‏ 
في الالء كان جب أن راهني امال وحَيْث إترهني امال لتا أن ذلك لاه مع زوين 
لِذّاته). 


0 (اخایش: اه ا ي أو في حك ايء والَِمُ 
به صرورِي ولا شك أن الله عا ليس يقابل الرائي ولا ني حم لقال له قَوَجَبَ أن 
ْح رۇت والعِلْمُ به ضرُورِي). 

وما تمسكوا به من العقل شَبْهة الانطباع» وهو أن ما يُبصَر لابد أن تنطبع صورته 
أو مثاله ني العين» والباري تعالى لا صورة له ولا مثال. ومنها أنه تعالی لو کان مرئيا لكان 
یا ر ع داوم ال ا هی 
التي عوّلواعليها. 


ن 


قوله: (وَاخَوَابُ عن السك بَوله تَعَال: # لا تدرك الذَبصر € [الأنعام: 


٣‏ من وجهين: الأول: أن لفط الأَبْصار صِيعَةٌ كنع وهي نيد العُمُومَ). 
يعني لأنها من الجموع المعرفة بالألف واللام. 
قوله: (فسلبه يفي سلب العُمُوم). 
يعني لأن النفي تابع نّا أشعر به اللفظ ا مببت. 
قوله: (وَذَلكَ لا فيد عُمُوم السلْب). 
يعني لأن سلب العموم لا ينافي ثبوت البعض» ويتحقق بنفي الحكم عن فرد 
بخلاف عموم السلب فإنه يكذب بثبوت الفرد» ولذلك كدب الله تعال اليهود حيث 
قالوا: ما آنل َه عل بر مَنْسّیٍّ [الأنعام: ۱ بقوله: لفل من رل ال کیب الَذِی جاء پو 
مُوسّى € [الأنعام: ]4١‏ حيث ادعوا عموم السلب. والدلالة هم تتوقف على تحقق الثاني 
دون الأول فإن «الأشعرية» لا تدعي أنه يراه كل أحد» وإنا يراه ا مؤمنون دون الكافرين» 
والآية في زعمه مشعرة بالاعتبار الأول فيقال بمو جبها. 
قوله: (وَكَقيض الو جبة اللي 
يعني التي سلبتها الآية. 
قوله: (هى السَالبة ا زيي 
يعني هي التي تدل الآية عليها. 
قوله: (لا السالبة الكلة). 
يعني وهي التي لا تدل عليها الآيةء فحينئذ نقول بموجبها وهو أنه لا تراه يع 
البصارء بل أبصار المؤمنين. ) 


۳ 
ويرد على هذا ال جواب آنا لا نسلم أن هذه الآية لا تفيد عموم السلب» ولا نسلَّم 
آنا إذا دلت على نه ET.‏ وقوله: «إن نقيض 
امو جبة الكلية السالبة المجزئية» قلنا: ا يكفي ذلك في تكذيبها لأنه ا لملحقق» لكن إذا 
کدی بالسالبة الحزئية کان تکذیبها بالسالبة الكلة بطریق الأرلء والذي الغا آن 
المراد بها عموم السلب قرينة التمدح بذلك» فإنك إذا أردت الوصف بالاحتجاب عن 
الأبصار كان التمدح بقولك: لا يدركه بصرّ ما ألبتةء لا بقولك: بعض الأبصار لا تدركه. 
فالاعتماد على الجواب الاني» وهو قوله: 
(الثاني: أن الإذرَاكَ عبارَة عَنْ إِبْصَارِ الشيءِ ‏ 


مَحَ إبصار جوانیو وأطرَاف وهَدًا ف 
حى الله تعَال سحال). 


فتعنَ مله على مجازه وهو أنه لا رى رؤية إحاطَّةء كا أخبر عن نفسه أنه لا يعلم 
ف إحاطة بقوله تعالى: ولا عبطوت بو علا 4 [طه: .]۱۱١‏ 

قوله: (وتفی الإبْصًار الخاص لا يُوجب في تفي صل الإبْصًار). 

وهو الذي ندّعيه. وجب تقييد ا الدالة على الرؤية للتوفيق بين النصوص 

قوله: (وا واب عَنْ قَوْهِمْ: «إِنه مد عدم الإبْصًار» فَكَانَ وود تَقَصًاء ونه 


عل الله حال سال»» أن َقَولّ: َه عا ّح بكَونه قارا ع حَجُب الأبِصًار عَنْ رويب 
َكَانَ سَلْبُ هَن القذرَة تَقَصّا). 


هذا المحمل مجاز» ولا يتعين المصير إليه إلا بي ذكره في الوجه الأول من الوجهين 
بعده» وهو قوله: 


3ے رو چ چو ےر 


(ئم تقَول: هذه الاية ذل َل مات صَِة الرََْة من وجهين: أحَذهمًا: أنه عا 


2 


ںا سے ت 


َو گان بِحَْتُ بََْْع رويةُ ذاه لا حَصل التمُدح بتي هذه ارو ية بدَلِيل أن الَعْذُومَاتِ لا 


٤ 
يح د وها اء ولس ها صِفَة مح ّا السب . آ ا إا گان اله عا بِحَيْثُ يصح أن‎ 
ر انه اور عل حب جميع الأبِصارِ عَن ر تنه گان هذا صِفَة مذْح).‎ 

فقد علمت أنه لا يمكن صرف الآية عن ظاهرها ولا هلها على أنه إن تمدح بكونه 
قادراً على حجب الأبصار ما لم يقرر بهذا الوجه الذي قرر به أن الآية دليل على جواز 
الرؤية. 

قوله: (التاني: ا کی أن بر یع الابصار كلاد ريق اهوم کی أنه 
راه بَعْض الأبْصارء کا نه ذا قيلّ: إن قَرْبٌ السلْطَان لا يَصِل إِلَهِ كل التاسء» فَإِنه يميد 
أن نص الاس يل ِلَب بعْصهُم). ۰ 

ويرد عليه أن قرينة التمدح تمنع ذلك في الآيةء وصَرَبٌ المثال لا يطابقه» فإنه علم 
أن قرب السلطان يصل إليه بعض الناس» وليس ذلك من جرد المفهوم. 

قوله: (وَالحوَابٌ عَن التَمَسَكِ قله تَعَال: لن رثن [الأعراف: ]٠٤١‏ أن هذا 
ایضا دل على رنه تحال جا ر الرؤبةه لاه و كان تيع الرؤبة َال لا نصح رُويتي. ألا 
ری أن مَنْ گان في فة حَجَر حَجَر قط بعصم طعاما قا له اغطني ما لكل گان 
و و إن دا لا يُؤگل. ما إا گانَ َلك الشيْء طَعَامَا يصح أله فُحِيِزٍ 


3 ءo‏ ا 


يصح أنْ يفول الْجِيبُ: نك لن تاكك). 

هذا واضح. والجواب عن قوم إن «لن» للتأبيدء منوع لقوله تعالى ف اليهود: 
لون يتوه أبدأبِماهَدَمَت أيِْم € [البقرة: ٥‏ وهم یتمنونه فی النار. 

ثم نقول: الآية جواب لسؤال موسى عليه السلا والجواب يجب عوده إلى 
السؤال» وموسى عليه السلام إنا سأل رؤيته ناجرَة فى الدنياء فا جواب يعود إلى سلب 
رؤيته فى الدنياء فلا يدل على استحالة الرؤية ولا على نفى الرؤية فى الدار الأخرة» وهو محل 
التراع. 


e 


وا لجواب عن قوله تعالی: وماکان ل شر آنیکلمه آنه الا وااو نوا آی جاب 4 
[الشورى: ٥۱‏ وموسی عليه السلام کلم فلا یراہ حال الکلام» فیلزم عدم روي a‏ 
لعدم القائل بالفصل» أن نقول: الاي تدل على آنه کان محجوبًا عن رؤیته» ولا 
الاستحالة. بل إضافة عدم الرؤية إلى ا لحجب تدل على صحة الرؤية لو لا مانع. 


والجواب عن قوهم: «إن الله تعالى ما ذكر الرؤية فى القرآن إلا استعظمها» أن 
يقال: يجوز أن يكون الاستعظامٌ لطلبهم الرؤية على سبيل التعنتٍ والعناد؟! وذلك لا 
: يدل على آنا متنعة» کا استعظم قوهم: # عك سك آهل لكب أن تل لمم کتبا مَنَ 


ےو رو 


آل ا2 ققد لامر سی € [النساء: ]٠١۳‏ وهو تمن . 


ج 
cC‏ 
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قوله: (واجَوَابُ عَنْ قَوَِمُ: لو صخت رو روه لايا هو آنا سَلَم أن روي 
0 ت ك 
e‏ والشرائطِ فلم َم: إن رَوَية الله تَعَال واجبة ا لحصول 


َة لروكة ية الْحْدَكَاتِ ولا يلرم من حْصول ځکم ني شي احضو 


يعني أن المختلفات لا يجب اشتراكها فى اللوازم» فقد يجوز على بعض الذوات 
باعتبار ال لخصوصيات ما يمتنع على بعضها باعتبار ا لخصوصيات أيضاً 

قال في «الأربعين»: «وهذا سؤال متين» ولم ينتبه له أحد من «المعتزلة» ولا أحد من 
آأصحابنا». 


قلت: وهو جد لا يُغني ف الاعتقادء فإنه بناء على تسلیم ما ذکروه من حطر 
اموانع» وهو غير مسلّم. 

وأجاب الأصحاب عن هذا السؤال بأجوبة: 

-الأول: مَنْعٌ اشتراط انبعاث الشعاع فى صحة الرؤية. وقد تقدم تقريره. ويبطل ما 
رتبوه عليه من أكثر الشرائط . 


الثاني: مطالبتهم بِحَصْر الموانع فيا ذكروه. ولا جدون إليه سبيلاً سوى الاستقراء. 
وحاصله عدم عِلْم لاعِلْمُ بالعدم. 

ويقال هم: ما المانع أن يكون من جلة الموانع لرؤية بعض الأشياء لق مَعْتَّى فى 
العين يضاد درك الشيء؟! فتعين اعتقاد ذلك وإلا لما صح من النبي اة أن يرى اللّك 
وخاطبه بحضر تنا ونحن لا نشاهده. 

وهذا يخرم قوهم: إنه لو لم تجب الرؤية عند اجتماع هذه الشرائط وإلا لجاز أن أن 
يكون بحضرتنا جبال شاخة وشموس وآقمار نحن لا نراها»» فإن معتمد الجزم بذلك ما 
استقر من العادات في جميع ذلك فلا نجزم أنه ليس بحضرتنا مَلَكّ لعدم إدراكنا له. 

لا يقال: لو كان امتناع الرؤية لمانع في تصح رؤيته ونحن لا نرى المانع لاستدعى 
ذلك انعا ويتشلسل. 

لأنا نقول: لا مانع من الانتهاء إلى مانع یمنع من رؤیته نفسه وغيره. 

ثم إنهم قرروا عدم وجوب الرؤية عند اجتماع هذه الشرائط بأنا نرى الجسم الكبير 
من البعد صغیراًء فان رأينا جع أجزائه کان جب أن نراه كبيرأء وإِن م تر شيا من أجزائه 
وجب أن لا نراه ألبتةء وإن رأينا بعض أجزائه دون بعض مع أن جميع الأجزاء بالنسبة إلى 
البعد والقرب واللطافة والكثافة وعدم الحجاب وسلامة الحاسة وصحة الرؤية متساوية 
رم أن لا يكون الإدراك مع حصول هذه الشرائط واجباً. 

لايقال: لا نسلّمٌ استواء نسبة الأجزاء إلى الرائى والحالة هذه فإن ال جزء الواقع فى 
وسط المرئي آقرب إلى الناظر من الجزء الواقع فى طرفه. وبيانه آنه إذا خرج خطان 
شعاعيان موهومان كساقي مثلث» وخرج من نقطة العين خط آخر» وقسم ذلك المثلث 
بنصفین» فإنه بحدث فيه زاویتان قائمتان على جنبيه» ویکون كل واحد من الخطين 
الطرفين وتراً للزاوية القائمة التى بينه وبين هذا الخط الذى يقسم المخلث. 
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وقد ثبت ف الهندسة أن وتر الزاوية القائمة التي ف المثلث أطول من كل واحد من 
الخطين المحيطين بهاء فالخطان الواقعان على الطرفين أطول من الخط الواقع على وسط 
الجسم المرئي» فوجب أن تكون الأجزاء التى وقع عليها الطرفان أبعد عن النظر من 
الأجزاء التي يقع عليها ا لخط الأوسط, فنسبة الأجزاء إذَّا ليست متساوية فى القرب 
والبعد» فإذا صح أن يرى البعض دون البعض صح أن يرى الكبير صغيراً. 
وهذه صورة المثلث. 


وأجاب الأئمة عن ذلك فقالوا: إذا كان البعد الحاصل بين المرئى والناظر مائة 
ذراع مثلاًء والذى بين طرفيه قدر ذراع» فكان بحب إذا وقع ذلك | مائة ذرا 
0 وای یں روا ر ون چ : دل 
وذراع أن لا يرى ألبتة. ولا م يكن كذلك بطل ما ذكرتوه. 

قوله: (وا واب عن قَوهم: لو گانَ مرا َوَجَبَ ونه مُقابلاً ِلرائيء هو نكم إن 


oll 


َعَم فيه اضرو فهو باطِل؛ لأا سرا الروَية َء يَمَْيْع اء البَدِيهة في اميتاعِو). 

يعني ما فسّره به فى أول المسألة من أنها ترجع إلى إدراك هو أكمل من إدراك الشيء 
بماهيته وعوارضه مع الغيبةء لا إلى اتصال شعاع ولا إلى ارتسام صورة کا زعمواء فيعلم 
انتفاؤه عن البارى تعالى بالضرورة. 


o ol .‏ 2 2 
قوله: (وإِن َعَم دلیلا فاد کروه). 


هذا واضح. 

والجوابٌ عن سَبِهّة الانطباع ما تقدم من الجواب عن قوهم: «إنه لا يرى إلا ما 
كان مقابلاً أو فى حُكّم المقابل» وهو مَنْعٌ أن الرؤية ترجع إلى ذلك, أو أن ذلك شرط فيها. 
وفد مضی تقريره. 

وعن قوهم: «إنه لا يرى إلا ما كان ذا لون وشكل» أن نقول: إن ادعيتم الضرورة 
فى ذلك فهو باطل» وإن ادعيتم دليلاً فاذكروه. والاعتاد على الاستقراء باطل ًا عَلم أنه 
لايفيد علًا. والله أعلم. 
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۹ 
قوله: (السألة الثانبة: 

في آنه يس عند البر مَعْرَه كن حَقيقة الله تعَال). 

اعلم أن البحث فى هذا الأصل يتعلق بثلاث مسائل: 

-الأولى: هل كن حقيقة الله تعالى معلومة للبشر ام لا؟. 

- الثانية: إن م يكن معلومًا هم فهل يصح أن يكون معلوماًأم لا 

الثالثة: إن کان معلومًا فأيٌ شيءِ هو. 

أما المسألة الأو لى: فقد صار جماعة من «المعتزلة» وبعض «المتكلمين» إلى أنه معلوم 
لالز وصار «القاضي» و«الإمام» و«الغزالى» و(ضرار» من «المعتزلة) إلى أنه غير معلوم 
هم» وهو اختيار «الفخر» فى أكثر كتبه"". واختار فى كتاب «الإشارة» - وهو من أول 
مصنفاته - آنه معلوم» وقال: إن خاصية الإله القدرة على الاختراع. وهذه المقالة تعرّى إلى 
الشيخ «أبي الحسن»» وسيأتى الكلام عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. 

قوله: (رالليل عليه أن الوم ند لبر مو أ أرتعة. ما الوجوف وما كنات 
الوجود: وهي م الأَرَلِبهُ والأبدِية والوْجُوبُ). 

يعني وما أشبه ذلك من الوّحدة والقيام بالنفس. 


قوله: (وإما اسلوب وُو آنه َيس بشم ولا جور ولاعَرّضٍ). 


(1) خلاف أئمة أهل السنة في هذه المسألة خلاف لفظي» فمن أثبت العلم بالحقيقة مقر بأنه تعالى لا 
بحاط به» وبأن جلاله وعظمته وكبرياءه لا يلحقه وهم ولا يقدّره فهم» والعقول عاجزة قاصرة 
عاجزة عن إدراك ذلك الجلال. ومن نفى العلم به مقر بأنه تعالى عرفه العارفون بدلالة الايات» 
وتحققوا اتصافه تعالى بواجب الصفات» وتيقنوا تنزهه عن التشبيه بالمحدثات وتقديسه عن الحدود 
والكيفيات» وعلموا أنه تعالى المنفرد بإبداع الكائنات. 


1١ 
يعني وما أشبه ذلك من سلب جميع خصو صيات الممكنات عنه.‎ 
قوله: (وَإمّا الإصَاقَاتٌ وهى العَالةَ والقاورة).‎ 


مِن تلك الات الَخْصوصَةٍ کت اتی مي اشر 

E‏ حَقيقتة الَحْصوصة عَر مَعْلُومَة لتا 

OPO 

- الأوّل: إطلاق الكيفيات على بعض صفات الله تعالى» وهو لفظ موه م يرد به 
سرع وإنا مله على إطلاقه أن «الحكماء» ترسم | لكف اغا ل دع و 
قسمةء وهذا القسم من الصفات كذلك إلا أهم زعموا أن الكيفيات قسم من أقسام 
المعاني الموجودة. وما سماه بالكيفية من الأزلية والأبدية والوجوب يَرْجع إل تقدسات فى 
الذات عند المحققين. 

والأزلية هي القدم» وهو ا العدم السابق. 

ومعنی الأبدية: البقاءُ وهو ل العدم اللاحق. 

ومعنى الوجوب أنه لا يقبل الانتفاء بحال. ومن احتج على أنه ثبوت بأنه يکد به 
الوجودء وتأكيد الشى تحقيقه» والشىء لا حقق بنقيضه» فجوابه أنه قق سلب نقيضه» 
كقولك: هذا حق لا شك فيه» كذلك قولك: هذا موجود واجب» أي لا ينتفی بحال. 

وال خد ااك 

والقيام بالنفس: الاستغناءُ عن امحل على رأيء أو الاستغناء المطلق على رأي» 
ومعناه: عدم الحاجة والافتقار إلى الغبر. 


۱ 
وإنا ميّز هذا القسم عن الثالث - وهو ما یستحیل عليه من آنه لیس بجسم ولا 
E‏ - لان المنکلمین قسموا ما يقال عليه تعال لی ما بُ له وی ما یستحیل عليه وال 
ما يجوز فى أحكامه وأفعاله. ثم قسموا ما جب له إل صفات نفسية ومعنوية» وعدّوا من 
القسم الأول القَدَمَ والبقاء والقيام بالنفس والوحدة. ورا صف ال اعا هة 
إثبات ثابتة للذات ما بقيت الذات غير معلَلة. اغ ااا ا 
وإنما ثبوتها يستلزم خالّفة ذاته للحوادث» إما لذاته اللخصوصة, أو لأخحص هو عِلَةٌ يكون 
صفة نفسية على رأي من يثبت الأحوال» أو وجُهًا واعتبارًا نى العقل على رأي من ينفيها. 
- الوجه الثاني من الاستدراك: تسميته صفات المعاني إضافات» وهي عند 
«الأشعرية» إمّا ذوات إضافات» أو أحكام لعانٍ ثابتة ذوات إضافات. وأكثرها ترجع 
عند جمهور «المعتزلة» إلى صفات نفسيةء أو وجوه واعتبارات في الذات. وإنا ردّها إلى 
الإضافات «أبو الحسين البصري» من «المعتزلة»» وهو كثيراً ما ينهج منهج «الفلاسفة). 
فإن راد «الفخر» ذلك فالكلام معه فى ذلك لا يرجع إلى جرد مناقشة لفظية» بل إلى 
مؤاخذة معنوية. 
وأمّا الاستدراك الثالث: فإطلاق أن صفاته مغايرة لحقيقتهء والأئمة رضوان الله 
E a‏ 
وإن فر هو الغيريةً بأمر غير متنع في ذلك وهو أنه يمكن تعقل اتصاف الذات بجملة ما 
ذكروا وإن لم تكن الذات معلومة لنا من حيث هي هي» وا معلوم غير ما ليس بمعلو» 
وا حم على آمر بأمر لا یستلزم فهم ماهیته ولابدء وإنما یستلزم أن یکون للنفس به شعورٌ 
ما وتميز من وجه» ولا يلزم من مطلق الوصف قَهُمٌ الماهية الموصوفة» فإن قولك: «عال» 
لا يفيد إلا ذاتاً ها علْمْء أمّا تلك الذات المقول عليها ذلك هل هي واجبة أو مكنة أو أا 
من الملائكة أو من البشر أو الجن إن كانت مكنة فليس ف الوصف ما يعينهء إلا أن يكون 
الحنلّ من كنل المواطأت وهو كمل أجزاء الاهية عليها من حيث التفصيل فلذلك يفيد 


1۲ 
فهم الماهيةء وهو يزعم أن جميع ما عرفناه ليس من ذلك» فإن الوجود عنده مشترك بين 
الواجب لذاته والممكن لذاته بدليل صحة انقسامه إليهاء ومورد التقسيم مشترك على ما 

قرر فی اول الكتاب. 

والآزلية والأبدية والقيام بالنفس والوحدة من لوازم الوجوب بالذات» وحيع 
ذلك سلوب وتقدسات» وكذلك تنزهُه سبحائه عن الأين والتى والوضع اومشابة 
الحوادث كلها آمور E E E N‏ 
المعانى يستدعي قيامها الا ا أخص وصف الذات وإلا لدار. 
مار آذ ات ا لاال د کے ن ایوا ی یی کان و رارق دور 
لحل رالزق نه والس حار غ لسن و كذلك اة الاصافات و اقول م 
الأسماء التى ورد الشرع بها راجع إلى الوجوه التى ذكرناهاء فهذا هو الذى دل عليه 
الاستقراء من معرفة علوم البشرء وكل ذلك لا يفيد فَهَمَ الحقيقة من حيث هي هي. هذا 
حاصل ما أشار إلى تقريره والاحتجاج به. 

والاعتراض الحملي عليه آنه إن ادع فى استقرائه أنه يعلم أنه لا عِلْم عند أحدٍ من 
البشر من آدم إلى آخر من ود من البشر سوی ما ذكره فلا يخفى سقوطٌ هذه الدعوى» 
وإن ادعى أن هذا هو الذى وجه ممن استقرأه من البشر فلا يفيد أن الحاصل لحميع 
البشر ليس إلا ذلك. ويعارضه ما تدعيه «الصوفية» من أن الرياضة - بعد تصحيح 
العقيدة وإحكام الفرائتض وتناول الحلال بالخلوة والعزلة والصوم والتقليل ودوام 
الذكر على طهارة الظاهر والباطن فطع العلائق وصدذق التو جه إلى الله تعالى بمحض 
ار رو ع ا ع سے م اھ ای اا ی انارک 
قال تعالى: 8 ورين هدوا فيا َد سما تا € [العنكبوت: 1۹4]ء فإن المرتقى في مقامات 
الإحسان قد تَعْرض له مواهب من عین الجود» کا قال تعالى: ارش لك صَدةَ 4 
[الشرح: ١]ء‏ لا جرم أنه ا قال: «والله إنى لأعرفكم باللّه وأشدكم خشية لله» وقال 


1۳ 
تعالى: # فمن برد أله أن يديه يش صدرة لسر € [الأنعاء: ٥‏ وقال تعالی: 
«أويک ڪب ف فلوم مالين وابد يدهم بروج ينه 4 [المجادلة: ۲ ويعترون عن 
ذلك الروح والنور بعين السر» وهي مرآة تجليات وكشوف لأمور لا سبيل للاطلاع 
عليها بالاستدلال ولا بطرق الاعتبار» بل حض إنعام ومام بخَلّق علوم لر كر العادة 
بحَلْقّهاء لا يمكن تحصيلها بعبارة ولا يعرفها إلا أهلهاء كا لا يعرف الأكمه حقائق 
الألوان ولا الصبي لذه الوقاع» ولا سبيل إلى تعريفها بالقول للغير» بل بإشارة العارف إلى 
العارف» ك قيل: 

ES E E 

تشيرٌ فادري مَا تقول بطرفِها واطرق طرفي عند ذاك فتفهم 

ويقولون: لن يفهم عنك إلا من أشرق فيه ما أشرق فيك. ولا يعنون بذلك حلولاً 
كا يفهمه بعض الملبسين» بل يريدون تلك البصيرة الباطنة والموهبة الربانية التي لا ريب 
فيها ولا شك» كا وصف بذلك سبحانه نبيه َة فقال: # مااع ابص وما طت € [النجم: 
۷ فآنی له ا جزم بتفي جمیع ما يدعونه؟! 


ونحن لا ننکر آن يخص الله تعالی عبداً من عبیده بعلم ماء کا قال تعالی فى ا خضر: 
لولمه من لَدناعِلْمًا 4 [الكهف: ١٠]ء‏ وإن) ننكر على من يدعي رؤية عاجلة أو تقدمًا عل 
درجة النبوة أو شاركة فيهاء أو أنه عام بالله تعالى علمَ إحاطةٍ مع قوله تعالل: # ولا 
حرطو بء عِلّمّا € [طه: ١٠٠]ء‏ ويعتقد أن الله تعالى يُرى في الأخرة» والرؤية فى الدنيا 
لبعض الأشياء قد مجحصل معها العلم بالحقيقة من وجه» فيمكن بأن يكون ذلك هي اللذة 
ا لحاصلة للمؤمن في الدار الآخرة عند الرؤية» والله تعالى أعلم. 

وإذا جاز حل إدراك لنا بالله في الأخرة هو أتم إدراكاً من إدراكنا الذي هو معرفة 
المؤتّر بأثره» فلا جزم العقل باستحالة حَحلتى مل ذلك فى القلب ويكون نسبة ما تعلق به فى 
الوضوح وال جلاء كنسبة الحاصل عن الرؤية. فالحقّ آنا لا نجزم بجواز ذلك ولا 


٤ 
استحالة. وإذا كان ذلك يرجع إلى الوجدانء وفضل الله تعالى لا نهاية له» فلا عِلْمَّ لي إلا‎ 
بحال نفسى» وحال غيري لا أعرفه إلا إنباء صادق فى العادة ولم يُوجد.‎ 

وما تدعيه «الصوفية؛ لم نميّزه فتعلم أن ذلك المدرك يرجع إلى الذات من وجه» أو 
إلى ترق فى العلم بالصفات والأساء» فكيف لنا با لجزم أن الله تعالى م يخلق لصدّيتق ولا 
. 2 ا ف ت ر ی 
نب مرسّل سوی ما نعلمه من الله تعالی؟! والله تعالی یقول: #وقل رب ردن علما 4 [طه: 
,)]٤‏ ومتعلق السؤال المأمور به ممكن» والله تعالى أعلم. 

وقد احتج «الفخر» فى أصل المسألة بوجهين أخرين: 

- الأول: قال: إنا لا نتصور إلا ما أدركناه بالحس» ومثاله معلوم» أو بالوجدان 
كالأّل واللذةء أو ببدهة العقل كبسائط القضايا الأوليةء وهي كقولنا: إن النفي والإثبات 
لا بجتمعان ولا يرتفعان» فلابد من تصور معقول النفي والاثبات والاجتاع والافتراق. 
فهذه طرق معرفة التصورات أو ما تركب من ذلك» وماهية الباري - جل وعلا- غير 

والاعتراض عليه مَنع حَضر مدارك التصورات فيا ذكر. وهذا راجع منه إلى أن 

ّ و پا ا ¢$ de,‏ ء 

التصورات كلها مكتسبة'. ثم إذا سلم أن من طرقها العلم الضروري فأي مانع من أن 
یخلت الله تعالى لبعض عبيده عل ضرورياً بأمر ما لم جر العادةٌ بلي العِلْم بمثله؟! وهذا 

- الوجه الثانی: قال: إن كل ما عرفناه من صفات الله تعالى فإن مفهومه غير مانع من 
وقوع الشركة» ومعرفة حقيقته تعالى مانعة من وقوع الشركة فا معلوم لنا منه غير حقيقته. 


قال: وهذا قياس جلي من الشكل الثاني. وقرر أن المعلوم لنا من صفات الله تعالى 


(1) في (خ): مكسوبة. 


aE 

غير مانع من وقوع الشركة بأنا بعد معرفة وصفه بذلك نحتاج إلى إقامة دليل على 
وحدانيته. وعنى بأنه من الشكل الثاني أن الوسط فى الشكل الثانى - أعنى المستلزم 
للمطلوب -يكون حمولاً ف المقدمتين. ومن شرطه أن يكون حمولاً في إحداهما بالسلب 
وفي الأخرى بالإثبات» فإذا أثبت أمراً لأمر ثم سَلَبْنَه عن أمر كان ذلك غيرّه لا عالة ك 
ذکره فی الاستدلال. 

ويرد عليه أنك إذا سمت قيام البرهان على الاتصاف بالصفات التامات 
العامات» ونه لا يتصور فيها الشركة فى الخارج لا يلزم عليه من حال التمائع لزم أن تكون 
جملة المعلوم لنا من الإله تعالى معلوم مانع من الشركة ولا نزاع في أنه تعالى متميز فى 
وجوده بهذه الأوصاف عن سائر الموجودات» وإنا النزاع فى أن هذا التميز تميز بالحقيقة 
أو بأمور لازمة للحقيقة؟ مع أن الحقيقة غير معلومة لنا من حيث هي هي وإن كانت 
علو فة ى اة 

فإن قال: لفظ الإله غير مانع من الشركة من حيث الوض وإن قام القاطع على 
امتناع الشركة فيه عقلاًء فهو كلّ. 
يستدعي امتناع الشركة العقليةء وقد سلمت ذلك. 

واحتج من زعم أن حقيقة الله تعالى معلومة للبشر بأنا تحكَمٌ على تلك الذات 
اللخصوصة بأنها موصوفة بالوجود والقدرة والبقاء وال و جوب والوّحدة وصفات الجلال 
والإكرام» ولو لا أن تلك الحقيقة من حيث هي هي معلومة لنا وإلا ا أمكننا ا لحكمّ عليها 
اة الففا تة فن اللضدين مسبو ق التضور 


وأجيب عن ذلك بان ما ذكرتموه ينتقض بعلمنا بأن لحجر ا مخناطيس صفة يجذب 
ما الحديد ولا ندري ما هى» وكذلك كثير من الخواص الثابتة للذوات. 


e NOE E E E 
علمناه عليه» وقد دل وجودٌ الممكنات مع استحالة وجودها بنفسها على افتقارها إلى‎ 
وجود واجب لذاته غنيّ يخالفها بذاته وحقيقته وإن لم نفهم ما به المخالفة من حيث‎ 
التقصيل» ا السمع إلى وصَفه بصفات معنوية فوصفناه بهاء وورد بالأساء الحسنى»‎ 
وأمكننا رد جميع ذلك إلى ما علمناه من الصفات» وليس فى جميع ذلك ما يُفصح لنا عن‎ 
حقيقة تلك الذات ما هي» والله أعلم.‎ 

-المسألة الثانية: إنا إا حكمنا بأتّها غير معلومة لنا فهل يصح أن تكون معلومة لنا؟ 
مال أكثر «الفلاسفة» إلى الاستحالةء وهو اختيار «الإمام» في «البرهان»» وصار قوم إلى 
O i a my‏ 

واحتجت «الفلاسفة» باٽا لو علمنا ذات واجب الو جود من حيث هي هي» وهي 
علة لوجود ساتر الممكنات» والعلمٌ بها من حيث هي هي يستلزم العلمَ بجميع ما يصدر 
عنهاء فإن العلم بالعلة يستلزم العلمّ بالمعلوم» فيلزم أن لا تخفى علينا خافية في السموات 
ولا في الأرض, واللازمٌ حال» والملزوم مثله. 

والجواب آنا قد دلّلنا على أن البارى سبحانه فاعل بالاختيار» ولا يلزم من علمنا 
بوجود زید علمنا بجمیع ما يصدر عنه. 

واحتج «الإمام» على الامتناع فى «البرهان» بأن علم البشر موسوم بحُكم النهايةة 
والعلم بحقيقة الله تعالى يستلزم العلم بها لانباية. وقرره بعضهم بان العلم بحقيقته 
يستلزم العلم ب جب له من صفات المعاني کالعلم وغیره» وعلمه سبحانه يتعلق ب) لا 
یتناهی على التفصیل» فلو أدرکنا علمّه من کل وجه لکُتّا عالمین با لا يتناهى على 
التفصيل» وعلوم الحادث تتعدد بتعدد ا معلومات» ولو كان الواحد منا عالاً با لا يتناهى 
للزم وجود علوم لا نهاية ها وهى حوادث» ودخل الوجود ما لايتناهى من الحوادث. 


1۷ 

هذا التقدير لا يتم مع قوله فى هذا الكتاب: إن البارى سبحانه يتعلق علمُه ب) لا 
يتناهى على وجه الاسترسال» لا على وجه التفصيل» فكيف يقال إن العبد لو عَلمَه لعَلِمَه 
على التفصيل؟! وهذا لازم أيضأعلى حجة الفلاسفة فإن علم العبد بواجب الوجود لا 
یزید على علم واجب الوجود بنفسه» وعلمّه الذى أثبتوه له علم كي لا تفصيلي وهو أنه 
يعلم ذاته من حيث إنها مبدأً لكل موجود. لا أنه يعلم كل موجود على التفصيل» فيكفي 
العبد فى معرفته له أن يعرفه كذلك» فيدركه على ما هو عليه فى زعمهم. والأقرب فى ذلك 
الوَقف وأا لا ندري» والله أعلم بغيبه. 

- المسألة الثالثة: من زعم أن حقيقته يصح أن تكون معلومة اختلفوا فى أخص 
وصْفه تعالى» فقال قوم من «المعتزلة): إنه القدَم. ولا يصح با ينا أنه لا يرجع إلى صفة 
ثبوتية» وإنها يرجع إلى سَلْب» وأخص وصف الموجود لا يكون سلبًا. ومنهم من زعم أنه 
حال توجب له كونه حيًا عالًا قادرًا مريدًا. ولا إفصاح ف هذه المقالة عن هذه الصفة. 

ونقل عن الشيخ «أبي الحسن» أن خاصية الإله سبحانه القدرة على الاختراع» وهو 
ما اختاره «الفخر» فى «الإشارة)» واحتج بأن موسى - صلوات الله عليه - أجاب فرعون 
لا أله عن ماهية رب العالن فقال له فرت الكرت والارض وما هما € [الشعراء 1۶ 
ن داك اض ا ال وال کان ا رات افا 

ولا حجة له فى ذلك فإن «ما؟» كا يُسأل بها ويراد من المسئول إفادة فم 
الحقيقة قد تطلق لطلب تمييز الحقيقة» وما ذكره موسى عليه السلام يصلح لتمييزه تعالى 
عن سائر الممكنات. 

وقول «الشيخ»: إن تلك خاصية الإله» لعله أراد أن هذا الوصف لا ثبت لغبر الله 
تعالى رداً على «المعتزلة» إذ تزعم أن العبد يشارك الله تعالى فى ذلك ولم يرد أنه أحص ذاته» 
فإن القدرة على الاختراع عنده من صفات المعانى التى يستدعي الاتصاف بها تقَررَ الذات 
بدونها ني العقل» فلا تكون أخص صفات الذات وإلا لدار ذلك والله أعلم. 


1۸ 


قوله: (الَسْألة الَالةً: 

ئي بيان أن إِلَهَ العام واجد). 

المراد بإِلَهِ العا خالقه ومدَبْره» وهو واحد في ذاته لا انقسام فيه وقد تقدم الدليل 
ESL O EAE‏ 


ت ٍ 


قوله: (اعْكَمْ أن العلْمَ بصِكَة النبوَة لوقف على العِلْم بِكَوْنِ الله واجِدًاء قلا 
جَرَم أمُكَىَ ابات الوَخدانئة بالدّلائل السَمْيّة. وإذا بت هذا فَتقُول: إِنّ يع السب 


الإهِيّة َاطِقَة بالتَوْجِيدِ قَوَجَبَ أن يكن التَوْجِيدٌ حَقا). 


يعنى بالتوحيد: اعتقاد الوحدانية لله تعالى والاقرار ها. وقوله: «الكتب الإهية» 
يعني الكتب المنزلة التي جاءت بها الرسل صلى الله عليهم وسلم» ولا شك في اشتماها 
e‏ ےو س چ 


عل ذلك قال الله تخال: 3 وشل من سلتا جن لك ون نسلا أجملا من دون الن. 
ءالهة يُعَبَدُوكَ 4 [الزخرف: ٥٤]ء‏ والمراد بسؤال الرسل سؤال أتباعهم العالين بذلك 


ح 


ےر رہ د ےم e‏ 


الموثوق بنقلهم. وقال تعال: وما رسكا من ملت من سول إلا نوی لاهلا 
انا ادون 1€ ا 6 فالا جار من :الرس اتات الوحدابة انت نه تغال جرم 
والبحث في إمكان الاستدلال به على منكري الوحدانية. 

وقد احتج على ذلك بن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بذلك» وتقريره 
أن یقال: إذا حدث حادث ماء واستحال وجودٌه بدون الاستناد إلى واجب بذاته حىٌ 
غنيّ عام قادر مريلِ ثبت وجودٌ إله قادر» فإذا أظهر الرسول معجزة E‏ رسوله» 
را د بتصديقه له فقد بت صِدقّه» فإذا أخبر بأن لا إله غيره ولا خالق سواه 
فقد ثبتت الوحدانية. وهذه المقالة التي ذکرها تنقل عن «آبی هاشم». 

ويرد عليها آنا لا نسلّم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على ذلك» وبيانه أن القائل 


۹ 

آنه رسوله إذا ادعى الرسالة وأآقام الخارق على صدقه فلا يدل وجود الخارق على صدقه 

ما م يت يتحقق أن هذا الفعل الذي جاء به لا یقدر عليه غبر مرسله لیکون فعْلّه له مطابقاً 

لتحديه وسؤالهء نازلا منزلة قوله: : صدقت!٠‏ فإذا م يكن لنا عِلْمْ بي فاعلية غيره فلا 

نعلم أنه فِعْلّه» ولا يتم ذلك إلا بعد إثبات أن هذا ا لخارق كإحياء الموتى مثلاً لا يفعلّه غير 
الله تعالى» وذلك يتوقف على إثبات الوحدانية. 


نعم آي 2 مرشدة إلى وجه الاستدلال العقلي على الوحدانيةء تعالی: 
لوان فیمًاً الملل ا لفسدتًا ‏ [الأنبياء: ۲۲]» وقوله تعالى: لذا آذه ب کل َم ماحل 
ولناا شش بعضهم عل بض € [المؤمنون: ١‏ فالآية الأولى كاشفة لوجه الاستدلال على إبطال 
إهين عامي القدرة والعلم وسائر الصفات؛ نا يفضي إليه من الفساد والت|: EE‏ 
وقوع الممكنات» والاية الثانية مرشدة إلى إبطال قول من يدعي فاغلين يدر كل واحد 
منها على غير ما يقدر عليه الآخر كا قالت «الثنوية» بتمييز فاعل الخير عن فاعل الشر؛ 
فإن كل واحد منها يذهب با حَلَق» ويلزم علو كل واحد منه| على الآخر؛ للاستغناء 
غ ا کون غل لال لوول ا اه 

قیل: ولا يعرف أحد من العقلاء ب يثبت فاعلين على النعت الأول بل كل من ثبت 
فاعلاً غیر الله تعالی لم ی ق رر 

قوله: (ا لَه الثانة“: آنا لو دنا ين گان أَحَذْهما إا ارد صح مِنه ريك 

جنم ولو نرد الثاني صح من نکی إا اجُتَمَعَا وجَبَ ان بَا عل ما گاتا اَي حَالٌ 
اراي فُعندَ ت الجاع يصح م أن حاو ل أحَدهما التحُريكَ والثاني الشنکنَ فما أن صل 
الرادانء وهو حَالّ. وما أ ياء وهو أيضاً اء لاه کون كَل امنا عاجزاً. 


وَأبْضاً َع من تيل مُرَادِ كَل واد ينا حصو مراد الآحر» والَعْلُول لا 


(۱) وهي دليل التانع» وصيغه الأولى نجدها مثلا عند الإمام أبي ا لحسن الأشعري في «اللمع» (ص .)۸٤‏ 


1۹° 


e‏ وإِمَا أن يَمَْيْعَ مراد 
اهما دون الثاني َدَلِكَ أيْضاً حال؛ أن الَمْنوعَ کون عَاجزأًء والعَاجز لا يَكون إِهاً. 
ولا گان کل واو ينه نتفلا الخاد يگن عجر اڪيجتا اؤ ِن ڪجز الآڪر. 
قبت أن القَولَ بٿبوتِ إِهَيْنِ وجب َنِه الأفسَام الاد فَكَانَ القَولُ به بَاطِلاً). 

اعلم أن هذه الحجة والتى بعدها تقرير لدلالة التمانع التى أرشد إليها الكتاب 
العزيز' فالأولى منه| بيان لتحقيق التانع اة إلى فعلين متضادين» والثانية بالنسبة 
إلى فعل واحل وكلتا الحجتين مبنية على وجوب عموم صفات الإله» فالإله هو العام 
e ESSE‏ 
القاعدة: لو قَدّرنا إلمين لكان أحدها إذا انفرد صح منه تحريك الجسم» يعني لعموم 
صفاته. قال: ولو انفرد الثاني لصح منه تسكينه» يعني لعموم صفات الثانى. قال: فإذا 
اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفرادء والدليل عليه من وجهين: 

a aS 
ذلك إلا لقَصدٍِ أحدهما إلى فل ضدٌ ما قصَدَه الآخرُء لكن ليس تَقدّمُ قَصٍِ أحدهما على‎ 
TT 

- والثاني: أن صحة تعلق الصفات على وجه العموم لنفسهاء وهى أزليةء والأَرلٍ لا 
یزول"» فو جب أن يصح من كل واحد منه)| حال الاجتاع ما صح منه حال الانفراد. 

فإذا تقرر هذا فنقول: إذا أراد أحدهما تحريك الجسم وأراد الآخر تسكينه فى آن 
واحد فلا خلو إما أن ينفذ مرادهما معا أو لا ينفذ مرادهما معاء أو ينفذ مراد أحدهما دون 


الآخر» ولا مزيد على هذا التقسيم. 


(۱) أي في قوله تعال:  :‏ کو کان فی مام إل ن ٠‏ لمَسدتًا) [الأنبياء: ۲۲]. 
(۲) عدم زوال الأزلي مقيد عند البعض بكونه وجوديأء وتعلق الصفات عند البعض هو صفة نفسية 


للصفات) فهو راج جع إلى حقيقة الصفات وهي وجوديةء والأزلي الوجودي بمتنع زواله. 


۲١ 


فإن نفذ مراد*ما معأً لزم اجتماعٌ الضدين وهو حال. وإِن لم ينفذ مرادهما لزم الخلو 
عن النقيضين وهو حال» فإن الحركة والسكون على طرفي النقيض. وإن نفذ مراد أحدهما 
دون الآخر كان النافذ الإرادة هو الإله لأنه الغالب العاليء والثانى عاجز مقهورء والعجز 
والقصور ينافي وصف الإهيةء أما أوّلا فلأنه نقص» وأما ثانياً: فلأنه لو كان عاجرا لكان 
عاجرا بعجُز قديم» والعجز القديم حال لأنه يستدعي معجورًا عنه» والمعجوز عنه لا 
N NG‏ 

لا يقال: ما ذكرتموه لازم عليكم فى إثبات قدرة أو قادرية أزلاًء فإن إثبات القدرة 
يستدعي مقدوراء والمقدورٌ لا يكون إلا مكناًء ولا ممكن فى الأزل فيلزم أن لا قدرة ولا 
قادرية فى الأزل. 

لأنا نقول: معنى القدرة صفة يتأتى بها إيقاعٌ الفعل» ولا يلزم من الوصف بالقدرة 
غلل اللقدور نجير المقدور يا بل تاق أن يفغل جا حيت يمكن الفحل» والفعل آزلا ال 
N a NS NES ES‏ 
ا ااه ع م الع الال د ن ل ن غاج ان 
الحال بل قادرأء فالعجز إدًا لا يكون إلا بالفعل لا بالصلاحيةء هذا تمام هذه الطريقة. 

وقد أرود عليها أسئلة: الأوّل: لا نسلَمُ أنه يلزم من صحة الفعل منها حال 
الانفراد صحته حال الاجتماع» فإِن ال جائز في نفسه قد يمتنع لغير» كا أن القادر الواحد 
يصح منه تحريك الجسم ولا يصح منه تحریکه حال سکونه. وما ذکر توه من الوجهین 
معارَض بو جهن آخرين: 

# أحدهما: أن الإله تعالى حكيم» والحكيم لا يفعل إلا الأصلح» وهو معلوم فماء 
فإذا كان الأصلح التحريك فلا يمكن إرادة التسكين» فتمتنع المخالفة. 


# الثاني: أن الإله عامٌ العلْم» فإدًا كان عالاً بوقوعه من الآخر فلا يمكن إرادة 


Y۲ 
ضده لأن إرادة وجود ماعلم انتفاؤه حال.‎ 

سلّمنا صحَةً المخالّفةء لكن المحالات التى ذكرتموها كلها لازمة على تقدير وقوع 
المخالفةء فلم قلتم إنها واقعة؟! ولا يتم الدليل إلا بذلك. 

والجواب: أمّا لزوم الصحة حال الاجتماع فلا ذكرناه من الوجهين. 

وقوله: «إن القادر الواحد يصح منه تحريك الجسم ولا يصح ذلك منه حال 
سکونه). 

قلنا: امتناع کونه ساکنا فی زمن تحريكه إن كان لأنه هو امريد لذلك» فإن من لازم 
تحريكه فى ذلك الوقت إرادة عدم سكونه فيه» أما عدم السكون لإرادة غيره التحريك 
O E‏ 

وأّمّا قوله: «إنه لا يفعل إلا اللأصلح» فهو مبنيّ على التحسين والتقبيح» وهو منوع. 

وأجاب «الفخر» عنه فقال: الفعل لا يخلو إما أن يتوقف وجوده على الداعي أو 
لاء فإن توقف لزم الجر وإذا لزم الجر ل تكن فاعلية الإله موقوفة على رعاية المصالح» 
فلم يلزم من كون الفعل عارياً عن المصلحة أن لا يكون مراد الوقوع لله تعالى» ولم يلزم 
من كون المصلحة واحدة عدم المخالفة. وإن لم تتوقف على الداعي لم يلزم من استواء 
الضدين في المصلحة والمفسدة عدم الترجيح لأحدهما فى القصد والإرادة. 

وقوهم: «إن جيع المحالات لازمة بتقدير الوقوع» ولا نسلَمٌ الوقوع». 

قلنا: جواز النقص كتحقق النقص» ولذلك قلنا: لا فرق بين القول بقيام ا حوادث 
بالإله وجواز قيامها في الامتناع لأن من كان بعرضية الصدٌ فهو كالَصدودِ عند العقلاء. 
ولأن الممكن لا يلزم من وجوده حالء ولأن الوقوع إن ناقض الاستحالة لتضمَنِه الجوار 
فالتناقض حقيقة بين الأحكام العقليةء فا كم بجواز النقص يناقض وجوب انتفائه» وهو 
معنى استحالة النقص عل الإله» وكل ما يستحيل على الإله فتّجُويره كتحققه. 


AAs 


فان قيل: من مذهبكم أن الله تعالى قادر على كل شيءء فيجوز علق المعجزة على يد 
الكاذب. فلو كان جواز و المعجزة على تصديق الرسل صلى الله 
عليهم. 

قلنا: دلالة المعجزة إن قلنا إنها عقلية فلا يَصوَرُ وقوعُها غير دالَّة لما يلزم من 
انقلاب الدليل شَبْهَةٌ والعلم جَهُلًء وقَلْبُ الأجناس حال وإذا كان ذلك غالا فلا يكون 
نوا ورات وه ف ابا عات ان ا ر ن اراز وه اما فر 
انخرقت العادة ل تذل 


واعلم أن هذه الدلالة' لا ت تتمشى على أصول «المعتزلة» مع قومم: «إن معظم ما 
يجري فى العام على خلاف إرادة الله تعالى». ولذلك أضرب شيوخهم عن التمسك اء 
وهى المذكورة فى القرآن المجيدء ولا ينجيهم قوهمم: «إن الرب تعالى قادر على إلجاء العبيد 
لا يريد بأن يخلتق آية تظل أعناقهم ها خاضعين». فإن من أصوهم أن الكرَةَ على الشيء لا 
يصح تکليفه به» فالذي آراده منهم یمان اختیاري» والذي يقدر عليه يهان جبري» فالذی 
يقدر عليه غير الذي أراد منهم. 

قوله: اة لشالقة: 1 ا أن الاه بب أن کون اراً عل بيع اكات َو 
قَرَضتا إن کان كل واج من اورا على بيع لكات اذا اراد كل واحد مِنْا 


N 


۶ 


e ۹ 2 2 nn ت کک ا‎ ٠ 
و ة إمّا أن مع بل واج ناء أو لاقع بواج نها او تقع‎ 
بأحدھما دون الثانی: والأوَل حَال؛ لان الائرَ مع مح الور الُسقِلّ واب الحصول).‎ 


(۱) وهو دليل التمانع. 


يعني بالمستقل أنه لا يحتاح فى تأثيره إلى إلى ضميمة غير ما وجد. ويعنى بقوله 
وات شرل ئ لازم الول 

قال: (وَوْجُوبُ حُْصوله بو يَمْتَعٌ من اساد إلى الثاني). 

يعني لانه شيء واحد» ومتی حصل بأحدها فلا يتصوّر Es‏ بالآخر لأنه 

قال: (فَلو اجتمَعَ عل الأتر الواحد مُوترَان مُسْتقَلان للَرْم أن يَستَعنيّ بل واحد 

يعني لأن حصوله بذا يغنيه عن ذلك» وحصوله بذلك بغنيه عن ذا. 

قال: (قیکون اجا إَِبْه). 

يعني بتقدیر فرض وقوعه |. 

قوله: (وعًا عنها). 

ای ان اضاددال ادها دع الاک 

قال: (وهُو ال). 

يعني الجحمع بين الغنى عن الشيء والحاجة إليه معأ فإنه َع بين النقيضين لأنه 
یکون غنيًا عن لا غنيًا عنه» حتاجًا إليه لا عتاجًا إليه. 

قوله: (وإمَا أن لا يقَعَ بواج مها أله قَهَدَا يفضي كوا عَاجرَيْن). 

يعني لمحاولته إيقاعه وتعذر وقوعِه منها. 

قال: (وأيضا قان اماع وفُوعِه ايكون أجل وَفُوعِ بدَلِكَ وبالصدً). 

يعني لأنه لو قَدَرّ انتفاءٌ أحدهما لوقع بالآخرء فلا مانع إذَّا من وقوعه بذا إلا 


9 
وقوعه بذلك. 


رور و 
قال: (وهو تحال). 
يعني وقوعه بې لا تقدم. 
ق له ( 5اا أ َم أکره التاز ق اط“ کک ا ٢ہ‏ 
قوله: (وإِمًا آن يقعَ َيِا دُونَ الثاني فهو باطل؛ لأَنَا لما استَوَيّا في صَلاحية 
ف ا و َه ر ك ت ر 
الماد د گان وَقُوعَ بأحَدِجما دون الثاني زجحا من عر مُرّجُح» وم ال). 


هذا واضح. 
e 1‏ ر E 0 0s‏ ص و 
قوله: (الححة الرّابعة: آنا لو اشتركا في الامو المعتبرَة ني الاي فما أن لا يمير 
اذا عن لأر ي مر ِي الامو وما أن صل هَذًا الامياُ َِنْ كان الأول ققد 


بطل اَذ 


يعني أن التاثل من كل وجه ينفي الغيريةء فإن الغيرين لابد وأن يفترقا ف آمر ما 
SS‏ 


ت 0k‏ 4 لوجهين 


قوله: (وأمّا الأول فهو باطِل لو 


NRE 


ء روك 


قال: (أحَدهما: الَو اث رگا في الإهية واختاما ني آمر اح وما پو اسار که عر 


n 


تا په الاير َكل واد ينا E‏ 
نان هذا خْلْف). 

يرد عليه آنه إن يلزم التركيب إذا كان ما به التمأيز صفة نفسية» وإذا فرضته مثلين 
فا مثلان إن يتهايزان بالأمور الخارجيةء وإذا كان كذلك فا المانع أن يتايز أحدهما عن 
الآخر بأمر خارج؟! 

وال وجه فيه أن یقال: إن ما به الامتیاز إن کان داخلاً لزم التركيب» وإن كان خارجا 
فلا تخلو تلك الماهية إما أن تكون مستلزمة لذلك أو لاء فإن كانت مستلزمة له والأخرى 


Y۸ 


قوله: (السألة الرَابعَةً: 

القَائِلونَ بالشزك طَوَّائف). 

يعني «الفلاسفة» المشبتن لتأثبر الوسائط. و«الطبائعين». و«الصابئة). و«المنحمين). 
وجميع ما صاروا إليه بني على الإجاب العقلي. وقد أبطلناه وبيّنا استناد الممكنات كلها إل 
الله تعالى» وهو الفاعل المختار. 

ومنهم «الثنوية» ك«المحوس» و«الصابئة» فإنم وإن أثبتوا اختيار الفاعل» إلا ہم 
يزعمون أنه لا يفعل إلا ما في طبعه» فينسبون الخير كله إلى النورء والشر كله إلى الظلمة. 
والنور والظلمة عندهم أجسام» وقد أقمنا الدليل على حدوث سائر الأجسام» فلم يبق 
هذا المذهب أصل. 

قوله: (الطائمة لار لع الأصتام والأوَنَانِ). 

ل ال مال ضور هات ال وال :ما رة له كذلك. 


6 ع ر ت 2 ر 2ے کرو تە ا 
قال: (أَنَ الاس گانوا في قَدِيم الدَهُر عَبدَةَ الكَوَاِب ثم اڏوا لکل کو گب صتا 


وتالا واشتَعَلُوا پوبادتاء و انث نَم جيه َلْكَ العِباداتِ إل الكو اب). 

هذا قول «الصايئة». وقد کان منهم طائفة ف زمن الخليل ا 

قال: (وَهَذًا السب نا أخبر الله عن اليل عليه السلام آنه تَا لأبيه آرر: نِد 
کے کا ا ا م چ کے 2 : ا 
أصتامًا ءالهة إن أرنك وفومك ف ضلل مين ¢ [الانعام: ٤‏ دذكرَ عقیب هدا الكلام 
مَُاظَرَة إبْرَاهيمَ عليه السلام مَعَ القَوم في إِهَية الكَوّاكب). 

يعنى احتجاجه على نفي إِهيتها بوْصَفها بالأفول والتغبرٍ المناني لصفة الكال 
الواجبة لله تعالى'. 


4 rd 


(۱) قال الشيخ أبو حيان الأندلسى في تفسير قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ًا فل قَالّ 
لاحت آلآفلیے € [الأنعام: ]۷١‏ أي: لا أحب عبادة الآفلين المتغيرين من حال إلى حال المنتقلين من= 


۹ 

قوله: (الثاني: أن العَاِبَ على أل العَاّ دين التَمْبيه ومَذْهَبْ الْجَسَمَة). 

يعني: لأن إثبات إل لا يشبه شيعا من ا مخلوقات ولا يشبهه شيء منها ما ينازع فيه 
الوهمٌ والخيال. وتحكيم العقل الصادق وتكذيب حاكم الوهم والخيال لا وهی له إلا 
الأقل من الناس. 

قال: (وَالقَومٌ گانوا يعدو أن الإ الأغظَمَ وري ابق اليم والإشر راق» وان 
اللائكَة أنوارٌ حتَلفة بالكر والصعَر» فلا جَرَمَ م ادوا الصتم الأغظمٍِ ولغوا ني 
ن تر كيه باليواقیت قيتِ وال جواهر عل اعِقَادِ اله عل وة ة الله تَعَال» واَذوا سَائرَ 


الأضتام ع ضور حتلَِة في الصَعَرِ والكر على اتنًاد أا عل ضور الملائكة. قعل هدا 
التَقدِير عة الأضتام َلامدَة النَهة). 


o SS 
و أهل السموات والأرض.‎ E سمرت رالاس ) ا‎ 


قوله: (الثایث: أ ِن التاس مَنْ قالّ: إن ابقر ليس هم هليه عبادة الاه الأعطّم 
وت الاب القضرَّى شال ار ب بعِباَة مَل مِنَ الَلائكة تم إِنٌ الَلاِكة يعبُو لا 
لغم م ا گل انان امد صا عل اغيتاد ن َلايَيِك الك الي بكر 
البلدَق واشتَعَلَّ بعبادته). 


= مكان إلى مكانء المحتجبين بستر؛ فإن ذلك من صفات الأجرام. وإن) احتج بالأفول دون البزوغ - 
وکلاهما انتقال من حال إلى حال لأن الاحتجاج بالأفول أظهر؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب. وجاء 
بلفظ آلا فلییے ٭ لیدل على أن د َم آفلين كثيرين ساواهم هذا الكوكب في الأفول» فلا مزية له عليهم 
في أن يعبد؛ للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث. تفسير البحر المحيط .)۱۷١ :٤(‏ ط١‏ دار الكتب 
العلمية ۱۹۹۳ م. 


۰ 


ےو 


يعني مهؤلاء الطائفة الذين قالوا: # ما تعبدهم إل ليقريوتًا إل أله رلح ه [الزمر: ]٣‏ 
وقد طالب الله تعالى من عبد غبره بالدليل على إميتهء فقال عر وجل: ٭ قل أرء يش ب شرکا کم 


ص 2م و س 
« 


ا ٠‏ ] الاآيةء E‏ ونقصهم 
شرل ل ون سهم لباب OA E‏ 
[الحج: ۷۳]ء وقال تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام: قال هل معو إذ 
دوي أو شع وتک اوترون 4 [الشعراء: ۷۲ -۷۳]. 

قوله: (الرَابع: أن التَجّمِينَ كانُوا يَرْصدُونَ الأوكًات الصَاحَةَ طلست الَفِعَة ني 
الأفَالٍ الَحْصوصَة َإدَا وجَذُوا َلك القت عَولوا له صتَا٬‏ فَيْعَظّمُونَهُ ويز جعُو إل ف 
لَب التافع کا يَرجِعُون إل الطَلْسَماتِ الَعْمُولَة ني کل باب). 

قال: (وَاعلَمْ ته لا حلاص عَنْ هذه الأبرًاب إلا إا عفدنا أنه لا مور ولا مدَْرَ 
إلا الله الوَاحدٌ القَهّار). 

يعني وقد قام البرهان على ذلك بها قررناه من عموم الصفات» فلا متّر سوى الله 
تعال؛ الا له للق وال تارك أله را مين # [الأعراف: .]٠ ٤‏ 


في الحبر والقدر وما يتعلق با 


<Y 


و ن 
الباب الساس 


o7 ۰‏ ا 2 رو 

ي الجر والقدر وما يتعلق حا 
قوله: (البَابٌ السّاوس: في احبر والقدر وما يعلق ما مِنَ الَباجث. وفيه مَسائل. 
ےہ و E‏ 
المسالة الأرلى: 


رو 0 6 o‏ وو ° ت م ٢‏ ر و ا ا 
المختار عِندنا أن عند حصول القدرَة والداعِية الحْصْوصَة بحب الفعل. وعَلى هذا 


و 2 2 ٦‏ چ ت آ» َه 
يكون العبد فاعلا على سيل الحقيقة). 
ص ے 


يعني أن قدرته الحادثة مؤثرة في نفس الإيجاد للفعل» خلافاً ل«الأشعري» 
و«القاضي» و«الاأستاذ» وأتباعهم. 

ر ا و و o E‏ ا کے س ir‏ 

قال: (وَمَعَ ذلك فتكون الأفعَال بأرهًَا واقِعَة بِقَضًاءِ الله تَعَال). 

یعنی خلافا ل«المعتزلة». 

ر رن ء۶ رے ا عر 2ے ر ءo‏ 

قال: (والدليل عليه أن القدرَة الصالجحة للفعل إمّا أن تكونَ صَالحة لِلترْكٍ أو لا 
N A O‏ ڪا ا وە ر ر کک ن و 
َكونٌ: قان َّلح لِلترَكٍ كان حَالِي تلك القذرَة حَالِقا لِصِفَة مُوجبة لِذَلِكَ الفعل). 


يعني بموجبة: مستلزمة لوقوع ذلك الفعل من العبدء لا أنها علة لوجوده. 


ي ا 4 0 IG ٤ 0 °9 ° SOFA‏ 
قال: (وَلا رید بو قو عه بقَضصَاء الله تَعَال إلا هَذًا. وأمّا إِنْ كانت صَالة لرك فَإِمًا ار 

ال ا o‏ ق | ٌ € او 2 of‏ 9 ےر ور 
يتوقف رجحَان أحَد الطرَفيْنِ على الآخر على مرجح أو لا يتقف فإن توقف على مرجحِ 


o%‏ ےن 


ر و ا و ر ر ا کی و‌ سے ¢ ٤‏ 
فذلك المر جح إمّا ان يکون من الله تعالی»› او من العبل او حدث لا لموثر: فإن کان الاول). 


<4 


يعني من الله تعالى. 
قوله: (فَعِندَ حصو ل يلك الذَاعِية بحب الفِعْل). 


يعني: لزم وقوعه. 

قوله: ون تهات الفعل). 

یرید أنه لازم الانتفاء له لفق شر طه. 

قال: (وَهُو الَطلُوتُ) 

يعني آنه لا يقع من العبد إلا بإجاد فعل من الله تعالى موقوف على مشيئته» ففعل 
العبك إذا موقوف عل مشيئة أله سبخانه وتال فإن الموقوف عل شىء موقوف عل ما 

قال: (وَإِنْ گاّت مِىَ العَبْدٍ عَاد اقيم الأول 

يعنى في القدرة على إبجاد ذلك الداعى» فيقال: إمّا ن تكون صالحة للترك أو لا 
إلى آخره. 

» رر ر 0 o07 of‏ ر ° 

قوله: (وَيلْرَمٌ الفعغل» أو تاج ني حل َك الداع إل حلي اء el‏ 
لتقي يلرم السَلسل. وا إن حَدَّث لَك الداع لا بُخرثِ أو تقول إت برج 
أحَد الحانين لا رجح أضلا گان هَذَا قَوْلاً باسْيِغتاءِ الْحدَثِ عَن الُخْدِثِ أو ياء 
ر ور 
الممكن عَنِ المؤثر). 

يعني سواء قلنا إن علة حاجة الممكن إلى المرجح هو الحدوث أو الإمكان أو 
مجموعها. وقد تقدم تقرير ذلك وأنْ ترجحه بنفسه حال. 


قال: (وَذَلِك يجب تفي الصانِع). 


to 


وصوابه أن يقال: وذلك يبطل دلالة الصنع على الصانع» لا أنه يوجب لَمَيه؛ إذ لا 
يلزم من عدم العلم بالدليل ني المدلول عليه» ولا من عدم الدليل على وجود الثيء عدءُ 
وجوده. 

وبا لحملةء فلابد من تنقيح المذاهب في هذه المسألة أوّلاً ليتبّن ما ينتجة هذا الدليل 
الذي ذكره وما يبطل به من المذاهب» فنقول: العبد لا خلو إمَّا أن يكون له قدرة أو ل 
والثاني مذهب «الحبرية»» وسيأتي إبطاله في المسألة الثانية التي تلي هذه إن شاء الله تعالى. 
وإن کان له قدرة فلا خلو إما أن تؤثر أو لاه والثاني مذهب «أي الحسن الأشعري». 

و قد احتج «الفخر» على أن الفعل للعبد بلزوم وقوعه منه عند خلق القدرة رق 
الداعي وعدم الصارف» وامتناع وقوعه عند انتفائهاء وهو تمسك بالدوران"')» وقد تقدم 
الرد على المعتزلة حيث تمسكوا بذلك ويينا انفكاك نسبة الفعل إليه طردًا وعكسًا. 

واستظهر «الفخر» على ذلك بظواهر القرآن الدالة على أنه فاعل» وذلك من 
العشرة الأوجه التي تقدم ذكرها كا حكيناها عن «المعتزلة» في المسألة السادسة من هذا 
البات. 


وأما القسم الأول وهو القول بالتأثيرء فلا يخلو إمّا أن تؤثر في وجود الفعل أو في 
أحصه. والثاني قول «القاضي» و«الأستاذ»» إلا أن «القاضي» يقول: إن أخص وصف 
الفعل حَالّء و«أبو إسحاق» ينفي الأحوال ويقول: إن أخص وصف الفعل وجه واعيبار. 
واختار «الشهرستاني» مذهب «القاضي»» وفرق بين وجهي الاختراع والكسب 
بأن الحركة من حيث هي حركة تنسب إلى فعل الله تعالى إيجادًا واختراعًاء ويلزم ذلك 
عِلْمه بها من حمیع وجوههاء وأنه لا يفل ني ذاته ولا یتصف با اتصاف قیام» فلا تضاف 


)١(‏ أي تمسك بالتلازم العادي بين خلت القدرة وتحقق الداعي ووقع الفعل. وهو الدور المعيّ. أي كلا 
حصل هذا حصل ذاك عادة. 


۳٦ 


ES SRE IEEE E EES Î 
وتنسب إلى العبد من حيث خصوصهاء وهو كون تلك الحركة صلاة أو غصبا أو سرقة»‎ 
Sm 
حل فة فغله وکسبه» وتکون صفة له» فیقال: ا و‎ 
اتصل به أمرٌ فوقع على موافقته سمي طاعة وعبادةء وإن اتصل به َي فوقع على خلافه‎ 
سمي معصية وجريمة» وذلك الوجه هو المكلّف به» وهو الذي توجه الطاب به فقيل:‎ 
صلّ! ولا تسرق! ولا تغصب! وهو المقابّل بالثواب والعقاب والمدح والذم» لا من حيث‎ 

إنه موجود؛ فإن ذلك الوجه لا تختلف به الأفعال. 


قال: «وهذا أعدل من قول «المعتزلة»» فإنهم أثبتوا الأشياء على حقائقها في 
العدم' والفاعل لا يفعل فيها غير الوجود عندهم» وهي حال لا يختلف معقوهما 


(۱) قال شيخ شيوخ المغرب الحسن اليوسي: يريد البصريين منهم كابًائي وابنه وأبي يعقوب الشحام» 
ذهبوا إلى أن المعدومات ذوات ثابتة في العدم على حقائقها وكل جنس من أجناس الموجودات» فإن 
أعدادها لا نهاية هاء وهي ثابتة في العدم» ولم يصفوا الرب تعالى بالاقتدار على خلق الذوات» وإنا 
أثر القادرية عندهم إخراج الذوات إلى الوجود. وأما الكعبي منهم وأبو الهذيل وأبو الحسين 
البصري فقد وافقوا أهل السنة على أن المعدوم ليس بذات ولا عين» وإنما هو نفي محض. غير أنم 
يقولون بشيئية المعدوم خلافا لأهل السنة. (حاشية على شرح الكبرى). 
قال الشيخ الدسوقي: حاصله أن المعتزلة قالوا بشيئية المعدوم الممكن» وأن حقيقته وأوصافه 
النفسية ثابتة له متقررة في حال عدمهء والوجود عندهم زائد على الماهية مشترك بالاشتراك المعنوي 
لأنه عبارة عن إبراز المعدوم وإظهاره. مثلا الصلاة الواقعة من زيد هذه كانت ثابتة ومتقررة في حال 
عدمهاء ولكنها كانت مستورة. والشخص إن تعلقت قدرته بإظهارها. وكذا ذات زيد كانت 
متقررة وثابتة في نفس الأمر بلحمه وعظمه قبل ولادته» وكانت بأة مستورة» شبه ثوب في 
صندوق» والمول إن| أثر فيها بقدرته الوجود فقط» أي أظهرها وأبرزها لخارج الأعيان. فلم يصفوا 
الرب بالاقتدار على خلق الذات» وإنما أثر القادرية عندهم إخراج الذوات إلى الوجود. وعلى 
كلامهم يكون ا لكلف به هو الوجود لأنه متعلق القدرة. ویرد عليهم آنه لو توجه التکلیف کا = 


۳۷ 
باختلاف الحقاتق”'. والتکلیف لم يتوجه بطلب فعل تلك الحال» بل با لخصوصیات» 
وباعتبارها حَسَسّت الأفعال وقیحت")» وعلى تلك الخصوصيات وردالمدح والذم. فا 
توجه به التكليف غبر مقدور للعبد عند والذي يقدر عليه لم يتوجه التكليف 


يقولون بطلب الوجود للزم التكليف بكل ما يقبل الوجود» فيكلّف إِذّا بكل فعل» وهو باطل. 
فالتكليف إذا إنها هو في ا لخصوصيات» فلم يمر بالصلاة من حیث کونہا حركات وسکنات وإلا 
لكان الأمر بها أمرا بكل حركة وسكون» وإنما أمر بها من حيث كونها صلاة» وهو أخص أوصافها. 
والحاصل أن هؤلاء المعتزلة قالوا: الحقائق وأوصافها النفسية من جلتها أخحص الأوصاف ثابتة 
متقررة حالة العدم» فلا يكون الأخص مقدورا. فصار المطلوب غير مقدورء والمقدور الذي هو 
الوجود غير مطلوب. بخلاف مذهب القاضي فإنه لا يقول بشيئية المعدوم» فالوصف النفسي 
الأحص مقدور للعبد عنده» فيصح التكليف به. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى). 

)١(‏ أي لا يختلف معناها- وهو إبراز المعدوم وإظهاره لخارج الأعيان - باختلاف أفرادها. 

(۲) التي هي الوجود لئلا يلزم التكليف بكل ما يقبل الوجود» فيكلف إذن بكل فعل» وهو باطل. قال 
الشيخ اليوسي: يريد أن معقول الوجود لا يختلف بكون الوجود صلاة أو غصبا وغير ذلك؛ فإن 
الجميع موجود» الوجود عرض واحد يتصف به جميعهاء وحينئذ لو أمر بالصلاة من حيث هي فعل 
موجود لکان كل موجود مأمور به» ولو هي عن الغصب مثلا من حيث إنه فعل موجود لكان كل 
موجود منهيا عنه» واللازم فيها باطل. فهذا الملزوم يوجب أن يكون التكليف إنا توجه إلى الأفعال 
من حيث خصوصها فقط» وهو المطلوب. (حاشية على شرح الكبرى). 

(۳) فالفعل من حیث کونه صلاة حسن» ومن حیث کونه زنا قبیح. 

)٤(‏ قال الشيخ الحسن اليوسي: يريد أن ما توجه به التكليف - وهو الخصوصية - غير مقدور للعبد لأن 

الخصوصية متقررة في العدم» وذلك أنهم يقولون: الحقائق ثابتة في العدم وأوصافها النفسية أيضا 

ومن جلتها هذا الأخحص. ومن ثم كفر الجحبائيّ أصحابّه حيث قال بذلك لأنه تصريح بقدم العام 
حيث أثبت الذوات موصوفة بالصفات في العدم. وإذا م تكن الخصوصية مقدورة للعبد امتنع 
طلبھا والتکلیف اء لا سي عندهم فإنه قبيح. وما کان مقدوراً للعبد وهو الوجود لم يتوجه به 
التكليف لا مر من أنه لو توجه التكليف بالوجود لعمّ الحكم كل موجود. (حاشية على شرح 
الكرى). 


۳۸ 
باعتباره'» بخلاف ما ذهب إليه «القاضي »"» فكان ما صار إليه «القاضي» مطابقا 
للقضايا العقلية والشرعية معا»". 

وما ذكره وإن كان فيه خروج عن تشنيعات «المعتزلة» وعن إلزام التكليف با محال 
بتقدير أن لا يكون لقدرة العبد تأثبر ألبتة كا صار إليه «الأشعرى» ومن وافقه» حيث 
قالوا ل«الأشعرية): إن حاصل التكليف يكون على هذا التقدير: افعل يا من لا فعّل له 
أو: افعل ما آنا فاعلهء إلا أنه ضعيف؛ فإن معتمد «القاضي» وأصحابه في نسبة سائر 
الممكنات إلى الله تعالى إيجادا واختراعاً عمومٌ صفاته وأن نسبتها إلى سائر الممكنات 
نسبة واحدة» فليس تخصيص بعضها بأول من بعض» وذلك يطرد في أضافوه إلى العبدء 
فإن هذا الو جه إِمّا أن يكون مكنا أو لاء فإن كان مكنا وجب إضافته إلى قدرة الله تعاى» 
وإن م يكن مكنا امتنع نسبته إلى قدرة ما. 

وما فوا عنه من الجبر لازم هم؛ فإن تلك الحال لا يتصور القصدٌ إلى إيجادها على . 
جيا ها فلا يتأي من العبد فعْلّها ما لم يفعل الباري تعالى تلك الذات» ومتى فعل الذات 


(۱) لأن الشخص ليس مكلفا بمطلق الحركة» بل بقيد كونها صلاة أو زكاة» والشأن أن يقع التكليف 
بالمقدور. 

(۲) لأن ال لخصوصيات عنده مقدورة للعبد لأنه لا يقول بشيئية المعدوم» وحينئذ يصح التكليف بها. 

(۳) أما العقلية فلأنه سند وجود الحركة واختراعها لله تعالى» إذ هو العام بها من كل وجه» وبذلك يصح 
تخصيصها وإيجادها. وأما الشرعية فلأنه أسند الخصوصية للعبدء فيصح التكليف الوارد في الشرع. 
بخلاف المعتزلة فإنهم لم يوافقوا العقل ولا الشرع لأن ما توجه به التكليف ليس مقدوراء وما هو 
مقدور م يتو جه به التكليف. 

)٤(‏ أي عموم تعلق صفات الله تعالى -المتعلقة -بصحة ما تعلق به. 

)٥(‏ المراد أنه لا يمكن إيجاد ا لجال بدون الذات. والدليل عليه أنا لو فعلت على حياها لصح القصد إليهاء 
والقصد إلى الشيء بدون العلم به حال» فلا بد أن تعلم على حدتهاء لكن الحال لا تعلم بدون العلم 
بالذات» فلا يمكن العلم مثلا بكون الذات متحركا أو ساكنا إلا بعد العلم بالذات. 


۳۹ 
فلا يتصور من العبد تركها على زعمهم» فكان الجبر لازما هم. وهذا على أبي إسحاق 
أشد إلزاماء فإن الوجه والاعتبار يكون في العقل» فكيف يصح توجه القصد إلى ما ليس 
له وجود في الخارج؟! 

وأما القسم الأول وهو أا تؤثر في الوجودء فلا بخلو إما أن تؤثر على جهة 
الاستقلال والاستبداد أو لاء والأول قول المعتزلةء فإنهم يزعمون أن العبد مستقل بفعله 
وآنه یرید خلاف ما یریده الله تعالی» ویقع مراده ولا یقع مراد الله تعای. 

والقسم الثاني وهو مذهب «إمام الحرمين» في آخر أمره» فإنه قال: إن قدرة العبد 
ثر في إبجاد الفعل على أقدار“ قدّرها الله تعالىء وله قدرة ومشيئة ك) قال تعالى: لمن 
اء مم ن ِسََقَمَّ ‏ [التکویر: ۲۸]» ولکن لا یشاء إلا ما یشاء الله أن يشاء» كا قال تعالى: 


ed 


وما ساون إلا آن یسا آنه رب الْعْكَموت € [التکویر: ۲۹]. 


n 
8 


El er 


(۱) أي تقديرات وتخصيصات خحصصها الله تعالى بإرادته من حيث وجود الفعل في الزمان الخصوص»› 
فالعبد يو جد فعله بقدرته» وتخصيص ذلك الفعل بالوجود والزمان والمكان ونحو ذلك بإرادة الله تعالى. 
وحاصل الفرق بين مذهب القدرية وإمام الحرمين في آخر أمره أنهم يقولون: إن أفعال العبد 
الاختيارية واقعة بقدرته تبعا لإرادته. وهو يقول: إن أفعال العبد المذكورة واقعة بقدرة العبد الحادثة 
تبعا للإرادة الله وتخصيصه با هي عليه لأن العبد يستحيل منه تخصيص الفعل لأن تخصيصه يستدعي 
العلم به من كل وجه» وليس ذلك إلا لله تعالى. فقد جعل إمام الحرمين المخصص غير الفاعل. وفيه 
أنه لا معنى لتخصيص الفعل إلا إبجاده على وجه خصوص,» وحينئذ فا للخصص هو الفاعل. 
وهذا القول أراد به إمام الحرمين الجمع بين العقل والنقل لأن العقل يقتضي أن العبد لا يكف 
بفعل غيره لما فيه من الجر المناني للتكليف» وإنا يكلف بفعله واختراعه. والنقل يدل على عموم 
خلقه تعال» کقوله تعالی: لفل آمل حَلق کل یر € [الرعد: ۱١‏ وتا کل سىء فيدر [القمر: 
٩‏ فحمل الخلق في هذه الآيات ونحوها على التقدير» فهو سبحانه خالق كل شيء بمعنى مقدره» 
أي مريد لكونه على تقادير وتخاصيص. والأشعري يمنع أن الخبر منافي للتكليف كا يأتي» وحينئذ 
فيُحمَّل الخلق في النقل على حقيقته وهو الإيجاد والاختراع. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى). 


° 


وهو قريب عا اختاره الملصنف وبرهن عليه» وأبطل قول المعتزلة والقدرية حيث 
ي ء و و و ن ء 
قالوا: إن الأمر نف وإن الله تعالى لم يقدر المعاصي. وقرره بأن القدرة متى لم تصلح 
للضد. وكان وجودها موقوفا على مشيئة الله تعلى» فالفعل من العبد لازم» ومتى صلحت 
للشيء وضده امتنع ترجْح الفعل بها إلا بضميمةء وتلك الضميمة يجب أن تكون من 
فعل الله تعالى وموقوفة على مشيئته» وإلا لزم ترجيح الممكن بلا مرجُح إن استغني عن 
الضميمة» أو التسلسل إن كانت من فعل العبد. إلا أن «الفخر» خالف «الإمام» من حيث 
إن «الإمام» يثبت يثبت للقدرة معنى زائدًا على سلامة البنية» ولا يوقف الفعل على الداعي بل 
على الإرادة. 

قوله: (قَإِنْ قالوا: لا ڪور أن أن يُقَالّ: إن عند حُذُوث الدَاعِية يصب الفعْل اول 
بالۇقوع» ولا ينتهي إل حَد الوْجُوب؟ 


ےر 2 


تمولّ: ها بال لِوْجُوء: 
حدما أ اَرجُوح أَضعَفُ حَالاً ِن السَاوِي ك افتتعَ حصو السار کک 


و 


o‏ ك 


گنو اوتا قبن ينیع حُصول الَرجُوح حال ونو رجو ځا أولّ. وإِذّا امع حصو 
الرجُوح وجب حْصولٌ الراجح؛ لاميتاع اروج َن الَقِيصَيْنِ. 

- الثاني: أن عند حْصول دَلِكَ الداعي إل أحد الحانن ٍ» لو حَصل ارف ف الثاني 

ق ةذ حص لك امرف لا رجح أضاك وكذا الال قذ صلم ائ رجي لاب فيه 

) e 

الثَالتُ: أن عند حُصولِ ذلك ارجح إن مقع التقيض فهو الوْجُوبُ وان ا 
تيغ كل ا لا تيع يلرم ِن رض وقوه حال كرض مح حضوي ديك ارج 
َارَةَ َلك الأتّر واقِعًا ونَارَةَ لا واقعًاء قَاختَصَاص اح الوفتين مون الاي بالوُوع إن 


وف على اعام قي رائ اليه لزم أنْيمَالّ: إن حصو ذلك الوْجْحَانِ گان وفوا ع 


ها لقي الزائ لکنا قذ فرصتا أن احاصل قبل هذا الرَاِدِ گان گافا نی حُصول 
الرْجْحَان). 

TT 

إن | ۽ يتوق قف عَلی انام َي رَاِِ ليه رم رُجْحَانْ لمكن الْسَاوِي لا 


قال: (إدا عرفت هذا كتقول: إنا ا ارتا بان افع واب اُصول عند نوع 
القذرَة والدّاعيء قََِ ارفا ول بارا اا تا اة ظاهر القرآ 


م ان 
وسار كشب الله تَعَال. واا لتا بأ الَوَنرٌ ر في الفِعْل جَمُوع ال رة والذّاعي» مَعَ أن هَدَا 
ا ےه ١‏ ےن 93ر 
الجْمُوعَ حَصل بلق الله تَعَال» فد قَلتا: إن الكل بقَضَاء الله تعَال ودرب هذا هُوّ 
1 
المختار). 


اعلم أن في صار إليه جمع بين الظواهر التي اعتمدت عليها «امعتزلة» من العشرة 
الأوجه التي تقدم ذكرها ك له تعای ودره 
کقوله تعالی: اله لی َل سىء( [الزمر: »]٥۲‏ وکقوله تعای: واو سا ريك لمن 
٩ TT‏ وکقوله تعای: ااا لومنا إل ن کا 
أله € [الأنعام: ۷ ري کشم اا وکن لک رازج اه تمل يدي من بدا 
ول من اء ال فوفك وكل ما يلزمُه «المعتزلة» من الإشكالات وتكليف المحال 
فهو وارد عليهم من وجهين: 


-الأول: أن ما علم الله تعالى أنه سيو جد كان واجب الوقوع» وما علم أنه لا يوجد 
كان متنع الوقوع. 


- والثاني: ما ذكره من أنه إن لم يوجد رجحان الداعي امتنع الفعلء وإن جد 
وجَّب» فتكون حيع الإشكالات واردة عليهم. 

قال «الفخر»: ولقد كان واحد من أذكياء «المعتزلة» يقول: هذان السؤالان هما 
العدوان لللإعتزال» ولولا هما تم الدست”' لنا. 

قوله: (وآما صم فاته قَالّ: العِلْمُ بكَونِ العَْدِ مو جدًا لأفعَاله عله صروري). 

عنى بالخصم هاهنا «المعتزلة» لا غير» وقد بيّنا أن له في المسألة خصوما كثيرة 
غیرهم. 

قال: (والدليل عَلَيهِ ن e‏ فح الم لم ضَرُورِي واليلم 
الروري حال بان حش انح وح الذم موف على ون اهدي والَذْموم قاعلا 
ومَا قف قف عَلَيه العِلْمْ الضرُوري اول أن يَكُونَ صَرُوربًا. 

هذه مُمَدّمَا ت تَلاث: 
وَهُا: أن الم الصَرُورِيّ حَاصِل بِحُسْنِ انح وح الذمٌ. والدليل عَليِه أن 

و 


ا 


ا سا إت کا تج ی امیت جتان خرو اغ و ا لاوا 
انيتا وْجْداناًصَرُوربًا آنا َمْدَحُه. ومن تاع ني هذا مذ تارَع ني أظهَر الوم الضَرُورئة. 

- وثانيها: ل لم شدي حال بان حشر الج رفنخ الم يرقف عى عام 
الاح والذَاء کون الْمْدوحَ اموم اعِل. وهَذًا أيضاً ظاهِر؛ لن ن ره می وجه إِنسَانِ 
باجرَق e‏ َا قي ديك الذم: ذم هذا اراي ولا ذم 


هَذِه الجر فَإِنه يَقول: لان ذَلْكَ الرًامي هُوَ القَاعِل لِدَلِكَ الفځلء وهَذِه اجره ل تفل 


OF 


(1) الدست: لفظ فارسي معرب» بمعنى اليد. يطلق على التمكن في المناصب والصدارة. أي تم استدلا لهم على 
هذا المطلب الجليل وحصل مقصودهم الذي راموه. شرح المواقف, للشريف الجرجاني (۳: .)١۲‏ 


۳ 
2 
E f T2 f SI‏ 22 چ or o2‏ وت 
ذلك. وهذا يدل على أن اليلم الضرُورِي حَاصِل بانۀ لا بحسن الځ ولا الذمُ لا عِنڌ گونِ 
S07‏ 9 
اللمدوح والمذموم فاعلا. 
۹ 4 6 ت رس o2‏ ت 3 o¢‏ چ :0 
- وثالثها: أن الذِي يتوقف عَليهِ العِلم الضرُوري ِب أن يون صَرُوريًاء وهَذًا 
أيضاً ظَاهر لان القَرِعَ أضعَفٌ مِنَ الأضل). 
الأول أن يقال: لأن الفرع مُرتّب على الأصلء فان الاعتقاد ارتب على الشىء 
مساو له في القوة والضعف'. 


A KI TIT ° “r‏ 0 < لے ے ا 4 ت 
قال: (فلو کان الاصل غير ضروري لکان بتقدير وقوع الشك فيه جب وقوع 


٠ مھ‎ 


شك ئي الرع؛ وڃيئيڊ فرج ڌا المَرع عَنْ ونو صَرُورا. ودا لاحَٺ مزه الََدَمَاتُ 
هر أن الم َون ابد َاعِلاعِْم صَرُوري). 

وما ذكره من التقدير واضح» إلا أن فيه ادعاء أن هذا العلم ضروري» واحتج عليه 
بالمقدمات الميرهن على صدقهاء وذلك ينافي دعوى الضرورة في أصل الطلوب. ووجه 
الغلط والشبهة في ذلك أن الحسن والقبح الذي ادعوه ليس أمرا عقلياء وإنما هو أمر عرفي 
يرجع إلى الملائمة والنفرة من الام والغم. 

و من العجب الحكم بذلك عموما بناء على أن ما قارن المكروه مكروه» وما قارن 
اللحبوب محبوب» وليس اللزوم فيه لزوما عقلياً ولا مطرداء بل كثيرا ما يقارن المكروهُ 
محبوبًا والمحبوبٌ مكروهًاء والمقطوع بوجوده أن هذه المكروهات والممدوحات صفات 
لمن مدحناه أو ذعمناه» وأن هما تعلقاً بالممدوح أو المذموم» أما أنه هو فاعلها فليس بمقطوع 
به» وهو محل النظر الدقيق. ويقرب من هذا مدح أكثر العقلاء الدهر وذمهم لهء ولذلك 


م م ره o‏ £ ى ەي ° o o‏ 
قول اناس هر سوءٍ ليعُذروا وهم عيبه عنډي ولا عيب لِلدهر 


() في (أ) و(خ): على الشيء لا يزيد عليه. 


قوله: (وًالحوّاتُ: إا ل إن قولك: ِن العبد الق لأفعَاله ۾ عله صرُوريٰ» 
وفوف على تَلْخِیص مَعْتَی كَوْنِ العَبْدِ قاعلا فتقول: إن َنم پو أن لعب اور عل 
الفعل وعلی ارك وان ِنب ريه إل ركنن على الوق فم اله في حال حصو هذا 
لاء َكَل مالعل ني الوْجُود يِن عَإر أن حص ذلك القادر َك الطَرفَ برج 
وحْصص لبت قلا لم أن ذا اقول صَجيح. » بل بَدِيهة العقل سهد ببطلاو. . وان 
عَم بو أن عد حول اللَاِبة اَرَجُحَ صَدَرَ عن ذا الائ هذا هو ولا ياء 
ج وحن لا نره اة إلا آنا تَقَول: كان عند حول اة والَاعِة ب الل ون 


انتفائه أو انتفَاء أحدهما يم يَمُتَيِم» وجب ک رن الک ل بقَصَاءِ الله عار . هداعا لاسب إا 
تمائها او انتفاءِ اح 


0 
دفعه). 


هذا واضح. 

قوله: (قَهذّا مُنتهى البَحْثِ العَقَلّ الصَرْف). 

يريد بالصرف أن أصحابنا قد يتمسكون في نسبة الأفعال إلى الله تعالى إجادًا 
واختراعًا بالأدلة السمعيةء ويلزم من ذلك نمي فاعلية العبد. و«المعتزلة» تتمسك بورود 
ا ا ری راو ا ا ورت واا و ا 
بأنه فاعل» وقد تقدم ذكر ذلك في) سلف. 

إلا أن جزم «الفخر» بأن الفعل للعبد بمجرد ظهوره منه عند خلق القدرة - التي 
فسرها هو بسلامة البنية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى - ولق الله تعالى لله الداعيةء فيه 
إشكال؛ فإنا قد بينا أن أمورا كثيرة تقع عند دواعينا وانتفاء الصوارف عناء مع آنها ليست 
أفعالا لنا» كحصول الشفاء عند تناول الدواء» والموت عند تناول السم. وقد نجد تحقق 
دواعينا ولا محصل الفعل» كقصدنا النظر لتحصيل العلم ولا يكون الحاصل علاً. 

ويشكل أيضاً بم احتج به «الشيخ» من أن العبد لو كان موجدًا لفعله لكان عالّا به 


5 
وليس عالًا به. وإن سلَّمَ ما سلمت العتزلة من أن الأفعال تقع من العبد مع غفلته 
وذهوله کان اشکل. 

ويمكن أن يقال جوابًا عن الإإشكال الثاني: إن الفاعل منا لا يشرط في صحة فعْله 
العِلْمٌ بفغْله» بل أن يكون مُدركًا له والإدراك للشيء أعم من العلم به» فإنه صل 
بالرؤية وسائر الحواس. والعبد وإن ذهل عن العلم بالفعل فلا نسلم نسبة الأفعال إليه 
إلا مع حس ماء ولذلك إن نصف فعل البهائم بالاختيار وإن لم نصفها بالعلم» فإن الدابة 
تقصد في مشيها الطريق والشريعةء ولو صرفتها عنها لقصدتها بناء على الحس والمشاهدة 
وكذلك الخطوات والحركات المنسوبة إلى الفاعل من الإنسان مع الذهول عنهاء ولا 
يذهلون عن مشاهدتهاء والمختار منا هو الفاعل المدرك ويتصوَرٌ القصد بناء على الحس 
والعلم والظن» بل وعلى الوهم والخيال من المخلوق» والله أعلم. 


٤٦ 


قوله: (الَسألة الثانبةً: 

ي إنباتِ القَذرَة لِلْعَْي. 

اعْلَمْ اعم بالضرُورَة رة بن بدن الإنسّان اكليم عَنِ الأمرَاضٍِ الَوْصوف 
اصح وين ت المريض العاجز. ا عِندَتا أن يَلْكَ 3 عَائِدَة إل سَلامَةَ ة البنية 
واعَيِدَال الراج. وما «أبو الحسَنِ الأشَعَريّ» قإنه أثَْتَ صفَةَ سََامَا بالقذرَق عابر 


GOL me 


لاعيدَالِ المزاج. E‏ تح درك تفر تبن الإنتا : 
اكليم الأغضاء وين امن اع إل يح الل ِن الال دون اني ويلك افر 
لَيْسَث إلا ني حُْصول صِفَة لِلْمَادر دُونَ الاجزء ويلك الصَفَة هي القذرَ (. 

اعلم أن المخالف له في هذه المسألة فرقتان: 

- الفرقة الأولى: «الجبرية». وقد زعمت أن العبد لا قدرة له ألبتةء لا إبجاداً ولا 
كَسْبّاء وسووا بين الحركتين الصادرتين عن العبد في حالتي الصحة الرعشة. وقالوا: 
تسمية العبد فاعلا كاسباً جار وتوسع. 


- الفرقة الثانية: أتباع الشيخ «أبي الحسن»» زعموا أن للعبد قدرة تعلق بالفعل ولا 


و قد أشار «الفخر» إلى الرد على الفرقتين معأ ما «الجبرية» فبقوله: «إنا نعلم 
بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض وبين العاجزا» ولا معنى للقدرة 
عنده إلا اعتدال امزاج وسلامة البنيةء وهذه التفرقة مما يحتج با «الأشعرية» على أن 
القدرة الحادثة معنى يقارن الحركة. 

وتام تقريرها أن يقال: تلك التفرقة المعلومة بالضرورة لا يخلو: إما أن ترجع إلى 
ذات الحركةء أو ذات المتحرك, أو إلى زائد عليها. لا جائز أن ترجع إلى ذات الحركة؛ فإن 
الحركة من حيث إنها حركة ذهاب في الجهات وتفريغ حيز وإشغال غيره» وذلك لا 


۷ 
يختلف. ولا يصح رجوعها إلى نفس المتحرك وذاته لها حاصلة في الحالتين. ولا تصح 
التفرقة با فيه الاشتراك. ولأنها لو كانت لذات المتحرك لاستمرت ما دامت ذاته 
موجودة» وليس الأمر كذلك» فتعين أن التفرقة راجعة إلى أمر زائد عليها. 

وذلك الزائد لا يخلو: إما أن يكون نفيا أو إثباتاء لا جائز أن يكون نفياً وعدماً 
صرف لأن العاقل يجد ذلك من نفسه ويحسه» والعدم لا بجس» فتعين رجوع التفرقة إلى 
مر ثبوتي للقادر. 

وذلك الأمر الثبوتي لا مخلو: إما أن يكون حالاً أو وجوداً. ولا جاتز أن يكون 
حالاً لأن ا لحال المجردة لا تطرأً على الذات ولا تثبت إلا تبعًا موجود. فتعين أن يكون من 
المعانى. 


ثم ذلك المعنى لا يخلو: إما أن يقوم به أو لاء فإن م يقم به كانت نسبته إليه وإلى 
غیره نسبة واحدة» فليس ثبوت ځکيه له بأولی من غیره. وإٍذا کان قائ به فلا بخلو: إما أن 
يكون له نسبة إلى الحركة أو لاء فإن لم يكن له نسبة إليها كانت مقارنبّه لحر كة اليد كمقارنة 
لون اليد إلى الحركة» وليس الأمر كذلك. 

فثبت بها ذكرناه من هذا التقسيم أن الحركة الاختيارية يقارنها معنى موجود يتعلق 
او ای ا دو و ا ی ا ل و ول ن الد لر اة موا 
في الفعل لكان عالاً بتفاصيل فعله» لكنه ليس بعالم فليس بمؤثر. ومن زعم أنه يؤر ني 
حال أو وجي واعتبار فرق بين الاختراع والكسب» وزعم أن الكسب لا يشترط فيه العلم 
بالفعل من كل وجه. وإذا زم نسبة الفعل إلى النائم بدليل إلزامه عُرْمّ ما أثأف» مع كونه 
غير عالم به ألبتةء مَنَعَ أن یکون - والحالة هذه - کَسبه"'» ونما یکون ضرورياً من جرد 
فل الله تعال. 


(1) في (خ): منع أن تكون هذه الحالة كسبية. 


وإذا كان ذلك ضروريا فقد اختلفوا في الرؤيا والأحلام ف«المعتزلة» تزعم أن 
8 إلى الظنون والخيال. وقال الأستاد «أبو إسحاق»: «إذا رأى النائم شيئاً فالرؤيا 
إدراك على الحقيقة» ويقوم ذلك الإدراك بجزء من القلب» ولا يقوم النوم بذلك الجزء. 
وقال: ولو أنكرنا الرؤيا لجرّنا ذلك إلى السفسطة في اليقظة لأن النائم يرى الشيء في منامه 
حسب ما يراه اليقظان. فالشك في ذلك يوجب الشك ني الرؤية حال اليقظة». 
والفسبطة كلمة يو نانة مخاها المغالطة والتموة: 

قال «الإمام»: وهذا بعيد» فإن النائم يرى في منامه كأن أقدامه معلقة في الهواء وكأنه 
يطير في جو السماء» ولا يمكن أن يكون ذلك إدراكا على الحقيقة. قال: فالمرضي أن نقول: 
الرؤيا فكرّ يقوم بجزء من القلب» لا يقوم به نوم. وقد يغلب الفكر والخيال على مشخول 
غ درك الختومات فل ل اة الك الا مرا فن بد 

ومراده أن قوة الخيال قد تغلب على النفس عند ركود الحواس. والجحق أن الرؤيا 
تنقسم» فقد تكون من حديث النفس والتخيلات» وقد تكون تمثيلاً من الشيطان» وقد 
تكون من تمثيل الك ومنه قوله يياة: «من رآني فقد رآني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل 
بي“ أي أن التمثيل حق من الله تعالى. وسَلْبٌ أنه من الشيطان يدل على أن من الرؤيا ما 
يكون من تمثيل الشيطان. ومن الرؤيا الحتق رؤيا الأنبياء عليهم السلام في المنام» كقول 
الخليل عليه السلام: 6 إن ری فى ألْمَتامِ أي أذعك € [الصافات: ]٠٠١‏ وكان رسول 
اله با يوحَى إليه في أوّل نبوته في المنام مقدار ستة أشهر. وحمل قوله بيا: «الرؤيا 
الصادقة جزء من أربعة وأربعين جزءاً من النبوة““ على ذلك لأن مدة نبوته كانت اثنين 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يياة؛ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الرؤياء باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني. 

(۲) حديث الرؤيا الصالحة والصادقة خرج في الصحاح وغيرها بطرق مختلفة وصيغ مختلفةء إلا أنه بلفظ 
اأربعة وأربعين جزء» لم أقف عليه إلا في جامع البيان للطبري (1۲: ۲۱۸) في تفسير قوله تعالى: 
لَه اشر فاَلْحَيَوة الدَنَا ‏ [يونس: .]٠4‏ 
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وعشرين سنةء فنسبة الستة الأشهر منها نسبة جزء من أربعة وأربعين جزءاً من النبوة. 

وكا أن النبي َة يكون مدرٍكا لذلك بجزء من قلبه یکون مد ركا في منامه أن ذلك 
وحي من الله تعالى» قال بو: «تنام عيناي ولا ينام قلبي». ومثل هذه الرؤيا لا تحتاج 
إلى تأويل وتفسير. ومن رؤيا الأنبياء ما بحتاج إلى تفسير» كرؤيته عليه الصلاة والسلام 
للبئر» واستقاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعدد الدلاء المعبر بها عن سني خلافته) 
على ما كان كذلك» ورؤيته شدة استقاء عمر المعبر به عن قوته في خلافته وغير ذلك. 
وقال ب4 نعم الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح يراها المؤمن أو ترى له». 

عدنا إلى مقصود المسألة. وقد اعترض «الفخر» على ما تمسك به «الأشعرية» في 
اتات القدرة معي رادا بقوله: «والمختار عندنا أن القدرة عائدة إلى اعتدال المزاج 
وسلامة البنية). وتقريره أن يقال: تُسلّم أن التفرقة راجعة إلى أمر زائد على نفس الحركة 
ونفس المتحرك» ولكن لا نسلم أن ذلك المعنى الزائد مغايرٌ لاعتدال المزاج الذي تتبعّه 
سلامة البنية. 

وأجابت «الأشعرية» عن ذلك بأن اعتدال المزاج حاصل في حالة تحريك المرء يده 
بنفسه وعند تحريك غيره ههاء والفرق حاصل» والفرق لا يكون بالمشترك. 

ول«الفخر» أن يقول: التفرقة بين الحالتين على هذا التقدير ترجع إلى مقارنة الإرادة 
والَيّل لأحدهماء والكراهة والنفرة للأخرى» وأنا أسلم أن الحركة من السليم غير المجبور 
تقارنها الداعية» فمن ثم بت إليه. 


وأجاب «الأشعرية) عن هذا بإلغاء الفارق المذكور بنسبتها إليه حال الغفلة. وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاةء باب قيام النبي ية بالليل في رمضان وغيره؛ 


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 


o٠ 
تقدم في المسألة التي قبل هذه أن لقائل أن يقول: لا أسلم أن نسبتها إليه مع عدم نسبة‎ 
الإدراكات كلها إليه» بل لابد من شعور با من وجه» وإن قَدَّرَ عدم الشعور بها من كل‎ 

قوله: (هيْمَال لهُ) 

يعني للشيخ «أبي الحسن». 

(أتدعي حُصول هذه التفرة قبل حُصُول الفِعْل أو م حے حْصوله؟ والأول بَاطلٌ؛ 
ال قل حشر ايغل لوجوةرأثذرة عل انل عقف لبك ا ليامع 
لعل لا بل الفغلء وعلى َذاالَذحب التفرة اص بل الل تيع أن تون لاخ 
القذرَة. والثاني باطِل؛ لان حال حصول الفعلٍ يَمْتيِع يمم مه الرك؛ وإلا لزم جاع 
الَقَيضَبن وهو ضحالٌ). 

إنها يلزم اجتماع النقيضين لو قدرنا الترك مع الفعل» وأمًا تقدير صحة الترك بدلا 
o N Os‏ 
تعالی وإرادته بوقوعه فان یمتنع رکه لذلك› کا قال تعای: ٭ ولوشتتا لا یتاک نفیں 
هدنا 4 [السجدة: .]١١‏ 

والجواب ل«الأشعرية» عا أورده من التقسيم أن يقال: إنا ندرك التفرقة قبل 
حصول الفعل وحالة حصوله معها في الحالتين. أما قبل الحصول فنعلم أن تلك الحركة 
من السليم من جنس ما أجرى الله عادته بخلق القدرة عليها في هذه الحالة» ونعتقد 
اتیسر ها منه. وهذا القدر هو الذي يفرق به بين التكليف بالمستطاع والتكليف بالمحال 
حال توج الطلب عليه» فنقول: إن السليم الرّجلَ إذا قيل له: اسع إلى الجمعة! فقد كلف 
با هو مستطاع له» وإذا قيل للرّمن: اسعَ! فقد كلف بغير المستطاع» وإن لم تكن القدرة 
الناجزة حاصلة في الحالتين. وأمَّا التفرقة حال الوقوع فلوجود ذلك المعنى الذي ساق 


٥١ 
التقسيم إلى ثبوته حال صدور الحركة من المختار.‎ 
وقوله: «لان حال حصول الفعل يمتنع منه الترك)» يقال له: هذا مشترك الإلزام؛‎ 
فإن حال خلق الله تعالى له القدرة والداعي عندك يمتنع منه الترك وقد قلت: إن الفعل له‎ 
حقيقة. فإذا صح عندك نسبته في هذه الحالة إيجادًاء فنسبته إليه كسباً يكون بطريق الأولى.‎ 
قوله: (وأيضا تذعي حصو هَذِه التفرقة عنما خی الله عا الفعلَ فى العَبْدِ أو‎ 


o ٠ 0 6 as ٠ os e‏ ر هك 

قبل أن كخلقه فيه؟ والأول تحال؛ أن عند حصول الفعل فى العَبْدِ لا يَمَكن من تر كه). 
يريد: فهو كالمجبور. والقادر لابد له من مكنة' من الفعل والترك. 
f"‏ .< 2 ور 0 ر 3 ا o e E‏ ر 
قال: (والثاني خحال؛ أن عنما لا حل الله تال الفعْلَ في العَبْدِ لا يَمَكَن العبْدُ 


ء۶ 


من 
فغله. قعل يع الأحوَال اذَعَاء هَذِه الرة على مَذَْبه حالّ). 

والجواب ل«الأشعري» أن يقال: التفرقة حاصلة عندما خلت الله الفعل. قوله: «إن 
عند حصول الفعل لا تمكن له من الترك». يقال له: ولم قلت: إن ذلك مانع من نسبته إليه 
كسباً؟! وهو أوّل المسألة. وقد علمت من مذهب خصومك أن القدرة على الفعل في حق 
العبد لا تكون قدرة على الترك فلم قلت: إن هذا حال؟! كيف وهو مشترك الإلزام على 
ما قررنا في الجواب عن التقسيم الأول؟!. 

قوله: (سَلَمْتا حصو انرق ولَكِنْ 4 لا كور أن بقال: إن إذا اجمَمَعَ اا مع 
لبارد کسر كل واج نا بالآكر وكصل كبفية متوسطة ته معدل ولك الكَبْفية 
هى القَذرَةٌ). 

هذا رجوع منه إلى أنه لا مانع من رد التفرقة إلى اعتدال المزاج. وتقريره على الوجه 
الذي ذكره يلزم منه حال؛ فإِن تأثر أحدهما ني الآخر مشروط ببقاء کیفیته حال تأثیره في 


(۱) المثبت من هامش (أ)» وني أصلها: تمكنه. 


fo 


الاخر فلو كان كل واخد ههام اني كسر كيفية الآخر لزم حصول تلك الكيفية حال 
عدمهاء أو حصوها بعد عدمها لتؤثر في| أثر ني إعدامهاء وهو محال. 
لک کن ران ال امزاج الخاص عبارة عن مع الله تعالى ب ن اجا 
ختلفة الأعراض على أقدار يعلمها الله تعالى» وهو معنى التسوية في قوله تعالى: # ىى 
رى [الأعل: ۲]. ودوام ذلك الاعتدال بلق أمثال تلك الأعراض في المحل. فإذا أراد 
لله تعالى فساد ذلك المزاج قطع عنه حَحلْقّ بعض الأعراض» ولق في ا محل ما يضادهاء 
ويكون ذلك الاختلال الحاصل حينئذٍ في البنية على هذا التقدير هو العجز. فلم قلت: إن 
الأمر ليس كذلك» وأنه غير راجع ال اق اوا ع و ا 
زائدان على اعتدال المزاج وفساده؟! لابد هذا من دليلء ولا يصح إيراد هذا إلا بطريق 
التشكيك. وإلا لزمه - إذا عينةٌ واقعًا - انقلاب الإلزام عليه بن يقال: فا المانع أن تكون 
القدرة والعجز معنَيبّن ملازمين هاتين الحالتين؟! لابد هذا من دليل. 
قوله: (وَاحَّ عِنْدَنّا أن الِلْمَ بحُصُولِ هَذِه التَفركَة صَرُورِيّ وأ تلك التفرَة 
َة إل ما دراه مَِ الاج السلِيم). 
CS‏ 
قوله: (قَإِنٌ لك الصلاحيةَ م مى نَم ليها الدَاعِية اماز مار وغ مُوجباً 
قد تقدم بيان انفكاك الوقوع عن سلامة البنية ووجود الداعي» ووجود الفعل منه 
مع عدم الداعي. والح أن الواقع في سَة الله تعالى في حصول الفعل من العبد أن الله تعالى 
خلق له الأعضاء على وجه يستعد كل عضو لحصول ذلك الأثر المعين منه» كاستعداد اليد 
للبطش» والرجل للمشي» والعين للنظرء واللسان للنطق» فإذا خطر بباله أمر ما واعتقد أنه 
ملائم له أو منافر ترتّب عليه الهمٌ»وهو أو درجات القَصلِ. فإذا تأكد قصده لإيقاعه أو 


for 


ر که صار عَزْماء وحینذ آجری الله تعالی عادته بإمداده بلق القدرة علیه» کا قال تعالی: 
ر ص و ر ع او ر و ت 
من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما اء لمن نرد € [الإسراء: 1۸] وقال عز وجل: 


ےر 2 ی مم س کے ار ۶> وو ب وو ع ر 
ومن اراد الأخرة وسع نها سعيّها وهو ممن فأؤلتيك ڪان سعيهر را % 


ےھ ص ص 


0 اکم لے ےھ 2 ور ص ور رر ت 
[الإإسراء: 1۱۹ ۳ قال: # کا تمد هکو لک وهو لاء من عطاءِ ريك 4% [الااسراء: ۰[ فرتب 
الإمداد على الأرادة متهم إذا شاء» وذلك الإإمداد هو المعر عله بالتوفیق والخذلان» والله 


ڪڪ 


اعلم. 


to 


قوله: (الَسْالَة الَالنةً: 
قال اسبح ابو الحسَنِ الأشَعَري: الاسَْيَطَاعَةٌ لا تُوجَدُ إلا مَحَ الفغل. وقالّتِ 
امعترلة: لائوجَد إلا قبل الفعُل). 
اعلم أن الشيخ «أبا الحسن» و«المعتزلة» متفقون على أن القدرة الحادثة معنى زائد 
على اعتدال المزاج وسلامة البنيةء وإن اختلفوا في أنها تور أو لا. واختلفوا في ز 
وجودها بناء على آصلين: 
الأول: أن القدرة الأزلية عند الشيخ إن تتعلق بالأثر ا جال ا 
NE RA N‏ 
i‏ ا لحادثة المسماة بالكسب تابعة لتعلق القدرة الأزلية بإيجاده» فهي متعلقة به في 
ذلك الوقت» ولا تتعلق به قبل ذلك 
الأصل الثاني: وهو أن القدرة عَرَض» والأعراض عند الشيخ «أبي الحسن» لا 
تبقى زمانين» فلو وجدت قبل زمن وجود الفعل لم تكن متعلقة به. 
و«المعتزلة» تعتقد أن قادرية الباري تعالى والقدرة الحادثة إنا تتعلق كل واحدة 
بالفعل تعلق تأثبر قبل وجوده بزمان لأنه حال حدوثه حاصل» فلو تعلقت القدرة به 
لكان تحصيلا للحاصل» وحالة ا لحصول عندهم كحالة البقاء في امتناعه تعلق القدرة به» 
فلهذا قضوا بوجوب تقدم القدرة على المقدور في الحادث. 
ومن مذهبهم أن من الأعراض ما يصح بقاؤه» والقدرة من الأعراض التي يصح 
بقاؤهاء فقالوا بناء على هذا الأصل الثاني: إن القدرة يصح تقدَمّها على وجود المقدور 


(۱) راجع مذهب الإمام أي الحسن الأشعري رضي الله عنه في الاستطاعة» في كتاب «اللمع في الرد على 
آهل الزيغ والبدع»» ص۳۲٠‏ . 


f00 

بأزمنة تتعلق به به قبل زمن وجوده بزمان واحيٍ تع تأئ وقبل ذلك تتعلق به تعلق 
صلاحية» كا يقولونه في تعلق قادرية الباري تعالى. 

فهذا مثار الخلاف في هذه المسألة» ولو أمكن القول ببقاء الأعراض عند 
ا وتعلقها ره ESE‏ وقوة» 
A‏ . وقد تقدم الدليل على امتناع بقاء الأعراض وبينا ما فيه» وبقي 
الببحث في أن القدر ة تتعلق بالاأثر حال حصوله أو قبله» وقول المعتزلة انه حال حدوثه 
حاصل فلا تعلق به القدرة. يقال هم: إن کان حاصلاً بالقدرة» فکیف یستغنی ع يكون 
NS‏ 

وقد ألزمهم «الأشعرية» ثبوت قدرة ولا مقدور» ومقدور ولا قدرة» وذلك أن 
القذرة إدا كانت لى بالائر قل وجوده برمان تعلق تائ فالقدرة عاضلة ولا مقدور؛ 
وإذا كانت لا حاجه إليها بعد ذلك فيص أن تكون معدومة حال وقوع المقدورء فيلزم 
وجودالمقدور ولا قدرة. 

واعترف «المعتزلة» بأن العلة والمعلول ر يقترنان في الوجود» وأنها مؤثرة فيه حال 
حصوله» كالعالمية والعلم وسائر الأحوال المعللةء ولم يناف حصوها نسبتها إلى مؤثرهاء 
ولا فرق بين ما يقتضي لذاته أو يفعل باختياره في تحصيل أثرهماء وإنا يفترقان في ن 
المىجب لا يصح منه الترك» والمختار يصح منه الترك» وذلك خارج عن وجه الافتقار إلى 


قوله: رار و ا اتر - الي هي عَبارَة عن سَلامَةٍ ة الأعْصاءِ وعَنِ الاج 


ے9 ےر ے 


اتل es‏ ل الغ إلا أل ذو اة ا تي في حصو الفغل ال 
م إذا انضَمّتِ الداعية المازمة لبها صَارَت ِلك القدرَةٌ مَعَ مَذِِ الداعية الجار ا 


(1) في (أ): المؤثرية. 


0٦ 


و ا ‌ ٥ e‏ ل١‏ ر ت 
لفحل المعكنٍ. م إن لِك الفِعْلَ مب وه قوعه مَعَ حصو ل َلك الحمُوع؛ ES‏ وَثْرَ التامّ لا 
يلف الأثر عَنه ألبنة). 


زف و ھال ا 


رو و 


قوله: (فتقول: ول ن قو ل: «لاشطَاعة قل الِعلِ» صجبح ِن حَبْتُ إن َلك 
ِراج لعل سَابقّ. وقول ل «الاسيِطَاعَةٌ مح الِعْلِ» صجبځ ِن حَيْتُ إن عند 
حصو وع الفنرة والاعي - الي هو اوگ ر التَامّ بحب حصو الفعْل مَعهٌ). 

آي من نظر إلى المزاج المعتدل قال بالتقديم» ومن نظر إلى الداعي لم جز التقديم» 
فلا خلاف بینھ|. وقد تقدم بيان أن حل الخلاف بين «المعتزلة» و«الأشعرية» غير ما همل 
القولين عليه» وهم متفقون على إثبات القدر ةف موود رانا غا اة ال 
واعتدال الزاج» وأنّ ها تعأًا بالفعلء وإن اختلفوا في أنه يور أو لا يوذًرء وان هذا المعنى 
غي الاش هاه لا بوخد إل مم لفحل أجل مته بالقعل» مع آنه عَرَص» وان 
الأعراض لا تبقىء وأن «المعتزلة» 0نا اعتقدت أن الأعراض تبقى وأن اق لا درن 
ااال ود ت 

ثم اختلفوا ني صحة بقائه حال وقوع أثره» فمنهم من قال: لا يبقى» وهم الأكثر» 
فإن بقاءه بمنزلة قطع البحار والفلوات بالسفن والركائب بعد هلاكها وفنائها. ومنهم من 
قال: إنه جوز بقاؤها حال الفعل» إلا أنها تكون قدرة على غير المفعول. ومنهم من قال: 
تبقى ولا تتعلق به ولا بغيره كبقاء سلامة البنية. 

واحتج «المعتزلة» على وجوب تقدمها بوجوه: 

e a E aR E‏ واللازم 
حال» فالملزوم مثله. ووجه الملازمة ما يشتركان فيه من التعلق با لحاصل. 


وقد تقدم الجواب عنه» ويزيد على ذلك بذكر الفرق وهو أن الباقي لا يمكن 


t0۷ 
القصد إلى إيجاده؛ لأن شرط صحة تعلق القَصدِ إلى تحصيل الفعل به سبي عَدمه» وقد‎ 
فات» بخلاف تحصيله ف أول زمان وجوده» ولذلك صح استمراره باستمرار عليه‎ 
باتفاق من يقول بالتعليل حيث انتفى اشتراط القَصد إلى تحصيله.‎ 

- الوجه الثاني: قالوا: لو م تتقدم القدرة عليه لكان توحْةُ التكليف به حال تو جه 
الأمر به تكليفاً ب لا طاقة 

وجيب بأنکم قد علمتم من مذهب خصومکم جوارّه» فلم قلتم إن هذا حال؟!. 
سلمناه» لكن الشرط في وقوعه مستطاعاً مقارنة القدرة له حال الامتثال» لأنه حينعذ 
يكون مأموراً به أَمْرَ تنجيزء وقبل ذلك أَمْرَ إعلام. والفائت قبله من الاستطاعة فوات ما 
لیس بشرط وفوات ما لیس بشرط لا يضرء وشرط توجه الخطاب أن يكون من جنس 
مقدوره» أي: ما جرت العادة بتيسره منه ولق الله تعالى له القدرة على مثله. 

- الوجه الغالث: قالوا: قال الله تعالى: وہل آلتاں جح ايت من اسع ک 


سيل € [آل عمران: ۹۷] وهي مقدمة على فعله» وكذلك قال تعالى: # فائوأاله مااسَكَطع )4 
[التغابن:١١].‏ 


نا: الاستطاعة في الحج: وجود الزاد والراحلة للحديث» وهما أجسام» 
والأجسام يصح بقاؤهاء والقدرة على نفس الفعل عَرَّضُ» والعَرَض لا يبقى. ولو صح 
بقاؤہ م يمتنع صحة تقدمهاء لکن لا یون مکسوباً للعبد مَا ا يقارن حدوثه. 

وقوله تغال: * فاقوا اة ما اسطحة € [اعان ٠۹:‏ ] لش فة دلیل سوئ فيد 
التكليف بالاستطاعة» ونحن نقول بموجَبهاء ولا دليل فيها على التقدم على الفعل»ء ثم 
ذلك معارَض بقوله تعالی: فصوا فلا سَطيعونَ سيا [الإسراء: »]٤۸‏ فإنه نسب 
الضلال إليهم» وذلك يستدعي کونه مقدورًا هم» ونفى عنهم استطاعة كل هدى» فإذا 
أبتها - أعني الاستطاعة على الضلال -ونفى استطاعة كل هدى» لزم أن تكون الاستطاعة 
على الهدى مقرونة با هدى» والله أعلم. 


o۸ 


ےو 


قوله: (الَسألة الرابعة: 


قال «أبُو احَسسَن الأشعري»: القدره ةلا صل لِلضدٌ ين. . وكات المعرلة: إا صا 
لِلضَدَيْنِ). 

هذه المسألة مبنية على التي قبلهاء ف«الشيخ» نا اعتقد أن القدرة عَرَص لا يبقى» 
ا 

و«المعتزلة) 7 اعتقدت صحة بقاء الاعراضن أمکن : تقدَمُها على ما سيوجد في 
المستقبل» كا نقول نحن في قدرة الباري تعالىء وه ف قادریته. قالوا: وهذه القدرة 
صالحة لإيجاد آمثال ذلك الشيء من غير نهايةء والواقع بها واحد عند الجمهور»ء ولا يقع 
ہا مثلان في زمن واحد. 

E E TT 
الضد مع المنافاة وعدم صحة الاجتماع» فلأن ر يصح مع المنافاة بطريق الأولى.‎ 

وهذا غير لازم مم لأنهم إن علَقوها ال ا بن ال رارك 
لك رن ف ال ر ادون 

وام «الفلاسفة» فقالوا: إن هذه القدرة متى كانت رود ةين الافعال استجال ان 
يصدر عنها أحدها لعدم الأولوية» ومتى خرجت عن حد التردد بانضام مرجُح لم تكن 
قدرة على الضدين. وهذا هو عين ما اختاره «الفخر» في هذه المسألةء فإن قدماء 
«الفلاسفة» يفسر ون القدرة بسلامة البنية. 

قوله: : (وَعِنْدِي إِنْ گان الْرَادُمِنَ القَذرَة َلك اراج لتيل ويلك الام ااه 


e‏ ون گان اراد أنَ َلك ادر 
ما ّ َنْضمَ إِلَبّها الدَاعِية | مه رة تا لا ِي عضرا لَك الأئر وان عند 


حْصول ذَلِكَ الخْمُوع E‏ فَهذا ا 


0۹ 

وتقرير الكلام فيه معلوم تما قد بيّنا. وقد أبطل «الفخر» رد القدرة إلى اعتدال 

امزاج في بعض كتبه فقال: إن امزاج عندكم عبارة عن كيفية متوسطة تكون بين الحرارة 

والبرودة والرطوبة واليبوسةء فهو في الحقيقة من جنس الكيفيات الأربعةء إلا أنها تكون 

منكسرة ضعيفة بالنسبة إليهاء وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم المزاج من جنس 

أحكام هذه الكيفيات» إلا أنه أضعف من أحكامهاء فإذا كانت قوية ولم يكن ها تأثير من 
جنس تأثير القدرة فمع ضعفها لا يكون ها تأثير القدرة بطريق الأولى» والله أعلم. 


۰ 


قوله: (السألة النامسة 

قال «أبُو الحسَنِ الأشعري»: الح صِفة امه ِمَة بالعاجز» نصا القَذرَةً. وعنْدَتًا أن 
العحرَ عبار هَن عَدَم الَذرَة عا مِنْ سأب أنْ بَقَدِر على الفعل. 

والدّلِيل عليه آنا تى تَصَوَرنَا هذا العَدَم م حَكَمْنَا بكوَنِهِ عَاجزاً ون ا تقل فيه 
ار ولك يذل على آنا لا تَعْقِلٌ مِنَ العَْز إلا هدا العدَم). 

تنقيح محل النزاع في هذه المسألة أن القدرة تقابل العجز بالاتفاقء فهل التقابل 
بينه) تقابل الضدين» أو تقابل العدم والَلّكة؟ فقال «المتكلمون»: إنه تقابل الضدين› 
أعني أنه تقابلٌ بين معيبّن موجودين. وقالت «الفلاسفة): التقابل بينه) تقابل العدم 
والّلكة» ومعناه رجوعه إلى أمر قق في أحد الطرفين وسَلْبه عن الطرف الآخر» مع قبوله 
له. واشترطوا القبول احترازاً من سلب القدرة عن الماد فإنه لا يسمَّى عجزاً بالاتفاق. 

r‏ وما ذکره من الدلیل 
ينعكس عليه» فيقال له: إنه ليس جَعْل العَجْز سَلْباً للقدرة عن ما من شأنه أن يقدر بأولى 
من جَعَّل القدرة سَلْباً للعجز عن ما من شأنه أن يعجز بعَْنِ ما ذكرتم 

وقوله: «إنّا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزاً وإن م نعقل فيه أمراً آخر» 
منوع» بل المقطوع به آنا نحكم به عند عدم القدرةء أَمّا أنه نفس سَلْب القدرة أو لازمه 
فغیر معلوم إلا بدليل. 

ال الات والدلر عل أن الج ام وجوذى أن الرء س هن شه عجرا 
عن أشياء» والعَدَمٌ لا بحس والله أعلم. 


ت 


قوله: (الَسْألة السَادِسةً: 


اق الكَلَمُونَ عل أن القَاِر يفير على الفعل يقر على لرك 

يعني أن الترك يكون متعلقاً للقدرة في الجملةء ولا يريد أن القدرة الواحدة الحادثة 
تتعلق بالفعل والترك معاًء فإن ذلك حتف فيه. 

ن کے ۶ و 2 ہے ٤‏ 

قوله: (ولكنهم اختلفوا في تفر التَرْكٍ). 

هذاهو ا لمقصود من فَرْض هذه المسألة. 

n ر کەو‎ eg ا‎ o ر‎ o» Moc .< مک‎ ae ج‎ 

قوله: (فقال الأكثرون: ترك الفعل عبارة على أن لا عل سيا ويبْقّى الأمُر عل 
العَدَم الأصلن). 

هذا التفسير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق» لكنه بالإضافة إلى متعلَق القدرة 
والتکلیف به مُشکل. 


ەر م 


8 ر چ 2ے لاو 
قوله: (وهَذا فيه إشكال؛ لان القدرَة صفة موثرَة). 


يعني فلابد ها من متعلّق» ولنفرض ذلك ني القدرة الأزلية على أصلناء والقادرية 
0ای غل کن دك اا ر ای با من عا لی اا 
أن کون فة تاعار هاا 

قوله: (والعدَمُ عبارَة ع َه 
الَقيصَيْن» وهو ضحال). 

يعني أن العدم لا شيء. ومن َل لا شيءَ ۾ يفعل شيئاً. 

قوله: (ولاألً الّاقي حال بائ لا کون مََذُوراً أنه وين الكاِن). 

يعني أنه إذا كان العدم سا من الارل قإضافه إل الور خضل للحاصِل» 
وهو حال. 


Sont‏ َه ي اي تە ەب 
ي الأئرء قالقَول بكَوَنِ العَدَم ثرا لِلقَذرَة كنع بين 


قوله: (والّ الباقُونَ: الك عِبَارَة عَنْ فِعْلِ الصد). 

ما ار ل اق ا ور رات ا ا ر کن ی و 
إضافة التأثبر إليه والكّسْب وتوجُةٌ التكليف به لأنه يستطاع» فرك الحركة هو فل 

ا ۰ e‏ م ا 0 ۶ 
السكون. ورك السكون هو فِعْل الحركةء ورك الجلوس فعْل ضِدٌ من أضداده من قيام 

قوله: (قَعَلى هذا التقَِير القَاوِرُ لا كلو عَنْ عل الْيْءِ أو فِعْل ضدِّ). 

o. 0َ e‏ ا »0 ر 

يعني لضرورة تفسير ارك بفعل الضد واستحالة خلو القابل للشيء عنه وعن 
جملة أضداده» فإنه لابد وأن يكون إِمَّا فاعلا لذلك الشىء أو تاركا. 

E ۶ر ا ا‎ kK o20 0 3 ەر‎ ٥ E ت‎ 

قوله: (فقیل: هذا شکل من وجهاں: الأول: ی ول يَفعَل 
نه غلم بالضرورة أنه أ عل أنه سَين الول بان قعل سيا اة 


و۶ 2 


ورة). 

يقال له: لا نسلْمٌُ آنه ۾ يفعل شيئاء بل أصل الاستلقاء فل واستدامته له مع 
مكتّه من ركه فِعْلْ. ولذلك قال الفقهاء: لو حلف أن لا يركب» فاستدام الركوب 
حنث. ولو حلف أن لا يلبس الثوب» فاستدام لبسه» حنث. 

واعلم أن هذه المسألة التي لزمها «الفخر» على هذا التفسير مما عظم فيها الخلاف 
بين «المعتزلة)» وهي مبنىة على اَن القدرة الحادثة صالحة للشيء ey‏ ونا تتقدم على 
لعل وتبقى» وأن الأ لا يقع إلا بانضمام الداعيء فمل هذا قالو: هل يصح وجوذها 
غير متعلقة بشيء من متعلقاتهاء أم لا تنفك عندهم عن تعلَقها بالقو5؟. 


فذهب بعضهم إلى صحة ذلك وهو عند عدم الداعي إلى شيء من متعلقاتاء 


)١(‏ في هامش (): بالقدرة. 


۳ 
وفرضوا هذه الصورة مثالا لذلك فقالوا: إن المستلقي المتمكّن من القيام وأضداده في هذه 
الحالة م يفعل شيئاء وهو بناء منهم على أنه سكون» وهو حاصل باق لا تتعلق به القدرة 
ولا داعي له لأمر زائد عليه فا مكنة حاصلة له ولم يفعل شيئاً. أمّا نحن فنعتقد أن 
الممكر ت ع ضن الا يى إل جد ماله رادام الها كت لال الخضول 
ڪس ۰ 5 5 ر ل 
الأول ني هذا المحل. قالوا: ولو فرض واقف على شفير بئر» منتصبا بفعل اعتمادات لو م 
يفعلها لحر ساقطاًء فهو ني هذه الحالة م يخل عن إيقاع مقدور. 

وذهب «الجبائي“ إلى امتناع خلوٌ القادر عن جلة المقدورات المباشرة بالقدرة مع 
ارتفاع الموانع» ولم يَمتَع خلوه عن المقدورات مع الموانع كالمقيّد» وجوَرَ الخو عن جملة 
القدورات الولدة 

وهم شَبَهٌ يطول الكلام فيهاء والغرَض بيان أن هذا الإلزام على قواعد «المعتزلةاء 
ولا فشر المصنف القدرة بسلامة البنيةء وهي متقدمة على الفعلء ولابد ها من الداعي» 
أشبه مذهبّه مذهبّهم» فكان الإلزام أيضاً لازماً له. أمَّا على قول «الأشعرية»: إن القدرة 
ا ادو فا کور و کر د ها دزن قور هاا بوا دل اا و فار لا و 

قوله: (والثاني: أنٌ البَّارِي ؛ ل n‏ 
ي الأرَلِ لِعَدَم العا وٳدا گان عَدَم العا ارلا امع رَواله). 

قال: (قَکانَ َجِبُ أَنْ لا بُوجَدَ العَالً). 

والجواب أن هذا الإلزام مبنٌ على جرد لفظ» فإنا نقول: إن الترك كا يطلق ويراد 
به فعْل الضد فإنه أيضاً يطلق ويراد به عدم الفعل» كا يطلق اجهل ويراد به سلب العلم» 
ویطلق ویراد به اعتقادٌ الثيء على خلاف ما هو به. وإذا كان الفعل ممتنعا زلا لا ذكرّء أو 
لأنه إثبات للشيء مع قَرْض انتفاءه» فإنه لا معنى للعا)ٌ إلا کل مَوجودٍ سوى الله تعالىء 


٤ 
فالضد المفعول يكون من العا« فإدا كان متنعاً بهذا التفسيرء وأطلق أن الباري تعالى تارك‎ 
للفعل أزلاء فيتعين مله على المحمل الثاني وهو أن المراد به أنه غير فاعل أزلا.‎ 

قوله: (وَالأَصْوَبٌ أن يقال : اليلْمُّ بكَوْنِ القَار قارا عَل الفِعْل والرَكٍ عله 
ٍ ر E‏ 
صَرُورئ» والشك ني هَذِه الَمَاصِيل لا وجب السك في تلك ا حملة). 

قد بينا أنه لا شك في هذه التفاصيل بعد معرفة مأخذ هذه الأقوال» ودعواه العلم 
الضروري بأن القادر منا قادر على الفعل والترك مع الاختلاف العظيم في تفسير القدرة 
الحادثة ومعنى الكَسْب. أبْعَد ما ترك الحجواب عنه من الإلزامات على التفسيرين» والله 


ء۶ 


اعلم. 


e‏ ص 

و 

ال أهْلٌ السنَة: لا يَمْتَيْع َكيف ما لا طاق عَلَيه. وقَالَت العرلة: لا جون. 

اعلم أن هذه امسالة E‏ الدين 
فلأن «الأشعرية» إذا حققت وجوبً إسناد جيع الممكنات إلى الله تعالى لقا وتدبير 
وإن قالت إن بعض أفعال العباد تق مكسوبةٌ هم لكن قدرتهم تعلق بالفعل ولا تور 
فيه» آلزمهم «المعتزلة» القولّ بتكليف بم) لا يُطاق» وجوابه ما سَبّق. 

yT 
وهو الله تعالى» والمحكوم عليه وهو الب والنظر في امحكوم به وهو الل والترّك‎ 
وشرطه أن يكون فعلاً مكنا من كلف به» ويستدعي ذلك النظر ني أن الفعل غير المقدور‎ 
للعبد هل يصح التکليف به أو لا.‎ 

واعلم أن قواعد «المعتزلة» تأبى التكليفَ بذلك لأنّ عندهم أن كل ما أمر الله تعالى 
به فهو مراد الفعل عندهم» وکل ما نہی عنه فهو كارةٌ له» ولا تتعلتق الإرادة والكراهة إلا 
بالممكن. 

وقواعد «الأشعرية» لا تتم إلا بالتزامهء فإِنْ قدرة العبد تقارن المقدور» وما عَلم اله 
تعالى أن العبد لا يفعلّه فلا كلق له قدرةٌ عليهء والتكليفٌ بذلك واقِعٌ بالإجاع. 

ومن حكّمَة التكليف عند «الأشعرية» الابتلاءٌ والامتحان» وجَعْل الامتثال علامة 
للسعادة» وانتفاؤه علامة للشقاوة. وإذا كان كذلك فلا مانع أن يطلب من العبد ما لا 
طاقة له به ليكون عَدَمٌ وقوعه منه علامة للشقاوة» كا ورد أن المصوّرين يوم القيامة 

م وو f‏ 

يؤمرون بتفخ الروح فیا تلقو وما هم بنافخین» وقد قال تعالی: ESE‏ 


صحيحه» كتاب اللباس والزينةء باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. 


٦ 


ص ر ےم < ل ام ور 


فرية آمرتا مارفبها فقسقوا فما حى عا لول مَدَمَرّتها ميا € [الإسراء: ]١١‏ فجعل الأمر 
طریقا إلى إرادة نزول العذاب وقوعه بهم. 

وبا لجملة فالمشهور عن الشيخ «أبي الحسن» وأتباعه جوازه» وخالَمَةٌ «المعتزلة»» 
وساعدهم «الإمام» في «البرهان»» وتابعه «الغزالي»» وسلكوا في امتناع ذلك غير مسلك 
«المعتزلة). 

وحاصل ما تمسکوا به أن كل مطلوب لابد وأن يكون متصوَرَ الوقوع لطالبه 
ضيف الطلبَ إليه» والممتنع غير متصوَرٍ الوقوع؛ للعِلم باستحالته» فلا يتصوَرٌ أن يقوم 
بنقسه طلَبٰ جازم له. نعم يصح ذلك من الجاهل والغافل» وما على الله تعالى حال. 

واعترض عليه بنا لا نلم أن المستحيل غير متصوّر» فنا نحكم باستحالة وجوده 
في الخارج» واكم على الشيء مسبوق بتصوره. 

ل من المستحيل انتفاوّة» فلا يمتنع الحكم عليه بذلك 
ااا ا د ص و 

وهذا الفرق لا يصح لأن العلم بانتفائه تصديق» وذلك مسبوق بالتصور لا عالة. 

وتردد النقلة عن الشيخ «أي ا لحسن» في وقوع ما جوّزه» قال «الإمام»: وهذا سوء 
معرفة بمذهبه»ء فإن التكاليف كلها على أصله واقعة على خلاف الاستطاعة. قال: وبيانه 
من وجھیں: 

الأول: أن قدرة العبد لا تؤثر في الفعل» فالتكليف به تكليف بفعل غيره. وقد 

- الثاني: أن قدرة العبد إذا كانت عرَّضاً لا توجد إلا مع الفعلء والطلب ساب على 
الامتغال» فقد تو َة التكليف عليه ولا قدرة له حينئذ. 


4۷ 

لا یقال: إذا كلف بالحركة فالقدرة على الحركة وإن قارنت وقوعَ الحركة إلا أنه 
یکون ساکتاء ویقارن سكونه قدرته عليه» والقدرة على الشىء قدرة عل ضده. 

لأا نقول: هذا الجواب لا يصح على صل «الشيخ»» فإن القدرة عنده على الثىء 
لا تصاح لضده» ولو سلم نها صالحة للضد بناء على مذهب غيره ل ُغْنٍ لأ التكليف له 
EEN‏ السكون المقابل ها في ذلك الزمانء والمقدورٌ له حال تجو 
الا ال رن ق ا ا0ا ار عر اا 

وما خطاً به «الإمام» النقَكَة غير لازم فن صحة النقل مُستتدّها عدالةٌ الرواي 
وجَزمّه بالرواية» وقد وَج ذلك. وأمّا كونه الفا لقواعد من تقل عنه» أو أنه يلزمه 
مناقضته» فذلك لا يقدح في آنه قاله. 

2 ء ES‏ ا 

ویمکن حمل تردده على أن يكون في وقوع غير النوع الذي أمر به» وبيان ذلك أن 
صور تکلیف ما لا یطاق خْس: 

-الأولى: ما لا قدرة له عليه ألبتة كاجتماع الضدين» فإنه لا تتعلق به قدرة» لا حادثة 
ولا قديمة. 

-الثانية: ما يكون مقدوراً له فقطء كلق الأجسام وبعض الأعراض. 

الثالثة: ما م جر العادةٌ بحل القدرة على مثله للعبدء مع أنه جائزء كالمثي على 
الماءء والطيران في المواء. 

الرانعة :ما لا قدرة للد عله حال تو جه الم به وله فدرة عله عند الامتال 
کبعض الح ر کات وا aS‏ 

-الخامسة: ما في امتثاله مشقة مشقة عظيمةء كالتوبة بَنّل التق وتوت الواحد للعشرة: 


e 2 


عليه حمل قوله تعالی: رتا ولا تحمل عتا إصرا كما مله له مل ارک من لتا ربا 


کر ر 


ولاتحتاما لاطاقَة تابو € [البقرة: ]۲۸٠‏ وهذا القسم واقع في الشريعة بالإجاع. 
والرابع واقع على مذهب «الشيخ»» وهو لا يعده من تكليف المحال» فإن شر ط 
TE‏ ت ا 4 
كون الفعل عنده ما يطاق أن يكون مع سلامة البنية من جنس ما تخلق له القدرة عليه عند 
الحرم على فِعْله عند الطلب ليتصوَرَ العَرْمٌ على فِعْله» فإن العبد يعتقد تَيْسّرَه عليه عادة 
٤ ۰.‏ ت هټ 2 
فإذا أَمِرَ السليم الرَّجْل بالمشى» قيل: قد كلف ب له طاقة عليه بخلاف تكليف المقعد 
اك 
وأمّا الثلاثة الأول فلا يعهد في الشرع التكليف اء فلعل «الشيخ» تردد في وقوع 
التكليف بہذه الأقسام الثلاثة. والظاهر عدم وقوعها لقوله تعالى: # لايكلف أله تسا 
إلا وَسعَها [البقرة: ١۲۸]ء‏ و لكلف آنه ًا[ لا ما ءادها [الطلاق: ۷]ء وقوله تعالى: 
رر رر م رک .کد ےم 
وما جح َالِ من حر 4 [الحج: ۷۸] إلى غير ذلك. 
کے E E ET‏ 2 ©< چ 
قوله: (حْجَة النبتنَ وْجُوة: أَحَدهَا: أن الله تَعَالّ عَلِمَ مِنْ بَعْض الكفار أنه يموت 
عل الكقں اذا فة بالإیان فقد کلفه أن يَمْعَلَ الإيَانَ مُقَارناً للم بعدَم الأيان» وهَدًا 
يعني أن حاصله: آمنْ مَع علي بأنك لا تؤمن» وهو لا يؤمن إلا مع عِلمِه بأنه 
۰ ۰ .2 س ٤‏ ۴ ۰ أ 2 
يؤمن»› فیکون التكليف به - لو وقع - مستلزما للجمع بين الضدين» يعني: علمه بان 
قوله: (الثانی: آنه گلف «أبا هُب» بالإیان). 
هذا بالإجاع. 
قوله: (ومِیَ الإیان تَصدِیق الله تعَال في کل ما خب به وما خر به أنه لا يُوْمِنْ 


4o2 o 


آبڌاء فيلرم آنه تال لَه بان يُوْمنَ بان لا يُومِنَ. وهَذا كم بين َقِيصَيْنِ). 


4 
اا آنه تعالی آخبر بانه لا يمن فلقوله تعالی: 3 سَیصل تارا دات هس [السد: ۳]. 

وهذا الوجه لا بختص بأبي هب فإن الله تعالى أخبر عن جماعة أنهم لا يؤمنون بقوله تعال: 
ن ايت كفرواً سواء َيه ءَآندَرتهم آم کم زر لا ومنو 4 [البقرة: ]٦‏ وهؤلاء 


ر e‏ 2 ا“ ۳ . ء 
مکلفون بالإیمان» ومنه آن يصدقوا الله ورسوله في هذا الخبر» فتضمن تکليفهم أن يؤمنوا 
ان لاوا 


A 


واعترض على ذلك بآنا لا نسلم توجة الخطاب عليهم على هذا النعت» وإنا 
کلفهم الله تعال بالإیمان وهو مقدور هم فلا عسوا وکذبوا عِنادًاء وکان ية يشق عليه 


عدم ایانم کا قال تعال: 8 فما بجع تس عل اهم إن أربو َّيث 
اسما & [الكهف: ١]ء‏ أخبر نيه َة بعاقبة أمرهم تسلية له» كا أن نوحاً عليه السلام ا 
آنذر قومّه وبالغ ولم یؤمنواء وشکی إلى رب ذلك فقال: رب إن دعوت قوی لیک تھا # لم 
ردهُر دُعَاو إل رار € [نوح: »]٦ - ٥‏ فأخبره تعالی: أنه ن ومرس من فوم إلا من َد 
ءام [هود: .]۳١‏ فعلى هذا لا نلم ورود التكليف عليهم مقَيّداً بهذا المي ليلزم اجتاع 
النقيضين» ولا تتم الحجة إلا بتقل متواتر بتوجه التكليف عليهم كذلك» والمشكل أن 
E N TE‏ 
حقهم على وجه لا يقبل التأويل ولا التقييد بشرط. 

قوله: (الَالِتُ: آنا قذ بسنا أن القَذرَةَ على الكُفر والدَاعِبة لَه ِن حلي الله تَعَاّ» 
موه بوب الكَفرَ قدا َه بالإانِ قد فة لابُطَاق). 

والاعتراض عليه: ما تعني بقولك: «إن القدرة والداعية موجبتان للكفر»؟ إن 
عنيت بذلك آنا عله في وجوده بخرجانه عن إضافته للعبد ووصفه بأنه واقع منه 
بالاختيار فممنوي ان اك الفا والداع لاب ران عله إراد الكلف 
واختياره» وليس للداعية أثرٌ سوى الميل والنفرة. وإن عنيت بذلك أنه لازم الوقوع مع 
ثبوت الاختيار فحينئذٍ لا يكون تكليفاً ب لا طاقة للعبد به. 


۷° 


فإن قلت: متى حل الله تعالى للعبد الداعية وجميع ما يتوقف فعْلّه عليه فالفعل 
واقعٌ» ومتى لم كَل ذلك أو بعضه فهو متنع. 

قلنا: ولم قلت: إن عدم تمکنه من تزکه حال وقوعه يرجه عن کونه فِعْلاً لهء أو 
يصيّر ذلك الممكن الواقع واجباً وضدّه مستحيلاً؟! فن قدرة الله تعالى وعمله وإرادته إذا 
تعلقت بو جود شيء فهو في تلك الخال لازم الوقوع» ولا رج ضدّةٌ عن كونه مكنا وإلا 
َا عَمَْ صفات الباري تعالى» فإنها نما تَعُمٌ باعتبار ما عَلمَ الله تعالى أنه لا يوجد أمّا ما 
وجد من الممكنات فهو متناهِء والله أعلم. 


۷1 


قوله: (الَسْألَة الثامتة: 

حن َعَم بالضرورَة أن لتا حوبا ولا مَبْغو e‏ 
شوب إل کان ترب فشا ل کی آخر وان کون کل وض إن کون بو 
لإفصًائه لى شَيْءِ خر وإلا لزم الو ر أو الصلْسلء ونما باطلان. e‏ 
ما کون يوبا اه لا لِه وبوْجود ما کون م مَبغوضا لِدَاټه لا لِعْره). 

هذا واضح. 

قوله: م إن لا امتا الأضياء عمتا أن َوب َتو ُ الَذٌوالشرور ودفع الأ 
والقم واا ا اور زو الأغیاء نه یک کون كوبا افصاو إلى أحَدِ َو الأَياءِ. وا 


و 


عض لاه َو الأ والعَمُ ودَفْعُ اللَذة ة والسرُور» وما ما يعابر َو الأشياء إن 
مَبْغْوض لِغَبْرهٍ). 

ا ووا و للقلب» وكذلك الألم والغم 
يقابلان). وقد تقدم أن «ابن سينا يزعم ن اللذة عبارة عن إدراك الموافقء وأن الام 
عبارة عن إدراك المنافر. واعتراض عليه «الفخر» بأنه لا مانع أن يكون الإدراك ملازماً 
هماء وليسا عين الإدراك. وبا لحملة فاللذة والسرور والألم والغم أمور وجدانية» وما كان 
كذلك فهو غت عن التعريف. 

وقوله: «إنه لا عحبوب ولا مبغوض لذاته إلا ذلك» تیک فإن الحصر ليس 
بضروري» وما ذکره لم قم عليه دلیلا» ولا یکیفه ني دعوى الحصر قوله: «إني م أجد 
سوى ذلك» نّا علمت من ضعف الاستقراء وقد قال الله تعالى في وصف من اجتباه: 


لع 2 ژر و 


ومحبوتء € [المائدة: ٤‏ ١]ء‏ لا يمكن حمل عبة الله تعالى على شيء مما ذكره. 
(إذا عرفت هذه ادمه مه قَاعلَمْ أن مَذهَبتا ا ا قبح اتان في الشَاهِِ 


ت 2ر 


بمُقَتضّى العَقَل. وما ني حى الله تحال فهو عير ثاب ألبتة). 


VY 


اعلم أن «المعتزلة» و«الكرامية» و«الإمامية» قضوا بالتحسين العقلي ادا وغاف 
و«الأشعرية» قضت بتفي التحسين العقلي وتقبيجه شاهداً وغائباًء واختار «الإمام» في 
«البرهان» ما اختاره «الفخر» ههنا وهو التفصيل بين الشاهد والغائب» فحَكَمَ بأن العقول 
تحسَنُ وتقبّح في الشاهد دون الغائب» وبناه على أن العقلاء إنا حسّنوا وقبًحوا باعتبار 
لمع والضرّ »> وذلك ب يتحقتق بالنسبة إلى البشرء وأا الباري تعالى فلا يتضرر ولا ينتفع 
فاستوت الأفعال بالنسبة إليه» فلا بحسن شيءٌ ولا يقبح في حقو باعتبار ذلك عقلاً. 

وما حكًا به من الحسن والقبح خارج عن حل النزاع بين «الأشعرية» و«المعتزلة)» 
فإن ذلك يرجع إلى الملائمة والمنافرة» وهذه ليست قضية عقليةء وإنا هي قضية عرفية 
EE‏ 
في بعض أحواله» فإن سَمَوا هذا القدر < حُسناً وقبْحاً فلا ننازعهم فيه فإن ذلك يرجع ل 
الألقاب والتسميات. وكذلك إطلاق الحسن على كل صفة كمال» والقبح على كل صفة 
نقص» كقوهم: العِلْمْ حَسَنٌ بنوعه» وا جهل قبيح بنوعه» وليس ذلك حل التراع أيضاً. 
وإنما النزاع في تفسيره الحسن والقبح بأمر ثالث وهو كون الفعل بحال إذا قَعَلهٌ لكلف 
تبت له الثوابٌ والمدح من الله تعالى عاجلا وآجلاء وإذا تركه رب عليه الذم والعقابُ 
عاجلا وآجلا. 

ف«المعتزلة» تزعم أنها تتوصل إلى معرفة ذلك بمَحْض العقل تارةء وتارة يثبتونه 
ضرورة كإدراك حُْنِ الصدق النافع وَج الكذب الضارء وتارة ر يثبتونه بالنظر كحسْن 
الصدق الضارٌ وقح الكذب النافع» وتارة يقَفبُ العقل عن إدراكه إلا بإنباءِ من الشرع 
ا آخر یوم من رمضان» وقح صوم اول يوم من شوال» والشارع اء خبر 
ال ال لا أنه أثبت فيه حًا كالحكيم الذي يخبر أن هذا العقار حار أو بارد. 
والحسن والقبح عندهم يرجعان إلى صفات الأفعال. 


۳ 

ثم اختلفوا ني تلك الصفات» فزعم بعضهم أنها صفات نفسية» وصار أكثرهم إلى 
أنها صفات تابعة للحدوث. والفرق عندهم بين الصفة النفسية والصفة التابعة للحدوث 
أن الصفة النفسية ثبتت ثبتت للذات وجوداً وعدماً بناء على اعتقادهم شيئيةٌ ا معدوم» والصفة 
التابعة للحدوث لا تثبت في العدم» وتتبَع وجود الذات في الخارج» كالتحيز للجوهر 
عندهم» وزعموا أن هذا القسم من الصفات والصفات النفسية معاً غنيان عن المقتضى. 

والرد عل فن يزعم أن ال القع بن اعات اا ارت ران ال 
e‏ فإن وجو ا جوهر وتحیزه جائزان» فلو جاز ترجُح التحيْرٍ من غير مرجّح 
لجاز ترج الوجود من غير مرجح. 

وأمّا ارذ على من يزعم أنّها صفات نفسية فبأنْ صفات النفس لا يجوز افتراق 
امتماثكْن فيهاء والَْل ثانياً كالقتل ابتداء فان ماهية الشيء لا تختلف بتقدّم وجود مثله 
عليه» وأحدهما قبيح والآخر حسن. وإن زعم قائل نها من صفات المعاني لزم قيامٌ ا معنى 
بالمعنى» فإن الأفعال معانٍ. 


۶ 


قوله: (أمَا بيان أنه نابت بمفتًى لعفل ني السا ذل عاي وجوه أحَدهَا: أن 
لَه والسّرُورَ وما بُفْضِي إ لب آز لل أحَِهما كوم ءَ عَلَيهِ با لسن مِنْ َزِهِ الجهة بمقتضى مُه 


ية العقَلٍ). 

هذا منوع» بل ذلك يرجع إلى ميل الطبع» وحظ العقل فيه مييه فإ فا مره مال إليه 
الطبع. 

قوله: (وَأَنٌ الأ والعَمٌ وما ُْضِي َيه أو إل أحَرهما كوم عا َيه بالقح ووْجُوب 
الدع مِنْ هَذِهِ الجهة بمقتَصّى الفطرَة الأصلية). 

والاعتراض عليه أنه إن عنى بالفطرة الأصلية ما جبل عليه الحيوان من الميل إلى ما 
يتخيّل حصول اللذة به أو الأ فهذا مسلّيٌ» ولا يدل ذلك على أن هذه القضية قضية 


V4 
عقليةء وإن عنى به أن الحكم بحْسْنِه معلومٌ بضرورة العقل فممنوع» ولو سلّمَ فا مختلف‎ 
فيه تفسيرٌ اخسن والقبح بغير هذا التفسير.‎ 
e ی و وک ا رو کے ر کو‎ ETE 
قوله: (إلا دا صَارَت َه الجهة مُعَارَصَةَ بعبرِهَا فَجِينيِلٍ يرول هدا ا لحكم. ماله أن‎ 


م ر 


8 ° 0 2 ت ر وو ره ت روو ره کک 
العش وإن كان يُفيد توعا مِنَ اللذة إلا أن العقل يمُتع عَنهء وإِتا يَمْنَع عَنهُ لاعَيِقَادِه أنه 
يَسَْعْقَب ألما وع رَائِدا). 


٠‏ 6 5 ء 30 ء 
يعني بهذا الاعتذار عن ملذوذاتٍ تى الشرع عنها وأمور ينفر الطبع منها أَمَرَ با 
ار چ رص سے و ر ر لے ”وو E‏ € هھ کہ کے م ےم 2ے ٤‏ 

کا قال تعالى: وڪس آن رهوا سيڪ وهو ڪر ڪم وڪسي ن تجيوا سا وهوس ڏک 4 
[البقرة: ]۲۱٢‏ وکقوله عر وجل: ل فعس ۍآن ککرهوا سيا و عل آله فيو ّا ڪيا 4 
[الساء: 1٠١‏ إلا أنه إذا قر سس والقبْحَ بهذاء وشرط فيه ا لحل عن المعارض» وانتفاءُ 
المعارض لا سبيل إلى ا جزم به» فتكون جيع أحكام العقل من التحسين والتقبيح مظنونةه 
و«المعتزلة» تدعي الجزم في الأحكام العقلية. 

م ے ے۹ o72 o‏ 0 2 ت ت ا ر 

قوله: (وحَدًا فيد أن جهتَيْ الحسن والقبح والترْغيب والترْهیب لَيْس إلا ما دكرتاه). 

هذا القَذرُ الذي ذكره أشار إليه «الإمام» ًا ادعى أا نحشن ونقبّح باعتبار القع 

ا ر n‏ 8 و ء ّ ء 2 
والضرّر» قال: «وعلى هذا لو قدرَ ورود آمر من الله تعالى بدون تعلت ثواب أو عقاب ل 
يَقَضِ العقل بوجوبه». وهذا أمرٌ خاآف فيه «الإمام» «القاضي» و«الأشعرية)» فإن 
¢ س ى ل ےو 

قاعدتهم أن كل ثواب ونعمة من الله تعالى قضل» وكل عقاب ونقمة منه عَذل» وثبوت 

٤ o ۴ .‏ 2 ۴ 
ذلك فل بالتکاليف بقصره السمع» È/‏ بموجب العقل. ولو قدرَ ورود الامر 

و 

ا لجازم بدون الثواب والعقاب لقضى العقل بوجوبه. 

و«الصوفية» تقول: من يعبد الله تعالى على رجاء الثواب أو خوف العقاب فهو في 

ر اا 2 8 ء و 

مقام العوام» وول قال : انعم العبد صهيیب» لو حف الله 1 ن اي: لو قدرّ 


(1) لا يعرف حديثا عن النبي ية لا موفوعاً ولا موقوفاًء وبعضهم ينسبه لعمر رضي الله عنه» ولا يصح 


Vo 


»0 1 4 ٍ ت ٍ 2 2 ت 2 2 4 
قوله: (الثاني: هو أن القائِلينَ بالتخسِين والتقييح الشرعى فَسروا الحسَنَ بأنه هو 


ِي يلرم ِن فلو حصو ل الراب والقَييح باه هَُ لَِي يَْرَم ِن قله حُصُول اليَّاب). 

هذا التفسير لا يرتضيه المحققون» بل الحسَنْ عندهم: ما ورد الثناءٌ على فاعله» أو 
الحسنٌ: ما للعالم بحاله المحمكن من فعْله أن يفعله. ويدخل في الأول فل الله تعالى 
والواجب والمندوب» ويدخل في الثاني مع هذه الثلاثة المباح» والقبيح في مقابلته) 
بالتفسيرين» فحصول العقاب ليس من لازم الحسن والقبح على التفسيرين معّاء فان 
لی ان اة مال نارن و الا غل الان رلا ابر قاب 
وأمَا تا العقاب بالواجب والمحظور فإنا يثبت حبرأًء لا من قضية العقل» وقد أخبر الله 
تعالى بأنه لا يعفو عن الكفارء وأن العفو عمّن سواهم مأمول من الله تعالىء قال الله تعالى: 


رە و2۶ 


الله لا يعفر أن شرك يد ويعفر مادو دك لمن سا € [النساء: .]٤۸‏ 

» ۹ و ا ت وو e‏ 2 و وو -ے ا 2 ي 

قوله: (فیقال هم: وهل تسّلمون ان العقل يقتضي وجوب الاحتراز عن اليقاب» 
ڪر و و ا و ۶ م 
أو تقو ن: إن هَذا الوجُوبَ لا ثبت إلا بالشرع؟) 

= ت 8 م و‎ e 

Ky o 

(فإِن قلم بالأول) 

يعني بوجوب الاحتراز عقلا. 


2 ت ٥ر ر م‎ 1 T7 2 ¢ ت‎ o2 
(ققذ سَلَمْمْ أنّ اخسن والفَبَحَ في الشَاهٍِ ابت بمُقتصّى العَقل. وإن َم‎ 


0 2 ت و 7 A O aê‏ س ےر 
قَحيتيزٍ لا كِب عَليْهِ الاخترَار عَنْ ذلك اليقاب إلا باب اخر). 


بالثای 


يعني شرعياً؛ لانحصار الإ جاب فيه. 


ّ 
. 


عو کک ۶ و 2 و ۶ إو و ے٠‏ 
(وهَدًا الإحَاب مَعتاه أيضا تَرَتَبُ العقاب» وذلك يوجب التسلسل في ترتب هلو 


۷٦ 


0 


العِقَاباتِ وهو باطِل. فََبَت أن العَقَلَ يفضي بالتَحيِينِ والًَبيح في الشاهد). 

الجواب عن هذه ال أن يقال: تجح الاحتراز عن جميع أنواع الضرَّ ر عقاباً 
كان أو لوماً أو ذمَاً أو حَدَاً أو تعزيراً قضية عادية تستند إلى الطباع وال جبلأت» وهي 
مركوزة في طباع الحيوانات بأسرهاء ولكن كُلّا كان التمييرٌ أتجّ كان الاحترارٌ أبلعَ» فأكثر 
الحيوانات تنفر من ذلك بناء على الحس والوجدان والتخيل» والعاقل من النوع الإنساني 
ينفر عنها باعتبار ذلك» وتزيد نفرته باعتبار التمييز العقلي الذي ينظر به في العواقب» 
فكان تحررّه لذلك أتم. ولذلك تجد أكثر الناس خسارة أقلّهم نظراً في العواقب» فلأجل 
هذه القضية العادية يراض الحيوان بذلك وتودَّبُ الأطفال به والشارعٌ أجرى الأحكام 
بناء على العادات» وأتى بمحاسن الشيم وجاء بمكارم الأخلاق وحثٌ العباد عليهاء 
وربطھا با ميل النفوس إليه أو تنفر عنه طبعأًء فالرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
مؤدبون بآداب الله تعالىء قال بياة: «بعثت لأعمم مكارم الأخلاق»' وقال: «أدبني ربي 
فأحسن تأديبي»" فجرى الشرءٌ على المعتادء وليس وجوب الاحتراز عن الضرر وجوباً 
عقليّاء فإِنْ الواجبَ العقلّ هو الذي لا يقبل الانتفاءَ بحال» أو ما يلزم من فَرض نميه 
محال ولا شرعياً فيلزم التسلسل عليه» والله أعلم. 


(1) رواه البيهقى في السنن الكبرى؛ كتاب الشهادات؛ باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها. 
(۲) قال عنه الحافظ ابن حجر: أخرجه العسكري في الأمثال في أول حديث. سنده غريب» وقد سئل 


عنه بعض الأئمة فأنكروا وجوده. 


VV 
۰ قوله: (السألة‎ 
ي اَن جک ي أو فعالٍ الله تَا بالتخيسينِ والتفبيح.‎ 


نہ لامع تى اتخون والتقييح إا جَلْبُ التافع وفع الَضَار. 
erg‏ 


ن أن 
نه ابت 


و و ت 
(فهذا إا يقل ثبوتة ني حَق مَنْ يَصِح ءا لَه المع وال لضرء فلا كان الال مسَعَالياً عَنْ 
او 


ذلك امہ مسح بوت التخيمينِ والتقيبح في حَقهِ). 
يعني بناء على هذه القاعدة. 
قال: إن راد احالف بالَخيبنِ افيح سينا رى فع | الْصَارٌ وجَلْب التاِع 
جب عله باه خی متا أن تنظر أنه هل يكن إناهُ هني حَقّ الله َال آم لا. هذا ُو 
a‏ 


5 


الاعتراض عليه ما سيأتي أنه لا يلزم من استحالة تعلق النفع والضرر به أن لا 
يتعلق بأفعاله بالنسبة إلى غبره. وما أجاب به عن ذلك سنبين ضعفه إن شاء الله تعالى. 


فوله: (قم ََول: اَي يدل على آنه لايك بات اشن واف في ی انه قال 
وو و 


وجوه. : الأول: ن الفِعل الصَادِرَ عن الله تَعَال م أن يَكُونَ وُْجُودهُ وعَدَمهُ بالسبة لَه 


e. ۰ 


o 


َعَالى على اسوك أو لايَكُونْ قَإِنْ كان الأول َد بطل اخسن والتقبيح). 


يعني أن التحسن والتقبيح يعتمدان رجحان الفعل أو الترك والترجيح يناقض 
ا لمساواةء فمَّع التساوي لا حسن ولا قبح. 


قوله: (وَإِنْ كان الثاني لزم كوه اقصا لاه مُْسَكَمَلاً بذَلِكَ الفِعْل» وذلِكَ في حى 


الله تَعالی شحال). 


VA 


الاعتراض آنا لا نسلَمٌ آنه ذا کان فِعلّه لأمر أو من رکه أو رکه أو من فعله أن 
یکون ناقصاً بذاته» والمانع ن یقال: إن کاله في ذاته يوب وجوده؟! وکاله في صفاته 
بعمومها وقِدَمها واستغناتهاء وکاله في أفعاله بصدور الأفعال منه على الوجه الأتم 
والنظام الأكملء كا قال تعالى: * افلم بظروأ إل السا وهر كفت بها ويها وم 
ها نروچ 4 [ق: ٦‏ وقال ع وجل: َد َف الإفك ةل زيي [التین: »]٤‏ وقال 
نمال #وماخلفتا الوت والارسن وا ا إلا بال € احج ف و نکن وان قا 
إنه تعالى لا يفعل لأجل الداعي فلا نمنع اشتمال أفعاله على جكم» وكل ذلك من کال 
الفعل» ولا يلزم من ذلك أن يكون ناقصاً لذاتهء تعالى الله عن ذلك. 


چو ےر 


قوله: (قَإِنْ قالوا: إن وجُودة وعَدََهُ Ts‏ 
لإيصال التفع إلى العبي. قول أيْصًّا: إيضال المع إل الب وء عَدَمٌ إيصَاله إِلَيهِ إن ستو 


E‏ والقَبْح). 

ا 

قوله: (وَإِن استيا َد عاد ما َكرنَاه مِنْ أنه ناق لِدّاته سكول لِعَبرِ وهو 
ال). 

ا مَنع استلزا م الكمال في الفعل التقص بالذات كا تقدم. والْرَّض من هذا 
E GCS‏ 
أو دفع ضرر للعبد. 


سے 
t07 2 2‏ 


قوله: (الححَة الثانبة: O‏ : 
قن گان ذلك الوَفْت اويا لائر الأوكَاتِ من جميع الوْجُوه تقذ بطل َو موقيف أَفْعَالُ الله 
على اسن والقبّح). 

ا 


7۹ 


E e 3 ol KAAS FA OSI <A “7) “u 2‏ 
قوله: (وإِنٍ اختص ذلك الوقت بخاصية لاجلا وقعَ الإخدَاث فيه لاني عبر قَإِنْ 


ت 


ET n‏ 0 0 4 ° ك۶ 
كانتت تلك الخاصية إت حَصلت فيه بتخصیص الله تَعَالَ دَلِكَ الوَقَتَ ما عَادَ الَحث 
ا ا 5 ٍ 


9 9 8 و A, Ed‏ 0ے ا ز 4 ےم و ۶ں 
الأول وإن كان اختصاص ذلك الوقتِ بلك الخاصية لِذاټه وعَينِه فحينيذ جوز کون 
2 Qwر‏ ے ص مر م سے ۰ 


ت 1 ES‏ ۶و ۰ 0 ٢‏ < ا ا ر و ا و 
القت العَينِ سا لجدوثِ الحاوثِ المخْصوص, فإِذا جار لِك كَمَذ بطل الاسِذلال 


الاعتراض أن نقول: ما المانع أن يكون اختصاص ذلك الوقت دون غيره لأن الله 
تعالى عَلِمَ أنه إذَا وج ذلك الحادث فيه كَبعَ وجوه حكمة لا توجد في غيره؟! وتلك 
الحكمة ليست من جرد الوقت» بل بإضافة الفعل إلى الوقت» ولا هي خاصية الوقت قبل 
إيجاد الفعل ليقال إنها كافية في إيجاد الفعل مغنية عن المؤثرء إذ لا سبق لحدوثهاء فيستدعي 
اختصاصها بذلك الوقت معنى حادثاً فيتسلسل» بل السبق في ذلك في العلم كسبق سائر 
العلل الخائية في حقناء فإغها سابقة في العلم متأخرة عن الأثر. وقد بينا أن الغرض من 
إيراد مثل بيان ضعف ما تمسك به على «المعتزلة)ء لا تصحيح مذهبهم. 
i A A‏ و 2 
قوله: (الحجة الثالغة: إنه تعالى عَلِمَ من الكفار والفساق أن يَكفرون ويَفسقون» 
كان دور الان والطَاعَة منم خالا كم َه أمرَهُمْ بالإانِ والطَاعَة ودا الأمرٌ لا 
يفيدَهُمْ إلا اسياق العَدّاب. ت يتقف أفعَالّ الله تَعَال وأحكامَة على الحسْن 
والقَبّح باطل). 
هذا الوجه من أقوى ما بيجحتج به «المعتزلة». ولقائل أن يقول: ل قلت: إنه إذا م تظهر 
ني ذلك حكمة بالنسبة إلى ا مكلف المع إّه يلزم عروهٌ عن ال جكمة مطلقاً من كل وجه؟! 
وكيف لنا بالحكم بذلك مع وقوف عقولنا عن أمور أظهر الله تعالى فیها جک لم نقف 
عليهاء كا ين الله تعالى للكليم من التصرفات التي أبداها «ا خضر» وأنكرها موسى عليهما 
السلام» وأنبأه «ا-لخضر» با ما آتاه الله تعالى من العلم اللدني بأمور م تخطر له ببالء وأيضا 


۸۰ 
من ذلك أمر موسى عليه السلام في بيان القاتل بذبح بقرة يضرب ببعضها القتيلء 
موصوفة بصفات لا يمكن تحصيلها إلا بملى مَْسكها ذهباً لإرادة إغناء ولد أبرٌ أحد أبويه 
وكيف لنا بالاطلاع على سر القَدر والله تعالى يقول: #وما اوشم مَنَ آليِآمِ الا ليلا 4 

لرك 1۸6 وا تعال المسوول أن يقفا نه ويو فقا لقن الأذت مع 


۸۱ 
قوله: (السألة العَاشْر م 

في أن الله تَعَال ريد جويع الکائتات). 
الكلام في هذه المسألة يتعلق بثلاثة أطرف: 

# الأول: َمل المذاهب. 

# والثاني: إقامة الدلائل على مذهب «أهل الحق». 

# والثالث: ذكر شَبّه المخالفين والجواب عنها. 

أا َل المذاهب: فمذهب «أهل الحق؛ أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات» خترعة 
كانت أو مكتسَّبة» خيرها وشرّهاء حلوها ومرها. واختلفوا في جواز إطلاق ذلك على 
وجه التفصيل» فمَتَعَ منه بعض أصحابنا وقالوا: لا يطلق أنه مُريد للكفر والفواحش لأن 
إرادته تطلق ويراد با الرضاء فيُوهِمٌ إطلاق ذلك أن الله تعالى يرضي الكفر والفواحش 
بمعنی أنه يمدَح فاعلها ويثيبه عليهاء وإن) يقال: إن الله تعالى مُريد لكل شيء. قالوا: 
ورب شيء يطلق حلة ولا يطلق تفصيلاً > کا تقول: إن الله تعالی خالی کل شيء» فدخل 
فيه القردة والخنازير» ولا يقال: يا حال القردة والخنازير. ونقول: كل شيء لله تعاى» 
ني مُلْکاً ک) قال تعالی: # الان َه ماف السَموتِ وَاَلَأَرضٍ € [یونس: »]٥١‏ ولا نقول: 
ألا إن له الزوجة والولدء وإن أريد بذلك إضافة الَلْكْ يا فيه من الإبهام. 

وذهب الشيخ «أبو الحسن الأشعري» وجماعة إل صحة الإطلاق تفصيلاً ر 
قالوا: وقد قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: امعد ضّجى إن َرَت أن صح 
کین کان الله بريد أن عْويک [هود: »]۳٤‏ وقال موسی عليه السلام: إن هى إ 0 
لا [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال بعض المتأخرين: يصح أن يقال: أراد بالكافر الكَمَرَ» ولا يقال: أراد منه 
الكفرء لأن الثاني بشع بالرضاء دون الأول. 


AY 


وأمّا «المعتزلة» فالأفعال عندهم تنقسم إلى ما هو فِعْل الله تعالىء وإلى ما هو فعلٌ 
العباد. فأمّا فعل الله تعالى فينقسم عند «البصريين» إلى إراداتٍ ومُرادات» فأمّا الإرادات 
فلا تراد عندهم» فيخرج من هذا أن شطر أفعال الله تعالى غير مرادةٍ له لأ لكل مراد 
عندهم إرادةٌ حادثة يتقدم وجودها عليه بزمن» وأمّا ما عدا الإرادات من أفعاله تعالى فإنه 
مريد ها على الحقيقة. 

وأمّا «النجار» فقد فسّر کونه تعالی مریداً بأنه غبر مغلوب ولا مستکرّه» فهو ناف 
لكونه مريداً حقيقة. وكذلك «الكعبي» فإنه فسر كونه مريداً لأفعال نفسه بأنه فاعلهاء 
وأمّا أفعال العباد فكل مأمور به أمرَ إيجاب أو ندب فالله تعالى مريد لفعله امل اوا 
چا را ا ۰ 

وجوز «البصريون» تقدم إرادة ذلك على فعله بأزمنة. وأمَا ما کان منهياً عنه ي 
تحریم أو تنزیو فالله تعالی مُرید رکه وإن كان تحريمً فهو كار لفِعْله» ويصح تقدم تلك تلك 
اة غل م وأمّا الماح وأفعال غير المكلفين قالوا: ال ر 
کارهاً. 

واختلفوا ني الأفعال الصادرة من الصبي التي لو وُجد مثلها من المكلّف لوْصفت 
بالحسن والقبح هل توصف بالحسن والقبح؟ فقال بعضهم: لا توصف بذلك لأنها لو 
وصفت بذلك لكانت مرادة لله تعالى أو مكروهة له» وذلك يستلزم كون الصبي مكافاً. 
وزعم بعضهم أنها توصف بالحسن والقبح» ولا تكون مراده لله تعالى ولا مكروهة» 
قالوا: لأن الحسن والقبح صفة لذات الحسّن والقبيح» فلا يختلف بصدوره من الصبي أو 
البالغ المكلّف. 

الطرف الثاني: في إقامة اجج على أنه مريد لحميع الكائنات. وقد تمسك أصحابنا 
على ذلك بحجج عقلية وسمعيةء وأقرب ما ذكروه بناء على هذه المسألة على ما سبق بيائه 
من أنه تعالی خالِی کل شيء» فیکون مریداً لکل شيء. 


يموع القذرَة داعي َل ا الإجاب وکال يك افدر والَاعبة هو اله عا 


ومُوجدا لاوجت ا : لمسب فوَجَبَ اَلِلْكُل). 

اعلم آن هذا الوجه لو سمت صحةٌ مقدماته فانم يتتح أنه مرد لا يصدر من 
العبد خیرا کان آو شراء ولا ينتج أنه مريد لجحميع الکائنات کا ادعى» وكأنه يقول: إذا قام 
الدليل على أنه مريد لحميع أفعال العبادء وقد سمت «المعتزلة» أنه مريد لأفعال نفسه» 
لزم أن یکون مریداً للکل. 

ويرد عليه أن «البصريين؛ أثبتوا لله تعالى إراداتِ حادثة غير مرادة فلم يبت 

a 2‏ 2 ف 2 ا E‏ 1¢ 
العمومَ ببرهان ولا باتفاق» كيف وموافقة بعض الخصوم لا تفيد صحة العَقَدٍ؟!. 


قوله: (الثاني: آنه لو حص مراد العبْدٍ وا بحصل مراد الله الى لكان الله تَعَاّ 
غلوب والعد َال وهو حال 


هذه الحجة عا اعتمد عليها الأصحاب» وتقريرها بأن المقطوع به عند ذوي الألباب 
أن نفوذ الإرادة ما يتّمدَّح به» وعدم نفوذها من أمارات النقص والقصورء وهذا هو ال حرف 
المد عليه ن مان ال ر خدانة ف ال فكل فل افدر اه الد غه فخت وه مال 
بالاتداز عليه قبل شلق القدرة للعبد عليه؟ لأن كل مكن قل الوجود لوم تيد قول 
وجوده إلى قادر لأدّى إلى استحالة ما عَلِمَ جوازه. فإدّا كان الباري تعالى قادرا عليه قبل 
لق قدرة العبد عليه وجَّبَ استمرارٌ وصْفِه بذلك» فعند فعل العبد لضدًّه إذّا فرص كون 
ذلك الضدٌ مراداً لله تعاى» وهو الإيان والطاعة مثلاً والعبد مريد للكفر والفواحش» 
ويقع مراد العبد ولا يقع مراد الله تعالى» كان ذلك غاية النقص والقصورء» تعالى الله عن 
ذلك. كيف ومعظم الأفعال الواقعة من العباد إذا كانت على خلاف ما يريه الله تعالى وعلى 


Af 


وفق ما يريد الشيطان كان الشيء الواقع في مُلكه خلاف مراده هو الأكثر؟! ولو فرض 
ذلك في حق زعيم قرية كم بتقصه» فكيف سوغ تقدير ذلك في حق ملك الملوك 
سبحانه؟!. 


¢ رر 


قوله: (قَلِن قالوا: إته عا قاور على أن كل الإا فيه بالإاءِ). 
يعني: فإذا كان قادراً على إلجاء العبد ًا يريد فلا يوصف بالقصور» بخلاف أحد 
الإلهين فإته لا يقدر على إلجاء الثاني ّا ير 


و ےر 


قوله: (فَتَقَول: هَذَّا صَعِيف لاه تَعَالَ إا أرَاد من الان الختا 
صل الإيانِ فيه على سيل الإجاي ودا َب يك يلرم | أن قَال: 
غلوب عَنْ َيل مراد ون العَبدَ عاب تاه وهو حالّ). 

ما ذكره لازم المعتزلة؛ على قواعدهم» فإنهم قالوا: إن ا لمكرّه على الشيء لا يصح 
تكله به وکل فل ادر الل تعالی العبد علیہ فلا یکون مقدورا نه تعالی وإلا زم وقوع 
مقدور بین قادرین» فعلى هذا یکون ما يلجئهم إليه غير ما طلبّه منهم» فإن الذي كَلمَهم به 
ٳیمان اختیاريٰ هم والذي يَقَدِرٌ عليه یمان لا يوصفون بالاقتدار عليه» فلم يتجه هم عذر 


.y 3 
1 
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عن ما ألزموه. 
قوله: (التالِتُ: إن عا عَم ِن اكمار آَم يوون عل الكفرء وعم | أن دَلكَ 
للم ابع هُمْ ِي الان وعَلِم أن يام اانع َمْتَعٌ الفِعْلَء َعِلْمهُ يکنه ٍ في فيه ممتيعاً 
َمْتَعُ من ادق بت أن الله لا يريد الان مِنَ الكمَار). 
والاعتراض عليه: لانسلّم أن تع العلم بعدم وقوع الفعل الممكن بصي 
اعم من تات في کان رازه نبل تفه پاراجب وادتیه نان 
رَرٌ فلا يقلت الممكنَ متنعاً. ولأن حقيقة الممكن: ما يقبل الوجود والعدم».وتعلق العلم 
بعدم وقوعه لازمُه أنه لا يقع» لا تفي صحة وقوعه. ويحقق ذلك عمومٌ تعلق قدرة الله 


Ao 


تعالی با لا یتناھی» وإنما تعلق بم لا یتناهھی لتعلقها بم علم الله تعالی أنه لا يوجد من 
المكنات. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأ علم الله تعالى بأنه لا يقع لاز عن تعلق 
إرادته لوقوع ضده» فلو أراده - والحالة هذه - لزم إرادة وقوع الضدين معاًء فيكون 
مستحیلا لغیره. وکل واحد من الضدین وإِن صف بکونه مراداً فانا یکون على وجه 
البّدلء لا على وجو الاجتماع» كما يقال: الماهية قابلة للوجود والعدم في كل زمان لا بصفة 
المعيّة» بل على البدل. وعمومٌ تعلق إرادة الباري تعالى بكل ممكن المعنيٌ به أنه لو أراد 


4 ا 


e t2. ر کے‎ IY 
.]۹٩ إجاده» کا قال تعالى: ولو شاء ربك لام من فیآلأرض ڪهم ييا € [يونس:‎ 


وقد تمسك الأصحاب من السمع في أصل المسألة بآي كثيرة مصرّحة بإسناده كل 

ي“ اشم .ا“ A‏ کک ر ے rr‏ و 

ممكن إلى مشيئة الله تعالى» منها قوله عز وجل: ولو سَاء ربك لامنَ من في آلأرضٍ ڪلهم 
جَمیعًا # [یونس: ٩۹]»ء‏ وقوله تعالی: ٭ ولوشتتا لا یاک نفیں ھد نھ ا4 [السجدة: »]١١‏ 


وقوله تعالی: أف ياس لزت ءا منوا أن لو ياء الله لدی الاس جیا % [الرعد: »]۳١‏ 


وقوله تعالی: ولو آنا رلا لم آلمآوڪة وکمه ماوق ورتا علوم کل یو فک اکا 
منوا إل ا اء اس [الأنعام: اوق ال وو شا رىك ماَعَاوه € [الأنعام: 
۲ وقوله تعالی: وله یذعو الل دار الک ودی من اء إل صرطِ مسقم % [یونس: 
٥‏ وقد أهع الفسرون على أن اللقصود من مضمون هذه الآي وأمثاهما التمدّح» ولا 
يتحقق التمدح إلا ببقائها على العموم. 

وما مسك الأصحاب به إجماعٌ سلف الأمة وخَلفها على قوهم: «ما شاء الله كانء 
وما م يشا م يكن». والمعتزلي يقول: ما شاء العبد کان» وما شاء الله م يكن. 

فإن قالوا: ما ت#سكتم به من النصوص معارَض بنصوص أخر» منها قوله تعالى: 
ولا ری لِعبادو لمر [الزمر: ۷]» فلو كان الكفر مراد الله لكان مرضيا له. وبقوله 


A“ 


EC 5‏ ےر م س ر ر بے ر غر و ر ت 
تال # ما اصابك قن حسنةر فين الله وما أصًابك من سيَنَة ِن مَك € [النساء: ۷۹]. ورد على 


رو ص 2“ ہر 


الکفار في قوھم: لو سا٤‏ دما شرك وَل ااا € [الأنعام: ۸١٠]ء‏ ولو كان ذلك 
حا وبخهم وذمهم بذلك. وبقوله تعالى: # وما حلفت أن وآلإض إلا يعون 4 
[الذاريات: .]٠١‏ 

والجواب: أمّا قوله تعالى: #ولارى باد و الكمرَ 4 [الزمر: ۷]» فا لجواب عنه من 
وجھیںن. 

# الأول: آنا وإن سلّمنا أن الرّضا يرجع إلى الإرادةء إلا أنه ليس هو مطلق 
الإرادة» بل إرادة خصوصة وهي إرادةٌ الثواب والإنعام» وهذا كالسخط فإنه إرادة 
خصوصة وهي إرادة العقاب والانتقام. 

# الثاني: آنا نقول: العباد في الآية مذكورون بإضافة التشريف» وذلك مخص 
المؤمنين» كقوله تعالى: #عباشْرب بها عِباد اه % [الإنسان: .]١‏ 


و صا ي ر 
۰ . 


وأمّا قوله تعالى: ما صَابك من حسَةٍ فاده ومآ أَصَا 


بك من سين ِن مَك € [النساء: 
۹ فسبب نزوهما أن قريشا كانوا إذا أصابہم خصب قالوا: هذا من عند الله وإذا 
أصامہم جَّذْب قالوا: هذا شؤم دعوة محمد ي فرَد الله عليهم بقوله جل وعلا: #فلكل 
من عند أ فال هآ لموم لا یکادودَيفْمَهُونَ حَيِنًا) [الساء: ۷۸]» ثم قال تعالى: «مًاأَصَابكَ 
شن حستة ناله 4 [النساء: ۷۹]» ا بمجرد فضل الله» وما أصابك من سيََدٍ ِن ميك # 
[النساء: ۷۹] أي بسبب جريمة اقترفتهاء ونظيره قوله تعالى في قوم موسى: #وإن نهم 
سک یروا ینوی ون مہ آلا إا طشم عند أو ولك أ كرشم لا كرد ) 
[الأعراف: .]١١١‏ 

ا تعالى على الكفار قوتمم: اوسا امآ شر ڪا ولا ءاباؤا ¢ [الأنعام: 
۸ وتوبیځه هم فلأنہم إن ذکروه استهزاء بها سعوه من أرباب الشرائع» بدليل قوله 


GAV 
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تعالی: إن کيوت إلا الط ون سد إا َرْصودَ 4 [الأنمام:۸٠].‏ 

وأمّا قوله تعالى: # وَمَاحلَقَت أ وآلإضى إلا يدون [الذاريات: ]٠١‏ أجاب 
الأصحاب عنها بإنا لحصوصةء أو بأن المراد باللام لام الصيرورة» كقوله تعالى: 
اة ءال فرعو ليكوب هر عدو وحَرًا 4 [القصص: ۸]. وأقرب من ذلك أن 
حل الله تعالى الشيءَ للشيءِ وتهيئته له لا يلزم منه حصول ذلك الشيء» فمعتى خلقهم 
للعبادة إنه هيأهم ها بإكمال عقوم وسلامة بنيتهم واستعدادها لقبول وقوع ما كلّفهم به 
اغا ا ا و ت 
و امال ذلك ولا ارم وفرع ما حلفت نولاب ۰ 


£ 


ت 
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قوله: (وَاختَجُوا بأ الله تَا مر اكمار بالإبان» والأمر باق الإرا5ة). 

يعني أن كل مأمور مراد للآمر. 

قوله: (وَأيْصًا عل اراد طَاعَة فَلَو أَرَاد اله تَعَال الكُفرَ مِنَ الكُمًار لَكَانَ الكَافْر 
يعني: وهو خلاف الإجاع. 

قوله: (وَلأَنٌ إِرَادة السَفَهِ سَمَه). 

يعني: واللازم منفِيٌ» فا مزوم مثله. 

قوله: (وا كواب عَن الأول نكم تَمَولونّ: الإراة ع وف الأمر لا على وف الْم). 


صوابه أن يقول: الأمرُ على وفق الإرادة كا ذكروه فإن إرادة الله تعالى اعم ما أمر 
به» فانه مرید لأفعاله. 
2 


قوله: (وَنَحْنٌ تَقّول: الإرَادَة ع وفتق العم لا على وف الأمر). 


صوابه أيضاً بالعكس» فإن العلم بالواقع تاب لإرادة الوقوع» وإن كان تعلق 


AAR 
الإرادة بالثىء يستدعي سَبْق العِلْم بماهيته» إلا أن الوجهين متغايران في شرط التعلق»‎ 
وإن كان عِلْمّه تعالى واحداء لكن التقدم والتأحر في الوجود والتقدم تقدمٌ بالذات - وإن‎ 
كانتا معاً في الوجود - كتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم وإن كانتا معا في الزمان‎ 


والوجود. 
قوله: (وَقَولتا أو أن العِلْمَ لا می علا إا ا يُوجَذ مَعْلومة. أا الأَمُر قَإِنهٌ لا 
ماله ند عتم الإنيان امور ب قت ا أن قَولتا أَوْلّ). 


والتحقيق في الجواب: لا نسلَمٌ أن كل مأمور مرادٌ. وبيان انفكاكه عن الإرادة 
بالوجوه المذكورة في إثبات الكلام النفسي. 

قوله: (وَعَن الثاني أَنّ الطَاعَة عِبارَ عن الان بالَامُورِ ب لابالُراد). 

يعني أن «الأشعرية» ق الطاعة بموافقة الأمرء والأولى أن يقال: الطاعة موافقة 
الطلّب» فإن الطاعة كا تتحقق بامتثال المأمور به قد تكون برك المنهيّ عنه. فإذا قلنا: 
موافقة الطلب» عم المأمور والمنهي. 

و«المعتزلة» تزعم أن الطاعة موافقة الإرادة لاعتقادهم هي الكلام النفسي» وأن 
اموجود في النفس حالة الاقتضاء إنما هو إرادة وقوع ا مكلف به. 

قوله: (وَهَدًا أو لان الأمرَ صِفة ظَاهرَة والإرَادة صف حَفبة). 

يعني: ونسبة E‏ لأن الخفي مغيَبٌ عتا. 

والحواب الحق آنا قد حققنا تقر تقرْرَ الأمر والطلب بلول الإرادةء فبطل قوم: ان 
الطاعة في باب التكليف موافقة الإرادةء بل موافقة الطلب. 

قوله: (وَعَن الثالِثِ أنه بنا على لى جريا ن حُكم التحرسينِ والتقبيح في أفعَال الله تَعَالّء 
وقد أَبطلَاه). 


۸4 
إطلاقه أن التحسين لا يجري في أفعال الله يُوهِمٌ نها لا توصف بحسن ألبتةء ولا 
نزاع في أن أفعال الله تعالى حسنةء وإنما النزاع في تفسير الحسن المنسوب ب إليها هل يرجع 
إلى اشتما ها على جكمَة ترجع إلى العبد كا تقول «المعتزلة». أو أن الحسن ما ورد الثناءُ على 
فاعله» أو ما لفاعله أن يفعله. وأفعال الله تعالى حسنة عندنا بهذين التفسيرين» ولا يتوقف 
وقوعها منه عندنا على التفسير الأول. وتقدير خلوها عن ذلك لا يخرجها عن كونب 
حسنةء فالأفعال إِذًا كلها حسنة بالنسبة إليه» وحُسْتّها بالنسبة إلى العبد باعتبار كوا 
مأمورًا بہاء ووبْخُها باعتبار كونها منهيّا عنهاء وهذا الوجه بختص بالعبدء كا يسمى الفعل 
بالنسبة إليه طاعة ومعصية. 
تتمة هذه القاعدة: 


اختلف «المعتزلة» و«الأشعر ية» في تفسير ألفاظ» منها: الهمدى» والضلال» والختم 
والطبع» والتوفيق» والخذلان» والأجل والرزق. والقرآن الكريم مشتمل على نسبة الهداية 
واللإضلال إلى الله تعالى في آي كثيرة» و«الأشعرية» تفسر الهدى بالتوفيق: وهو حل 
القدرة على الطاعةء والإضلالً بالخذلان: وهو حَلْق القدرة على المعصية. وعندهم أن 
القدرة على أحدهما ليست قدرة على الآخر. 
و«المعتزلة» تزعم أن القدرة صالحة للإيمان والكفرء ففسّروا الهدى بإكال العقل 
وإرسال الرْسل وَل الألطاف» والتوفيق بحَلق كل ما يقرب للإيمان ولا يوجبه. 
وتخ لا نكر أن ادى ورد ف القران ذا المعنی» كقوله تعال: # وما کو 
O O EE‏ دی € [فصلت: ۱۷]» لکنا نقول: إنه تعالی کا نسب إليه 
ذلك وورّد القرآن بهء فيسب إليه أيضاً بالمعنى الذي ذكرناه» ويدل عليه قوله تعالى: 
واه يدعو اال دا السار ودی من دسا إل رط ˆ سق € أ يفانت الد عة 
عامة والهداية خاصة» وقال تعالى: # اک یری ی کے ی اه ہیی من اء 4 


۹۰ 


[القصص: ١٠]ء‏ فهذه المداية ا منفية عن الرسول ليست الدعوةء فإعها ثابتةء وإنها المنفي لق 
التوفيق للإيمان. 

قالوا: والإضلال يرجع إلى نسبتهم إلى الضلال. وهذا التأويل لا يصح» فإن الله 

وأا اتم والطْبّع فيرجع عند «الأشعرية» إلى لتق صفةٍ في القلب لا يتمكَنٌ معها 
من الإيمان. و«المعتزلة» تنفى هذا التفسبر لأن بقاء التكليف معه يكون تكليفاً | لا يطاق 
وهم یأبونه» فقالوا: معناه أن الله تعالی ا كلف بعض الکفار ومگنهم من الإیمان» فمن 
عاند واستكبر كان من عقوبته حَلْقَ سمة في قلبه تَعرفه الملائكة بها. وهذا لا ينجيهم مع 
بقاء التكليف واستمراره عليهم بعد حل ا لحنم والطبّع. 

وأمّا الأجل فهو عند «الأشعرية» مدة الحياةء ومن مات مات بأجله. وزعمت 
«المعتزلة» أن من فيل مظلوماً م يمت بأجله لأن الله تعالى هى عن ذلك» وهو لا يريده. 
وها اع فا لاه و ف خا اب ا ید لکل کن 

وأمّا الرزق فقالت «الأشعرية): هو ما ينتفع به» حلالاً كان أو حراماً. وخصّت 

. ٍ ت ء ¢ e‏ ء ر 
«المعتزلة» اسم الرزق بالحلال المملوك. وآلزمواآن من لم يغذه أبواه بحلال ولم يتناول مدة 
عمره حلالاً أن لايكون الله رازقاً له ولا البهائم لأنها غير مالكةء وقد قال تعالى: وما 


E‏ إ لع عل الله ر رزقها [هود: ]٦‏ والله أعلم. 
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السابع 
في النبوًاتِ 
قوله: (البَابُ السَابعّ: في البوَاتِ). 


اعلم أن النيوة ليست صفة ذاقية لضب - كما صار إليه «الكرامية» -؛ لاستوائه مع 
ا لق في نوع البشرية"" ولا مكتَسَبة كما صار إليه «الفلاسفة» حيث قالوا: إنها ترجع إلى 
التخلي ا الذميمة والتحلي بالأخلاق الكريمة إلى أن يَصل إلى حالة يتمكن بها 
من سياسة نفسه وغيره”". وإنما ترجع إلى اصطفاء عَبْلٍ بالوحي إليه"'“؛ قال تعالى: # أله 


)١(‏ الدسوقي: يستحيل اختصاص بعض أفراد النوع بأمر ذاتي كالناطقية للإنسان؛ لاستواء أفراد النوع 
جيعا ني الحقيقة وولوازمها. وما يرد على الكرامية قوله تعالی: لفل إا آنا شر نلک سق إل 4 
[الكهف: ]٠٠١‏ فأثبت لنفسه البشرية والتمييز بالوحي» وهو أمر عارض جائز خصَصه الله به دون 
سائر الأفرادء لا ذاتي كا زعم الكرامية ومن تابعهم. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

(۲) قال الشيخ أبو العباس أحد المنجور: هذا الكلام يوهم أن النبوة عندنا هي النبوة عند الفلاسفة لأنه 
جعل قوم خلافا لقول أهل الحق» ومن شرطه اتحاد الموضوع» وليس بخلاف. والنبوة التي زعم 
الفلاسفة أنها تكتسب بالرياضة - وهي التخلية والتخلية هي صفاء مرآة القلب وجلاوته إلى أن يتهيا 
لا لا يتهياً لإدراكه غبره. ونحن نقول باكتساب هذا المعنى» لكن لا نسميه نبوة. والنبوة عندنا هي 
اختصاص بشر بسماع وحي من الله» بواسطة ملك أو دونه. ولا شك في عدم اكتسابها بهذا ا معنى. فلم 
نختلف معهم في الاكتساب وعدمه» فليس إذن بخلاف معنوي» إذ من شرطه أن برد الإثبات والنفي 
على شىء واحده وإنا هو اختلاف راجع إلى التسميةء آي أن النبوة اسم لاذا؟ فنحن لا نسمي ما وصفوه 
بالنبوة فلذا لا نقول بالاكتساب» وكذلك هم لا يسمون ما وصفنا باسم النبوة فلذا لا يقولون 2 


۹٤ 


يصطفی سے المیْ َة رسلا ومر سے لتا [الحح: ٥‏ وقال تعالی: ٭ فلإتما تأر 
NS‏ إل 4 [الكهف: N ET‏ ا 
مع ذلك بتبلیغ الوحي کان رسوا کا قال تعال. بتاعا اسول بل ما أل دک 
منْدَبْكٌ € [الائدة: ۷[ 


وميّز «الزخشري» الرْسلّ من الأنبياء بأن الرْسل أصحابٌ الكتب والشرائي 
والنبيين هم الذين يحكمون بالمنزل على غيرهم مع ہم يوحى إليهم» كا قال تعالى: 


= بعدم الاكتساب. بل هم نافون للوجه الذي نقوله في النبي من مخاطبة ا ملك له حقيقةً وأن ذلك موجود 
في الخارج» ويزعمون أن الصورة التي تخاطب النبي لا وجود ها في الخارج» وإنا هي من أفاعيل 
الخيال. قالوا: والذي يراه في النوم واحد منا من أشخاص تحدثه وتخاطبه» ولا وجود لتلك الأشخاص 
في الخارج» وإنا هي شيء متخيل» فعلى زعمهم يحدث للنبي في اليقظة ما بحدث للواحد منا في النوم. 
هذا مذهبهم. ولا شك أنه كفر وإنكار لا علم من الدين بالضرورة. (حاشية على شرح الكبرى 
للوي 

(۱) قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه : إن الرسالة غير متعلقة بكسب للرسول» ولا هي 
ختصة بسبب يرجع إليه» بل هي ابتداء فضل وكرامة من الله عز وجل» يحص بها من يشاء من 
خلقه» کا يقول تبارك وتعالی: بوتي آلحڪمة من مسا € [البقرة: ۲۹۹ ] قال عبد الله بن مسعود: 
هي النبوة والرسالة. (مجرد مقالات الإمام أي الحسن الأشعري» لابن فورك» ص١۱۸).‏ 
الإجي: وهذا الذي ذهب إليه أهل الحق بناء على القول بالقادر المختار الذي يفعل ما يشاء ويختار ما 
یرید. شرح المواقف (۳: ۳۳۲). 
N OT‏ وليت شعري ما 
عمل عيسى عليه السلام في المهد حين قال: #إني عبد أَيءاتلنى ES‏ جکلنی با [مریم: ۳۰ وما 
فعل الخليل عليه السلام حين قال: لإي وَجَهْت وجهى ا ٩4‏ وماذا اکتسب آدم عليه 
السلام حيث خلقه انه تعالى من تراب ثم اصطفاه» بل ابي نبي بمحض فضل الله تعال» هر اى 
RTO‏ و و ا ع اوک م يمهم التب ونیم ون کاوین بل لی 
کل ین اکن تیم تا لشرام لتر الوه # ذلك فصل الله َو به من مسا وف ذو 
مضل ألْعَظِيمِ # [الجمعة: .]٤-‏ 


4۹٥° 


$ إا لتا اورب فیا هکی وور 
r‏ 


وسمي نبا ما لإخباره عن الله تعالىء فيكون مأخوذاً من الإنباء» أو لرفعته فيكون 
ودا من النبوّة؛ ولذلك قرئ مهموزاً وغیر مهموز. 


إذا تقزر هذا فنقول: لله تعالى أن يرل الرس ودن و و ت 
«البراهمة» و«الصابئة» باستحالة النبوة والرسالة عقلا. 


و ا 
کم با € [امائدة: ٤‏ فٳإذا: کل رسول ت ولیش 


و (a‏ وجماعة من (الشيعة» أل رما فقا ااي الا ت 
من الایان؛ i‏ عندهم واج على اللّه. 


i 4 3‏ ج 2 ء س ء۶ 
ودهہت «الأشعرية) ای آنا جائزة عق9) واقعة شرعا» اعنی بادعاء الأنبياء 
وتصدیقی الله تعال هم. 


وعقیق الحوار :اما لا دعن جوازها شوئ إثات الكلام النفسىٌ لله تعالى 
والقدرة على إفهامه» وقد تقدم إثبات الكلام النفسى لله تعاى. وأمّا طريق معرفته فيرجع 
إلى الوحي بواسطة ملك أو بغير واسطة. وللمانعين للنبوة شبه تذكرٌ حيث ذكرّها المصنف 
إا 


)١(‏ قال الإمام بو الحسن الأشعري رضي الله عنه : إن إرسال الرسل إلى الخلق غير واجب على الله كلك في 
العقول» وكان له تعالى أن يرسل الرسل» وله تعالى أن لا يرسل» ولا يكون بترك الإرسال سفيها وإن 
علم أنه عند إرسال الرسل آمن قوم عنده أو ازدادوا تمسكا بالطاعة؛ لأن اللطف غير واجب على الله 
تعالى فعله» فله تعالى أن يفعل اللطف الذي يؤمن عنده الكافر به وله أن لا يفعله» فإن فعله كان منه 
تفضلاء وإن تركه لم يكن منه جورا. (مجرد مقالات الإمام الأشعري» لابن فورك» ص٠۱۸١١۱۸).‏ 
زاد الشيخ الدسوقي ذلك توضيحا فقال: إرسال الرسل عند أهل الحق من الأشعرية أمر مكن عقلا لأن 
الرسالة وإن اشتملت على حكم ومصالح لكن تلك الحكم غير باعثة لله تعالى على إرسال الرسل» بل 
وجود الإرسال وعدمه بالنسبة إليه تعالى سواء فلا بجحب عليه رعاية ذلك الحكم حتى يكون الإرسال 
واجبا عليه تعالى» إن تلك الحكم مرتبة على الإرسال وغاية له. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 


۹٦ 


وأمّا ما يثبت به صدق دعواه فيعرف في ستَة الله تعالى بلق المعجزة» وهى كل فل 
خارق للعادةء أو ما يتنزل منزلة الفعْل» واقع على وفق دعوى المتحدّي به» مع العجز عن 
المعارضة. فقولنا: «أو ما يتنرّل منزلة الفعل» معناه أن المعجزة كا تكون بفعل الخارق - 
كإحياء الموتى وقلب العصا ثعباناً- فقد تكون بانع من المعتاد مع سلامة البنية بعَدَّم لتق 


4 رما‎ ll 22 ّ 


القدرة والداعي إلى الفعل» كقوله تعالى: ايك گار الاس ته نَا إلا رمَا 
[آل عمران: ]٤١‏ و كقوله تعالى لسيدنا عمد ل : عص مك مالاس # [الائدة: .]٦۷‏ 

وقد صارت طائفة إلى أن إعجاز القرآن من هذا الجنس وهو صرف الفصحاء 
والبلغاء عن معارَضته» مع آنه من جنس مقدور البشر. وهذا بعيد» فإنه لو كان من جنس 
مقدورهم لوقع فی مضی» ولو وقع لنقل کا نقَلّت أشعارهم وأمثاهم. 

ومعنى التحدي: المباراةء وهي قول من يدعي المعجزة: لا يأتي أحد بمثل ما أتيت 
به. وبیان وجه دلالتها يأتي إن شاء الله. 

وكا تدل المعجزة على صدقه فيدل أيضاً إخبارٌ من تبت صدقه با معجزة بتصديقه» 
وقد كان في زمن موسى عليه السلام جمع من الأنبياء - عليهم السلام - يحكمون بالتوراة 
ولم یکن للل منهم معجزة» بل یکفی في تصدیقهم تصدیق من ثبت صدقه. ومن ثم کان 
من الدلالة على صدق نبينا محمد ية في دعوى الرسالة إخبار موسى وعيسى - عليه) 
السلام - ببعثه» وذكر نعته وصفته في التوراة والإنجيل» كا قال الله تعالى: الى 
دوت كوبا عِندَهُم ف وة وآلإنجيل # [الأعراف: ١١٠]ء‏ وكا أنباً عن عيسى 
عليه السلام أنه قال: #وستّرا سول ياي من بَعّدِى اسم امد [الصف: ]٦‏ وکا قال تعالى: 
اواواين كَل سَسَفْيَحُوتڪ ڪل اَي مروا ننا ڪاءهُم ما عروا ڪَمروا ي € 
[البقرة: .]۸٩‏ ومع ذلك فالله تعالى قادر أيضاً على خلق العلم الضروري للخلق بصدقه 
ولکن سنة الله سبحانه على ما ذكرناه. 


4۹۷ 


قوله: (وفیو مسال 
سال الأولّ: محمد رول الله کلا. والدّلیل عَليٍ أ نه اذى النبوة وظَهَرَّتْ عليه 
E‏ 


كان الأليق أن يقول: والدليل عليه أنه ادعى الرسالةء وكل من ادعى الرسالة وظهر 
ا خارق على وفق دعواه مع العجز عن معارضته فهو رسول» ينتج: إن محمد رسول الله. 

قو له: (أما اام الأول وهو أنه عى النرَة). 

صوابه: الرسالة. 

for N 2‏ ر و 

قوله: (فذلك مَعلوم بالتواتر) 

يعني الذي ينقله الموافق والمخالف» والتواتر يفيد العلم ضرورة على ما قَرّر في 
أصول الفقه. 

قوله: (وَالَقَام الثاني أنه ظَهَرَتِ الُحْجرَةُ عليه اليل عَلَِ من وُْجُوو: أَحَدَا: أ 
ظَهرَ القر ان عَلَْه). 

يعني: والقرآن معجز على ما سنبينه» وهو آيته الكبرى التي تحدى بها على الكافةء 
وإعجازه باق مستمر إلى زماننا هذاء فلم يأت أحد بسورة من مثله إلى الآن. 

قوله: (والقرآن كاب سريف بالِعٌ في القَصَاحَةٍ حَة). 

لا شك أن القرآن مشتمل على الفصاحة والجزالة والنظم المخصوص» 
والفصاحة: عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى بشرط إيضاح الغرض منه» والجزالة: عبارة 
عن دلالته على معناه بشرط قلة حروفه وتناسب مخارجهاء والنظم: عبارة عن الأسلوب 
ا لخاص في ترتيب الأقوال بعضها على بعض. ثم الحسن فيه بحسب تناسب الكلمات في 


۹۸ 


مواردهاء وذلك آنواع وأصناف» ومجموع الجزالة والنظم هما البلاغة. 

ومذهب المحققين أن وجه إعجازه المتحدى به هو البلاغةء وظاهر كلام «الفخر» 
الاكتفاء بالفصاحة والبلاغة لاغير في هذا الوجه. 

ره و 

قوله: (وَفي كَثرَة العلوم). 

هذا وجه ثان من الإعجازء أعني اشتماله على كثير من العلوم المهمة في الدينء 
المفتقر إليها في إصلاح السيرة والسريرة. 

قوله: (فَإِنَ المباحت الإهِية واردة فيه على اخسن الوْجُوه). 

يعني من ذكر وجوه عديدة لا تكاد تحصى كثرة من الاستدلال بالصنعة على 
الصانع» مقرّرة في أصناف المخلوقات» كا قال تعالى: [ سَرِيهمُ اياف لاق و 
< و 2 I ll‏ 4 رو : 5 ° 
آنفسمم حى ين لهم أنه ق 4 [فصلت: ۳ وذكر دلائل التوحيد ومحقيق وصفه 


عل 
وور رر 72ے 


تعالی بنعوت الجلال والإکرام» ونه لیس كلو سی وهو لبر € [الشوری: »]۱١‏ 
وتحقيق استغنائه» وافتقار كل شيء إليه» وتحقيق معاني أسائه الحسنى بذكرها مقرونة با 
يناسب كل اسم منهاء والاحتجاج على صحة المعاد الجسماني» ورَفع الات 
عن وقوع الحشر والنشر والجزاء بالعدل والإحسان» والخلود في الدارين على تفاوت 
الدرجات والدركات» ورؤية الباري في دار البقاءء إلى غير ذلك. 

قوله: (وَكَذَلِك عَلْومٌ الأخلاق) 

يعني ما اشتمل عليه من الحث على الاتصاف بمكارمها والنهي عن سفسافهاء 
نحو قوله تعالى: لن أنه يمر مدل وَالإحسن وإيتآي ذى اقرف وتن عن 
الفحشَاءِ وال ڪر الى لك گرو 4% [النحل: ١٩]ء‏ وكقوله تعالى: #قَدّ 
أف من رگلها ٭ وقد حَابَ من دسا 4 [الشمس: ]٠۰ - ٩‏ وكقوله: أن نموا أَوَّب 
وى [البقرة: ۲۳۷ وقوله: ومن وق شح فيو اولك هم لمحت 4 


4۹ 
-رضي الله عنها- في وصف النبي بياد: کان ا القرآن»'. 
ت و 0 

قوله: (وَعَلوم السيّاسّات) 


[الحشر: ۹] وقالت عائشة 


يعني شرع ما يحتاج إليه من الأحكام في نظام أحوال الق كشرع الزواجر 
اا إلى جفظ الأديان والأبدان والعقول والأعراض والأنسات والأحوال» وشزع ما 
يدفع الحاجات على وجو خضل الغَرَّض على أقرب حال كشرع البياعات والإجارات 
والنكاح وتفاصيل أحكامهاء وسَرع أنواع العبادات لتجديد العَهُد بعقود الإيمان» وإظهار 
صفة العبودية بدوام التقربات المي صلة إلى حبة ا معبودء كا قال اة خبراً عن ربّه تعالى: 
«لا يزال العبد يقترب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا ا س الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به »" الحدیث. 

قوله: (وَعِلم َصفية البَاطِن) 

يعني تطهيره من الكبّر والعجْب والسّد والرياءء وتحقيق اليقين والإخلاص 
لسلامة الأعال ونحو ذلك. 

قوله: (وَعِلْمٌُ أخوَال القَرُونِ الَاضِية) 

يعني لا فيه من قصص الأولين بحصول الاعتبار والاتعاظ» والوقوف على آيات 
الله تعالی الکبری» وليتحقق وصفه تعالى بأنه العلي القهار. 

قوله: (وَهَبْ أن بَعْصَهُمْ َارَعّ ني ونه الغا ني الكمال إل خد الإعُجَانِ إلا أنه لا 
راع في کونو تابا قرفا اليا كث الائ كث العلوم قَصيحاًني الأمَاظِ. 


2ے ٥ے‏ 9ے ے ٥°‏ 


م ن مدا ية ماني َه ويلك البلْدهُ گائث حَالية عَنِ العُكءِ والأقاضِل وعَنِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل. 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب الرقاق» باب التواضع 


2ے ا 


اكب الملويّة والباجثِ الَقبقيق ونه ية ساز إلا ربن في مو قلي فم إ نه 1 


سے مەم مر Piyê‏ 


يوَاظِبْ عَلى القَرَاءَة والاسِْمَادة أنه وانقَصًى مِنْ عُمُره أربَعُونَ سنه عل هذه الصَمَة). 

يعني من انتفاء أسباب التعليم» وهو معنى قوله تعالى: 3 وماكت لوا ِن لو 
منک ب لاط ERS E E‏ 

قوله: م إن نه لاو بعد انقضًاء الأزبَنَ َر ِل هذا الكَِابَ علب وذَلكَ مُعْجرَة 

هرَة لان ظَهورَ ثل هَذًا الاب عَلى ثل دَلِكَ الإنسَانِ ا نالي عَن البَحْثِ والطََّبٍ 
أ وتلم لابُمْكِن إا یاز اد اله تال ويه وهاه تحال والعِلْمُ بو صر و 

مدا شو ارادم قله تال لون ڪن ن ري مما لتا رماوا ود 
من ِء € [البقرة: ۲۳] أي: من مِثلِ حم ٿيا في عَم القَرَاءَة والْطَالَعَة والاسْيَمًادَة مي 
العْلاء. وهَذًا وجه توي وبرهان باهز). ۰ 

يعني لو نزلنا عن دلالة فصاحته وبلاغته وعجز الفصحاء عن معارضته والإتيان 
N‏ 
و ن ت ا وای عل ان او ل غد الف ن لااو ب اور ت 
بعصم عض لها € [الإسراء: ۸۸] وبا لحملةء فلنبينا حمد با آيات ومعجزات كثيرة. 

Eu OS 
والمعجزة مشروطة مع ذلك بالتحدي. ومعجزته العظمى التي تحدى بها على الكافة:‎ 
القرآن العظيم.‎ 

وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه معجزء واختلفوا في تعيين الوجه المعجز الذي 
تحدّى به منه» وإن اشتمل على وجوه من الإعجاز: 

فقال بعض (المعتزلة): إعجازه: أسلوبه ونظمه الخاص فقط . 


-وقال قوم: إعجازه: فصاحته وجزالته فقط. 


-وقال «إمام ا لحرمين» و«القاضي»: إعجازه با مجموع. 

-وقال قوم: إعجازه بالصَرْف عن معارضته» وهو قول ل«أبى الحسن الأشعري». 

قال «النظام»: کات العرب تَقَدِرٌ على النطق بمثله قبل مبعثه کا فلا بُعث 
شلوا هذه القدرة 

تقال قوم: إعجارّه في جملته: عدَمٌ تناقضه في آیاته E‏ 

-وقال قوم: إعجازه: إنباؤه عن المغيبات في) مضى وماهو آت. 

-وقال قوم: إعجازه: موافقته لقضايا العقول. 

-وقال بعض «المحدّثين»: إعجازه أنه قديم. 

-وقال قوم: إعجازه: أنه عبارة عن الكلام القديم. 

أَمّا وجه ما اختاره «الإمام» وفى تقريره إبطال المذهب الأول والثاني فهو أنه كاز 
تحدّى على البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثله» ثم رل إلى عَفْر سور ثم لرل إلى سورة 
والورة تعمل غل الأمرين فا ازا والاأسلرت اخاضة ونا عق الاخان 
بمثلها عند الإتيان با لمشتمل على الوجهين معأ فإِن الشاعر المغلق إذا سرد قصيدة بليغة 
ودعا إلى المعارضة بمثلها فعُورض بخطبة بليغة أو تثر مرسل بليغ أقصى الفصاحة م يكن 
الآتي بمثل ذلك معارضاً اء ولو اتی شاعر بمثل وزن شعره عرياً عن فصاحته وجزالته 
لر يكن معارضاً له» وهو كنظير معارضة مسيلمة الكذاب له بترّهاته. 

قال «الإمام»: هذا ما اختاره «القاضي» واستقر عليه نظره» وقال في تضاعيف 
كلامه: «ولو جَعلت النظم بمجرّده مع إفادة المعاني معجزة لم أكن مبعدًا). 

قال «الإمام»: وهذا غير سديد فإنه لا يمتنع أن يوجد كلام كذلك» وقد وضح 
هذا التقرير إبطال قول من يزعم أن أحدهما كاف في إعجازه. 


وأّمّا من ذهب إلى أن إعجازه بالصرف» فقد سبق التنبيةٌ على ضعفه» فإنه لو كان 
لل شيءٌ عنهم من ذلك فيا مضى» ولو نَل لود فإنه با تتوفر الدواعي على كفله. 

وأمّا من قال: إعجارٌه بجملته بعدَّم تناقضه على طوله» وتصديق بعضه بعضاًء فلا 
بُنگر أنه من أعظم دليل على أنه من حكيم عليم» ولذلك وصفه تعای بأنه: « اياي 
الل من بين يديه ول مِنّ حَلَفِوِء€ [فصلت: ١٤]ء‏ إلا أن التحدي ل يقع بذلك فإ هذا 
الوصف ثابت لجحملته» وقد وقع التحدي بسورة من مثله. 

وأمّا من قال: إعجازه: إنباؤه عن المغيّبات» فلا ينر أيضاً اشتماله على ذلك وأنه 
من أصدق الآيات» إلا أنه م يقع التحدي بهء إذ لا تی له في كل سورة. 

Ea CE E EG 
التحدي لم يقع بذلك.‎ 

وأمّا من قال: إعجازه بكونه قديمء فهو قول بقَدَم الحروف» وإنه واضح البطلان. 

وأمّا من قال: إعجارّه أنه عبارة عن الكلام القديم» فلا يصح؛ فإنه لا يمتنع أن 
يعبر عن الكلام القديم بلفظ غير معجز. 

وإذا تقرر أن المعجز المتحدّى به البلاغةء وأنْ التحدي قد استقر على الإتيان بسورةت 
فقد قال بعض الأصحاب: لابد من سورة ك«البقرة» أو «يونس»» أو «هود» لأن هذه 
السور هي المشتملة على آي التعجيز. وهذا ضعيف لأنْ لفظ السورة فيها منكّر مطلقء فلا 
يفيد بمثلها قَدرا. وقال ا لجمهور من أصحابنا: يكفي أقصر سورة» ك«العصر» و«الكوثر). 

وقال «إمام الحرمين»: والذي ارتضاه «القاض» فی کتاب «النقض ٠»‏ وا 


ت 


«أبو اسحاق» أن الإعجاز إن يتعلق بقذر ما من الكلام بحيث يتبّن فيه تفاضل ذوي 


(۱) هو كتاب للقاضى أبي بكر بن الطيب الباقلاني. 


N, 

البلاغةء وهذا لا يتبين إلا فيا طال من السوّر بعض الطول. قال: وهذا لا ينضبط 

بحروف وكلام» وإنا يصار في مثله إلى المتعارف من أهل الجر والدراية بالبلاغة والنظم. 
قال آهل الزيغ والضلال: لنا على ما ذكر توه سؤالان: 

- أحدهما: ما تعنون بقولكم: القرآن معجز؟ أتعنون به المقروء أو القراءة؟ فإن 

0 ا أن تکون فعلاً له تعالی خارفّاء والقديمٌ 

انكر ن مغرلا . وإن عنيتم به القراءةء فالقراءة فِعْلٌ القارئ وكَسْبّه» فلا یکون معجرًا 


نشیا 


لا يقال: إن الله تعالى يخلق ذلك من غير كسب النبيّ فيكون معجزاً؛ لأنا نقول: ما 
a‏ 
EE‏ والمعجر لا يكون مقدورًا لغبر الله تعال» E‏ 
النبي» من لّوح أو قَلب مَلَكْ أو شجرةء فيكون المعجرٌ إذاً ما قام بذلك المحل» لا ما نطق 
ا 

السؤال الثاني: إنكم زعمتم أن وجه إعجازه فصاحته وجزالته ونظمه وبلاغته 
ثم اختلفتم اختلافاً كثيراً على ما نقلتموه من تفاصيل الأقوال في ذلك فإِذّا من يزعم أن 
ذلك هو النظم فقط فقد أنكر كون الفصاحة والجزالة فيه معجراء وبالعكس. ومن زعم 
أنه الصَرْف فقد أنكر الوجهين معًا. ومن قال بغير الصَرْفِ فقد أنكر كون الصرف 
معجرّاء وح المعجزة أن تكون ظاهرة لكل من هي في حقَهِ معجزة بحيث لا يستراب في 
ذلك ألبتة. 

والجواب عن الأول أن نقول: نعني به التعبيرً المنظومَ هذا النظم الخاص. قوهم: 
«إنه فعل القارئ وکسبه فلا یكون معجزآًا» قلنا: لا يتعین أن يكون مكسوباء ولا مانع أن 
بخلق الله تعالى تلك الحروف منظومة على لسان نبيه ية من غير أن تكون له قدرة عليهاء 


°4 


ويَظْهَرٌ إعجازه في نظمه المخصوص» ولا مانع أيضاً أن يخلق الله تعالى في نفس النبىّ 
EE O EG‏ 
عليه جَنانّه. ولا مانع أيضاً أن بخلق الله تعالى ذلك في قَلْب الَلَكِ أو لسانه فيلقيه على قَلْب 
لني بل ويا ويعبرٌ عنه لنب بلا بلسانه. ولا مانع أيضاً أن بخلق الله تلك الكليات 
لمنظومة في اللوح المحفوظ, فيدركها جبريل بنفسه» أو بواسطة مَلَك غيره» فينزل بها 
ويقرؤها على النبي مد ويسمعها منه كا نسمعها نحن من النبي ي كذلك. فتكون 
اللعجزة هي الكلام المنظوم النظم الخاص» وجبريل يظهره للنبي يا والنبي بيا يظهره 
لناء وإظهاره دليل على صدقه» وإن كان موجوداً قبل ذلك» ویکون كَل الله تعالى الناقة 
في الصخرة قبل إظهارهاء وإظهارها عند دعوى صالح عليه السلام النبوة والرسالة 
فتکون آيةً له ودليلاً على صدقه» وهذا من أقرب الوجوه. 

ثم لابد من التنبيه لدقيقة» وهو آنا إذا رَوينا شعرَ شاعر فإِنا نجد من أنفسنا قدرة 
على التلفظ به وإن كنا لا نحس من أنفسنا القدرة على مثل ذلك الشعرء فيكون المحفوظ 
من حيث إا سمعناه وحَفظناه مقدورًا لناء والنظم المرتب غير مقدور لنا. 

والجواب عن الثاني: أن من المعلوم أن القرآن العظيم قد بايّن كلام العرب في 
حاورتها وخطبها ومراسلتها وأشعارهاء فصاحة وجزالة ونظ)ء بحيث عجزت عن 
معارضته أوّلاً وآخراًء وإلا فكانوا يعارضونه به عندهم» وقد أحسّت العرب أنه خارج 
عن جنس كلامهم» ومن له أدنى معرفة باللسان العربي والنظم يعرف إعجازه» والبلغاء 
يعرفون إعجازه على قدر مراتبهم في البلاغة» ومن كان أبلغ كانت معرفته لذلك أتم 
وأكمل. 

ثم الاخحتلاف في وجوه الإعجاز مع تحقق ما نختاره فيه لا يوهن وجه الإعجازء 
ولو اجتمع عند العالم بوجوه الإعجاز التي اخترناها من الجزالة والبلاغة علمٌ بوجوه 
الحم والمعاني الشريفة - كا أشار إليه «الفخر» - من العلم بشواهد الصنع» ودلائل 


0*0 
التوحيد» ووجوه السياسات العامة والعادات الخاصةء الأمر بمكارم الأخلاق» والنهي 
عن دنيّهاء والحث على محاسن الشيم لكانت معرفته بإعجازه أتم. وفوق ذلك درجات 
الراسخين في العلم» والله أعلم. 
فن قيل: فما وجه البلاغة في القرآن؟ وما وجه خروج نظمه عن جميع الكلام؟ 
قلنا: أَمّا البلاغة فيه فلا خفاء بها. والبلاغة ما تقدمت الإشارة إليه من التعببر عن 
معنى سديد بلفظ شريف رائق مُنيئ عن المقصود من غير زيادة» مع اشتماله على النظم 
اللخصوص الخارج عن أساليب نظم العرب ونثرهاء فإ الشعر موزون معقود بقافية 
والقرآن العظيم منظوم غير معقود بقافيةء ومقاطع الشعر لا تزيد على ثمانية» وهي: 
«فعولن» «فاعلن» خماسیان» و«مفاعلن» و«متفاعلن» و«فاعلاتن» و«مستفعلن» 
و«مفاعلتن» و«مفعولات» سباعية» والقرأن العظيم لا يتقيد بذلك. 
والبلاغة تتفنن أقسامهاء فمنها جوامع الكلم الدالة على المعاني الكثيرة بالألفاظ 
الوجيزة» وهذا القدر لا محصى كثرة في القرآن» فمن ذلك إنباؤه عن قصص الأولين 
وا ن قله ال و مادا و موا وقد َب م ٿن مس نه 
ورب لَه السَيَطن أَعَمَكَهَم فَصَدَهُمْ عَنِ اسيل واوا مَْبّصِربنَ ٭ وروت 
وروت وھک ومذ جاههُم موی الت فا كبرو فی الذرّض رماوا 


oll و‎ 
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سیقیے ٭ فکلا نادي ينهم ن سلتا عه حاص اينهم من أده ألمَْكة 
وهم من حسفا بو الأزصت ومهم من أَعتَا 4 [المنکبوت: ۲۸ - ١٤ء‏ فانظر ما 
أشتمل عليه شطر هذه الآية من عظم القدرة واستيلاء الربوبية والاستخناء عن الهالكين 
ولا دافع ولا مانع» وخروجھا باستعلائها على القلوب عن کلام کل مربوب. 


ومنها قوله تعالى فى مفتتح أمر السفينة وإجرائهاء وإذلال الكفرة» واستقرارهاء 


وتوجه أمر التسخر على الأرض والساء بقوله تعالى: ‏ وقیل كرض ابل ماء ك وا 


ا ۶ . مل < 


أقلعى وغيص الما وى الأَمر وأسسوت على ودي ويل بعدًا لموم الظللوين € [هود: .]٤٤‏ 


ومن بلاغته ذكر القصص من غير انحطاط عن رتبة الكلام الجزل. ومعظم البلغاء 
يعلو كلامهم ما لم يلابسوا حكايات الأحوال» فإذا حاولوا ذلك انحط كلامهم ونزلوا 
عن درجة البلاغةء والقرآن العظيم مشتمل على القصة الواحدة بالألفاظ المختلفةه ا 
يشتمل على نوع من البلاغةء مع إسهاب تارة ومع إيجاز أخرى. 

وما يعد من بلاغته حَذْف الأجوبة لقّة إشعار الكلام بهاء كقوله تعالى: #ولو أَنَ 
E‏ قَْعَت يه آلأرش أو كم بد اَمَو [الرعد: ۱١‏ وقوله تعالی: 
وولا فض ل اہ یکم ور ته ون أله روف رجيم € [النور: .]٠١‏ 

ومن آركان بلاغته حسْنْ مطالع الكلام ومقاطعهء ولا يخفى ذلك في الكتاب 
العزيز على من شذا طرفاً من علم البديع. وقد صنفت الأئمة في إعجاز القرآن وبلاغته 
كتباً مطولة تشفي الغليل لمن أراد معرفة ذلك بطريق التفصيل. 

وما اشتمل عليه من الإإعجاز - وإن لم يتحد به - إنباؤه عن قصص الأولين على 
خی اق کا ن و کی کی عا ارا مار ن 
الكتب» وإنها نشأً بين ظهور العرب» ولم يُعهّد له سفر يوفع في مثله دراسةء فكان ذلك 
أدل دلیل على صدقه» کا شار إلیه قوله تعالی: ‏ وما کت سلوا ِن لو منکب دلا 
SOE E O CEE 8:‏ [العنکبوت: .]٤۸‏ 

ومن هذا النوع اشتمال القرآن العظيم على ما تتطابق عليه الكتب المنزلة من ذكر 
صفاته تعالى وجلاله وتنزہه عن النقائص. 

وما اشتمل عليه أيضا: الإنباءُ عن غيوب تتعلق بالاستقبال» كقوله تعالى: 
فل لين امعت الان وَاَلْجِنْ ع أن ياتا بقل هدا ألمَران لا يأو بونلوء ولو کات 
بعصم يعض هرا [الاسراء: ۸۸]ء وقوله تعالی: ان لم فعاو وکن تعلو [البقرة: 


2 G3 e< 


وقوله تعالی: لالجد أَلْحَرام إن سا لَه ءامنیت ‏ [الفتح: ۲۷]» وقوله 


0۰¥ 

E 2‏ وچ 2 ° >< 7 ٍِ ن ی r‏ ۲ 
تعالی: الم ٭علبتِ الوم ٭ فة آذ لأر وهم تِن بد عر سبقئوے ٭ ف بشع 

: ا . رر ص 2یو ر ت 2 
نیت € [الروم: ۱ »]٤-‏ وقوله تعالی: * وعدکم آل مار ڪشرة ادوا € [الفتح: 
8 ررم 2 ص و رر لے ا eG o2 el‏ م 

۰] وقوله: وعد آله الزن ءامنو امن وعو ايحت لَْسكَقهر ف الأرض € [النور: 
٥‏ وقوله تعالی: «سشدعولل 


K َ‏ 2 لھ رى ‌ 
فوم ولي بأ شريد يلوتم أو سمو 4 [الفتح: ]١١‏ ووقع 
جميع ذلك کا أخبر. 


e A O AS 
ومن ایاته بقاؤه حفوظا دون سائر الکتب» من غير تحریف ولا تبدیل» کا قال‎ 


تعالى: * لان تالكر وئاه كظو 4 [الحجر: .]٩‏ 
ون ناته للذکر» کا قال تعالی: ‏ ولقد سرا لقان لل [القمر: ۱۷]. 


ومن آیاته استعلاؤه على النفوس» کا قال تعالی: قن اَسََطعت أن بی قاف 

ےر برک ر کے سرت و ہے رر c3 (Ll‏ 

ماف اسما فتاتیم ايو ولو س اماه لَجَمَعَهمَ عل اَلْهْدَّى € [الأنعام: .]۳٠‏ 

فإذا تحقق هذا قلنا: من كان من آهل الفصاحة والبلاغة المتحدى عليه بذلك فإہم 
بجدون من أنفسهم العَجْرَ عن مقابلته فيعلمون صدقه» وغير أهل البلاغة يعلمون صدقه 
بعجز آهل الصناعة» كا علمت السحرة صدق موسى عليه السلام في آية العصاء وهم 
أهل الصناعة» وعَلم غير السحرة صدقه بعجز أهل الصناعة» وك| علم الأطباء بعجزهم 
عن إبراء الأكمه والأبرص مع إجراء ذلك على يدي عيسى عليه السلام بصدقه» وعَلمَ 
غير أهل الطب صدقه بعجز أهل الصناعة. 

“TT of “° 7 e‏ ا 

وسنة الله تعالى أن يرسل رسول كل زمان باية من جنس ما هم عليه عاكفون 
وا 

١‏ ت ےر e e‏ ےت 2 رە ا رە 

قوله: (الثاني: وهو أن مدا اة تحَدّى العَالينَ بالقرآنِ فهذا القرآن 
َدْبَع إل حَدّ الإعْجَاز أو ما گان كَذَلِكٌ). 


یرید أن کل ما اتی به إِمّا أن یکون من غير جنس مقدورهم» أو من جنس مقدورهم. 


قوله: (قإِن گان بالغ إل حَدّ الإعجاز ققد حص الَقَصوةُ. 

يعني: إذ لا نعي با لمعجز إلا الإتيان بفعل لله تعالى خارق للعادة» مع العجز من 
تحدى به عليهم» والتقدير كذلك» فيكون المقصود حاصلاً لا عالة. 

قوله: (وَإِن فَلْتا: إت ما گان بَالِغاً إل حَدٌ الإعْجًاز). 

يعني آنه من جنس مقدور النشر. 

قوله: (فحیتیذ: گات مُعارضته مکتة). 

يعني على هذا التقدير. 

(وَمَح الَذرَة على الْعارَصَة وحُصول ما بُو جب الرَعْبة ني الايا باَعَارَصّة). 

يعني من الحاجة إلى الاحتراز من قَثل التفس وسَبّي الحريم مع إِمْگانِ فع بيع 
َلك بالإنَيَانِ بسورَةٍ من مثله. 

(يَكُون رك الُعَارَصَةَ مِنْ حَوَّارق العَادَاتِ. يون مُعجرا). 

يعني بصَرّْفهم عن ذلك وسَلْبهم القدرةً عن ما كانوا يقدرون عليه. 

(تبَت هور الْعْجرَة عل حمر اة عى كى الَقَدِيربْن). 

يعني سواء قيل إن إعجازه بالصرف» أو البلاغة» فإعجازه متحقق. 


۶ اھ ۶ - ےو س ر ص ّ 0 ھ ت 
قوله: (الثالث: أنه نقل عنه با مُعْحرات كثرة وکل واجِدِ ينها ون کان مَرَويًا 
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ا 
3o‏ 


بطریق الآَحَادِ إلا آنه لاب أن يَكُونَ بَعْصَهَّا صَجِيحًا؛ لِأَنٌ الأخبارَ إا كثرث انه يمي - 
ي العَاَة- أن کون كلها كَذِباً). 

يعني وقد كثرت. وهذا النوع أكثره آيات لم يتحد بهاء وهي دالة على صدقهء وإنا | 
تنقل متواترة لأا ل بحضرها العدد الکثیر» ولا هي آیته الکبری التی تحدی ہا ليجب 
عليه إظهارّها إلى عدد صل العلم بتقلهم كالقرآنء ثم تقلت على لسان الآحاد وإن 


۰۹ 
تواترت عمن نقاها عنه» لكن شرط التواتر المغيد للعلم اتحاد الطرفين والواسطةء ول 
يوجد من الطرف الأول العدد الكثيرء لكن وجه حصول العلم بذلك أنها وإن اختلفت 
فقد اشتملت على قدر ر مشترّك وهو إجراء الله تعالى على يديه من الآيات المعفلّمة لشأنه ما 
تبر العادة بلق مثله إلا من اختاره لله تعالىء وذلك: كنطق العجماء وع الاء من بين 
آأصابعه» وحنين الجذع إليه» وتكثير القليلء وقد جمع الأئمة من ذلك کو 
فمجموعها يفيد القَطْع باختصاصه بخوارق العادات. N‏ 
من أن العادة تحيل أن تكون كلها كذباًء فلابد من صدق بعضها بعضهاء والمقصود حاصل. 

ويلتحق بهذا النوع: الآيات امبشرات» كحَجب الشيطان عن استراق السمع» 
وخرور الأصنام حین مولده کیا وخود نار فارس» وانشقاق إیوان کسری» وعصمته 
الان 

قوله: (وآما اقام الثالِتُ: وهو أن كل مَنْ گان ذلك گان تيا قَالدَلِیل عَلیه: أن 
الك لظي ا مام واد ونالّ: اا النَاس: آنا ر ا 
اليك إلیک. ؛ نم قالّ: ا الك إِنْ گنت صَاوئًا فی گلایی فَخَالِفٰ عَادَتَكَ وفُمْ مِنْ 


e 


رر ص e‏ 


رو 


ای صَاوقاً نی دَعْوَام تَكَدّا هَا. هَذَا تام الل 
عي صَادقا في دعو م 


اختلف الأصوليون ف وجه دلالة ا فمنهم من قال: إنہا زل منزلة 
التصديق بالقول» فإن الله تعالى إذا لق الخارق على وفق دعواه وتحدیه فکأنه قال له 
بالقول: «صَدَقَتَ»")» فيكون مدلو هما على هذا التقدير خبراً. ومنهم من قال: إنها تدل 


(1) انظر مثلا دلائل النبوة للحافظ البيهقي» والخصائص الكبرى للحافظ السيوطي» وكتب السير. 

() قال إمام الحرمين في الإرشاد: المعجزة تدل من حيث تتنزل منزلة التصديق بالقول على ما سنذكره» ولا 
يتأتى ذلك دون التحدي» فإن من ادعى أنه رسول الملك وقال بمرأى ومسمع منه: إن كنت رسولك 
فقم واقعد» ففعل الملك ذلك كان ذلك بمثابة قوله: صدقت. (ص۳٠۳).‏ وقال في العقيدة النظامية: 
وجه دلالة المعجزات على صدق مدعي النبوات نزوها منزلة التصديق بالقول. (ص٠أ۲۲).‏ 
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على إنشاء الرسالةء فيكون تقديرها: «آنت رسولى»» أو بلغ رسالتي»» والانشاء لا محتمل 
التصديق ولا التكذيب. 
ت س ۶ ت کک ء 

وكلا التقديرين بحصل المقصود من صدقه في دعوى الرسالةء والأول أولى لأنه لا 
يدعي الرسالة ما لم يُعلمُه الله تعالى بذلك ویأمره به» فیکون نبوته وإرساله سابقاً عل 
ق م ت 
محديه على من ارسل إليه وإظهار اياته» كا في قصة موسى عليه السلام. 

ثم قرروا كيفية الدلالة من وجهين: 

أحدهما: أنها تدل عقلا' وقالوا: لأن حل الله تعالى الخارق على وفق دعواه 
وتحذيه مع العجز عن معارضته وتخصيصًّه بذلك يدل على إرادة الله تعالى لتصديقه» ك 
يدل اختصاص الفعل بالوقت المعيّن والمحل على إرادته تعالى لذلك بالضرورةء وإلى هذا 
ميل «الأستاذ». 


- الوجه الثانى: أن دلالتها عادية" كدلالة قرائن الأحوال الدالة على جل 


ا لحجل» ووَجَل الوّجل» ورف الخائف» قالوا: فإن خلق الله تعالى هذا الخارق على هذا 
الوجه المفروض يدل على صدقه بالضرورة عادة. وهذا ما أشار إليه «الفخر» فى تقرير 


(۱) الدلالة العقلية: هي كَون ما عنه حصل العلمٌ على حالة ني مَعقول ذاه من أجلها يقتضي العلم عقلاً. 
(تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» للشيخ البكي الكومي» ص١٠۲).‏ 

(5) الدلالة العادية» وتسمى تجريبية: وهي كون ما عنه العلمٌ على حالة من أجلها يقتضي العلمَ عادة.. 
ومرجع ذلك إلى ارتباط شيءِ بشيءِ من حيث الوجود» كالعلم بمودّة شخص وصداقته ًا يظهر عليه 
من ايل ذلك أو بُغضه وعداوته با يظهر عليه كذلك. (ترير المطالب لا تضمنته عقيدة ابن 
الحاجب» للشيخ البكي الكومي» ص١٠۲).‏ 

(۳) قال الشيخ البكي الكومي في شرح عقيدة ابن الحاجب: والصحيح ‏ وهو قول المحققين - أن دلالة 
اللعجزة على صدق الرسول تجريبية؛ فان تصديق الله إياهُ با معجزة صل عادةٌ منهاء كا تَجدّه من العم 
من أنفسنا عادةً من صِذق الرجل إذا قام من خلس مَلِكٍ بحضور جماعة وادعى أنه رسول ذلك الك = 


°۱١ 
وجه دلالتهاء وهو اختیار «الإمام».‎ 


ثم لتعلم آنا نحتاج في تقرير دلالة ا معجزة إلى إثبات الصدق لله تعال» فإن المصدّق 
ما م یکن صادقاً لا ثبت صِذق من صَدقه. . واحتج «الأستاذ» و«الإمام» على ذلك بأن كل 
عالم ففي نفسه حديث يطابق معلومه» وذلك هو عين الخبر الصدق» وإخباره بخلافه لا 
یکون إلا عن تقدیر أو جهل» وما على الله تعالى محالان؛ ولأنه قد ثبت اتصافه بالکال» 
والصدق صفة كمال» ونقيضها نقص» وهو حال على الله تعاى» فو جب كونه صادقاً. هذا 
مام تقرير الدليل على أن عمد ية رسول. 
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تتمه: 

اعلم أن المنكرين لنبوة نبينا محمد كلاة: اليهود. وهم فرقتان: 

TS es SG 
e E E عليه کک کک أن‎ 
CS 


= فطولِبَ بالحجة وقال: حجتي أن يخالف هذا ا ملك عادته ويقوم عن سريره ثلاثاً ويقعد فمَعّل» فاه يكون 
تصديقاً له ويحصّل الوِلمٌ بذلك للحاضرين لا عالةء وذلك ظاهر. وكذلك الأمر في المعجزة» فإن 
الرسول يدعي الرسالة للمكلمين ويقول: E‏ 
والعلمُ بذلك لا بد منه» ثم يفعَل الله جل وعلا ما اذعاه ذلك الرسول» فيحصل فطعاً صدفّه بموافقة الله 
ِیاه حیث فع ما ادعاه. (ص‌۲۱۷). 

)١(‏ أي في كتاب البرهان في أصول الفقهء فقد قال فيه إمام الحرمين في دلالة المعجزة على صدق الرسول: 
ووجه دلالتها يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية. وانتقد المثل الذي ضربه القاضي 
الباقلانى لدلالة المعجزة بمثابه قول الملك للرسول صدقت» والذي انتصر له في الإرشاد والنظامية كا 
kk a‏ 0 


الفرقة الثانية: تعرف ب«العيسوية). قالوا: محمد ية رسول» لكن إلى العرب 
خاصة»ء وكذلك عيسى عليه السلام في قومه. 

N sS‏ إن عنيت أن الله تعالى 
ظهر له فى امنسوخ من اة ما كان خفيً فلا نسلّم استلزام الخ لذلك, فإنه لو استلزم 
تصرَفه تعالى في أفعال عباد بع ما أطلقه أو إطلاق ما متعه في وقتِ البداء للزم ذلك من 
تصرفه فيهم بأفعاله من تلهم من الصحة إلى المرض ومن امرض إلى الصحة ومن الخنى 
إلى الفقر ومن الفقر إلى الغنى ومن الحياة إلى الموت» وإذا لم يدل الثاني فلا يدل الأول. كيف 
ومن المعلوم أنه لا يمتنع في الحكمة أن يأمر الحكيم مريضاً باستعهال دواء في وقت» ثم 
ينهاه عنه في وقت آخر لولمه بصلاحه في الحالين» فمن الحكمة نيهم عن القتال في أوّل 
الإسلام لهب وإيجابه عليهم عند كثرتهم إذ قال تعالى: الوا أَلْمْشركينَ € [التوبة: »]٥‏ 
هذا إذا تنزلنا على اعتبار الصلاح» وإلا فمعتقدنا أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويجحكم ما يريد 
:€ لال عما قعل وهْمْيسَكَلو € [الأنبباء: ۲۳]. 

ثم نقول ل«اليهود»: وقوع الخارق على وفق دعوى المتحدي» مع العجز عن 
معارضته ممن تحدى عليه» لا بخلو إمّا أن يدل على صدق مدعي الرسالة أو لاء فإن م يدل 
وجب أن لا تقوم دلالة على صدق موسى عليه السلام على زعمكم. وإن دل وجب 
تصدیق موسی وعیسی علیهم السلام» وقد آخررا بالخ 

وقد ثبت من نص التوارة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام حين خرج من 
السفينة: «إنى جاعل كل دابة مأكلاً لك ولذريتك. وأطلقت ذلك لکم كسائر العشب» 
ماخلا الدم». وقد حرم بعد ذلك في التوارة أشياء كثيرة. وى التوارة إن من شريعة آدم 
عليه السلام جواز نكاح الأخت. وقد حرّموا ذلك. وقد كان من شرع يعقوب عليه 
السلام الجَمْعَ بين الأختين» وقد حرّموه. وقد كان العمل في السبت قبل شريعة موسى 
مباحاً وحرمه موسى عليه السلام. ولم يكن الختان واجباً لدى الولادة وقد أوجبوه. 


o۱۳ 
ولو کان ذلك النقل حتاً لاتم به‎ eT 
اليهود على على النبى ية وقد بالغوا في إخفاء نوره حتى غيروا صفته» ولم يحتجٌ أحد منهم‎ 
عليه بذلك مع شدة حرصهم على ذلك وتوفر الدواعي على نقله لو كان حقاً.‎ 

آَم «العيسوية فإذا سلموا صدقه اة لهم صدفّه في جيع ما أخبر به» وقد أخبر 
بأنه رسول الله إلى الكافة» وأنه مبعوث إلى الأحر والأسود. 


قوله: (وي المسألة و ری آخر» وذَلكَ أ ني الطريق الأول نشت بوه بالُعْجِرَاتِ 


2ے ر سے و کو وو ت اْسَدلَلَا 


م لا کیت بو ا لا بوتا على صحة أفعاله وأفواله. وآما ني هذا الطّربق إل 
أ 0 ئی و یی الانتال والأقوَال فَهُوَ مِنْ أَفْعَال الأنبيَاءِ قَوَجَبَ أن يَكُونَ يا 


هذه الطريقة طريقة اعتبارية» وهى اختيار «الجاحظ»» وارتضاها «الغزالي» فى 
«المنقذا» وإنما تفید لمن یعترف بأصل النبوات اما من یکذّب بها فكيف يعترف أن هذه 
الأفعال أفعال الأنبياء؟! إلا أن يريد آنه لا حاصل للنبوة إلا التخلية والتحلية كا تقول 
«الفلاسفة)ء وهو غير ما ندعيه» وإنا نعني بكونه نبباً ورسولا أنه موحى إليه ومأمور 
بتبليغ ما آوحي إليه. 

قوله: (وتقرير ها الطريق أ َقولّ: الإنْسَانُ إمّا أن يَكونَ تاقصاً وهو اذى 
الذَرَجَاتِ وهُم العَوَام واا ُن يَكونَ گاملاً في داه ولا يدر عَلى تَكَوِيل عَبرِهِ وهُم 
الأولاءُ وهم في الدَرَجَةٍ ا وإِمَا أَنْ کون گایلاً ني داه ويقِر عل تَكوِيل عه 
وهُم الأَنيَاءُ ءعَلَيْهمُ السام وهم ني الذَرَجَة العَلَيا). 

يقال له: لا بكر أن للأنبياء هذه الدرجة» لكن لا نسلّم أنها أحص وصّف النبوة 
بل للأنبياء خصوصيات غير هذه: من الوحي» والعصمة» والتبليغ عن الله تعالى» وهم 
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مکمّلون. وأا أن تكميل الغير لا يكون إلا للنبي فممنوع» فإن هذه الدرجة تش شيت للغلاء 
والأولياء بواسطة هداية الرسل والاقتداء بهم عَدا وقلا وفغلاً ولاه قال اله تعال. 
قل هلزو سيل أذغوأ إل ألم عل بر أا ومن انى [يوسف: ]۱٠۸‏ وقال عليه 
السلام: «العلماء ورثة الأنبياء“"“ وقال أيضاً: «لأن يمدي بك الله رجلا خي لك من زر 
النعم» وقال ية: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليهم 
بالنواجذ». 

قوله: (والتگویل إا أن يتر في القوة النظربة وني القَوَة العَمَلِيَةء ورَئِيس الكالاتِ 
لري الو رة رة انه تَا وريس الكمالاتِ في الَو العمل اة انه اء 
وکل مَنْ كانت دَرَجَانه نی کالاتِ ها ن المرتبتین على گات دَرَجَات ولایته که »ومن 
گاتٽ رجانه ني تکويل العَبرِ ني مانن ن اتیکین على کاٹ دَرَجَات رنه اكم . 

إذّا عرفت هَذًا تَقّول: إن عند مَقَدَ دم محمد بي كان العا ءا مَِ الكُفر والفِسق؛ 
آنا وة کگائواني الاب ااطلوني الششه وني النزاء عل الأراء وریب الوا 


َأمًا الَصَارَى مذ كوا ني القَْلٍ باللِيثِ والأب والابن واخُلُولِ والا لانحاد َد 
بلغو االعانة. 

N‏ بن ووفوع المحاربة تهج وني لير 
یکاح الأمَهات والبتات ق ا العَاية. 


3r o e 0َ ٤ ٍ‏ د 2 وت 
أمّا العَرَّبُ فَقَذ انوا ني عِبادة الأصتام وني النهب والعَارَة قَذ لّوا الغايةء وگانتِ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب العلم. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحهاد والسير» باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام. 
(۳) يعني أشخاص النورٍ والظلمة المنسوبين إليها. 


010° 

لا ق صارّث كََوَء ِن م الأباطيلء فلا بَعَت بعت الله محمد اة ونام يذو اق إل 
لين احق انقَلَبَتِ الذني مِنَ الباطل إلى الحقّ ومِنَ الكذِب إلى الصذْق ومِنَ الظلَمَةٍ E‏ 
الور وبَطْلَتْ هَل ء الكفريَاتُ ورَالَّتْ هَذِهِ الحهالاث ف أکثر لاد د العا وني وسَطِ 
الور رة وانطلقت الألرة وتؤجید انه عا وات 


شارت العقول بر اه تعال وزع 
الحلی م خت لذن حب الول بقذرٍ الإمكان). 


قوله: (وَإِدَا گان لا مَعْتَی لِلرّه 
ا 


مر 


0 ت 0 ۳ 4 0 .0 4 م 
للنبوة إلا تكويل الناقص ني القَوّة النظربَة وني القوّة 


هذا من ثمرات النبوةء وأمّا أنه لا معنى للنبوة إلا هذا فممنوع. 
قوله: (ورایتا آن ا حص يِن هلا الأئر بسب مَقدَم حمر محمد لا أكمَلَ وأظهرَ ا 


ر م COG A‏ ت o2‏ َّ ر ت »ت 4ے 
ظهر بسَبّب مَقدم موسّی وعِيسّى عَليهًا السلام علمنا أن کان سيد الأنبياء وددوة 
الأضفياءِ). 


للا شك فى فضله من هذا الوجه» وله فضائل أخر. 

ےه ° ۶ر 3 ھ۶ ر ت َ ا 

قوله: (وَهَذِه الطريقة عِندِي أفضل وأكمَل مِنَ الطريقة الأول). 

هذا لا يصح لو سَلَمَ استقلاهاء مع أنه ية إن) تحدى واحتج على الإنس والجن 
بالقرآن وإعجازه» ومعرفة هذه الطريقة لا تعلم إلا بعد مدة بالمخالطة وا معاشرة» والبحث 
و ا ی ق ق 

قوله: (لأنْ هَذّا رى جى بُرَكَانِ اللمْ) 

یعنی برهان ال اللاستدلال على ثبوت الشيء بثبوت سببه» الالال تمس 


قوله: (لانا بحا عن مَعتّی وة نتا أن عتا آله محص بع في الك لی 
القَوَة النَظربَة والعَمَليّة إل حَيْث يقد يقر عل مُعَاحَة النَاقِصِينَ في هان القوَتّنء وعَلِمتا أ 
ەو ۶ ا 


عماج و اقل بتري خلال » قَوَجَبَ كونه أفضل الانبياء. 

اما الطرییٌ الأول تنه ری رى برْهَانِ الإن). 

ب وهو الاسندلال ب الائ ر غل الو الا سندلا اراق فة عل ا 

قوله: EN CLE E‏ 
بار من آئار الٿيءِ َل وْجُودِي ولا شك أن برَْانَ الم أقوّى مِنْ بُرْمَانِ الإن). 

یعنی لن الأول يشعر بالشىء ويفيد فهك حقيقته» والثانى ا 
إحاليّ وتييزه تمييز الشىء بعوارضه ولوازمه» فكان الأول أتم» والله أعلم. 


CN, 


0۱۷ 


اكرون لات طَعلوا في الُْجراتِ يِن ئلاَة أؤجي: | أَحَذمَا: قَاوا: ل ق 


rs EF E 


اير ص ےا 


لال اتضیین کی فاا TT‏ 

اعلم أنه لا وجه لفزض هذه الشبهة مسألةً بنفسهاء وإنا حقّ شبهة كل قاعدة أن 
تذكر عقيب ذكر أدلتها ويجاب عنها. 

E ET 

sS 
0 ل ا ر و‎ 
العقول مندوحة عا جاءت به» وإن كان غير مدرك بالعقل فكيف يقبّل ما مخالف‎ 
العقول؟!‎ 

وجوابها من أوجه: 

- أحدها: أن هذه الشبهة مبنيّة على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي» وقد أبطلناها. 

الثانى: نسلَمُه دلا ونختار القسم الثاني. قوهم: «إن ما لا يدرك بالعقل غير 


مقبول». قلنا: ما المانع أن يكون حظ العقل مته الجوازء ويُؤخذ الوقوعٌ من الشرع؟! 
كمعرفة الشكر اللائق بجلال الله تعالى» وكبيان ما بعد الموت من الحشر والنشر ومقادير 


(1) أي من تلك الشبه» وهذه هي الأولى. 


0۱۸ 
الثواب والعقاب» أو يؤّخذ منه كيفيات استعمال المصالح والاحتراز عن المفاسد. 
التالت: 9 أن العقول تستقل بدرکه» فا المانع من إتيانہم بذلك للتذكر 
والتأكيد والتنبيه للغافلين؟! والعقلاء ا ا تعالی 
حكاية فی جواب من E E ES OA E‏ 
اک رن ولا KEE ye‏ ى % [الأعراف: .]١١١‏ 
الشبهة الثانية معنى ما أشار إليه المصنف. قالوا: مدعي الرسالة مشارك لنافي النوع 
والصورة» ودعواه اختصاصه بالرسالة غير معلوم بالضرورة» ولا يقل بمجرد دعوا 
فان الخر محتمل الصدق والكذب» واعتادکم في صدقه على جرد وقوع الخارق على 
وفق”' دعواه كيف يدل مع آنا نشاهد وقوع كثير من الخوارق» ولا دلالة ها. وبیانه من 
العشرة أوجه التى ذكرها المصنف: 
(الأرَل: أن الإْسَانَ إمَا أن يَكُونَ عِبَارَةّ عن النَقس). 
يعني الجوهر المجرد كا تزعم «الحكماء»» أو اللطيف السارى فى البدن كا يزعم 
أكثر «المتكلمين». 


(أوعَنْ هَدًا البدَن) 


يعني كا يزعم كثير من «المعتزلة. 
(قَِنْ کان عبار عَنِ الس فلم لا ور أن قال ل إن :ذلك الر سول انت 


اله لنفوس سائر الق وجل حْصوصِية تفي در على الإنيانِ ع يات به عَيره. 
ان کا عن اتن کلم لور أن يقال : نه احص بورًا اج حاص ولاَجله قَدَرَ عل 


الإنيَان ج َيَأتِ ب به غْرٌ؟ ! 


(۱) ليست في (أ). 


°۹ 


- التاني: :لا شك ا لدوب ازا عي َم لاء وز أن قال انه ود 5واء وق 
بواسطته على ما ٍيقَرِ يقر عليه عر !). 


يعني آنه وجد جس) نباتيا أو معدنيًا أو حيوانيًاً له حاصية غريبة مستعقبة لتلك 
الأمور الغريبةء فلذلك صدر منه ما صدر. 


ا ال ا و ha‏ 
(-الثالث: أن الأنياء أقروا بثبوتِ ا لحن والشياطن). 


يعني مع إنكار «الحك|ء»» هم ومساعدة «المعتزلة)» هم مع نطق الكتاب العزيز 


قال: (وَهَبْ أن وْجُودَمُم بت يبت بالدّلِيلء إلا أن اختال وْجُودِهِ قا ا 


ور أن يقال: إل الجن والشَياطينَ هِيّ التي أت بذ العَجَاِب والعَراؤب ِب؟! اليس أن 
َقَولونّ: ل حل بان بن روع وینگلم اك َم لا و ران یمَال: الذئْبُ 
إت تكلم با الطريتقي) يعني المخاطب E‏ (وَالتَاقَة إا كلمت مَعَ 


الول بهذا الطّريقء وا لجع إا حن بهذا الطريقء وكَذَلكَ اقول ني الباقي؟ 

- الرَابعٌ: اليس إن اَجُوي الصا ا تفقوا عل أن الكَوَاكِبَ والأفلاكَ أَخيَاءٌ 
َاطمَة؟! وب انه ب ّث ذلك بالذلیلء إلا أن الاختال ا ey‏ 
أن يقَال: عل مه الجر ات هر الأفلاك والكوّاكب؟!. 


o e‏ رفي اة على 
نکم ارا دشرا چت قی رو ی عر م ر 


و عَظِيمَة» ولأَجلِ ِلك القَوَةٍ قَدَرُوا عل الإنْيانِ بالأفعَال العَريبةٍ وبالإخبارِ عَنِ 


o۰ 


السادس الس إن امن أطبقوا عل أن لِلقَرَانَاتِ ني هَذِهِ الأبواب | ارا 
عَظيمَة كَلِم لا ور أن تَكُونَ الْعْرَاتُ مِنْ ِو الأبْوًاب؟!. 
السَابع: لس إن المي قَالوا: إن كواب الثابتة آئار أ عَظيمَة بَالعةّ عحيبةً فى 
السَعَادَة والنحُوسَة E TT‏ 
- الثامن: اليس إن المَلاسمة اوا عل تأر امول والتقوس َم لا ور آن 
کون مُو جد هذه الْحْجرَاتِ هُوَ ذه العْقول والنفُوس ؟!. 
- التاسع: اليس إن حمَداً وسار E‏ - قروا بان هَذًا 
القرآنَ وسار ر الُشٍ إت وصلت ايهم باط اََكِ؟ قتقول: e‏ 
يكو َلك لَك عَبْرَ مَعْصوم» بل يَكُونْ آييا بالفِعْل القببح. إلا آنا بسَهَادَة الأيَاءِ عَرَ 
و َلك الك عضوم وَل َداقَوََفُ صك وة الأنياءِ عل عِضة ذلك الك 
وتَتوقف عِصَمَة َلك الَلَكِ عل صِحة بوم وذَلِكَ دور وهو باطل). 
وهذا الوجه أخيل ما ذكروه» وجوابه أن المعجزة إذا أفادت العلم بصدق النبي 
فهي بعينها دالة عل صدق مبلّغه» وإلا لم يحصل العلم بصدقه. 
k۳ o‏ ت و ° . 0 ھە ا ت 
(-العاشِرٌ: س ِن الأنياء افوا على إِبَاتِ رُوح مَوْصوف اٌب ني عَابة اة 
والشدَة وهو إبليسش› قَلِم لا جور أن يكو الَذِي أعَاتَه عَلَ تلك الأال هو إبليس؟!. 
لابقال: إن محمد عة وينه لَعَنَ اليس فَكَيْف يعينة إبليش؟! 
2 ر E EA‏ وه 
لان تقول: کار ارت ذ ري بقن تفر سه لے توصل به إلى ترویج خب 
هذه اختالات َر ني بيان أنه ينبت يث بالدًليل أن َاعِلَ الْعْجِرَاتِ هو اله تعال). 
وقد اكتفى في الجواب عن التشكيك في هذا المقام بقوله: افو باق ات 
الصفات أنه لا مو جد إلا قدرة الله تعاى» و حينئذ تبطل الاحت|الات العشرا. ولا يكفي 


o۱ 
هذا مع اعترافنا أن للعباد في بعض الأفعال كسبًاء وأنه يمكن منهم التوصل بكشب‎ 
بعض الأفعال إلى استعقاب أمور أجرى الله تعالى عادته بوقوعها عند ذلك كآثار السحر‎ 
عقيب قول ونَفثِ» وكتقريب الحديد من المغناطيس المستعقب للجذب» فلا يظهر‎ 
اختصاص مدعي الرسالة باء بل الجواب آنا قد ذكرنا في قيود ا لمعجزة ما خرج هذه فإنا‎ 
نقول: إن المعجزة لابد أن تكون فعلاً لله تعالى» أو ما يتنزّل منزلة الفعل الخارق للعادة‎ 
مقروناً بالتحدي» مع العجز عن معارضة من تحى عليه وشرطنا كونه خارةاً للعادة‎ 
ليتميّز به المّعي» فإن المتحدّي بالقديم والمعتاد لا اختصاص له بدعواه. وقَيّدناه بالاقتران‎ 
بالتحدي لئلا يتخذ الكاذبُ معجزةً من مضى حجة لنفسه. وقيدنا بعدم المعارضة ليتميز‎ 
عن السحر وما يتوصّل به إلى الخوارق من السيمياء والطَلّمات والعزائم والخواص‎ 
واستخدم العلويات وجميع ما ذكروه» فإن مدعي مثل ذلك لا يَسْلّم من المعارضة.‎ 
کیف ون الله تعالی أجری ستنه بأنه لا يرسل نّا بآية فى عصر ما إلا من جنس ما‎ 
هو الغالب عليهم؟! فا كان قلب العصا ثعباناً ما يتخيّل التوصل إلى مثله بالسحر» كان‎ 
* اعتراف السحرة- وهم ألوف - بعجُزهم عن معارضتهاء وقوطمم: 3 ءارب الاين‎ 
رب موس ورون € [الأعراف: ۱۲۱ - ۱۲۲] وجواء ہم نا هددهم بغاية التهديد وقَطع‎ 
الأيدي والأرجل من خلافِ والصّلْب فى جذوع النخل: فافض ما أت قاض انما نَقَضِى‎ 
[طه: ۷۳-۷۲] من ادل دلیل على صدقه في رسالته وآیته.‎ € rT, EGE 
ولح كان إبراء الأكمه والأبرص غا يتخيّل الوصول إليه بصناعة الطب كان ظهور‎ 
عيسى عليه السلام بذلك في زمن كثر فيه علماء هذه الصناعةء وتحديه عليهم بإبراء‎ 
الأكمه والأبرص» بل بإحياء الموتى» وعجزهم عن معارضته من أدل دليل على صدقه في‎ 
دعوی رسالته ودلالة آیته.‎ 
ولا كان الخليل عليه السلام فى قوم غلب عليهم أمر الطبائع كانت آيته: فلا‎ 


رر ر سک 


دتا کی برا وسکسًا علح هیر € [الأنیاء: .]٦۹‏ 


oY 


ولا کان نبیتا - صلوات الله عليه وعلى يع الأنبياء - نشأً في قوم غلبت فيهم 
الفصاحة والبلاغة» حتى كان أحدهم يصنع قصيدة ويعلقها بالبيت ويقول: لا يأتي أحد 
بمثلهاء كانت آيته القرآن الغريب نَظْمّه وأسلوبُه وجزالته وفصاحته» مع استمرار العجز 
عن معارضته بسورة من مثله إلى وقتنا هذاء من أدل دليل على صدقه. 

فتبيّن أن جميع ما أتى به الرسل - عليهم السلام - خارج عن الوقوف على خاصية 

خر او سر او استخدام أو تعزیات»› هیهات هیهات» ریات انَل ان EES‏ 
وڪره هروت [التوبة: .]٣۲‏ 

الشبهة الثالثة: وهى ما أشار إليه في: (القَام الثاني) 

ا ۳ o2‏ 
قال: e‏ الله تَعال» لِم قَلتَمُ: إن لها أجل التضييق؟! 


وتَقَريرُه أن لتاس مَذكَبَنِ: أَحَدهما: أفعَال الله عا وأحكامه مه عر علو بمَيْءِ من 


الأغْرَاض والدَّوّاعی). 
يعني: وهم «الأشعرية». 
قوله: (وّالثاني: أن أفعَالَه مَوْقَوَة على الدَوَاعى). 


وهم «المعتزلة). 
فول (اما الأول وهر قول أل اسف فع هذا التقدير ر معي أن قا: إن اله 
تال نعل شا ا أجل مَيْءِ َكيف يقال مَعَ ذا الَذمَب: له قعل مذو الْعْجرَاتِ لِعَرّضٍ 


القَوْل كَيْفَ َر له لا داعي نه تا في لق مزه َرَت إلا تضدي هذا اعِي؟! 


يانه من وجوو): 


oY 


SS 
ءار ەر ک‎ 

قوله: (أحَد ها: أن العا حدَت). 

بھی عن عدم سان عدم 

ٍ de «. ° ت‎ EI r 

(فهذِه الأمور المعتادة قد اث فى ول حدوثها عر مُعْتَاد 


8 ج رکو ےر ہ و 
«ê‏ فلعله تعال فعل هله 
و ١‏ 
E REA °٢‏ 2 
العجراتِ لتصر ابتداءَ عادةٍ. 


الثاني :لعل رر عادو تطاول قن َك لوج ب تيم ا 8 ثلا 


لف سَنَة مره واحدَةً). 
يعني الفلك الثامن» وهو فلك المنازل أيضا. 
(فتكون عَادَنةُ أن يَصل إل النقطة لمعيه ني كل سَِّة ولان الف سََة مر وهَذًا 
وإِنْ كان لا خضل إا ني هذ الدَة الطَوياة إلا آنه َادة). 
يعني: فلعل هذا الذي ادعيتم وقوعه معجرًا من هذا الباب» فلا يدل على صدق. 


قوله: (الثَالِتُ :لل ا ڪل و الجر مربي حر ني طرفي يِن أطرافي 
العا › أو كرا َة لول أو مره لَك من اللایگةٍني السَمَواتِ أو كرَامَةً مَة لوا جد من الجن 


اسان ني راء وني E‏ 


وله 2 عله عا أظْهَرَ مذ الجر ا جي ع کپ ی تفغ ٤‏ 


ت 


الشنهة وَقّرٌ قوی ال مإ كلف إن اخارر نها ع فو وة الشنهة اسمَحىّ لواب العظيم 
هدا هو الَذِي در هني خسن إِنرَ رال التشابماتِ). 


یعنی تعليل حسن إنزاله من الله تعالى» مع قدرته على إنزاله حك قاطعا للشبهة. 


E 


قوله: (فَبَتَ على كل وا جِ مِنْ هَذِهِ التَقَدِيراتِ أن الْعْجرَ لا َد عل صدق 
الدّعِى). 

ويعنى بقوله «المعجر»: أي فى زعمكم» فإنه لا يكون معجزاً على هذا التقدير. 

قال: (ثمَ إا تَخْيِمّ هذا القَصلَ سوال حر فقول الفعل إمّا أَنْيَوَقّفَ عَلى الدَاعِى 
أو لا َوَقَفَ: إن گان الأول َجبتيٍ يَوَقَفٌ صَذُو الِعْلٍ يلعد على اة جنه انه 
a‏ عل 
السب تفال العبّاد کک ومرَادة لَه له. وعلى هدا التقدِير کون سا لق کل 
انح هو الالء َي َمْسَيْع مله لق العْجرَة لی يَدِ الگاؤب؟!) 


يعني: وهذا لازم ل«المعتزلة» المدعين هذا القسم. 
قوله: (وَإِنْ كانً الثاني وهُوَ أن الفعْلَ لا يرقف عَلى الذَاعيء يتيز a‏ 


عا ن ڪي َنِه الُعْجرةَ لا لِعَرَض ضا وجيتيڊِ رج الُعجرَهُ عَنْ گنا ليلا عل 
الصدق). 


ت 


يعني: وهو لازم ل«آهل السنة» المدعين هذا القسم. 
قوله: (القَام الثالتُ: سَلَهَْ أن ن الله عا فَعلهُ لجل تَصدِیق ايء فلم م إن 
ا : صد الله تَعَالَ فهر صَادِقٌ؟! وهَدًا ايم ذا بت بت أن الكَذْت على الله تَعَال ال» 


وإِذا ميتم ال خسن والقَبْحَ عَنْ أفْعَال الله َال مَكَيْفَ تَعْرفُونَ اماع الكذِب عَلَيٍْ؟!). 
يعنى: يا معشر «الأشعرية. 


وأجاب عن هذين المقامين فقال: 

ا ٤‏ نا في باب الصَمَاتِ أنه لا موجد إلا قذره 
2 و۶ 
کورَة. 


س0 


ا ور سو ر ےو 
الله تَعَال» وحیتیذ بطل الاختالات العَتَرَةٌا والمعتزلة لما قالوا: : إن لعب مُوجد 


oY¥o 
ے0 و ت‎ 
فقد بطل عل عَليْهِمْ هذا الطريق.‎ 
َعَنِ اقام الثاني والثالثِ أنه قد د کون المَيْء جَائراً ذ‎ 


رر کے و ؟ ا 2 2 Ro‏ < 
SEs‏ ألا تَری أن حدُوتَ ث شخص ني هَذِهِ الحالَة مَعَ صِفَة الشيْخوحَة 


ر مَعَ آنا تَعلَمْ طعا أنه يُوجَدٌ؟! وإ 5 اراتا نانا تم با عه م رياه اة جوزتا أن 
ن تتا أغتم َك ارج لأر وخا كخم] ا ار بُساويه في الصورَة وال خلقق ثم مَعَ 
َا الجویز فطع بأنه بوج هذا الَّْى. E‏ 


إلا نالعال ودع ني عُقَولتا عل صَرُوريًّاء وهو آنا مى اعتمَدنَ أن مَذِهِ الجر حَلَمَها خلَقَها 


ےر من س ~210 


اله عا عقت دعو هذا لعي فنا تَعْلَمُ بالصَرورة اه عا إا حَلَقَها لدل على 
E‏ 


رو ے صر 2 


E‏ ب اَل منم وصَار بحَيْتُ ق لین وا لوا اطع لاان عة 
ENTE HET‏ 
بل عل اضييق 


۶ 0 


ُو ااب الد عابو ني ا الاب ومتی صمت إل كه الطريقة تا 
E‏ ممبَْعّا افيا ني إِبَاتِ الَطْلّوب). 
حاصلة أنه يدعى أن دلالة المعجزة على صدق المتحدّي ما دلالة عاديةء وأن مثل 
هذا الخارق - كإحياء الموتى» وفلق البحر أطواداء وإخراج ناقة من صخرة-يعلم قطعا أنه 
ليس من الأفعال المعتادة» وأنة لا قدرة لغ الله عليهاء فزال احتمال آنہا عادة متكررة. 
وأمّا احتمال أنها ابتداء عادة فلا يقدح؛ فإن التحدي بأصل انخراق العادة في ذلك 
و EAT e SAE e E‏ 
الفعل» وقد وُجد. ثم إذا فعله مقترنا بدعواه بطل احتمال أنه لغير من نبي اخر او ملك او 
غره فحينئزِ بجصل العلم بصدقه كا يحصل العلم بخجَل ا لجل وجل الوجل. 


وجواز فعلها على يد الكاذب عقلاً لا يَمْنَعٌ من الحم بصدق مُدَعِي الرسالة بناء 
على سَنَة الله تعالى وعاديه» ولو وقع ذلك لانسلّت العلوم من الصدور. 

وآمّا قوله: «إن دلالتها على صدقه تتوقف على إثبات الصدق لله تعالى» فهو 
كذلك. وقد احتج الأصحاب على ذلك بأنه تعالى عام بج بجميع المعلومات» وكل عام في 
O RD US E‏ 
صِدقه أزليّاء وامتنع اتصافه تعالى بالكذب لاستحالة قيامه مع الصدق القديم» وامتناع 
عدم القديم. 

وعلى هذا التقدير لا يتوقف إثبات الصدق لله تعالى على إثبات التحسين العقليء 
وإنا ذلك طريقة «المعتزلة» حيث قالوا: إن الكلام من صفات الأفعالء ول يث يثبتوا کلامًا 
نفسيًاء ونحن وإن لم نوف أفعال الله تعالى على عَرَض فلا نمنع أن وقوع الأفعال من الله 
تعالى دالة على أشياء لارتباطها مہا فى ستَة الله تعالى» وعلى جكم ندرك بعضها وإن وقفت 
عقوتا عن إدراك جملتهاء والله تعالى يقول: # وما خلقتاالسما والذرض وما تًا لحد 4 
TNT‏ 

الهة الر اة فالوا هن تر عمون انر ت أ ا عالف: الكمة وتم ات 
العقول» فلا سبيل إلى تصديقهم» فا جاؤوا به إيلامٌ البهائم» وتكليفٌ الق بضروب 
من المشاقّ مع عدم الحاجة إليهاء ومن المستقبح الام بشدّ الرواحل وقَطع المهامه لقَصد 
بيتٍِ معن يساوي غيره من البيوت» وتعرية الأبدان والتكشف للإحرام» ومضاهاة لعب 


2 e 


الصبيان كاههرولة بين جبلين والرمي إلى غير مرمي. 


والجواب: إنه يلزمهم على سياق ذلك أن e‏ من الله تعالى إيلام البهائم 
والصبيان» والابتلاء بالغموم والأسقام» وإلجحاء ر بعضهم إلى التعري والتكشف مع قدرته 


oV 
على سترهم. وما استبعدوه من تكليف الشرع بحمل المشاق يلزمهم مثله في| أوجبوه‎ 
بالعقول واستحسنوه من رياضة النفوس بالتقليل وترك الشهوات والملاذ.‎ 
فان قالوا: انا جسن من اله تعال فعا لعلمة ناله عل احكمة كفت عنا:‎ 


o۸ 


3e 0‏ ےو 
قوله: (المسألة الثالة: 

في أن الأنبياء فصل مِنَ الأَولياءِ). 

هذه المسألة لا يعرف عليها لأحد من أرباب المقالات شبهة تَحْيّل في ذلك إلا ما 
نقل عن بعض رعونات من ينتمي إلى «الصوفية» - وليس منهم فى الحقيقة - من ذكر 
شطحات تشهد عليهم ببعدهم عن القوم واستحواذ الشيطان عليهم» كقول بعضهم: 
«اللهم احم عل حمدا»» وقول صاحبه: «لا جمعه الله عليك»» يعني أنه فی مقام ممع 5 
يشاهدٌ فيه خلوقا. وهذا ذب ححص منه» فان طلبه أن بجمع عليه حمدًا شعور بنفسه 
وبحاها وبمحمد مء ثم من وصل إلى مقام فإنا وصل إليه ببركة متابعته» وكل ما بحصل 
له من زيادة وكرامة فهو من ثمرات متبوعة. 

0 0َ ٍ ّ 

قوله: (وَيَدل عليه النقل والعقل: 

E E اا ڪڪ ص ن ن و‎ o 3o o 

أا التقل: فَقَولهُ اة فی أي بكر رضى الله عنه: «والله ما طَلَعَتٍِ الشَمْس ولا عَرْبَثْ 
ےک ڪر رو لیے cd 0 2 a r‏ 33 ا aT‏ وه 1 0 
على أَحَرٍ بعد النبيْنَ والمرْسَلينَ آفضل من آبی بکر». فهذا یدل على آن آبا بكر رضي الله 

3 ° و ا ي E: e‏ ر 

عنه فصل من کل مَن ليس بتي وان دُونَ کل مَنْ گان نبا وهَڏا يَقتضِي أن يَكونَ 
الأنبياء عَلَيْهمُ السلامٌ - أرَجَح حَالا مِنْ عَيْرهم). 

وأقوى دلالة من هذا - فإنه خبر آحاد - قوله تعالى: *إومن بطع الله والرَسول 


ور م ر رم ےرہ ہے 


اهک مح ارب آم َه علوم َّيَح وَأَلصَيِنَ والسہداك ولحي 4 [الساء: 
4 أشعرت الآية بأن درجة النبيين فوق درجة الصديقين» ودرجة الصديقين فوق 
درجة الشهداء ودرجة الشهداء فوق درجة الصالحين» فإن «الواو» وإن م تقتض رتبة 
لكن العرب تستقبح فى الكلام الفصيح تقديم الشريف على الأشرف. وقد أشار كلل إلى 


9 ےرہ 


lr L< ۰‏ ھت 2 e ET‏ 3 
ذلك فی قوله تعالى: إن الصا والمروة من س ارال [البقرة: ]۱١۸‏ فقال: «ابدا با بدا الله 


ak 

ب وقال ھر ری الله عنه للقائل: #كمئ الشبت والإسلام للمرء» ناهیاً: هلا قلت: 

کفی الإسلام والشيت؟! وتنازع المسلمون وكفار قريش حين كتب العهد بينهم فيمن 
یبدا بذکره» وقال «سیبویه): يقدّمون الذي بيانه أهم» وهم بشأنه أعنى. 


ومن الدليل أيضا آنه لا جوز -أو يكره أن يُصلى على غير الأنبياء إلا بطريق التبم 
للأنبياء. واما قوله : «اللهم صل على آل أي أو“ فإنہا خاصرة خصهم ہا ولا 
جوز ذلك لغبره» أو يكره استقلالاً. 


N‏ و ر TG e‏ ا 2 ق RR‏ و 

قوله: (وآمًا العقل: فهو أن الول هو الكامل في داه قَمَط» والتي هو الْذِى يَكُونُ 
کی چ وس ٤‏ 6 2 و ت > 6ے ر و 2 ر 
کايلا ومكملاء ومَعلومٌ آن الثاني فصل من الأول إن اذَعَى بَعْض ال جهال آنه ككل 
lt‏ ت 2 2 ر ر 0 ے 9 م ۹ 2 ھە ے ص E a‏ 
طائِفة مِنَ الناقصِينء فَلينظر هَل أصحابة كر عَدَداً أو قَضِيلةٌ ام أضحَابُ حكر بيا. دا 
ر e‏ ر 0 و ا ° ر 0 DAE‏ 9 
رای آن قومه بالنسبة إلى قوم حمر لاء في العَدَدٍ والفضياة كالقطرَة بالنسبة إلى البحر عَلم 


0 َو 5 
حستذ أنه عَدَّ بالنسىة النه). 
سے aD‏ 


لا شك في أن أصحاب الرسول ية المهتدين به المكمّلين بتكميله أفضل من أتباع 
أتباعه. لكن «الفخر» مناقش با يشعر به كلامه أنه لا أخحص للأنبياء سوى ذلك مع 
اختصاص الأنبياء والرسل بالوحی» کا قال تعالى: علطم ألْعَيّب فلا بظهر عل عَسبدِء 
ادا لل من اَی من رَسول 4 [ابجن: ۲۹ - ۲۷]» وإن منهم من كلم الله بغير واسطةء 
وثبوت العصمة هم فيما يبلغونه عن الله تعالى» وعن الكبائر والصغائر أيضاً على رأي» ولم 


0 
ت 


ّت ذلك لأحد من الأمة» وسنبطل دعوى «الرافضة» فى إثبات الإمام اللعصوم. وان 


(۱) اللفظ لمسلم في صحيحه»ء كتاب الحج» باب حجة النبي بلا. 

(۲) هو: عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر» الملقب سيبويه (۸٤۱-٠۸٠ه):‏ إمام 
النحاة» وأول من بسط علم النحو. انظر الأعلام .)۸١ :٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاةء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحبه. 


o۰ 
٠(»ًاطخلا ثبتت العصمة لحملة أَمَة محمد ييا تشريفاً هم بقوله لاة: «لا تجتمع أمتي على‎ 
وما في معناه من الأحاديث على ما قررناه فى أصول الفقه» وعليه بجمل قوله بلة: «علاء‎ 
أمتى كأنبياء بنى إسر ائيل" والمراد: إهم حكمون بالكتاب العزيزء كأنبياء بني إسر ائيل‎ 
يحكمون بالتوارة» والتشبية واقع في هذا القدرء لا في درجة النبوة.‎ 

وقول أبي بكر للنبى بيا حين أكثر مناشدة ربه: «إن الله منجزك ما وعدك» ليس 
فيه زيادة كمال في هذه الحالة لأبى بكر على الرسول بيا فإن تصديق الرسول بذلك أت 
وإنها كمال الرسول أن يتمم المقامات كلهاء فما شار إليه بو بكر هو الال فى مقام 
الإيمان» وما أظهر الرسول بيا إعطاء حال ا لخوف عند ظهور أسبابه الظاهرة حُكَمَها من 
الرهبة» وهو نظير جوابه لمن سأله حين موت ابنه إبراهيم - وهو سعد بن عبادة» أو عبد 
الرحمن بن عوف - وقد بکی: كيف تبکي؟ ولیس فى ذلك ما جخل بتسلیمه ورضاه 
بالقضاء» ولکن إعطاء الظاهر حکمّه» وهو کال» ک| أن إعطاء الباطن حكمَه كمال» فقال 
إشارة إلى دمعته: «إنها رحهمة» وقال: «يجزن القلب» وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون»". 


Q2 0l‏ اد 
e e e‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم» بلفظ : لا تجتمع أمتي على ضلالة. 
(۲) أورده على القاري في الأسرار المرفوعة (ص۷٤۲)‏ وقال: لا أصل له. 
(۳( آخرجه البخاري في صحيحه» کتاب الجنائز. 


قو له: (السألة الرابعَة 


E e 


متاه ر عِندِي أن الك فصل مِنَ البنّر 

الذى اختاره ف «المحصل» عکس هلا وهو أن الأنبياء أفضل من الملائكة وهن 
قول عامة «الأشعرية» و«الشيعة». وقال ٤‏ «الأربعين»: وقالت «الفلاسفة» و«المعتزلة): إن 
الملائكة السأوية أفضل من البشر. قال: واختاره القاضى ابن الباقلانى» و(أبو عبد الله 
الحليمي». 

اعلم انه لا ب يتحقق الخلاف بين «الأشعرية») و«الحك|ء» فى الأفضليةء فإن «الحک|ء» 
قضوا بأفضلية الملائكة بناءً على اعتقادهم ها جواهر جِرّدة ليست جسانية» فأثبتوا 
الترجيح بناءً على هذا المذهب» و«الأشعرية لا توافقهم على أن الملائكة جواهر جرّدة» بل 
تزعم آنا أجسام لطيفة. فاحتج «الحكماء» على أفضليتها بنا بسائط» والجسانيات 
مركبات» والبسيط أشرف من المركب. وبأنها روحانية ومنزهة عن الشهوة والغضب 
اللذين هما منشاً الأخلاق الذميمة بأسرها. وبأنها نورانية علوية لطيفة» والحسانيات 
مظلمة كثيفة. وبأن ما ها من قوتي العمل والعلم أقوى. وبأن اختيارها متوجه إلى نظام 
ا لخير. إلى غبر ذلك. وإذا كانت هذه الترجيحات كلها مبنية على هذا الأصل الفاسد بطل 
ا لجميع ببطلانه. 

ونقل غير «الفخر» عن «القاضي» القطع بأفضلية أحدها على الأخر لانعقاد 
الاجاع على ذلك. قال: ولا يبعد التوقف فى التعيين» فإنا يعرف ذلك بنص قاطع› 
والحجج المذكورة من الطرفين ظنية. وتحقيق الأفضلية من طريق العقل والاعتبار يتوقف 
على حصر الفضائل من الطرفين ومعرفة رتبها عند الله تعالىء ومقابلة الكميات والكيفيات 
فیها» وجر ما نقص من إحداهما بزيادة اللأخرى» والعلم بذلك عرير. ولعل ما صار إليه 


«القاضي » أقرب. 


orY 


قوله: (ويّدل عليه وجو 


أي على أفضلية اللّك. 


C 


(أحَذَهَا: أن الله تحال ا راد أن َر عند الق عَظَمَتة استدلّ ونه اله السََوَا 
والأزضِ ومَا ناء قال تَا في سُورَة رة «عَم: ER E RE EE‏ 
لکن مه خاب [النباً: ۳۷]). 

مضمون هذه الآية أنه تعالى خالق كل مو جود أمّا أفضلية مو جود منها على موجود 
فليس فى الآية ما يشعر به. 

قوله: م ا أراد رياني َه تقریر هذا الَعْتی قال بَعْدَه: E A RE e‏ 
رترت لاون ا [النبا: ۳۸] وولا أن اللاركة أغظّمْ المخْلوقات 

r‏ والتنبيه بالأعلى على الأدنىء ولأنه إذا كان حال 
هؤلاء يومئذٍ كذلك وهم المقربون فكيف حال الثقلين؟!. 

اعلم أنه لا شك أن الله تعالى ملك يوم الدينء ولا يوم وجود ملك لغيره في ذلك 
اليوم» كا قال تعالى: لمن املك الوم [غافر: ]٠١‏ بظهور صورة التصرف والفصل بين 
احلق وتبیز آهل الدارینء وإیصال كل إلى E‏ 
يومئذ بأمر الله تعالى» والمتصرف في غيبره بأمر ا ملك لا دلالة بحاله على أفضليته. 


ثم ما ذكره من المقام للملائكة يوم الجزاء والحساب يعارضه مقامه مي المقام ' 
OS‏ 


4ے i‏ وک وو 


قوله: (الثاني: أنه تَعَالْ قالّ: والمۇمنونَ E‏ باه و لھ ٤‏ ہو ورسلِٰے 4 


or 
وهََا هُوَ الرَِيبُ الصحيح؛ لان الا ل لإلة هو الو جود الأ شرف ف د‎ [YAO [البقرة:‎ 
یک م للك باذ لب ن ان تتا دوع إل لشو عله اسلا وهَدًا‎ 
بقتضی يقتضی أن کون العرتيبٍ هَکذًا: الال ولك والكتَبُ والرشل: وهَذًا هو الريب‎ 

ذكُور ني الآ وهو يذل عل ضرف الك على البتر). 


ويرد عليه أن هذا الترتيب هو الممكن في التصديق» فلم قلت: إنه يقتضى الترتيب فى 
الأشرفية؟! وهو لا يدل على الأشرفية ولا يمنعهاء فإن العلم بالصانع مرتب على العلم 


م ٤‏ و i, e‏ ا ا ت 
قوله: (الثالث: أن اللائكة جُواهر مُمَدَسَة عَنْ ظَلَاتِ السَهَوَاتِ وكُدُورَاتِ 


العَصَب طَعَامهُمُ التَسبيح» وشَرَامُم التقَدِيس اسهم بكر الله عل ناطق وقَرَحَهم 


باو اله تحال َكيف پمک اسهم مع لصوف بالقَصب والشهُوة؟!). 
هذا يعارضه أن العبادة مع المعاوقات من البشر تكون أشق» وقد قال اة لعائشة 
رضى الله عنها: «أجرك على قدر تعبك» وقال: «أفضل العبادات أحمزها»' أي أشقها. 


ت ك۶ ¢ 


قوله: (الرابع: أن الأفلاكَ تجري ری الأبدَان لِلمَلائكة والكَوَاكِبُ ري 
اقلوب ونِسْبة البدَنِ إلى البدَنِ والقَلب إل القَلبٍ نسب الروح إلى الوح ني الإشرَاتق 
والصَمًاءِ). 

هذا التر جيح ل«الفلاسفة» مبنيّ على أصلهم الفاسد. 

وما احتج به على أفضلية الأنبياء أمرهم بالسجود لآدم» وقوله تعالی: ن اله 
ضط ادم ونوا ٤ال‏ إ اتر ھی م وءا لمرن علالْعلَمِينَ % [آل عمران: ۳۳]. 


)١(‏ أحمزها: یعنى أقواهاء يقال: رجل حيز الفؤاد وحامز ئ شدید. والحدیث ذکره اللا القارئ في 
رض عات کی اس 0۱۲۲ رازرتن و تمر قامد س ۱۲٤‏ رخلامت مدلا اه 


وفى الحجج من الطرفين كثرة» وى ما ذكر غنيةء والأقرب ف المسألة ما صار إليه 
«القاضى» من الوقوف فى التعيين» والله أعلم. 


of'o 
2 ہہ و‎ 
قوله: (المسألة الخامسة‎ 
في إباتِ الصمَة ياء ني وفْتِ الرسالة).‎ 
المعني بالعصمة عند «الأشعريةا: هة العبد للموافقة ا وذلك ا إل‎ 
لق القدرة على كل طاعة ا والقدرة عندهم تقارن وقوع المقدور. كا قالوا: إن‎ 
. التوفيق: لق القدرة على الطاعة المعينة . فالعصمة إذاً توفي عام(‎ 
ورذت «المعتزلة» العصمة إلى حلت ألطافٍ قرب فعل الطاعة. إلى القدرة‎ 
لأن القدرة عندهم صالحة للشيء وضده فالقدرة على الإيمان بعينها در على الكفر» فلو‎ 
کان خر القدرة للعبد بالنسبة إلى صلاحيتها لإمجاد الإيان منه توفيقاً لان اها له‎ 
بالنسبة إلى صلاحيتها لإججاد الكفر خذلاناً.‎ 
والببحث فى عصمة الأنبياء يتعلق بأربعة أأطراف:‎ 
-الأول: ما يتعلق بالاعتقاد.‎ 
وقد أحمعت الأئمة على أنهم معصومون عن الكفر والبدعةء إلا «الفضيلية» من‎ 
«الخوارج»» فإنہم جوزوا صدور الذنب منهم» وقالوا: کل د کر وسياتي بطلان‎ 
ذلك حين تذكر حقيقة الإيان إن شاء الله تعاى.‎ 
وجؤّزت «الرافضة؛ إظهار كلمة الكفر تمي قالوا: كما يجوز ذلك إذا أكره على‎ 
.]٠٠١ الط مہاء قال الله تعالى: إلا من أ رة كلب مطمين اين € [النحل:‎ 


ا 
٤‏ م س ء ء2 0۶ و ۰ i‏ ۰ 


(1) قال إمام الحرمين: العصمة هي التوفيق بعينه» فإن عمّت كانت توفيقا عامّاء وإن خصت كانت توفيقا 
خاضا (کتاب اللإرشاد » ص .)۲۰٥‏ 


o۳ 


-الطرف الثانى: ما يتعللق بتبليغ الشرائع والأحكام عن الله تعالى. 

وهم معصومون في ذلك؛ فإنه مدلول المعجزة. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز التحريف والتبديل فيه عمدًا ولا سهوا؛ وإلا م يولق بشيء 
من الشرائع. 

-الثالث: ما يتعلق بالفتوى. 

وأجعوا على آنه لا يجوز تعمّد حلاف الحكم. 

واختلفوا فى السهوء مع أنمم لامرون عليه. 

الرابع: ما يتعلق بأفعاهم. 

وقد اختلفوا فيه على خس مقالات: 

الأولى: زعمت «الحشوية» آنه تجوز الصغائر والكبائر عليهم» متمسّكين في ذلك 
بظواهر النصوص. ولا يصح» فإنها مؤولةء أو حمولة على ترك الأولى»ء أو قبل البعثة كا 
سیأتی إن شاء الله عر وجل. 

المقالة الثانية: لا تجوز عليهم الكبيرة ألبتةء ولا الصغيرة المؤذنة بخساسة النفس 
ودناءة الهمة كتطفيف حبة أو سرقة تافه. 

الثالثة: لا جوز عليهم تعمد كبيرة لا صغيرة» ويجوز منهم صدور الذنب على وجه 
الخطاً والتأويل. 

الرابعة: لا جوز منهم كبيرة ولا صغيرة عمدًا ولا تأويلاء لكن على وجه السهو 
والنسيان» ويعاتّبون على ذلك لعلو منصبهم وكام الموجب للتحقظ والتبقظ . 

ا لخامسة: لا جوز منهم صغيرة ولا كبيرة» لا عمداً ولا تأويلا ولا سهواً ولا نسيانا. 
وهو قول بعض أصحابناء و«الروافض»» وقول «أبي الهذيل؛. 


ov 


هذا نقل اللصنف فی کتبه» واختار انهم فی زمن النبوة معصومون عن الكبائر 


والصغائر عمد وجوّز عليهم الصغائر e‏ وخص العصمة بزمان النبوةء خلافاً 
ل«الرافضة» فإنهم قالوا: : جب هم فى الحالين معا 


. وإليه ذهب بعض أصحابنا. ومن خص 
العصمة بزمان النبوة اتسع عليه تأويل ما وردت به الظواهن فن أكثرها حمول على ما 
قبل النبوة. 

وقد اعتمد «الأشعرية؛ في عصمتهم فيا يبغونه عن اله تعالى على المعجزة وني 
ممم عن الكبائر» وعن الإصرار على الصغائرء أو صغبرة تؤذن بقلة الإكتراث 
بالديانة على الإجماع القاطع. 

ولعل مستند الإجماع فى ذلك ما ذكره «الفخر» من التمسك بالنصوص ولوازمهاء 
فإنا لا نشترط فی المجمعین على حکم ان یتحد مأخذھم فی القول بالحکم بل قد جك 
بعضهم بنص كتاب وآخر بخبر وآخر بلوازم نصوص أو استدلال» ثم يتفقون على القول 
بالحكم فيصير قاطعاً وترم مخالفته. 

وما الصغائر: فقال «القاضي» و«الإمام»: ليس فيها قاطع» والظواهر تشعر 
بوقوعهاء إلا انها قابلة للتأويل. 

وقال الأستاذ «أبو إسحاق الإسفرائيني: إنهم معصومون مطلقاً بعد النبرًة. وبالغ 
فقال: ولا جوز ذلك منهم على وجه السهو والنسيان. واحتج بن الذنوب كلها کبائر وإن 
كان بعضها أصغر بالإضافة إلى بعض» كا يقال: لا تنظر إلى صغر الذنب» وانظر لمن 

واحتج بمعنی ما ذکره «الفخر» أَوّلا وهو أن كل من كانت نِعَمْ الله عليه أجل 
کانت خخالفته أعظم قال الله تعای: اء لی من أت منک بجر َو يلعف 
لَهاألْعَدَابُ ضعْمَبَنِ € [الأحزاب: »]۳١‏ وخص الّجم فى الزنا با للحصن» ونصّف العذاب 
على العبيد لدناءة منصبهم» فلو عصوا لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة. 


o۸ 


قال «الإإمام»: والصحيح أنه لا يمتنع منهم النسيان» لكن لا يقَرُون عليه. 
قال «القاضي»: وإن جوزنا النسيان فلا جوز صدور كلمة الكفر منهم نسياناً. وما 
نقل أنه َا لا قراً: أو ري الت لمر موه اة خُر € [النجم: ۲١-٠۹‏ سرع 
فى تلاوته: «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجیى» فذلك من إلقاء الشيطان في 
تلاوت کا قال تعای: وما أرْسَلَتَا 4 هبلك من رسو ل ولا ِي إل ذا تم ألقی لطن 
a‏ :1۲ أ يُزيلّه. ولا مانع أن ینسی في غير 
لك كما قام إلى خامسةء وسلّم من اثتتينء وأعلم فعاد إلى الصلاة وسجد للسهوء وقال: 
e‏ ا لاس 
وأمّا «المعتزلة» فصارت إلى عصمتهم عقلا ومنهم من جوز الصغائرء واحتجوا بأن 
النبىَّ لو فسق ولاس الكفر لسقطت هيبته» ولم يستحق التوقيرء ولأذى إلى نفرة القلوب 
وتأبي التفوس عن الاقتداء به. قالوا: وهذا وجبت عصمتهم في) يبلغونه عن الله تعالى. 
وهذا مبنيٌ منهم على قاعدة التحسين والتقبيح» ويْشگل عليهم ب) ناهم من 
الأعداءء قال الله تعالى: # وکین ن تقل مع ريون کر یر [آل عمران: .]۱٤٩‏ بل 
المعتمد: القاطعَ السمعيٌ: وهو الإحماعٌ والآيّ التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعاى. 
قوله: ودل لله وجو أحذا: أ کُر مَنْ كانت نمه الله تحال عله تر كان 
دور الب ع أف واف وعم اله عل الأنياء اكاز َر فوج ب ان کون شو 
اح وافکش ِن فوب كل الأئق وان بكجقوا , TS‏ 
يع عْصَاة الم وهَدًا بَاطِلَء َلك بَاطِلٌ). 


وقد تقدم تقرير هذا المسلك» وهو ل«الأستاذ. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطاء كتاب السهوء باب العمل في السهو. 


o4 


قوله: (الثاني: لو َر عه الذنْبّ لَكَانَ قاسقا ولو كان قاسقا لَب أن لا قبل 
ق و Cr.‏ ل کک و OTT‏ 
سَهَادَنَهُ لقوله تعالی: إن جاه کر فاق پيا َو € [الحجرات: ]١‏ وإذا ا تقل شَهادَئه ي 
ینہ الأشاے اة ٤ا‏ ل2 غ ن Tal ٤‏ ° ا 
هَلِِ الاشياء الحقِيرَة فان لا تقبل في إثبَاتِ الأذْيانِ الباقبة إلى قيام السَاعَة أولّ» وهَذًا 
باط قَذَلِكَ باطِلٌ). 


وهذه أيضا من أقوى الحجج» وتقريرها واضح. 

ج a EK e.‏ لصي س رھ l4‏ ا ی ر 

وقوله: (الثالث: آنه تعَالى قال في حى حمر ڪي: انيعو َل ڪََ ته دوت 
۶ 8 1 ٍ‌ ر ژد r‏ ھے 
[الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالی: ٭ فل إن کنتر تبون الله تیعون جک اَل 4 [آل عمران: ۳۱] 
of‏ 5 د و اي 2 ر رګ » .ه٥‏ ےا ت 
فلو آتى بالمعْصِية لوَجَبَ عَليَا بكم مَذِه الآية والنصوص مَُابعتة ني فِعْل ذلك الذنب 
TT RS‏ ی 7 و 


هذا غير لازم» وغاية ما فيه أنه يلزم منه التخصيص وتقييد الاتباع في تبن لنا أنه 
ينقله عن الله تعال» كا أنه لا بحب علينا متابعته فى الأفعال ال حبلّية كا مى والقعود 
والسكون» بل يفيد وجوب الاتباع فيا جاء به من التوحيد وأحكام الشرائع. 


وما احتج به أنه لو صدر منهم الذنب لوّجب رَجُرهم؛ لعموم الأمر با لمعروف 
والنهى عن المنكر» وهو مناف لوجوب التوقير والتعظيم» وفيه أذى» وقد قال الله تعالى: 


و r:‏ کر 2 ود ع 
إِنالذين دوذ وب الله ورسوله, لعتهم اه فى ادنيا 4 [الأحزاب: .]٠۷‏ 


واحتح أيضاً بن الله تعالى أخبر حكاية عن إبليس أنه قال: لفْعرَيْك لوه 
أن ٭ إلاعبادك مهم الْمحَصرت € [ص: ۸۳-۸۲ فاستثنى المخلصين من ذرية آدم» 
وهم الأنبياء بدليل قوله تعالى: # إا َصتَم َالِصَة ذِڪَرى أَلذَارِ ) [ص: »]٤٦‏ ولان 
المراد بالاستفناء إِمّا الأنبياء أو غيرهم فإن كان الأنبياء فا مطلوب حاصل» وإن كان 
غيرهم لزم أن يكون حال غير الأنبياء أصلح حالاً من الأنبياء وهو خلاف الإجماع. 


E E . 1 e E se 
ومن ذلك قوله تعالى: # وََمَدَ صِدَّق عَلَبْمَ ليش ظنه, فاتبعوه إلا فريقا عن‎ 


04١ 


لومون € [سباً: ١۲]ء‏ فذلك الفريق المستثنى إِمّا الأنبياء أو غيرهم» والتقرير فى الحجة التى 
قبلها. وفى الحجج كثرة ولا يجحتمل هذه المختصر ذلك. 

قوله: (وَآمًا يع الات الوَاردَة في هذا الاب فنا أن مَل على ترك الأول أو إن 
َك كوه معْصِية لا حال ديك إت وع بل ال). 

ما ذکره واضح. وما تحمل على ترك الأول اخ الفداء فی أُسری بدرء کا قال 
تعالی: 3 ولا کنب ي لَه ا کم فیا أذ عَدَاب عَظ 4 [الأنفال: 1۸]ء وكذلك 
الان اق ال 2 ك لعفا آله عك لم أَونتَ 
لَمُم 4 [التوبة: ١٤]ء‏ وكذلك عبوسه لابن أم مکتوم» کقوله تعالى: عبس وبول # أن بء 
آَم € [عبس: ١‏ - ۲] وقوله تعالى في قصة زيد: #وكضتى الاس وال أحى أن َة 4 
[الأحزاب: ۳۷]ء قيل: معناه تستحيي من الناس» فإِن الله تعالى كان أخبره بأنها ستكون 
زوجا له» فكان يخفي ذلك ويستحبي من الناس» والله تعالى أراد جَعْل ذلك شرعًا في 
صحة نکاح ازواج الأدعیاءء کا قال تعالی: الک لا یکوت عل ألمُْمینَ حَ ف اروج 
ييه 4 [الأحزاب: ۳۷]» وكذلك قصة داود عليه السلام فإنه قيل: إنه كان بخطب على 
خطبة أخيه» ولعله م يكن حراما فى سَرْعه» وإن) كان الأولى أن لا يفعل. 

وأمَّا ما يحمل على ما قبل النبوة فقصة إخوة يوسف عليه السلام» وكذلك قصة آدم 
عليه السلام فان الظاهر أا كانت قبل النبوة بدليل قوله تعالى: لتا َهْيطوأ مها يما 
اما يک مى هُدّى € [البقرة: ۳۸]ء وكذلك قصة يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبًا 


ےت 


لعلّه كان قبل النبوة بدليل قوله تعالى: دته بالعر وهو سَقّيم # وأبسَسًا كه سجرة 
ن َقَطينٍ € [الصافات: ]٠٤١ - ٠٤١‏ الآيةء وقوله: «أَجْلبه رد [القلم: »]٥١‏ وهو قول 


م« ~~ 


«ابن فورك)'. وذِکر الوجوه المفصلة في جميع القصص مذكور فى المطوّلات» والله أعلم. 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني: الأديب المتكلم الأصولي الواعظ النحوي» بلغ من 
تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المائةء منها: مشكل الحديث وغريبه» 
وحل الآيات المتشابهات. توفي سنة ٤٠٦‏ ه. انظر الأعلام (1: ۸۳). 


o4١ 


قوله: (الَسْألَة السَادسَةٌ 


۹ 


Fre 
في أن رسو الله حًا يا فصل الأنيباء).‎ 
3 ا‎ : e 1 ء‎ 
لاحن ان نقول: افضل الرسل. وقد او الكتاب العزيز بتفضيل بعض‎ 


الرسل على بعض» قال الله تعالى: يلك الرس مَصَلْنَا فَصَلتا بعصم م کل بعض نهم من کلم اف 


LL‏ رو 3و 


وریع بعَضَهځ درجت جلت € [البقرة: .]۲٠۳‏ 


فإن قيل: فقد قال بة: «لا تفضلوا بين الأنبياء»') وقال: «ما ينبغي وان 
قول آنا خیر من يونس بن مَتّی)() وف رواية: «لا تخیرونی على یونس» وف حدیث أنه 
جاءه رجل فقال: يا خير البرية فقال « ذلك إبراهيم عليه السلام»". 


قلنا: جاب العلماء عن ذلك بأوجه0) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالی: # ون وس لَمِنَالْمُرَسَلينَ €[الصافات: 
۹ ؛ ومسلم» کتاب الفضائل» باب من فضائل موسی یاد 

(۲) آخرجه البخاري» کتاب تفسیر القرآن» باب قوله تعالی: لإا بالك کا أو حيتاإ ل دوج € [النساء: 
۳ ومسلم » كتاب الفضائل» باب ذكر يونس عليه السلام. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل با . 

)٤(‏ قال الإمام «الخطابي» في «معالم السنن»: قد يتوهم كثير من الناس خلافا بين قوله ية «أنا سيد ولد 
آدم!» وقوله: «ما ينبغي لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى» والأمر في ذلك بيّن» ووجه 
التوفيق بين الحديثين واضح؛ وذلك أن قوله ب «أنا سيد ولد آدم إن هو إخبار عا أكرمه الله به 
من الفضل والسؤدد» وتحدث بنعمة الله عليه» وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه وحله من 
خصوصيته لیکون إيمانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك» وکان بیان هذا لأمته وإظهاره 
هم من اللازم له والمفروض عليه» فأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه فقد يتأول على 
وجھین: 
# أحدهما: أن يكون قوله: «ما ينبغي لعبد» إن أراد به من سواه من الناس دون نفسه. 


o4۲ 
-الأول: أنه ية قال ذلك على طريق التواضع ونفي الكبر والعْجْب عن نفسه.‎ 
الثانى: نه قال ذلك قبل أن یعلم أنه سيّد ولد آدم» وهی عن التفضيل حینئذِ لأنه‎ 
الثالث» وهو الأظهر: آنه هى عن تفضيل يؤدى إلى تنقيص بعضهم والغص من‎ - 
منصبه» لا سي فى حق يونس عليه السلام مع ما ضيق عليه» فلا يظْنٌ أنه غض من‎ 
ر‎ 
الرابع: المراد منه المنع من التفضيل فى نفس النبوة والرسالةء وإنا التفضيل فى‎ - 
SS 


قوله: (وید 2 العف 


ل 
4 ص و رر م ٍ 
اولك الدب هذى اله فب دنهم ا ِي ۔ 


انه ته با توا به واجباً؛ وإلا يون تار کا لمر وا ك الأمر عاص» وقد بنا أنه 


# والوجه الآخر: أن يكون ذلك عاماً مطلقاً فيه وفي غيره من الناس» ويكون هذا القول منه على 
امهضم من نفسه وإظهار التواضع لربه» يقول: لا ينبغي لي أن أقول أنا خير منه؛ لأن الفضيلة التي نلتها 
كرامة من الله سبحانه وخصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي» ولا بلغتها بحولي وقوتي» فليس لي ن 
أفتخر بهاء وإنها جب علي أن أشكر عليها ربي. 

وإنہا خحص يونس بالذکر - فیا نری والله أعلم - لما قصه الله تعالى علينا من شأنه وما كان من قلة صبره , 
على أذى قومه» فخرج مغاضباً وم يصبر كا صبر أولو العزم من الرسل. قلت: وهذا أولى الوجهين 
وأشبهها بمعنى الحديث فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال بلياة: «ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير 
من يونس بن متى» فعم به الأنبياء كلهم فدخل هو في جلتهم. معالم السننء للإمام الخطابي» :٤(‏ 
(t۰‏ 


of 
يعني بإثبات عصمة الأنبياء عليهم السلام.‎ 
قوله: (وَإذا ئی بجوي کا توا په مِنَ الخصالِ َويد هَقَِ اجتَمَعَ فيه ما گانَ‎ 


و 9ے 


رقا فيه َيكُون فصل مِنْهُمُ 
أمّا العقل: فهو غوت بارج ررحت ا کر دودمم پخلافِ 


سَائِر الأنيياءِ؛ أمًا مُوسّى عليه السلام فَدعوهُ گانٽ مَقصورَة على بني إِسرَائِيلَء وهُمْ 
بالتسبة إل ا ك ایی عله الام تاو دتو لر 
جَاءَ با ما بَقَيّت أنه وهَذًا الى بمو هَولاءِ التصَارَى فهر امهل الَحض والكفر 
الصَرْف. TEE‏ فة كد فكل ن قاع كائ الأتم بأغ؛ 
سار الأنبيَاءِء قَوَجَبَ أن يون مدا لا أفْضلَ مِنْ سَائِر الأَنبياءِ). 

حاصل الوجه الأول بیان کاله فی ذاته» والثاني بیان کاله فی دعوته» وما أراده 
واضح. 

وأوضح دلالة من ذلك» فإنه يمكن حمل «هداهم؛ فى الآية على أصل التوحيد 
والإیان» قوله تعالى: #وَلد خد أله مسق لَب لما اتيت ڪم ين ڪب ومو نر 


رې رو وژ 


کک رول شس لماک کور بو وک2 4 [آل عمران: ۸۱]. 
فإن قيل: كيف يتصور أخذ الميثاق عليهم بالإيمان با جاء به والنصرة له مع أنه | 
يبعث إلا على فترة من الرسل» ولا نبي بعده؟! 
قلنا: أخذ ذلك على الرسل يوجب الأخذ منهم على أتباعهم بذلك, فإِذًا من دين 
كل نبي بُعِتٌ أن يأخذ على أمته أن من أدركه منهم فعليه الإيمان به ونصرته» وهذا معنى 
قوله ية لعْمَر رضي الله عنه نّا نظر في صحيفة من التوارة: الو كان موسى حيًا لما وسعه 
إلا اتباعی»'. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأدب» من كره النظر في كتب أهل الكتاب. 


ومن الدليل على علو رتبته ورفعة مكانه أنه تعالى خاطب الرسل بأسمائهم فقال: 
# ودم اسن أت ودوك أَلْجَةً لج 4 [الأعراف: ۹٩‏ وقال: # يوځآَهَيص € [هود: ]٤۸‏ 
ولیتارهیۂ EEE‏ [الصافات: 00-4[ وقۆيموسى لا خف [النمل: 
۰ ولیس أن مرم َر يِعَمّتی ‏ [الائدة: »]۱٠۰١‏ وقال فى خطابه بلا أا 
ألْمرَمَل [المزمل: ١۲ء‏ *# يتأعهاالمددر € [المدثر: »]١‏ #يكاده ا اسول € [الائدة: .]٤١‏ 

ومن ذلك أنه أقسم ببقائه» ولم يقسم ببقاء غيره» فقال: # لعمرك اتهم لى سريم 
عَمَهونَ # [الحجر: ١۷]ء‏ قيل: معناه: وحياتك. 

ومن ذلك حديث المعراج وأنه مي أَمَّ بالأنبياء عند الكثيب الأحر. ومن ذلك 
اخاورف الشفاعة وهي مشهورة. وفي الحديث الصحيح: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء 
وأختبأت دعوتى شفاعة لأمتى ليوم القيامة“'. وني الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول» ثم صلوا عل فإنه من صلى علحّ صلاة صلی الله عليه با عشراء ثم سلوا الله 
لي الوسيلةء فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده» وأرجو أن أكون آنا هو» فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)"» فى حديث أبى هريرة الوسيلة: «أعلى درجة فى 
الىنة»". 

ومن أدل دليل على عظم قدره ومنزلته فى الدارين وأنه أكرم البشر» وسيد ولد آدم» 
وأقربهم زلفی: ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: «إن الله تعالى قسم الخلق 
قسمين فجعلني من خير هما فقسا وذلك قوله تعالی: #واً وَاصَصَب لمن 4 [الواقعة: ۲۷] 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجابة؛ ومسلم» كتاب الإيمان باب اختباء 
النبى اة دعوة الشفاعة لأمته. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 

(۳) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح» الذبائح» أبواب المناقب عن رسول الله مَ. 


04° 
واب َالِ 4 [الراقعة: ١4]ء‏ فأنا من أصحاب اليمينء وأنا خير أصحاب اليمين. ثم 
جعل القسمين أثلاثاء فجعلنى فى خيرها ثلثاء وذلك قوله تعاى: # ضحت الد 4 
[الواقعة: ۸] 3 وَأَصَصَبُ الس 4 [الواقعة: ۹4] 3# والسرقون اموب % [الواقعة: »]٠١‏ فأنا من 
السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلنى فى خيرها قبيلة» وذلك قوله: وجعلتگ 
شعوبا وای لمارا إن ڪرم عند نہ اشک ¢ [الحجرات: ]٠۳‏ فأنا أتقى ولد آدم 
وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتاء فجعاني فى خيرها بيتاًء فذلك 
قوله تعای: تًا برد َه ليڏهبَ نڪمم e1‏ آهل الت وطھ که هرا 4 
ا 
وقال ياة: «أعطيت خساً - وفى رواية ستاً - لم يعطهن أحد من قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء ويا رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لى الخنائم ولم تحل لمن قبلى» وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت 
الشفاعة وف رواية بدل هذه اللفظة وقيل لى سل تعط وف رواية: بعثت إلى الأحر 
الاس 


قيل: السود: العرب لأن الغالب عليهم الأدمة والحمر: العجم. وقيل: الحمر: 
الناس» والسود الجن. وف دیف و اي هريرة: انصرت بالرعب» واو جوامع 
الكلي»". 

وفى رواية حذيفة: «بشرنى ربى أن أول من يدخل الجنة معى من أمتى سبعون 
ألفاً مع كل ألف سبعون ألف ليس عليهم حساب»“ وف الأحاديث كثرة. 


(1) أخرجه الطبراني في ا معجم الكبيرء والبيهقي في دلائل النبوةء باب ذكر شرف أصل رسول الله اة ونسبه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند؛ مسند الأنصار؛ حديث حذيفة بن اليمان عن النبي از 


وبا لحملة فصفات الكمال فى النبي ية على قسمين: منها ضروريةء ومنها كسبية. 
فالضرورية نحو كال الخلقة والصورة»ء وقوة العقل» وصحة الفهم» وفصاحة اللسانء 
وقوة الأعضاءء واعتدال الحركات» وشرف النسب» وغير ذلك. 

والكسبية نحو الأخلاق العاليةء والآداب السنية من الدين والعفةء والعلي 
والحكمة» والزهد» والصبر» والحلم» والتودد» والرأفةء والرحمة» والسخاء» والشجاعة» 
وحسن المعاشرة» وهذه الصفات هى المعبر عنها بحسن الخلق. وقد قال تعالى فى وصفه: 
ونك لعل حق عَظِيرٍ € [القلم: ]٤‏ وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه كلا 
القرآن»'“. 

وما من صفة من هذه الصفات إلا بقيت له سجية» ولا منقبة من هذه المناقب إلا 
وله فا أو خف و فو ت ال غا هاه اتف اتن و اها ااا لر اق کل 
خصلة منها ما يشفى الغليلء وذلك زائد على أنواع الآيات وضروب المعجزات» واللّه عز 
وجل أعلم. 


اد اد اد 
a 2 3‏ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب جامع صلاة الليل. 


قوله: (الَسْألةٌ السَابعةٌ: 


6 4 سان ه٣‏ د و ا و x‏ 

ا لح آن مدا ا قبل نول الي ما گان عَلّى شرع أَحَدٍ من الأثبيَاء). 

لا شك آنه َء م یزل یوحُد الله تعالی ولم شرك به شیئاً وأنه کان یتحتّث بجبل 
حراء. واختلف العلاء ف أنه هل كان متبعًا لنبيّ معيَنٍ أم لا؟ فزعمت «المعتزلة» أنه ل 
يكن متبعاً لغيره» فإن المتبوع إذا كان تابعا لغيره يكون ذلك غضا من منصبه. وهذه المسألة 
تذكر فى أصول الفقه» وقد ذكرنا البحث فيهاني «شرح معام أصول الفقه». 

وقال بعض الشارحين: لا يظهر هذا الخلاف ثمرة. ويمكن أن يقال: إن ثمرته أنا 
إذا قلنا: شرع ما قبلنا شرع لناء ثم م نجد فى شرعنا معبّراء فيكون الرجوع إلى شرع ذلك 
الرسول الذي كان اة متبعاً له اول لا فيه من التأسى على الجملة. 

وإنها ذكرها ههنا تبعًا لبيان أنه أفضل الرسل للبحث في أن تبعيته لغبره قبل مبعثه 
هل تنافي الحكم بأفضليته بعد الرسالة ام لا؟. 

وما احتج به «المعتزلة» من أن في اتباعه لغيره عضا لمنصبه يعارضه أنه لو م يكن 

2 ۰ 5 e 2 5 2ع‎ e 
على شريعة صلا أكثر عمره وهو قبل النبوة لكان ذلك غضا من منصبه إن سلم الرجوع‎ 
الال لتحسين وا لتقبيح العقلي.‎ 

وما احتج به المانعون أنه لو كان على شريعة معينة لراجع أهل تلك الشريعةء ولا 
افتخروا به» ولا اشتهر» ولو اشتهر لنقل» فإن أحوال الرجل العظيم المرموق تتوفر 
الدواعی على نقلهاء ک| نقل مولده ورضاعه وتربیته ومسکنه وتزوجه وولده وسفره 
وإقامته» فكيف فی أمر دینه؟. 


ولا يبعد أن يقال: إن الشرائع كلها تشتمل على كليات لم تنسخ» كالا مر بالتوحيد 
والاإخلاص» وصدق التوجه» وترك الدنياء واجتناب الفواحش من والسرقة والزنا 


€۸ 


والخيانة والظلم والكذب» وغير ذلك من رعاية المصالح الضروريات الخمس» أعني 
حفظ الأديان» والنفوس والعقول» والأعراض» والأموالء فنعلم قطعاً حافظته على 
ذلك ولا يمتنع أن يكون متبعاً لشرع الله تعالى على ا لجملة فيما يثبت عنده من حكم على 
لسان نبي ماء وإن ما خفي عليه فيكون فيه على البراءة الأصليةء أو الأخذ بالأحوط 
وهذا تمل ولا غض فيه من منصبه. قال «القاضي»: ولا مانع أن يون إخفاءٌ الله تعالى 


حالَّه من حلة آياته. 
قوله: (وَذَلكَ أن الشرَابِعَ السَابقَة بقة على شرع عِيسَى عليه السلام صَارَت مَنْسوحَةً 
بشريعةٍ عِيسَى عليه السلام). 


e 

ل (وأما شيعه بى عليه السلام قد صَارَث مُنقَطِعة بسب بسَبَب أن الناقلنَ عَنهُ 
هُم التصَارى» وهم ۾ مار بسَبَب القَوْلٍ بالتثليثِ. وين هم عل كربعة ة عِیسّی عليه 
السلام ة َع الَراءَة ِن الث ق قلا ا و کان اك ت 
أن مدا یا ما گان قبل نبوته على سريعَة أحَرٍ). 

يرد عليه أن النقل المتواتر قد بجحصل بنقل الموافق والمخالف ولا يتوقف على اتحاد 
الدين والعدالة. 


پو 


قوله: (المشألة الثامة: 


الول باغراج ح. ما من مَك ل بْب َيس قله تعالّ: شبح رى 
ا د ا ر المد الجر ار ا ا و و 
اجد الأقصی إل قوق السَمَوَاتٍ َلِقَوله عل  :‏ لرك ما عن َي [الانشقاق: 
۹ والحیث الْشهور). 


اعلم أن علاء الأمة - خلفها وسَلَمها ‏ متفقون على الإسراء» وأنه من أعظم آياته 
وأدل دلیل على علو مرتبته. قال الله تعالی: سبح لی سی عدو للا ق آلمَسجدِ 


ا 
ئ < 
ص 


الحرم إلى المج ألَذَفَصًا ) [الإسراء: ]١‏ قيل: المراد بالمسجد الحرام: مكة وحرمهاء 
وبالمسجد الأقصى: بيت المقدس. والذي باركنا حوله: أي بالثار والأنمار. لنريه من أياتنا: 
أي من العجائب ورؤية الأنبياء حتى وصفهم هم» فقال له أهل مكة: إن لنا إبلاً فى طريق 
الشام» فخبرھم ہا وبصفاتهاء فقالوا له متى تقدم؟ فقال: يوم كذا وكذا مع طلوع الشمس» 
يقدمها جمل أورق» فقالوا: هذه علامة قد أعطاناها محمد نعرف بها صدقه وكذبه» فغدوا 
من وراء العقبة يستقبلوناء فقال قائل منهم: هذه والله الشمس طلعت وشرقت ولم تأت 
فقال آخر: هذه والله العیر یقدمها جمل اورق کا قال محمد ثم م يؤمنوا. 

ثم اختلف السلف والعلماء فى كيفية الإسراء على ثلاث مقالات: 

١‏ فذهبت شرذمة قليلة إلى أنه كان مناماء مع الاتفاق على أن رؤيا الأنبياء حق 
وصدق» ومنها وخیٌ. واحتجوا بقوله تعالی: وما جعتا ایا لى رک إلا َة 
لاس € [الإسراء: ٠‏ أي: آمن بذلك من آمن» وکفر من کفر. 

۲ وذهبت فرقة ثانية إلى أنه ية أسرى بجسده إلى المسجد الأقص فقطء لأنه 
تعال عَبَاهُ بقوله: إل أَلمَسَجٍألذَقّصا ‏ [الإسراء: »]١‏ وأمّا ا معراج إلى السماء فهو بروحه 
لاغير. 


00° 
والمحدثين إلى آنه كان بالجسد ف اليقظة إليهاء وعلى ذلك ابن عباس وعمر وجابر 
وحذيقة وأبو هريرة وابن لمسب وسعيد بن جبير وقتادة و ماهد وعكرمة وغیرهم» 
واحتجوا على ذلك بقوله تعالی: سحن لدی اُسریٰ عدو ٭ [الإإسراء: ]١‏ صدر الإإخبار 
بالتعجب» والتعجب إنا يقع من مر خفي سببه وخرج عن نظائره» وحصول مثل ذلك 
ف المنام لا يبعد فى العادة. 

وما يحقق آنه كان فى اليقظة قوله تعالى: ليلا 4 مع أن اللإسراء لا يكون إلا ليلا 
وذكره بصيغة التنكير والاإام» لتقليلهء ولم يقل «ليلة» لتحقق آنه كان في بعضه» فإنه 
يصدق على بعض الليلة آنه ليل بدليل أنه لو قال: «والله لا سريت ليلة» لم يحنث عند 
«الشافعی» إلا أن يسر جميعهاء ولو قال: «والله لا سريت ليلا حنث بسير بعضه. فإذا 
تقرر هذا فإضافة الإإسراء إلى بعضه يدل على أنه فى اليقظةء فإنه لو كان في المنام م يكن 
عجب في أن يرى فى المنام أنه انتقل من بلد إلى بلد» أو صعد إلى السماء فى طرفة عين. 

وأمًا قوله تعالی: ااا الق ارك إلا تة لتاس » [الإإسراء: »]٠١‏ فقيل 

ء ع 2 ع 

إنه رأى أن قوما رقوا المنابر فساءه ذلك. فاعلم ية أنه عطاء فى الدنيا. 

وقول من خص الاإسراء بجسده إلى المسجد الأقصى فقط لأنه غيّاه بذلك فلا 
حجة فيهء فإن التَعْيية بذلك محتملة لأنه المحل الذي كان منه ا معراج. 

ر ےو رر ورڪ چو ر 

واحتج قوم على صحة المعراج بجسده بقوله تعالى: # ولقد راه نزلة رى # عند 
سِدَرة الى € [النجم: ]٠٤- ٠١‏ الآيةء قيل: رأى ية جبريل على صورته الحقيقية مرتين: 
مرة في اللأرض,» ومرة فى السماء آخذأ ما بين الأفقين. 

وأمّا ما احتح به «الفخر» على ذلك بقوله تعالى: # لكب طبقا عن طبق# [الانشقاق: 
۹4 على قراءة الفتح» فير مُسَلم له. وقد قيل: ا لخطاب للإنسان» وقيل في قراءة الضم: 
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الخطاب للجتس» والطبی: ما طابی غيره: قال القیرون: لرک خالا بعد حال ف 
الشدة» والخطاب على هذاللكفار. 

AN‏ 0 وو ا ا ر ت 

قوله: (واما استبعاد صعود شخص من البشر إلى مَا فوق السمَوّات فهو بَعِيد 
وو | و وسا رەو . ا 2 ك ے ‏ ے ص 
لوجوو: اخدها: آنه كا يبعد في العَادَة صعود الجسم الثقيل إل اهَرَاءِ العالى فَكَدَلِكَ يَْعْدُ 
٠. % (0# eu 1 o 4 3‏ ا 0 و ت 5 ° 
نزول اسم اهوائي ٠‏ إلى الأرضٍ فلو صح ايعاد ضعو مح اة لَصَحَ اسيبْعَاد 
وو ا 9% ا ت 
رول جبرِيلَ عليه السلام وذَلِكَ يوب إنكار الرة). 

يعنى أنه إن قيل: أن الجسد الثقيل يعتمد بطبعه إل أسفل» فكيف يصعد؟! 

قيل: فالخفيف يصعد بطبعه إلى الأعلى» فكيف ينزل؟! وإذا كان في قدرة الله تعالى 
تحريك ذلك إلى خلاف طبعه» فكذلك هذا. 


وبا لجملةء فا لجسم الخفيف والثقيل قابل للحركات إلى سائر الجهات» والله على 
کل شيءَ قدير. 

قوله: (الثاني: آله كما لا يعد يقال إبليس ني اللَحََة الَاجِدَة ِن اَغْرق إل 
لغرب وبالضد َكيف بعد ذلك مِنْ حم بلا). 

كان له غنية عن هذا المثال بم ذكره من مثال الّك. 

قوله الثالث: (الَالِتُ: أنه صح في اهَنْدَسَة أن القَرّس في حَالِ رَكَضِه الشَيِيِ في 
القت الَذِي رفع يده إل أن يَصَعَها برك امَك الأعظَمُ اة آلافِ فَرسخ قبت أن 
ارک السَربعة إل مذو اَذ مک وانه تال اور عل بيع الات كات الشبهة 
رَانلَة). 


هذا واضح. وى الأمثلة كثرة. والله أعلم. 


(۱) في (أ): الخفيف. 


ooY 


قوله: (السألة التاسعة: 


۶ے 


في أن حَمدًا يۇ موٿ إلى كييع انلائق. 

َال بض اليهوو: ته مَبْعوت إل العَرّب حَاصةً. والدليل عل قاد َا الول ن 

لاءِ سَلَمُوا أنه رسو صَاوِقّ إل العَرّب فَوَجَبَ أن کون کل ا وله حَقَ وتبَتَ 
ا نه گان يدعي اا الله إل كل لانن َو لباه فيه رم التتَاقض). 

قد ذكرنا أن هذه الفرقة تعرف ب«العيسوية»» وأنه متى سلّموا صدقه َة لزمهم 
أن يصدَّقوه فى جميع ما أخبر به» وقد أخبر أنه مبعوث إلى الناس كافةء وإلى الأسود 
والأحمرء والله أعلم. 


oo 
قوله: (السألَة العَاشرةٌ:‎ 
ي الطّريتق إل مَعركَة رعو‎ 
هک بي قي في انيا ى أن باع أضحابة إل خد الور الي نوُم مني‎ 
ا‎ e يل‎ 


٤ 2 
~~ 
مه.‎ 


EE 


a 


وما التماريء ريع إا مَعلومة بالطرة ق المظنونة گأخبار الحَادِ والاجتهادات). 
قيل: توفي رسول الله بء والمسلمون يوملٍ مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من رآ 
وسمع منه» قاله «الشريف النقيب محمد بن محمد الحسين» فى كتابه. 


وبالحملة. ما جاء به کل من القرآن وهو معجزته» وعليه هل دنه قله معلومٌ 


بالتواتر» ولا ثبت بدونه. وقوهم: رواية فلان» ورواية فلان» عرفت به لاختیاره اء لا 
أنها لم تنقل من غير طريقه فيفوت بذلك شرط التواترء وهو استواء الطرفين والواسطة 
فيه» بل ما من رواية اختارها من نبت إليه إلا وهو موافق على صحة ما اختاره غيره من 
الروايات» ولكن اختار كل إمام لنفسه من الطرق الصحيحة طريقه التي قرأ بہاء كا أن 
الواحد فى عصرنا يروي السبع من طرقها ويقراً مهاء ونختار القراءة ل«أبي عمرو» أو 
«عاصم؛ أو «قالون» عن «نافع؛ لخفتهاء أو لموافقة لخته من إمالة أو تفخيم أو غير ذلك ما 
حيعه من لخة العرب الفصيحةء وأقرّهم ب عليه» ولم يكلف أحداً أن يتلفظ بخلاف 
طبعه» بل أَقرّ من لخته الإمالة على الإمالة» ومن لغته التفخيم على التفخيم» ومن لغته 


(۱) هو: محمد بن محمد عبيد الله بن الحسين بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب القرشى 
الهاشمى العلوى الحسيني الملقب بالشريف. ولد سنة (۳۳۸ ه)ء وكان عالما فاضلا مشاركا فى 
العلوم. وتوف بدمشق سنة (۳۷٤ه).‏ من مصنفاته تمذيب الأنساب» وتهذيب أعيان الأسرار . انظر 
الأعلام .)١١:۷(‏ 
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التسهيل في همز أو التحقيق على ذلك. 

وأمّا القراءة الشاذة فلا يثبت أنها من القرآنء ولا تصح الصلاة بهاء ولا الاستدلال 
مهاء خلافا ل«أبي حنيفة» فإنه مسك في تتاب صوم الكفارة في اليمين بقراءة ١ابن‏ مسعود»: 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ولا يصح لأنه لو صح لكان قرآناًء والقرآن لا يثبت بالآحاد 
بل طريق القرآن منحصر فى التواتر. 

وأمّا مسألة البسملة فمذكورة فى أصول الفقه والخلاف فلا نطول بذكرها. 

وأما أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحح والجهاد فمعلومة 
بالقواطع من دين الإسلام» وكذلك شرع أصل البيع والنكاح والطلاق والإجارة وغير 
ذلك» فهو مما تعم به البلوى والحاجة إليهء وكذلك شرع القصاص والحدود وغير ذلك 
فأصول الحميع مقطوع بہا. 

وأمّا تفاصيل أحكامها فم| كان َة يتكلّف فى نقلها إلى الجهات بالتواترء فإنه لو 
تكلف ذلك ل يَف من كان معه بالمدينة وغيرها بذلك» بل كان يكتفي في ذلك بأخبار 
الآحاد والأقيسة» فلذلك وقع فيها الاختلاف بين العلاء. 

فإدًا الأدلة الشرعية منحصرة فى الكتاب» والسنةء وإجاع الأمة» ومعقول ذلك: 
وهو القياس» وصَرْبٌ من الدليل الشرعي يلقب بالاستدلال» ويرجع حاصله إلى 
التمسك بلوازم هذه الأدلة الأربعة. 

وإذا بحث من له أهليه الاجتهاد فى مآخذ الأحكام ولم يطلع بعد بَذْلِ وَْسيه على 
شيء من هذه الأدلةء فله الحكم فيها بالبقاء على البراءة الأصلية بالإجماع» والله أعلم. 

وقول المصنف: «فإنما معلومة بالطرق المظنونة» فيه تهافت ظاهر, إلا أن يريد أن 
العمل فيها بالظن معلوم» وهو بعيد من لفظه. 


الباب الثامن 


فى النفوس الناطقة 


oo 


الاب الثامن 
۰ شو ت 
في النفوس الناطقة 
0 و ت 8ھ ٠‏ مو ك 
قوله: (البّاب الثامن: ٤‏ النفوس الناطقة). 
يعني فى البحث فى النفوس الناطقةء ولا يريد فى إثباتهاء فإنه قد رده على «ابن سينا) 
واختار غير ذلك. 
ےہ e‏ 2 
قوله: (المسالة الأولى: وفيه مَسَائّل. 
الصَحيح أن الإنْسَانَ ليس عِبارَةً عَنْ هذ اة الَحسوسة). 
اعلم أن الحاجة إلى البحث فى هذه المسألة ماسة لإبطال ما صار إليه «الفلاسفة» 
من إثبات ال معاد الروحانى وإبطال المعاد الجسانى. 
قال «إمام الحرمين»: فإن قيل بينوا الروح ومعناه» فقد ظهر الخلاف فيه. قلنا: 
اللأظهر أن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة» أجرى الله تعال العادة 
باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكة هماء وإذا فارقتها يعقب الموت الحياة 
باستمرار العادة. ثم الروح يُعرَج به ويُرفع فى حواصل طير خضر فى الجنةء أو بهبط به إلى 
ن من الكفرة کا وردت الأنباء. والحياة: عرض تیی به الجواهرء والروح یی 
بالحياة أيضاً إن قامت به» فهذا قولنا فى الروح. 


قال «الفخر»: اعلم أن مرادنا من لفظ النفس والروح هو الذي يشير إليه كل 
إنسان بقوله: «أنا فعلت»»ء و«أنا أردت). وقد اختلف العقلاء فيه اختلافا كثيرا. وضبط 
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ا لمذاهب فيه أن يقال: لا يخلو هذا المشار إليه إما أن يكون جساء أو جسانياء أو لا جس|‎ 
ولا جسمانياء أو مركبا من هذه الأقسام تركيبا ثنائيا أو ثلاثياء فإن كان جس فذلك الجسم‎ 
إما أن يكون هو هذا الشكل المحسوس» أو جس| حاصلا فيه:‎ 

- والأول: قول بعض «المتكلمين» يعني أكثر «المعتزلة»» وهذا المذهب هو الذي 
احتج «الفخر» على إبطاله في هذا المختصر في زعمه» وسنتكلم على حججه إن شاء الله 
ls‏ 

- القسم الثاني: هو القول بأآنه عبارة عن جسم يحويه هذا الميكل. وأرباب هذا 
المذهب اختلفوا على أقوال: 

# الأول: قول بعض «الحكاء»: إنه عبارة عن الحرارة النارية السارية في هذا 
الهيكل. قالوا: لأن خاصيتها الإشراق والحركةء والنفس خاصيتها الإدراك والحركة 
الأختيارية. 

# الثاني: قول بعضهم: إن النفس جوهر هوائي. قالوا: لأنه متى كان النفس 
موجودا كانت الحياة باقيةء وإذا انقطع زالت الحياةء فوجب أن يكون هو الهواء المستنشق 
المتردد في مجاري البدن» ومن خواص اهواء أنه يدخل في المنافذ الضيقة ويقبل الأشكال 
المختلمة. 

# الثالث: قول بعضهم: إنه جوهر مائي لأن الماء سبب النشإ والنمو» والنفس 
کذلك: 

قال «الفخر»: «وهذه الأقيسة كلها باطلة؛ لأنها مركبة من موجتين من الشكل 
الثانى» وهو غير منتح لأنه لا يمتنع اشتراك المختلفات فى بعض الصفات»» يعني أن 
إحداهما سالبةء فإن حاصلهة أن تثبت أمراً ما لامر وة تسلبه عن أمر آخر» فینتج أنه غیره» 


EKÎ 
وأما إذا قضيت على شيئين بأمر واحد فلا يتعين أن يكون هر ُو ولا غبره لجواز اشترالك‎ 
المختلفات والمتماثلات ف لازم واحد.‎ 

3 الرابع: قول بعض «الأطباء»: إنه عبارة عن مجموع اللأخلاط الأربعة بشرط 
الاعتدال. واحتجوا بآنه متى ثبتت تلك الكميات والكيفيات فالحياة ثابتة» ومتى عغدمت 
انعدمت الحياة. وهو ضعیف» فانه استدلال بالدوران'» وهو لا يفید علاً. 

# الخامس» هم أا أنه عبارة عن الدم لأنه أشرف أخلاط البدن. 

# السادس: أن الأجسام ختلفة فى ماهيتهاء فمنها جسم الأرض وهو كثيف» وإنه 
لا يقبل ألبتة تلطيفاًء ومنها جسم النار وهو لطيف» ولا يقبل ألبتة تكثيفاً. 

قال «الفخر» فى «الأربعين»: «فإذا ثبت هذا فنقول: النفس أجسام لطيفة لذواتهاء 
حية لذواتهاء وتلك الأجسام إذا شابكت هذا الهيكل وسرت فيه كسريان ماء الورد في 
الورد» أو النارفي الفحم» أو الدهن فى السّميىم كان هذا الهيكل حيًا بسبب تلك المشابكة» 
والذوبان والانحلال والتبدل لا يتطرق إلى تلك الأجسام اللطيفةء وإن) يتطرق إلى هذا 
الهيكل» فمه] كانت تلك الأعضاء والأخلاط قابلة لسريان تلك الأجسام اللطيفة عنها 
فهي حيّةء فإذا فسدت انفصلت تلك الأجسام عنها وهو الموت»'. 

وهذا القول قريب مما حكيناه عن «إمام الحرمين»ء إلا إنه م يقل أن الأجسام 
ختلفةء ولا أن الأرواح حيّة لذواتهاء بل حية بحياة. 


ونقل فى «المحصل» عن «النظَام» أن الروح أجسام لطيفة صلبة باقية من أول العمر 
إلى منتهاهء وأنها سارية فى البدن. ولم يتعرض لأنها حية بنفسها ولا بحياة البدن. 
ول«الفخر» صعْوٌ إلى هذا. قال: وقال «الراوندي): إنه جزء لا يتجزأً فى القلب. 


(۱) أي الاستلزام العادي. ويسمى أيضا الدور المعيّ. 
(۲) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي» (ص ۱ 
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# السابع: لبعض «الأطباء»: إنه عبارة عن اللطيفة المائلة فى الجانب الأيسر من 
القلب النافذ إلى الشرايين المغضية منه إلى حملة أجزاء البدن. 

# الثامن: إنه عبارة عن الأرواح المبثوثة فى الدماغ فى شظايا الأعضاء المنبثة منها إلى 
آقاصي إالندن: 

وأمّا من ذهب إلى القسم الثاني» وهو آنا جسانية فطو ائف: 

الأولى: قالوا إنها عبارة عن الحياةء وهو اختيار «الأستاذ» وبعض «المتكلمين»» 
وهو بعید. 

-الثانية: قالوا إنها عبارة عن التشكيل والتخليط . 

الثالث: قالوا: إنها عبارة عن تناسب الأركان والأخلاط. 

وأما من صار إلى القسم الثالث وهو آنا ليست بجسم ولا جسني فهو قول 
«الفلاسفة») و«الغزالي» وبعض «الصوفية» وامعمر) من «المعتزلة). 

قالت «الفلاسفة»: وهذاالحوهر مدرك لذاته دائ وللأمور الكلية إذا ا ا 
وما دام هذا الروح متعلّقًا بالبدن ويتصرف فيه كان البدن حيًا والحواس سليمة» ومثى 
انقطعت هذه العلاقة فسد البدن» وبقيت النفس بعد فساد الجحسد منعمة أو معذبة. 

قوله فى بيان أن الإإنسان ليس عبارة عن هذه الحثة والبنية المحسوسة: 

E (و‎ 

أحَدَهَا: أن الإنْسَانَ حال مَا يَكونْ سدِيدَ الافعام به ِن الهّاتِ فإنه قد يقول: 
قلت كڏاء وفَعَلْتُ كد وأمَرت ب بکَذًاء وهَذِه الضَارٌ د اله َل فيو الَحْصوصق فهو ف 
ا باتو الَخْصوصَة وعَافِل عَنْ بيع أعصًائه الباطَِة والظَاهِرَةقٍ والَعلوم 
مُغاير عر المعلوم). 


°٦١ 


يعني: فتفسه المعلومة مغايرة هذه ا لجثة ا مغفول عنها والبنية المحسوسة. هذا الوجه 

شبھة احتجٌ ہا «ابن سينا» وبعض (الفلاسفة» ردا على من من زعم أن E‏ 
عبارة عن هذه الجثة والبنية المحسوسة. ومن مذهبهم أن النفس جوهر مفارق ليس 
بجسم ولا جساني» وأنه عالم بذاته دائ)ً بالضرورة. ومن أصومم أن العلم بالشيء عله 
للعلم بلازمه» فيلزم من العلم به العلم بأنه ليس بجسم ولا جسماني. 

وإذا كان الأمر كذلك فنقلب هذه الحجة عليهم فنقول: إن الإنسان حال ما يكون 
شديد الاهتمام لمهم من المههات يقول: «أنا قلت كذا»» و«آنا فعلت كذا»» و«آنا مرت 
بكذا». وهذه الضائر عائدة إلى نفسه» وهو فى هذه الحالة عام بنفسه على ما زعمتم» فيلزم 
أن يكون كل مشير هذه الإشارة عام مضطر إلى معرفة أن ماهيته حقيقة موجودة غير 
متحيز ولا قائم بمتحيز» ومعلوم أن أكثر العقلاء لا بخطر باهم أن أنفسهم كذلك عند 
الإشارة» بل مع كثير من العقلاء وجم غفبر - وهو أكثر «الأشعرية» وأكثر «المعتزلة» - 
ينكرون وجود هذا القسم فى الممكنات أصلاً ورأساًء فضلاً أن يكون نفس حقيقتهم» 
و«الفلاسفة» حيث أثبتوه بزعمهم بدقيق النظر على ما سنذكر من حججهم على ذلك إن 
شاء الله تعالى» وجماعة من الناس وهم «الحشوية» و«الكرامية» | تلا مو خود مده 
الصفةء لا قديحًا ولا حادنًاء فكيف يمكن دعوى العلم الضروري على كافة العقلاء» فإِنَ 
كل عاقل يشير إلى نفسه ذه الإشارة؟!. 

وهذا لازم ل«الفخر؛ أيضاً فيا يعيّن النفس فى غير البنيةء فإن الإشارة إلى النفس 
ثابتة من العقلاء مع الغفلة عن ما عيَنها به» والمعلومٌ مغايرٌ لغير المعلوم. 

ووجه الغلط أو المغالطة فى هذه الشبهة أن المشار إليه ب«أنا» جب أن يكون معلوماً 
للمشیر ومتمیرًا عنده من وجه ماء ولا یتعین أن یکون وجه التمییز عنده فهم ماهیته» بل 
قد يميزه بعوارض لازمة له» كعلمه مثلا بأن نفسه هي المتصرفة فى هذا الهيكل والفاعل 


o۲ 
فيه المدرك» فتمكن إشارته إليه باعتبار تمييزه عنده بهذا الوجه أو بلازم غيره من لوازم‎ 
حقيقيته الخارجةء مع جهله بحقيقته» فمن ثم صح من جيع الطوائف الإشارة إلى أنفسهم‎ 
ب«آنا)» مع اختلافهم في ماهيتها هل هي نفس البنية أو زائد عليهاء سار فيها أو مفارق‎ 

ها» أوغبر ذلك. 

قوله: (التاني: أن يع أغْصَائه الظَاهِرَة والبَاطتَة آخدَةٌ ني الذَوَبَان لحلل لان 
البنبة مركب من الأعْصَاء الال وهي مركب مِنَ الأعْصًاءِ البَييطَة). 

قوله: (وَهِى حَارَة رطب 

N‏ : ھک 
ا الحيوَان إل الغْدَاء ليقو مدل الأَجْرَاء الْسَحَللَة. إذَا ّت هَذَا فََقَول: الاج 
والأعْضَاءٌ کي آخدّة والتقس الَحْصوصة صَة الى لكل واحد ف 
العمُر ال آخره والبَاقي عير ما هو عَيْر بَاق٬‏ فالنفس عر هذ هَذْه البنية). 

والاعتراض على هذامن وجهين: 

- الأول: لا 2 تلل حملة الأجزاء وتبدهاء بل اللازم التحلل والتبدل على 
ا لجملةء وبين أنه م تتحلل الحملةء وآيته بقاء جملة الآثار على الأعضاء من أول العمر إلى 
آخره. 

- الثاني: أن ذلك يلزم منه أن يكون لجحميع الحيوانات نفوس ناطقة بعين ما ذكروه» 
ولا يقول بذلك إلا من يقول بالتناسخ» وهو باطل. 

قوله: (الَالتُ: أ الإنْسَانَ ٳڏا را لَوْنَ يءِ عَلِمَ أن َعْمَهُ گا وگذَّا). 


(۱) في (أ): في التبدل. 


o۳ 


يعني أن الطبائعيين يزعمون أن الألوان تدل على الطعوم. 


قوله: (والقاضى عَلى شين لاد وأنْ يحَضرء الَقَضِيّ ياء هتا َي حد هو 
ال ك بويع المَحْسُوسَاتِ المُذرگة باَوَاس الظَاهرة 


۹ے 


واا ا ها حَکَمنَا أن هذه الصورَةَ الَرتةَ صورَة دَلِكَ 
امَحيّلء فلاب مِنْ سَيْءِ واج يون مركا َه الصورَة الَبّصَرَة ولك الصورة َة 
لأ القَاضِى عل امن لإ وان بضر اَن عانها. 

وَأيْصًا إذا كيلا صورَةً حَصْوصة وأذْرَكتا مَعَانى ححْصْوصَةَ كالعَدَاوَة والصَدَاقَة 
اا ركب بن م الصورَة وه ايء قَوَجَبَ حُصول تَيْءِ واو يون مُذركا 
لِلصوَرِ والَعَاني حَٿَى يقر عل ركيب بَعْضها بالبَعْض؛ ولا لكان اڄاكِم بَيْءِ عَلى َء 
َر مدر فا وهو حال. 

وَأَيْضًّا إذا رايا هذا الإنسَانَ ن عمتا آنه نان وأته يس برس اام على هد 
ا لحزْئي َلك الكل وجَبَ أن يَكُونَ مُذرِ كا فا. 

ت َ البراهين آنه لاب أن خضل في الإنسَانِ تيء واج يون مو امرك 
جوع لمر گاتِ بجویع أنوًاع الإِذْرَاگاتِ. 

وَأيْصًا إن الفعْلَ الصًاوِر عَنٍ الإنمَانِ عل اناري والفعل الاخ ي 
اڏا اتيد ئي مَيَءِ وئ ران الع يول ء عن هلك الاغيقاد ميل يضم 4 
أَصَلِ القذرَة َيصِبر جوع دَلِكَ اليل مَعَ تلك القذرَة مُوجبًا. e‏ 
لماعل لإ وان یکو مرکا ذو ین مذ را گن ذا عل ايار . فشَبَّتَ 
حَصلَ في الإنسَانِ تيء واجد هُو انرك ِكل الَذرَگاتِ بجَويع أنوَاع الإذرَاا ټ٬‏ و 
E‏ هذا برْهَانٌَاطِمٌ. 


و e‏ هو 


ودا تبت هذا فتقول: طهر أن جَمُوعَ البكَنِ ليس مَوْصُوفا ذه الصَمَة وكُل 


N 


8 ما 


o£ 


عضو من آعْصَاء البدَنِ بسار إِلَهِ إن ليس كَدَلِك فَبَتَ أن الإنْسَانِ مء آَحَرَ وى هَذا 
البدَنِ وسوی هذ الأعْضصَاءِ). 


حاصل هذا الوجه أن هذه البنية الملخصوصة أنواعاً من الإدراكات تتعلق بأنواع 
من المدركات. وتنقسم إلى الحسيةء والخياليةء والعقلية» والإنسان هو المميز ها والحاكم 
باختلافهاء والقاضي على الشيئين أو الأشياء لابد أن بحضره المقضي عليه» وهذه البنية 
وجملة أجزائها وأوصافها وواه حكوم عليها» فالحاكم عليها يكون غيرهاء وذلك 
الحاكم هو النفس» فالنفس إذا غير هذه البنية وغير جميع صفاتها وقواها. هذا مراده من 
هذا التكرار وضرب الأمثال. 

والاعتراض عليه أن يقال: ما تعني بقضاء النفس وحكمها؟ وما جنس هذا 
القضاء والحكم؟ أتعني به أن الإنسان يتصور هذه الأشياء ويعلمها ويميز بعضها عن 
بعض؟ أو تعني به القضاء بالقول النفسي المطابق للعلم وسائر المعتقدات كا تقول 
«الأشعرية“؟ أو تعني به حكم الذهن والعقل بذلك كا يقوله من ينفي كلام النفس؟ أو 
تعني به شيئاً أخر؟ فإن عنيت أنه من أحد هذه الأمور الثلاثة فجميع هذه الأمور الثلاثة 
من المعاني التي تتعلق ولا تؤثر في متعأقانجاء بدليل تعلَيّها بالواجب والمستحيل ولا 
a EE NE E‏ 
العلم والذكر النفسي والعقل لا يمتنع تعلقه بنفسه وبغيره"» فيكون الشيء الواحد هو 
الذي قامت به هذه الصفات باعتبارين» عالىًا ومعلومًاء وذاكرًا ومذكوراً وعاقلاً 
ومعقولاء وعلى هذا لا يمتنع نسبة جملة هذه الأحكام - وإن اختلفت أنواعها ومتعلقاتها- 
إلى أجزاء هذه البنيةء واختصاص كل بعض منها بمحل خاص بوجود مصخُحه بذلك 
ا للحل الخاص عادة دون غيره» وحينئزٍ يصح نسبة جملة هذه الأحكام إلى هذه البنية على 


(۱) فکل.. بغیره: لیس فی (أ). 


00° 


ا لجملةء ولا يكون الحاكم أمراً خارجاً عنهاء بل أجزاؤها بصفة» فك| بحس باللإدراكات 
اللختلفات فيرى بعينه» ويسمع بأذنه» ويشم بأنفه» ويذوق بلسانه» ويعقل بجزء من قلبه 
أو دماغه»“ ويلمس بجميع بدنه» فكذا يتخيل بقوة في دماغه ويحفظ بأخرى ويذكر 
بأخرى» وجميع ذلك لا برج عنه» ° أن يكون هو الجحاكم والمحكوم عليه باعتبارين. 
وإن عنيت بالحكم والقضاء معنی آخر سوی ما ذکرناه فلابد من بیانه وإفادة 
sS o‏ 
قوله: (الرَابع: وله تعالّ: وکا عمسن آل اوا ن سیل آل موتا بل ياء 
عند ديهم رفون [آل عمران: .]۱٦٩‏ قَهذدًا ال لعل أن الإنسَانَ بَعْدَ قله حى 
وا جس يدل عل أ َا ا سد بعد عله ميت قوب أن يكو الإنسَان مُعَايرًا هذه اة. 
ا خامسش: ما رُوِي عَن الي بيا أنه قال في بَعْض حطّبه: «حتى إذا حمل الميت على 
ورفرف روه فون العن وغول یا آھلی ویا ولدی لا تلعین بکم الدنیا کا لعبت 
بی . وج اللي أ هالص يدل على أنه قي جَوْكَر حي اطق بعد ت هذا لبن 
وهَذَّا يدل عل أن الإنْسَانَ عر هدا الحسد). 
اعلم أن هذين النصين وأشباهه) من الكتاب والسنة تشعر بأن هذه الأرواح أمور 
وراء هذه الجثة» وها يضعف قول من يرد النفس إلى عرض قائم بالحثة ك«الأستاذ» 
وغيره» فإن ال معاني لا توصف بالحياة ولا بالفرح والقول. 
وقد تعرّض من يرد النفس إلى هذا الميكل أو إلى أمر آخر قائم به لتأويل هذه 
النصوص بتأويلات بعيدة» وتظافر النصوص”" يكاد يدفعهاء فحمل الحياة على حياة 
مجازيةء إِمّا من إبقاء آثار الحياة له من حصول ثمرات العبادات له وهو ميت» أو أن الله 


(۱) ویعقل ... دماغه: ل( 
(۲) في هامش (): الظواهر. 


°٦ 
تعالى يقوم لأهله"" من الكفاية بها كان يتوهم قيامه به لو عاش» فإن حرص العاقل على‎ 
حياته فى الذّنيا إِمّا لتحصيل ما يعود عليه نفعه في العقبى» أو لتحصيل ما يعود على أهله‎ 
ومن نسب إليه في الدنياء فيمنعه حب ذلك من الجهاد خشية الموت» فأخبر الله تعالى أن‎ 
ذلك باق له بعد موته» فیکون حيًا في المعنی» ولذلك قال تعای: عند رَيَهم رفون € [آل‎ 
والرزق: ما ينتفع به. ونظره قوله تعالی: وککہ ى أَلقَصَاص حيوهٌ € [البقرة:‎ [۱٦۹ عمران:‎ 
والخحياة بعد موت القاتل والمقتول تكون معنوية» وحمل الفرح على حصول أسبابهء‎ ۹ 
وقول الروح على التفس من مجاز القول الحالى ومجاز التمثيل» كقوله تعالى فالا يا‎ 
وکا قال : «یؤتی بالموت فى صورة كبش فیذبح»' تثيلاً‎ [۱١ طابع € [فصلت:‎ 
للخلودء وكل ذلك تنزيل للمعاني فى الصور الحسية لتقريب الفهم» وهو من أحسن‎ 
4 الجازء کقوله تعای: رد نیفص € [الکہف: ۷۷]. و لیما مرکم ہے یدنگ‎ 
.]۹۳ [البقرة:‎ 

وقال في «الشامل» على قول من اختار أن الروح هو الحياة وأنه عرض في تأويل 
قول النبي يية: «أرواح الشهداء فى حواصل طير خحضر تسرح فى الجنة»: إن هو كناية 
عن أبعاض أجسامهم» وإنه سبحانه تكرم على تلك الأجسام بعد إحيائها فى القبور 
والمسائلة بأن يخلق الحياة فى بعض منهاء وينقل ذلك البعض إلى حواصل الطيورء فيكون 
ذلك تكرمة منه للمؤمنء وكذلك أرواح الكافرين بضده». هذا تأويل «المتكلمين) - غير 
«المعتزلة» -الذين لا يشترطون بنيه. 

وبا لجملة فلا قاطع لمن يعيتهاء وإنا الغرض من الاعتراض إبداء وجوه من 
الاحتمالات واردة على ما يعينه ذلك المحتج طريقاً لمذهبهء وإلا فالمقطوع لنا من أمر 


(۱) في (): لمخلفيه. 
() رواه النسائي في السنن الکبری؛ قوله تعالى: وأنذٍر هروم الَو 4 [مريم: .]١۹‏ 
(۳) أخرجه الدارمي في الحهادء باب ما يتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا. 


0V 


الروح آنه موجود» وأن له تصرفاً فی البدن بتصریف الله تعالی إیاه» والله تعالی لم یزد فيه 
على قوله: 8 شوک عن الج فل الوح من مر ری َمآ ويش من ليأ إلا ليد 4 
[الإسراء: .]۸١‏ فالأولى الوقوفٌ عن التعيينء مع الإيمان بجملة ما جاء به النقلء وأنه 
حمول على وجه مکن وإن م نعلمه. 

وأما قوله ة: «من عرف نفسه عرف ربه)» فيحتمل أن يقال: من عرف نفسه 
بالافتقار عرف ربه بالاستغناء» ومن عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف 
نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم» ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرف 
نفسه بعدم نفوذ المشيئة عرف ربه بأنه تعالى ما شاء كان وما م يشا م يكن» ومن عرف 
نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية» إلى غير ذلك» وبضدها تتبين الأشياء. أو يقال: إن 
ذلك تنبيه على العجز عن معرفة كنه حقيقة الله تعالى» فإنه إذا كان عاجزاً عن معرفة كنه 
نفسه کان عن معرفة کنه ربه أعجز. 


قوله: (الَسألة الثانية: 

ابق القَلاسفة عل أن الس جَوْكَرٌ ليس بجشم ولا جسانٍ. 

وَهَدًا عدي بَاطل. ل. والدَليل هو أن الأمرَ ر لو گان کا الوه لَكَانَ تَصَرفها في البدَن 
لبس بالة اة أن الور E‏ تيع ن کون لَه فرب ونڏ مِنَ السام بل 
ڪون تأنه في البدَنِ ثرا بمَحْضِ الاختراع مِْ عَبرِ حُصولِ شَيْءِ مِنَ الآلاتِ 
والأَواتِ واا انت الس َادرة على ريك بض الأجتام ِن عَبر اله وجَبَ أن 
َون اة عل ريك كميع الأجُتام ِن عبر َة لأ الأَجِسام بأشرا ابه لحري 
والتفش رَه عل التخْريكِ وِسبة اتا ال الجا لار قَوَجَبَ أن ن کون 
النقفسش ا حَاجَة إل شُيْءِ مِنَ الآلاتِ والأدَوَات ونا گان 
ًا التالي بَاطلاً گَانَ عدم بَاطلاً. 


LS: 


ما إذا قلتا: له جوڪَڙ جتان وران ريف حَاصل في داخل هذا البدَنِ فيز 
يمن أن د کون أفْعَالةُ بالآلات الحسشانة). 

يقال له: لم قلت إنه إذا م يكن الاختصاص بسبب القرب والبعد يجب نفي أصل 
الاختصاص؟! وهذا بناء منك على أنه لا موجب للاختصاص إلا هذه الجهة» وهو 
يمنوع. وما المانع أن يكون اختصاص كل روح بجسده لمناسبة بينه| لا تتحقق بينه وبين 
غيره» كا فى النفوس الفلكية عندهم؟! فإن الخصم يقول: إن العناصر إذا اختلطت 
وامتزجت مزاجًا خاصًا بسبب الحر كات الفلكبة والمقارنات الخاصة استعدت لأن تكون. 
إنسانًا معيّتاء أفاص عليها العقل الفيّاض نمسا تناسبها بقدر ذلك الاستعداد والفيض» 
وإن كان واحدا إلا أن الاختلاف بحسب القوابلء كالشمس تبيّض الشفة وتسود وجه 
القصارء فهذا عندهم بسبب اختصاصها بالبدن المعيّنء ولأجل هذا قضوا بن التناسخ 
حال» فإن الاستعداد الخاص إذا كان مستلزماً لفيض نفس خاصة له ولتعلقها به» فلو 
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تعلقت به نفس أخرى كانت حاصلة من قبل» قد فارقت جسدها لفساده» لزم تعلق 
نفسين بشخص واحد. 

وأما تحركها الحركة الخاصة فلأن النفس وإن كانت عالمة فليست كاملة في العلم 
بالفعل لما هي مستعدة لإدراكه» فكانت طالبة للهيولى لاستك اما بواسطتهاء والمطالب 
الموافقة ها ختلفةء فتحريكها بالآلات الخاصة لاختصاص كل آلة بالإيصال إلى غير ما 
توصل إليه الأخرى» كإدراك أصناف الأعراض بأنواع الحواس» والتوصل إلى إدراك 
حقائقها الكلية بواسطة النفس المغكرة المجردة عن الغواشي واللواحق المشخصات» 
واستحضار بعض العلوم ليتوصل ما إلى إدراك علوم غائبات بالترتيب النظري بواسطة 
العقلء إلى غير ذلك. 

ووجه الجواب عن هذه الكلمات آنا مبنية على الإيجاب العقلي ونفي الفاعل 
اللختارء وقد أبطلناهء فبطل كل ما بنوه عليه. ولا دليل ل«الفخر» أيضاً على أنه لا موجب 
للاختصاص سوى القرب والبعد ليلزم من انتفائه انتفاء الاختصاص» فالاحتجاج منه 
هذا الوجه والاعتراض عليهم بأصوهم ضعيف. 

قوله: (وَاختَحَ الیش «آبُو عل على گنها رَه بوجوو 

أَحَدّمَا: أن دات اله تَعَال لا تنْقَيمُ قَالعِلْم به يَمَْبِعَ أن ينه يلقم فو حل هَدًا العِلْمُ 
ي الجسم لانقَسم وذَلكَ محال). 

ما أن ذات الله تعالى لا تنقسم فلاأنه واجب لذاته» فلو انقسم لكان وجوبه 
بوجوب أجزائه» فيكون الواجب لذاته واجبًا لغيره» وهو محال. وأمّا أن العلم به لا 
ینقسم فلانه لو انقسم لکان إما أن یکون کل واحد من اجزائه عل به أو لاء فإن کان عل 
بذلك المعلوم فيكون الجزء مساوياً للكل وهو حال وإن م يكن علا بذلك المعلوم فعند 
اجتماع تلك الأجزاء إن م تحصل هيئة زائدة م يحصل العلم بالله تعالى» وإن حصلت هيئة 


0۷° 
زائدة فإن انه نقسمت عاد التة لتقسيم وتسلسا > و إلا حصل المقصود. 

وهذا التقرير جار فى كل علم بمعلوم لا ينقسم» كالعلم بالنقطة والآن. وإذا ثبت 
أن بعض العلم لا ينقسم» والعلم لا يقوم بنفسه» فلابد له من محل» ولا جائز أن يقوم 
بالمتحيز لأن كل متحيز قابل للقسمةء فيلزم من صحة انقسام المحل انقسام الجال» ولا 
يجوز قيامه بالقائم با متحيز لما يلزم من قيام المعنى بالمعنى» فتعين آنه قائم بها ليس بمتحيز 
ولا قائم , 2 بمتحيز» وذلك المحل هو النفض 

چ ا e‏ را وو ا ر و و ّ 

قوله: (وثانيها: ان العلوم الكلية صور جردة > فإو MSS‏ 
عن وهو و اطل لان الوذ عم انحا ا لحف يةه أو لِتَجَردِ الآخذ فحيتذ حینئد فَحيتیذ کون 
الآخذ محرد والأَجْسَامٌ والجسْعابيَاتُ ت غر حرَدَة). 

E a TS 
ومادة» والمأًخوذ مجرد عن الطبيعة والمادة وعن كل ما تشخصت تشخصت به» فاد تجرده لم یکن‎ 
لأجل المًآخوذ عنه» فتعيّن أن يكون لأجل الآخذ وهو النفس.‎ 

والاعتراض عليه: ج قلت: إنه لا تتجرد الحقائق إلا باعتبار المأآخوذ عنه» أو باعتبار 
الآخذ؟! لابد هذا من دليل. . كيف وإن التجرد من فعل القوى الفكرية والخيالية؟! وهم 
يسلّمون أن محل تلك القوى الدماغ» فإذا جردتها تلك القوى أدرك الإنسان من ذلك' 
صورة كلية تطابق جيع الأفراد. 

قوله: (وَتالثها: أن الفََة العَقَلية تَقوى على أفعَال عبر مسنَاهة والفَوّى الحنْعاية لا 
وى عَلَيْهاء قَالقوَة العقلمة ليست جسعانة). 

يقال له: ما تعني بقولك: إن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية؟ إن عنيت 
أن تلك الأفعال لا غاية لأعدادها فممنوع» وإن عنيت أن ها كثرة تزيد على تعلق سائر 
القوى الجسمانية فمسلم» لكن لم قلت: إن ذلك يوجب خروجها عن كونما قوة فى 


٥۷۱ 
المغناطيس وغيره؟ كيف وآنت تزعم أن الجسم الفلكي مع مشاركته لسائر الأجسام فى‎ 
ا لجسمية لا يقبل الانشقاق والانفطار؟!.‎ 

قوله: (والموَابٌ عَن الأول أن وله له: : إن ما يون ِف لِلمنقَيم بحب کون 
مقس تقض بالوَخْدَة). 

يعني: وهي محكوم بها على الجسم القابل للقسمة. ولقائل أن يقول: لا نسلم أن 
الوحدة وصَفٌ ثبوتي. أو يقال: إطلاق الوحدة على الماهيات المركبة من أشياء جار وإنا 
الواحد حقيقة: هو الذي لا ينقسم بحال» كالآن والجوهر الفرد عند مثبتيه. 

قوله: (وبالنقَطة) 

يعني وقد حکموا با عرض ف الخط» وهي شيء لا جزء له» والخط منقسم ف 
الطول. ويمكن أن يقال: لا نسلم أن للنقطة وجوداً من خارج» وإنما هي نهاية ا خط الذي 
هو نهاية الجسم التعليمي» أعنى: الجسم المجرد عن المادة» وذلك لا وجود له إلا فى 
الذهن. 
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قوله: (وبالإضافاتِ, فإن الابوة لا يمن أن يقَال: إن ١‏ لأب قامَ په نصفها وبابنه 


ولقائل أن يقول: إن من يزعم أن الإضافة معنى وجودي فقد يقول: إنها إن 
تتحقق باعتبار أمرين: مختص أحدهما بالأب» والآخر بالابن» فلذلك سموها بالإضافة 
المتكررة. 

والاعتراض على ما ذكره «ابن سينا» أن نقول: هذه الحجة مبنية على نفي الجزء 
الفرد» وقد أقمنا الدليل على إثباته. وإذا ثبت اشتمال الأجسام على الأجزاء التي لا تقبل 
القسمة فلا مانع أن يقوم العلم الذي لا ينقسم بذلك الجزء الذي لا ينقسم» بل اعتقاد 
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«أهل الحق» أن جميع اللأعراض لا تقبل القسمة. وإذا حكمنا بأن الجسم حي فقد قام بكل‎ 
جزء منه حياة» وكذلك إذا حکمنا بأنه أبیض أو أسود فلابد أن یکون بکل جزء منه‎ 
بياض أو سواد.‎ 
ا ا‎ 
قوله: وَعَنٍ الثاني أن الس الَوصوءة بذك اليم الكل فس جُزيية صي‎ 
ولك الم ضار مقارناً لائر الأغراض اَالَّةٍني يلك التقس قَإِنْ ا صز َيِه الأشَياءُ‎ 


2 ر 3 


مَانِعةَ من َوَن تِلْكَ الصورَة کلب فَكَدَلِكَ لا يَصِير کون دَلِكَ ا لحور جسعانيًا ماعا مِنْ 
كَونِ تلك الصورَة كليةً). 

يريد أن الحاصل فى الحالين إن قيل: هذا العلم الكلي قارنه قيام معان أخر» فلا فرق 
بين مقارنته لمعنى ومعنى» وهذا التقدير مبني على أن الجسم هو المؤتلف. وأن الائتلاف 
يرجع إلى معان تقوم با لجواهر. 

والاعتراض للخصم بالفرق على أصله» فإن الجسم عنده هو المركب من الميولى 
E E‏ الثلاثة» وحصوها فى المادة خالف 
حصول العاني بالذوات فإ ا حال فى الجسم صورة وهي جوهرء وا محل هيول متقومة 
بها حل فيهاء وحصول العلم بالذات من قيام المعاني» فیكون الال عرَصا وعلَةُ موضوعًا 
لأنه لا يتقوم بها حل فيه فليس مقارنة العلم للصورة الجسمية كمقارنته لمعنى آخر فى 
ا كالحياة مثلاً أو الإرادة» فإن قيامه با لجسم يوجب صحة انقسام الحال» وقيامه 
بالنفس الواحدة المجردة لا يوجب انقسام الحا فافترقا. والصواب فى الجواب عن هذا 
الوجه ما ذكرناه فى الوجه الأول من الحوابين. 

قوله: (وَعَنِ الثالِن: أن قول «القَوة الجسْانية لا وى على أفْعَال عبر مسَناهية» 
ول باطل» لآل لا وفت بقار لبه إلا والفَوة ا لجنعانية ية كيه لاء في ومع بق بقائها تَكُونُ . 


ور ور 


مك الأ ولا قد اقل الثَيْءٌ من الإمكانِ الذَا ي إلى الاميتاع الان تن وهو خال). 
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يريد بهذا التسوية بين القوة الجسمانية والقوى النفسانية فى صلاحية كل واحد من‎ 
القوتين لا لا نهاية له من الأفعالء وكلا القولين دعوى لا دليل عليها. وقد يقررون هذه‎ 
الحجة من وجه آخر» وهو أن سائر القوى الجسانية تضعف بالاستعمال» والقوة العقلية‎ 
تقوی بالاستعمال» فلا تكون قوة فى جسم. وجوابه أنه لا يبعد اختصاص بعض الأجسام‎ 
بخاصية لا توجد فى غيره كا تقدم. وما احتج به النفاة أن المدرك للجزئيات هو البدن»‎ 
فالمدرك للكليات يجب أن يكون هو البدن. بيان الأول آنا نعلم بالضرورة آنا نحس‎ 
ا لحرارة بأصابعنا إذا لمسنا النار» وإنكاره مكابرة. وبيان الثاني آنا إذا أحسسنا بحرارة جزئية‎ 
أمكننا حمل الجرارة الكلية عليهاء والحامل الكلي على الجزئي مدرك )ا ضرورة أن‎ 
التصديق مسبوق بالتصور, وإذا كان المدرك للجزئيات هو البدن كان المدرك للكليات هو‎ 
البدن. والله ع وجل أعلم.‎ 


oV 


قوله: (الَسألة الثالة: 

قال اشح «أبُو عَلّا: هذه التفوس النَاطقَةٌ حَاونّة). 

يعني حدوثا زمانیّاء بمعنی آنا | تكن فكانت. وهو مذهب «أرسطو» وأتباعه» 
خلافاً ل«أفلاطون». 

اعلم أن من صار من «المتكلمين؛ إلى آنا جسم أو جسني فحدوثها واضح لأا 
تكون من جلة الجواهر أو الأعراض» وقد قام الدليل على حدوثها. ومن زعم أنها جوهر 
لیس بجسم ولا جسماني من القائلين بحدوث العام فالدليل عنده على حدوثها أنها مكنة 
فی ذاتهاء وكل معمكن حادث, أو أا متكثرة كثرة تقبل الزيادة والنقصان» وكل متكثر كثرة 
تقبل الزيادة والنقص حادث. 

ور گاتث مَوْجُودَة َل الأبدَانِ قَهىَ في دَلِكَ الوَفت إِمّا أن تَكَونَ واحِدَةً 
أو كر الأول ال؛ لا َو گات واجِدَة فاا تَكَٿرَٺ وجَبَ انيعم ِي گان واجداً. 
و هذه الكثر. والثاني ال؛ لان حصو الامتیاز َيس با اهي يه ولا بلَوَازهاء إِذ 
التموس الإنسَانة جد بالنوع ولا بالعَوارضٍ أيضا لان الالختلاف بالعَوَارضٍ اا کین 
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بسَبّب ب مواد وواد التفوس الأيدانء وقبل الابدَان لَيْسَت الأبدان مَوْجُودةً). 

هذه الحجة تقرر على وجه أبسط من هذا فيقال: لو كانت النفوس أزلية لكانت فى 
الأزل إمّا واحدة أو كثبرة» والقسان حال فالقول بأزليتها عحال. أمّا أنه لا جائز أن تكون 
وا فار اك وا ي ا دان( واد لن اکن کر ا 
عَلمَّه زیڈ معلومًا لکل واحد» وبالعکس. وإن م تبق واحدة فقد انقسمت» وهو محال لأن 
الهويتين" اللتين حصلتا عند الانقسام إن كانتا حاصلتين قبل ذلك كانت الكثرة حاصلة 


OED 
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قبل حصوهماء هذا خلْفبٌ» وإن لم تكونا حاصلتين فقد حدثتا الآنء فهاتان النفسان قد‎ 
حدثتا الآن» والنفس التي كانت موجودة قبل قد عدمت.‎ 
وأمّا أنه لا جائز أن تكون كثرة فلأنه لابد من الامتياز بأمور» وهو إِمّا بالذاتيات‎ 
أو لوازمهاء وهما حلان لأن النفوس البشرية متحدة بالنوع على ما سنبينه إن شاء الله‎ 
تعالى» وإِمّا بالعوارض» وهو حال لأن الاختلاف بالعوارض إنم| يتحقق عند تغاير الموادء‎ 
وقبل الأبدان لا موادء فلا يتحقق الاختلاف بالعوارض ألبتة.‎ 


0 (وَاعْلَمْ أن َه الج لحه هة عل أن افوس دة با بالَاهية و يذ 3 
تقریره دَلِیلا). 

وقد احتج «أرسطو» صاحب المقالة على أنها متحدة بالنوع بأنہا لو اختلفت في 
الماهيات بحد اشتراكها فى كوا نفوسًا بشرية لكانت مركبة لأن ما به الاشتراك غير ما به 
الامتیاز» وکل مركب جسم. 

واعترض عله بآنه ما المانع أن یقال: معنی اشتراكها فى كونها نفوسًا نها مدبرة 
للأبدان البشرية» وهذا لا يمنع اتحاد ماهيتها. يعني أن القَذر الذى امتازت به النفوسش عن 
ا لجواهر المجرّدة أن ها علاقة بالأجسام» وكونها ذات علاقة يرجع إلى نسبة بينها وبين 
الأجسام» وذلك أمر زائد على ذات ال جوهر وذات المتعلق به» فلا يلزم التركيب. 

وقوله فی تقریره: «إِن كل مركب جسم منوع» فإن المسلّم أن كل جسم مركب» 
والموجبة الكلية لا تنعكس كلية لاحتال أن يكون محموها أعم» وإنا اللازم فى عكسها 
الجزئية الموجبة. 

واحتح من زعم آنا ختلفة بالنوع بأنها ختلفة بالعفة والفجورء والذكاء والبلادة. 
قالوا: وليس ذلك من لوازم امزاج لأنه قد يكون بارداً مع أنه فى غاية الذكاء» وقد يكون 
بالعكس.» وقد يتبدل امزاج والصفة النفسية باقية. قالوا: وليس ذلك من الأسباب 
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ا لخارجية لأنه قد يكون بحيث يقتضي خلقًا والحاصل ضده فعلمنا أنها من لوازم 
النفوس» واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. قال «الفخر»: «وهذه الحجة 
اقناعية» والحق أن أكثر مقدماتما منوعة). 

قوله: (وَاضاً فلم لا بور نبال د ذو اتوس بل مذو الأبدَانِ گات E‏ 
بأبدَانِ أ الدَلِيل کک التتاشخ» ودَلِيلةُ في إبْطَال التتاشخ مني 
َل حُذدُوثِ انوس يلرم الور 

هذاالإلزام واضح 
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قوله: (السألة الرابعةً: 
تالوا: التتاشح م ال). 


يعنى «الفلاسفة» القائلين بحدوث النفوس. نقل فى «المحصّل» ل 
ی ى أن النفس إذا ا 
آخرء فإن كانت في البدن الأول من النفوس الزكية الفاضلة تعلقت ببدن كريم فاضلء 
وإن كانت في البدن الأول من النفوس الجحاهلة الخبيثة المؤذية تعلّقت ببدن مناسب ها 

ثم هؤلاء فرق: 

- الأولى: الذين يقولون: إن الأرواح الإنسانية لا تتعلق إلا بالأبدان الإنسانيةء ثم 
إغها لا تزال تنتقل من بدن إلى بدن إلى أن تكمل النفس فتصير طاهرة عن جميع العلائق 
الحسانية» وحينئذ تتخلص إلى عام القدس والطهارة. 

- الثانية: الذين يقولون: إنه يصح تعلقها بأبدان الحيوان والبهائم» ويقال هم هل 
المسخ. 

- الثالثة: الذين يقولون: إنه يصح تعلقها بأبدان البهائم وبالنبات والمعادن 
والبسائط, قالوا: وهذا غاية العذاب» فإن ذلك هو الدركات الضيقة فى جهنم. 

قالوا: وذلك لأن القوى الحساسة والفعالة والغاذية أنوار تفيض من عام الأرواح» 
فتغوص فى بواطن الأجسام» وبواطن الأجسام مظلمة جداء إلا أنها تستنير بسبب غوص 
هذه القوى فيهاء وكلا كانت هذه القوى أقل كانت بواطن الأجسام أشد ظلمة وأعظم 
ضيقاًء والأرواح البشرية إذا انتقلت من أبدانها إلى هذه الأجسام بقيت فى غاية الظلمة 
والضيق والشدة.هذانقل «الفخر». 


ونقل «الإمام» وغيره عن جماعة من غلاة «الروافض» القول بالتناسخ أيضاًء وإنا 


o۷۸ 
هلهم على ذلك اعتقادهم قبح الألم ابتداء وأنه لا بحسن من الله تعالى إلا بطريق الجزاء‎ 
فقالوا: إنها حسن من الله تعالى إيلام الأطفال والبهائم بجرائم سابقة اقترفها فى غير هذه‎ 

القوالب» فنقلت إلى هذه القوالب عقوبة ها. 

ومن أصوهمم أا مدركة عالمة بها معذبة. فآلزموا على ذلك أن يقبح التكليف من 
لله تعالى» وقيل هم: كيف بحسن مع ما فيه من التزام المشاق؟! فقال بعضهم: لم يكلفوا 
ابتداء وإنا فوض إليهم الخيرة فالتزموا التكليفَ من أنفسهم» فمنهم من وف با التزم» 
ومنهم من لم يوف فاستحق العقاب. 

وذهب بعضهم إلى أن الأرواح إنا كلفت ابتداءً با لا مشقة فيه وكل ذلك لا 
ينجيهم» فإن تعريضهم للتكليف مع علمه تعالى بعدم الامتثال تعريض للقبيح على 
زعمهم. 

قال المصنف في الاحتجاج عن «الفلاسفة» على أن التناسخ حال: 

(لأتا قذ دللا عل أن الس حَاوئة وعِلةٌ حُذُوثها هو العَقل الفَعَالء وهُوَ َي 
لو كن يكن فيصان َه التفوس عن لعفل القَعَال موقا على د شَرطِ حَاوثِ لَوَجَبَ قِدَمُ 
هذه النفوس a yT‏ 
القَدِ دِيم وفوف على زط حَاوثِ ذلك الشَرطُ هو دوت لبان د 
وجب أن كَذُتَ تفس متعلقة به و تعلَقّث تفس أخرى بو على سبلي الاش 

نفَسَْنِ بالبدَنِ الواجل وهو ضحالّ). 


\ 
8\ 
ا‎ 
o 
٤ ك‎ 


e 

قوله: ( وَاعلَم أنه فَهرَ ظَهرَ أن د أن ديهم في ته تفي التتاسُخ وفوف على إِباتِ كَونِ الَفْسِ 
حاو فلو فبا خوت التَفُس ناء ٤‏ على تفي التتاسخ َم الدوُ). 

يعني أن دليل حدوثها يرد عليه أن يقال: ما انع من القول بأنها قديمة» وقبل 


0۹ 


تعلقها ذا البدن كانت متعلقة ببدن آخر» فلا فسد تعلقت ذا؟ فأبطل هذا بوجوب 


قوله: (والأقوی ني تفي التتاشخ نبال لو كتا مَوْجُودِينَ قَْلَ هذا البَنِ لَوَجَّبَ 


آن تعْرفَ اراتا ني تلك الان کا أ ن ارس ولا٤‏ َة ِن ثب َه هيع أن 
ينْسَامَا). 

يعني أن هذه الحجة مما تمسكوا با أيصًاء وليست خالية عن اعتراض» وقد 
اعترض عليها في «الأربعين» و«المحصّل» بن قال: م لا جوز أن یکون تذكر أحوال كل 
بدن موقوفاً على التعلق بذلك البدن» وهذا واقع» فإنا مصدّقون بأن الله تعالى أخذ علينا 
الميثاق» وأشهدنا على أنفسناء وشهدناء ونحن لا نذكر تلك الحال الآن. 

والمعتمد لنا في نفي التناسخ أن الأرواح حادثة» وقد وردت الأخبار بأنها بعد 
مفارقتها الأجسام باقية في عليين وسجّين» وأن الله تعالى يعيدها إلى الأبدانء وتجازى ب 
كسبت كا سنحققه عند إثبات الماد ا لجسماني إن شاء الله تعالى. ومن قال بالتناسخ فإنا 
قال به بناء على نفي المعاد ا لجسماني» أو على إيجاب الأصلح على الله تعالى وقبح الإيلا 
غير ارتكاب جريمة» وهو مبنيّ على التحسين والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه. والله أعلم. 


oA°* 


ےہ پو 2 
قوله: (المسالة الخامسة: 
5 0 » و اھ ر و ر ۵ ت ° 4 
َالوا) يعنى «الفلاسفة» (التفوس باقية بَعْدَ فَاءِ الأبدَان لأَنَّا لو كات قابلة 
لِلمَمَاد كان دك البو تَل). 
يعني لأن إمكان عدمها يكون متقدمًا على عدمهاء والإمكان حكم ثبوتى» 


ا و ءo‏ ٍ ا مو ¢ E‏ 

قوله: (و له يمع أن يَكونَ هو ِلك النفوس؛ لان القَابلَ واجبُ البقاءِ عند 
وجو المقبول). 

يعني أنه جب أن يكون حاصلاً مع العدم للمقبول. 


قوله: (وَجَوْهَرٌ لتُس لا ّى حال فَسَاوهَاء قَوَجَبَ أن يكو محل دَلِكَ الإمْکان 
8 ۰ ر س ا ّ ا 
جَوْكَراً حر فتكون التفس مُركبة مِنَ ايو والصورة وهو ضحال). 

يرد عليه مَنٌْ أن الإمكانَ حُكَمُ ثبوتي. سلمناه» لكن القول بأما حادثة يستلزم 
سبق إمكان وجودها على عدمهاء فيلزم أن تكون مركبة من الميولى والصورة بعين ما 
ذکرتموه. 

ٍ E A r Ts ON > 

قوله: (وَحِينيِزِ نقول: إن هيولى النفس وجب قيامها بذاتا قطعا لِلتسَلسل» فوجَبَ 
أن لا يصح الفَسَادُ عَلَيهاء مََ أا جَوْكَر حر فَيكَونْ ابلا للصورَة العَقَليّة. ولَيْس 
التق إلا هدا الوهر). 

ل اول أن المكان تاف عا رل لف لحل الق سم 
هيولى هو جوهر»ء وهو قائم بذاته دفعا للتسلسل. قالوا: وذلك الجوهر المجرد هو عين 
النفس القابلة للصورة. 

N »‏ 0 چو 4 ۶ a‏ چو 20 تي هر و ت 

قوله: (فيقال همٌ: م لا جور أن يُقال: إن قبول يلك اهيولى للك الصورَة العَقَلِيّة 


0۸1 

و ا ّ و ےم ت د و 
كان مَشرُوطا بخْصّول يلك الصورَة؟! فَعِندَ عَدَّم تلك الصورَة لا يَبّقى ذلك القبول). 

N RE O ABS aS 

وقد تقدم أن هذه المقدمة تشكل بإثبات قدرة أو قادرية أزلاً متعلقة بإيجاد 
الممكنات مع آنه لا ممكن ف الأزل. 

والحق أن أرواح البشر إذا حكم بأنها جواهر - وإن لم تكن مجردة - فإنها قابلة من 
حيث ذاتها للبقاء والعدم» والنصوص دالة على بقائهاء والله أعلم. 


a‏ د عاد 
ZS Zoi OSG‏ 


oY 


ےہ re‏ 
قوله: (المسالة السادسة 

‌ ا ¢ ءo ےے‎ 0َ AR E E 

اعلَمْ أن طريقتا ني اء الَقُس إِطْبَاق الأنِيَاء والأولياء وا لحكاءِ عَلَيِّ). 

يرد على ذلك أن إطباق الأنبياء على شيء إنا يكون بطريق السماع من رسول 
مشافهة» أو بالنقل المتواتر عنه» ومعرفته تفصيلاً عنهم أن ينقل ذلك عن كل نبيّ» ولا 
خفاء بتعذره مع كثرتهم» أو بأن يخبرنا الرسول بأن جملة الأنبياء أخبروا بذلك» ولم يثبت 
ذلك. 

وأمّا أن جميع الأولياء قالوا ذلك فأبعدء فإنا لا نعرف أعيانهم» ولا نعلم تصريحهم 
بذلك. ولو صرحوا به فأين النقل المتواتر عنهم؟! 

ومن صار من أصحابنا إلى أنها جواهر وقال ببقائها فإن| قال ذلك مع اعتقاده آنا 


أجسام لطيفة. ويحتج على بقائها بظواهرء منها قوله تعالى: 3 ولا سبك لين وسيل 
A‏ ابلا عرزو رفون % [آل عمران: :۱ وقوله تعالی فی قوم فرعون: # لار 
رور اعدو وعشًا او موم الاه دوا ءال فرعو سد الْعدَاب ‏ [غافر: 
ENE SS‏ 
معلقة في ساق العرش“"» وقوله كياة: «إنم| نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الحنة»" وما 
ورد فی الخبر آنه یعرج بہا دليل على ذلك أيضاء وني حديث الإسراء أنه ية لقي آدم فى ساء 
الدنيا وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر إلى يمينه ضحك» وإذا نظر إلى شماله 
بكى» والآسودة جمع سواد» وسواد الإنسان شكله» والأحاديث فى هذه كثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب بيان أن ارواح الشهداء في الجنةء بلفظ: «أرْوَاحهمْ في جوف طْر 
2# ى م ص 3 0 ۳ 6 0 ت a‏ 
خضي کا قتاديل معَلفة اعرش ترح من اة حَيُْ شاءث. 

)۲( أخرجه الإمام مالك ف الموطاً؛ کتاب الحنائزء باب جامع الجنائز؛ وابن حبان ف صحیحه» کتاب 
السير» باب فضل الشهادة. 


oY 
و ق ر و ا‎ <2 2 
قوله: (ثمَ إن هَذا المعتى يَأكد بالاقتاعَاتِ العقَليّة:‎ 


-قالاول: أن لاطب عل الفکر تید کا الس ونفصًا البَنِ فلو گات ال 


وت بمَوْتِ البدَنِ لامَتعَ أن يَكُونَ الوب إِيْقَصَانِ البدَنِ وبُطلانه سَباً كال التَفس. 


0 ی ت و ا ° 
والتانی: أن عند التو يَضعُف البدَنْ ووی التفش» وهو يدل على ما قَْاه. 
2 2 
e‏ 0 ا 9ے ا ا ا PE‏ ر 
الثالث: أن عند الأربَعِينَ يراد كال الَفْس» ويَقَوَى نُقَصَانٌ البدَنِ وهو يدل عل 
م ەر 
ما قلتاه. 


ت 


و‌ ك 


- والرًابع: a‏ 
الأنوارٌ وَنْكَشِف ها الْعبَاتُ مََ أ َه َد تضعف ادن جد رل ا 
أقوی' انت قو النفس أكمَل. 

قَهَذِه الاعْتَبارَاتٌ العَقَلية إا صمت إل قول هور ر الأنياءِ والحكاء قدت احَرْم 
اء التفس). 

حاصل ما ذكره التمسك بمقدمات مشهورة من «الحكاء» م يقم على صحتها 
برهان» وقد سلّم آنا إقناعيات» وجميع ذلك لا ينفع فى إفادة عقد صحيح» وإنا تفيد 
تسكين نفوس العوام» ولا تغني من الحق شيتًا. والله أعلم. 


(۱) في (): أكمل. 


oA 


‌ ےو چ 24 
قوله: (المسألة السابعة: 

RA 2 

قال «جَالينوس»: النفوس ثلائة: 

دالوا وا لکد یوش اخس ارات 

ا 2 خر 2 o%‏ 3ر 

والغضبيّةء وتحلها القلبٌ» وهى أوسَطها. 

-والَاطِقَة كحلا الدَمَاع وهي أشْرَفهّا. 

8 e ھر ےت‎ ‌ o ر م‎ a 

وَقَالّ المحققون انفش واحدة والشَهَوَة والعَضصَبُ والإذْرّاك صمًاا). 

اعلم أن الظاهر من قول «جالينوس» أنه م يُرد بكل واحدة من النفوس الثلاث 
التى عدها ما أراده «أرسطو» من أنها جوهر مفارق. ولا ما اختاره «الفخر» من أنها 
جوهر نوراني لطيف سار فى البدن» وإنم| عبر عن القوى بالنفوس وزعم أن علها البدن. 

والظاهر آنه يساعد «الأطباء» فى رد النفس إل أمر جسانی» وهو متوقف فى حدّث 
العام والمعاد الروحانق والجسانی. 

0 ت‎ o lO of ا‎ . 

قوله: (وَالدّلیل عليه أنه ما یعتقد ونه لَذِيذًا قَإِنهُ لا يَصِير متها له). 

يعنى المشتهى» فإنه لا يصر عنده مشتهى . 

ر of‏ 0 ەو A c2.‏ ا کے ےر ر ٥۶‏ ر ت 0 

(وما 1 يقد ونه مُوَذِياً قان لا يَغْصَبٌ عَلَيّه. قَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْذِي يَشْتَهى 
ويَعْصَبٌ هُوَ الذي أذرَك). 

۰ ۰ “eo fT $ 8 ET لا‎ . als 

2 مه ال د ل: ما | نع أن تلك الصور منطبعة فى الة جسانية» ثم إن النفس 
تطالعها فتدرکها كلوح تقرؤه؟!. 


oAo 
قوله: (الَسألة الثَامتةً:‎ 


ته لا ب نی کل ما گان ټوب نيون چوا تيء اځر؛ ؛وإلالدار أو تَسَلسل. 
بل لاد وان ينهي إل ما يون ححَبوباً ِذَّاتو). 

e‏ ينقسم إلى ما بحب لذاته كالسرور واللذة» وإلى ما يبعَّض لذاته 
کالخم والأل ا ا وهو كل ما يوصل إلى اللذة والسرور» وإلى ما يبغخض 
لغيره وهو کل ما يؤدي الى 2 والغم. 

قوله: (وَالاستقرَاء يل على أن معْرَة الگامِل مِنْ حَيْت إِنه گامل بُو جب عه). 

اعلم أن كمال الذوات تلف باختلاف حقائقهاء وكال الشيء أن يحصل بالفعل 
جيع ما له بالقوة وإذا كان تلا باختلافهاء فكمال النار مثلاً شدة حرارتهاء وكال الماء 
شدة برودته» وإذا كان كذلك فلا یلزم من کل کال موجودِ أن یکون بوبًا لکل احد مالم 
يكن مطلوبًا موافقا للمحب» كالنار لذي القرٌء والماء لذي العطش ليدفع عن نفسه بنيله 
ألم الشوق» وتحعصل للنفس لذة إدراك الموافق» كا لو كان الشخص عبًا لمال أو ولد 
فوجده. فإذاً لیس کل کامل فی نفسه عبوبًا لکل أحد. 

قوله: (إدا عرفت هَدًا تول: جو جوهر هر الس إا عرف دات الله عا وصفاته 
e‏ وأقتام < Sa‏ 
رة مُوجبة لمحب د ثم کا أن د راك التفس أذ شرف الإذْرَاگات ودَات الله تَعَال أشرَّفُ 
رکاج وجب ان رن بلق َك قعل وع اک َب 6 ول إل شري 
إن مقار َه بقار كحي ودار وُصوله إل ذلك الَخْبُوب). 

لا شك أن الكتاب العزيز ورد في وصف أصفياء الله تعالى وأوليائه بأنه تعالى 


03 و ےو 


حم ومحبوتةء € [الائدة: ٤٥]ء‏ ولا يصح حمل ذلك على الميل. وقد قالت «الأشعرية»: 


o۸٦ 
e E CN 


)١(‏ وما أحسن قول الحافظ الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم» عند تعرضه لتفسير قوله يي: «مَنْ 
كان اله ورَسُولةُ أحَبَ إل م اهما“ إذ قال: «فيه ديل على جواز إضافة المحبَة لله تعالى وإطلاقها 
عليه» ولا خلا في إطلاق ذلك عليه با و حبوبًاء کا قال تعالى: لصوف ای آله يقر بم 
و وة » [المائدة: ]٠٤‏ وهو في السْنّة كثبر. ولا بختلف النظار من أهل السَنّة وغيرهمُ َا مُوَوّلة ني 
حق الله تعالى؛ لأ المحبة التعارقّةٌ ني حقنا إلا هي مَل لا فيه عرص يشتكول به الإنسان ما نقصَة 
ا ا که ای و عن وف ات اا رد 
الله عنهم - في تأويلها في حى الله سبحانه وتعالى: فمنهم مَنْ صرفها إلى إرادته تعالى إنعامًا حصو صًا 
على مَنْ أخبرَ أله حه من عباده» وعلى هذا فلَرْجِمٌ إلى صفة ذاته. ومنهم : مَنْ صرفها إلى نفس 
الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات الفعل. وعلى هذا المنهاج يتمشّى القولٌ في الرحمة 
والتعْمَة والرضاء والغضب والسَحَط وما كان في معناها ء ولِيَط ذلك موضع آخر. 
فأما عب العبد لله تعالىء فقد تأوَّها بع التكلّمين؛ لأتمم فسروا المحبة بالإرادةء والإرادة إن تتعلق 
بالحادث لا بالقديم» ومنهم مَنْ قال: لأن محبتنا إا تعلق بمستلَدٌ حسوس» واللهُ تعالى منرَةٌ عن 
ذلك. O IE‏ 
وأما أربابُ القلوب» فمنهم: مَنْ م تول عبةٌ العبد لله تعالى» حتى قال: المحبة لله تعالى هي اليل 
الدائم بالقلب المائم» وقال أو القاسم القَسَْرِيّ: أما عب العبدِ لله تعالى فحالةٌ يجدها العبد من قلبه 
لطب عن العبارت وقد تحمل تلك الحالةُ على التعظيم فه تعال» وإيثار رضاه» وة الصبر عن 
والاهتياج إليه» وعَدَم القَرَارِ عنه» ووجود الاستئناس بدوام ا 

ا فز لاء فد ضا جوا بان حه الد تعان؛ هي ميل من العبد ولوان وحالّ 
ها حب ِن نفسه مِنْ نوع ما ڪجده ي حبوبايه العتادة له» وهو صحيځ. والذي يوصحه: أن الله 
تعال قد جنا عى اميل إلى امسن وال مال والكمال فبقدر ماينكشفُ للعاقل من حُسْنِ الشيء وجال 
وکال مال ال وتا قل به حتى يفضي الأمرٌ به إلى أن يستولي ذلك المعتّی علیه؛ فلا َير عل 
الصبر عنه» وريا لا يشتغل بڻيء دونه. ثم لحن والکالٌ نوعان: حسوس» ومعنوي: فالمحسوس: 
كالصور الحميلة المشتهاة ة لنيلى اللدَّة ا جسانية» وهذا في حى الله تعالى محال قطعًا. وأما المعنوى: فكمَنِ 
اص بالعلوم الشريفةء والأفعال الكريمةء والأخلاق الحميدة فهذا انوع نميل له = 


EE 
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وأمّا حبة العبد لربّه إذا فسرت المحبة بالإدارةء واللإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد فلا 
تصح إضافتها إلى ذات الله تعالى وصفاته الثابتة الدائمة إلا بمجازء فتعيّن إضافتها إلى ما 
يحصل للعبد من النفع من الله تعالى ويتجدد له. 


ومن فسر المحبة بإيثار المحبوب» وهى في الحقيقة من آثار المحبة لا نفس المحبة» 
فمعناه أن العبد يؤثر ما يرضاه الله تعالى لاعتقاده أن الله تعالى لا يقضى لعبده المؤمن قضاءً 
إلا وهو له خر # ومن أحسن ا الد دو اموم ونون ¥ [المائدة: ۰ 5]. 


کار ك مداه قان ولا وکت المتر ءا ا هع ا ات كا 


= النفوس الفاضلةء والقلوب الكاملةء ميلاً عظيًا؛ فترتاح لذكرة» وتتنعم بحرو وره وء تهت لسماع 
أقوالِة» وت نتشرف للشاهدة أحواله تلت بذلك لذة حاب لا چنْعايً ك نجده عند ؤر الأنياء 
والعلا والنضلاة والكُرَمَا» من ميل واللّة وال والأنس» وان کا لا َعْرفُ صورهم 
المحسوسةء ورائَسْمَعٌ أن بعضهم مِنْ غير الأثبياء قييح الصورة الظاهرة أو أعمَى أو أَجذّم ومع 
ذلك: فذلك المي والأئسل والتشوق مو جود لاء ومن شك في وجدان ذلك آو نکر کان عن جياه 
الإنسانية خارجًاء وفي غار المعتوهين والجا». 
وإذا تقرّر ذلك فإذا كان هذا الموصوف بذلك الكمال قد أحسنَ إليناء وفاصَتُ نعمَهٌ عليناء ووصَلنَا 
يره وعطق وء تضاعَف ذلك اليل» ودد ذلك الأئس» حتّى لا نصبرّ عنهء بل يستغرقنا ذلك 
ا لحالء إلى أن نهل عن جي الأشغال» بل طرا عل الير بذلك نوع ع اخحتلال. 
وإذا كان ذلك في خی مَنْ کاله وجالةُ م يدا وبا بالنقص ممصا للزوال» کان من کان کال 
وحمالة واجباً مطلقا لا يشوبة نق ولا يعتريه زوال» وكان إنعامة وإحسائة أكثر بحيتُ لا ينحصر 
ولا يُعَدَ أولى بذلك اليل وأحقّ بذلك الحبَ» وليس ذلك إلا لله تعالى وحده تم لمن خصّه الله 
تعالى بها شاء مِنْ ذلك الكمال» وأكمل نوع الإنسان عمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 
من حمق ما ذکزناء واتصَفبَ بها وصفناه» كان اله ورسولّةُ أحبّ إليه ما سواهماء ومن كان كذلك 
تأهَلَ للقائها بالاتَصَافِ با ضيه واجتناب ما بُسخطيا ويستلزم ذلك کله الإقباً بالكل 
عليهماء والإعراض عًا سواهماء إلا بإذني) وأمرهما. (المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسل 
ص۲۱۲۔٤۲۱).‏ 


oAAR 
إليه تعالىء لكن تلك المحبة والرضا قد تكون بموافقة الإيمان مع منازعة ما من الطيع‎ 
والحبلة فلا يكون كاملا فى المحبةء وقد يكون بموافقة الظاهر والباطن بلا منازع» كقوله‎ 
يا: «وقرة عيني الصلاة' فیکون عباً لله بکڵیته وقصوده وف وره ع ااا‎ 
ية بقوله «اللهم اجعل حبك أحب إل من نفسى وسمعى وبصرى وأهلى ومالى» ومن‎ 
الماء البارد»". أشار إلى عبته بي بجملته» وأشار بحب الماء البارد إلى الحب الجبلي»‎ 
ال م ال ا کو ت ا ا‎ 

قوله: (قَهَدَا يتفي أن تَكُونَ الَفْس التَاطِقَة ذا عَرَقَتِ اله تَا وتَطَهَرَث عَن اليل 
َه ا جنات قا بعد الَوْتِ تَصِل إل لَذَاتٍ عَالِبَة وسَعَادَاتٍ كاياَة). 

يريد بتجرُدها التجردَ عن التعلّق با لجسمانيات» وهذا القول منه إشارة إلى أن هذا 
هو المعاد الروحاني» وأنه أكمل من المعاد الجساني» فلا ترد النفس إليه. وهذه المقالة نما 
فر به «الفلاسفة» فإن الكتاب العزيز مصرح بإعادة الأجسام ورجوع الأرواح إليهاء 
وبقائها منعمة ومعذبة على الإزدواج» كا أطاعا معا وعصيا معا فترتب الجزاء بالإإحسان 
والإساءة عليه| معأ. ونحن وإن قلنا: إن التفوس يكون ها بعد مفارقة الأجسام حظ من 
النعيم أو العذاب في البرزخ فليس ذلك هو النعيم الأكبر ولا العذاب الأعظم. 


(1) صححه الحاكم في المستدرك؛ كتاب النكاح. 
(۲) أُخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. 


°۸4 
am‏ 
قوله: (المسالة التاسعة: 
ا 
ا ا غ e‏ 
cT‏ 
شرفُها النفوش س الَوصوكة بالعوم القَذسة الإية. 


- وگانیها: الى حَصَلَتْ ها اعمادا حَقَهٌ حَقة في الإهِيَاتِ والقَارقًاتِ لا بس 
لكان اليَقينيٌء بل إِمًا بالإفَاعَاتِ وإمًا بالتقلِيد. 


e» 
ı7 
\ 


َة و ت ګ مو ر3 9 2 ت 
-والمرتبة الثالغة: النفوس ا لخالية عن الاعتِقادَاتِ الحقة والباطلة. 


ا الرَابعة ه: النفوش الَوْصوكَة ب بالاغتقادات الباطلة. 


وما بحسب بحسب أخوَال فوا العمل فَهيّ عَلى أفسَام تلاَة: 
-أحَدها: التفوسش الَوْصو فة بالأخلاق القَاضلة. 
-وانيها: افوس النالية ن الأخلاق القَاضِلَة والأخلاق الرديّة 


- وتالثها: النفوش الوْصوكَة بالأخلاق الرَدِيةى e‏ قان 
التفس بَعْدَ ت البن عم سوا إل زه میات لد کون ا ُز قدرَه کک 
اء ولا کون مها َف لعا مارات قى َك الس من نل عن باوَرَةٍ مغو 


وضع ظايٍ عد ديد يد الظلمَة مود بال ِنهّا. 


ن گان لا نال راب العم والأخلاق ني گثرنچا ونیا وطَهارتچا عن أضکاوکاء 
كلك لا ا لأخوَال الوس بعد اَوْتِ. 


0۹۰° 


قوله: الَسألة العَاشرَة: 

اق عدا أن الوس حََلِفةٌ بحسب مَاهيبهًا وجَوَاهرهًا. 

ج ەر 44 و ەر ر ر 

متها فوس وراي علوي ومنها كثيفة كذرة. 

ولا عد أيضاً أن بعَالّ: النفوس النَاطمَةٌ جنس َه انوا وتَتَ کل ت 
أشحَاض لا بالف بُعْضهَا بَعْصّا إلا في العدَدِ وکل وع نها هو الول روج من 
الأرو َل الساوبق وهَذا هو ِي کان سَمَیهِ أصحَابٰ السات لطاع اتا وذَلكَ 
لَك هُوَ الَِي : يرل إصضلاح أَحْوَال تلك التموس» تاره بالَاجَاة وار بطّريق النَفْثِ في 
الرَوع. 

وَلفتَص من مَبَاحث النفو س التَاطَِة عل هذا القَذرِء وال أعَلَمُ بالصوًّاب”). 

وما المسألة التاسعة والعاشرة فجميع ما ذكر فيا واشتملتا عليه حض مقالات 
«الفلاسفة». وما مشتملتان على المقالات الثلاث التى كفرت ہا «الفلاسفة): 

- فالأولى: إثبات الو سائط الروحانية من المعقول الموجَبات» وهى مقالة مبنية على 
نفى الاختيار والصفات. 

والثانية: إثبات المعاد الروحاني بدون الجسمانى» بها ذكره من بقاء الأرواح منعّمة 
بلحوقها بالمغارقات» أو معذبة بأنها بعد اموت يعظم شوقها إلى الجسمانيات ولا تكون هما 
قدرة على الفوز بهاء وليس معها إل لعالم ا مغارقات. قال: فتبقى تلك النفوس كمن تقل 
عن مجاورة معشوقه إلى موضوع ظلاني شديد الظلمةء ثم قال: نعوذ بالله منها. 

- والمقالة الثالثة: أن النبوّة مكتسبةء وقوههم في ذلك ما أشار إليه فى المسألة العاشرة 


(1) م يذكر ابن التلمساني متن المسألة التاسعة والعاشرة. وقد نقلته| ليقف القارئ عليها. 


۹۱ 
أن هذه الأرواح كالولد لروح من تلك الأرواح» وذلك الملّك هو الذي يتولى صلاح 
أحوال تلك النفوس تارة بالمناجاة وتارة بالإهامات وتارة بطريق النفث ف الروع. وهذا 
إشارة إلى أن تلك العقول هى الملائكة» ولا معنى للنبوة إلا وصوها إلى غاية يتلقى عنهاء 
وهم يزعمون أن ذلك ما يقدر الإنسان على اكتسابه. 

فهذه المسائل الثلاث كَمَرّ حص لا تقبل التأويل» وليت شعري أي حاجة إلى 
ذكرها مجردة بدون تنبيه على أنها مقالة فاسدة ومجانبة لمذهب «أهل الحق»؟!. 

وقد تقدم إبطال الإيجاب» وأوضحنا أن الله تعالى فاعل بالاختيارء وبيّنا أن النبوّة 
ترجع إلى اصطفاء الله تعالى لعبْدٍ بن يوحي إليه كلامه» وسنقيم الدلالة على إثبات المعاد 
ا لجسمانى إن شاء الله تعالى» فلا يبقى هذه المقالات أصل» والله الموفق للصواب. 


الباب التاسع 


فى أحوال القيامة 
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اباب التاسعُ 
في وال القِيَامَة 

قوله: (الَابُ التاسع: في أخوَال القَيامَة. وَفيه مَسائِل. 
ا فو ا 
المسالة الأرلى: 

إعَادة عدوم عِنْدَنا جارف خلافا مور القَلاسمَة والكرَامية وصَائَِة مِنَ الَعَزاة). 

الببحث في هذه المسألة يتعلق بطرفين: 

-الأول: الجواز. 

- الثاني: الوقوع. 

ومذهب «الأشعرية» أن كل عكن حادت» على ما سبق بيانه. وإذا عَم وني فال 
تعالى قادر على إعادته» جوهراً كان أو عَرَضاً. وقد تكون إعادة الأشياء بإبجاد جواهرها 
وأوصافها بعد عدمهاء وقد تكون بجمع تبدّدها كما ني قصة الخليل عليه السلام. 

وذهبت شرذمة من «المتكلمين» إلى أن الأعراض لا تعاد» بناء على أن المعاد معاد 
بمعتى. قالوا: «فلو أعيدت المعاني لزم قيامٌ المعنى با معنى». وهذا باطل فإن الإعادة ليست 
من الأحكام المعلَلةء فإنها عبارة عن نشأة ثانية. فالصحيح إذَا جوارٌ إعادة الأعراض 
کلها. 


نعم» اختلف أصحابنا هل تصح إعادة الأعراض في غير علُهاء أو تتقيّد إعادتبا 


۹٦ 
سخلا وخا لاف اء عل أن اخصا صا بالل لحن من فة هين المي أو‎ 
بالفاعل. وميل المحققين إلى أنه بالفاعل المختارء» فتصح إعادتها في حلها وفي غيره.‎ 

وذهبت «الفلاسفة» إلى استحالة الإعادة مطلقاً. ووافقهم علي ذلك من «المعتزلة» 
«أبو الحسين البصري» واحمود الخوارزمي»'. 

وأنكرت «الصابئة» الحشْرَ والتش وقالوا بالتناسخ» وحلوا الإعادة على تكرير 
العود. 

وذهبت «الكرامية» إلى تجويز الإعادة» وفسروها با يرجع إلى إنكارهاء فإغمم قالوا: 
الجواهر لا تعدّم» لكتها تتبددء والرب تعالى يمع الأجسام ويؤلفها ويعيدها على مثل 
هيئتها الأولىء ولا يعيد عين الأعراض» بل مثلها. 

وأمّا جماهير «المعتزلة» فقد اتفقوا على جواز إعادة الجواهرء إلا أنهم قائلون إن 
عدوم شىء وإذا عدمت لم تبطل ماهيتهاء وإنما يبطل وجودُها. وقد أقمنا الدليل على أن 
المعدوم ليس بشىء. وأمّا الأعراض فقسموها إلى ما يبقى وما لا يبقي. قالوا: وما لا يبقي 
لا يعاد لأنه لو جازت إعادتها لجاز بقاؤها لأا تو جد أكثر من زمان واحد. وهذا غلط» 
فإن الوجودين إذا تخلله| زمان عَم لم يبق ذلك الموجود ولم يستمر. 

وإن تمسكوا بوجوب اختصاص ما لا يبقى من الأعراض بوقت معين» وقالوا: لا 
تصح إعادتما لذلك في وقت أخر. قلنا: نسبتها إلى الزمان كنسبة ما يبقي من الأعراض إلى 
الزمان» وقد جوزتم إعادتا. 

وحکی عن «البلخی» أنه جور إعادتهاء وهو شاذ على أصوهم. 


ترجم كثيرا من الكتب اليونانية توفي بعد سنة ۲۴۲ه. انظر الأعلام :١(‏ ۱۸۳). 


o۹۷ 

وأمّا ما يبقي من الأعراض فا كان منها مقدوراً للعبد ل تصح إعادته ألبتةء وقدرة 

العبد عندهم لا تصلح للإعادة بحال وإن كانت مخترعة» قالوا: لأنه إن أعاده بالقدرة 

الأولى لزم تعلق قدرته بالأمثال» وهو محال عندهم» وإن أعاده بغيرها كان كمقدور بين 

قادرین. قالوا: «ولا يصح أن يعيده الله تعالى وإلا أدى إلى مقدور بين قادرين أيضا». وهو 
باطل» فإنه بناء على أن قدرة العبد مؤثرة في الإجاد. وقد أبطلناه. 

وأمّا ما يبقي من الأعراض وهو مقدور الله تعالى فتصح إعادته» كا قالوا في 

ا لجواهر أن المعدوم شىء وأنها إذا عدمت لم تبطل ماهيتهاء وإن زال وجودهاء والله تعالى 


رعرده. 


وأنفرد «الجبائي» بمذهب شنيع فقال: كل مقدور لله تعالى من جنسه مقدور للبشر 
فلا تصح من الله تعالى إعادته وإن وجد بقدرة الله تعالى ابتداءً. وخالفه كافة «المعتزلة»» 
وقطعوا بجواز إعادة كل باق تفرد الله تعالي بإججاده ابتداءٌ ثم عدم. 

وحاصل مذهب «المعتزلة» أن مقدور العبد لا تصح إعادتهء باقياً كان أو غير باق» 
وكذلك غير الباقي من مقدور الله تعالى. 

قوله: (ا: أَنٌ تلك لهه كات تَابلة وجو وذَلِكَ المَبُول ِن لَوَازِم تِلْكَ 
هة قَوَجَبَ أن يمى ذلك البو ببقاءِ ِلك اَهِّة). 4 

اعلم أن قوله: «الإمكان يبقى ببقاء تلك الماهية» عبارة فاسدة» فإن مقتضاه أن لا 
یبقی حال عدمهاء ونحن نحکم بإمکانا قبل وجودها وحال وجودها وحال عدمها بعد 
وجودها. 

وقد احتج الأصحاب على جواز الإعادة من المعقول بيا أرشدنا إليه ا لمنقول» وهو 
قوله تعالی: كما بدأ مودو ) [الأعراف: ۲۹]» شبّه النشأة الثانية بالنشأة الأولى» فِنّ 
کا النشأتين إيجاد واختراعٌ» ولا فرق سوى الزمان» وذلك لا يغير حقيقة الشيءء فإنه 


۹۸ 
عبارة عن مقارنة متجدد لمتجدد» وصحة اللإعادة لا تستدعي إلا أمرين: 

أحدهما: إمكان ا معاد في نفسه» وإمكان الممكنات لنفسها أو لازم نفسها وإلا لزم 
التسلسل» وما كان للنفس أو للازمها لا يفارقهاء فاللإمكان ثابت هها. 

الأمر الثاني: عموم العلم الأزلي والقدرة والإرادةء وقد سبق الدليل على جميع 
ذلك. 


f e‏ ۰ و ت ر رم ر کار ےک ی 
وقد أشار تعالى إلى حميع ذلك في قوله عر وجل: # وضرب لامكلا وى حَلقَهقَالّ 
۶ ا و ر < وو ر ےک چ کر ر عار ور اه رە ر 
من يي العظم وهی رمي قل بيا لى أنش اها اول مرو وھوب کر حلي عَلِیمُ % [یس: 
۷۹-۸[ إلى آخر السورة» اشتمل ذلك على الإرشاد إلى وجه الاستدلال على صحتها 


لقوله تعالی: لفل یما زی انت اها أو مرو وهو کل حل لِم [يس: ۷۹]» ثم أرشد 
إلى الجواب عن شَبَه المنكرين» ومن شَبَههم استبعادٌ جَمع الأجزاء إلى بدن بعد اختلاطها 


بغیرهاء کا قالوا: 8 و ذامشتاوگازابا ذلك ر بعد 4 [ق: ۳]ء وردّها بأنه عالم بجمیعها کا 

قال تعالى في هذه الآية: # قد علمتا ما تقض لر من 4 E‏ 
وَهُواللّق ألْعَلِيمُ 4 [يس: 1۸١‏ إلى علمه وقدرته على جنها 

ومن شَبَّههم أا إذا صارت تراباً فقد تغير طبعها عن طبع الحياة التي هي الحرارة 


والرطوبة» رَد هذا الاستبعاد بقوله عر وجل: # لی جعل لک من الجر أَلَكَحْبَ 
دارا ¥ [یس: ۸°]. 
Pi‏ ¢ ء 
ومن شبّههم أن المعاد الجساني باطل لامتناع عدم السموات والأرض» فرَدٌ ذلك 
ر ےم ى ولص + ت 


عليهم بقوله تعالى: # اولس الى حى السَمَوَنٍ والاَرَض ڀقَدِر لح أن علق مهم بل 


م 


وهوالخلق أَلعَلِيمُ € [يس:١۸].‏ 


والقواطع السمعية على وقوع الحَشر والشر تتضمن الدلالة على الجواز أيضاً 
وهو نما يصح إثباته بالعقل والشرع» وذلك مذكور في الكتاب العزيز على وجه لا يقبل 


۹۹ 


لتأویلء کقوله تعای: 8 رمان کفروا أن أن مول ب ون عن م ل يمايا € [العغابن: 
و برجو نالا اث يبعا € [امعارج: »]٤١‏ وقوله تعالی: ‏ مہا خلقتکم 


> ےر > 


وفھانیی د ومنپا غر تارة أخرى & [طه: ]٠١‏ إلى غير ذلك. 


قوله: (قَإِنْ کاو إن السَخْْص ن عَم امتتَعَ ان كم عَلَيهِ حال عَدَمِهِ بٿيٰءِ مِنَ 
الأخكام فامتتَعَ الحم عليه و مل القابلّة). 


SS E 
قوله: (فتقول: إل الحم بانيتاع احم عليه حم علب بهذا الافيتاع قاو يكن‎ 
حال عَدَمه مه ابلا عا اکم لاطلا ون گا ابلا سقط السُوال).‎ 


sS‏ باي 


0 


ت 


وات yT‏ عل افا ن 

بالذات» كسبق سائر أجزاء الماهية عليهاء فلا يستدعي علا زائداً. 

والتحقيق أن الحكم على الشيء لا يستدعي سوى تقرْرَه في العلم ويره عن غير 
أا تمييزه في الخارج فليس؛ وإلا امتنع الحكم على معلوم ما بأنه مستحيل. 

ومن شَبَهِ منكري إعادة ا معدوم أنه لو أعيدء مع جواز إبداع مثله في وقت إعادته» 
لا يز الُعاد عن انشا وكل غيرين يجب تمايزهما. 

والحواب: إِله متميرّ كا يتميز وجود أحد المثلين عن الآخر في وقت واحد. أو 
نقول: يتميزان بالحد. والمعاد: هو الذي كان له وجود قبل هذا الوجود. والمبدع: هو الذي 
م يكن له وجود قبل هذا الوجود. 

شبهة ثانية: قالوا: لو أعيذ لأعيد مضافا إلى وقته الأول» فيكون مبتدأ من حيث إنه 
معاد» وهو متناقض . 


والحواب: إن ته إل وقت وجوده نسبة عارضة ليست لذاته ولا للازم ذاته» 
وإلّا لزم أن يكون الباقي غير امو جود والله أعلم. 


TTY 
قوله: (المسالة الثانية:‎ 


o‏ ت 


الأجسَام قابكة لِلْعَدّم؛ لأا دللا على أا دن والُحدَث: ما يصح العَدَمُ عَلَبّى 
ولك الصَحَة يِن لَوَازم تلك الَاهّة؛ وإلا مالسل ني صِكة يلك الصحُة قَوَجَبَ 
اء لَك الصَحة ببقاءِ هة قبت أا ابه لِلْعَدَم). 

مذهب «أهل الحق؛ أن كل ما سوى الله تعالى فإنه تجوز عليه الفناء. 

وزعمت «الفلاسفة» أن الأرواح البشرية غير قابلة للعدم وإن كانت حدثةي 
وقضوا بأن العقول الفلّكية والنفوس الملَكية - التي زعموا وجودها ‏ والأجرام الفكلية 
والميولي غير قابلة للعدم. 

ولنا أن ما سوى الله تعالى مكن لذاته» والخصم يساعد على ذلك» وكل ممكن قابل 
للوجود والعدم» وإمکانه لذاته او للازم ذاته وإلا لزم التسلسل في صحة تلك الصحةء 
وما كان للذات أو للازم لا يفارق. 

ولا يقال: إنا نسلّم إمكان العدم ها من حيث ذاتهاء لكن امتناع العدم عليها 
لامتناع العدم على موجبها. 

لأنا نقول: هذا مبنيٌ على أن موجد العا موب لذاته» وقد أثبتنا أنه فاعل 
بالاختيار. وما تمسكوا به من الشبه في قدم الزمان والهيولى والأجسام سبق الكلام عليه في 
مسألة حَدَث العام 

فإن قالوا: لو عدمت الأجسام فلا بخلو إما أن تعدم بطريان ضد, أو فقدان شرط» 
أو بالفاعل المختار»ء ووجه الحصر الاتفاق على أن ما عدا ذلك لا يكون مُعيِمًاء ولا جوز 
العدم بالضد لأنٌ المضادة حاصلة من الجانبين» فليس إعدام الطارئ للباقي بأولى من 
اندفاع الطارئ با مو جود الباقي» ولا لعدم شرط لأن ذلك الشرط لابد أن يكون باقيًا وإلا 
لكان المشروط حاصلاً بدون الشرطء وإذا كان باقياً كان الكلام في عدمه كالكلام في عدم 


۲ 
المشروط. فيفضى إلى التسلسل أو الدور» ولا بالفاعل المختار لأن القدرة صفة مؤثرة» 
SE‏ 

قلنا: ساعدتونا على عدم كثير من الصور والأعراض في عا الكون والفسادء 
وکل ما ذکر توه لازم لکم في عدمهاء وجوابکم جوابنا. 

وقد زعمت «المعتزلة» أن العدم في الأعراض التي يصح بقاؤها يكون بالضد وأن 
الجواهر إنها تعدم بضد وهو الفناء. قالوا: وهو معنى قائم بنفسه مضاد لجميع الجواهر. 
وساقهم ذلك إلى أنه لا يصح عدم بعض الجواهر دون بعض لاستواء نسبة الفناء إلى 
جيعها. والقول بوجود معتّى قائم بنفسه قَلْبٌ لأجناس المعاني. ورد عليهم أيضاً بالاتفاق 
على أن العرش لا يعدم -لورود الشرع بذلك-مع أنه من الجواهر. 

وتردد «القاضي» في صحة إضافة العدم الطارئ إلى الفاعل المختارء فقال مرة: لا 
ب و ل اله الاي وري باه اله الان مسر ين ا رل ولاف غ عن 
المؤثر» بخلاف الطارئ» والموجب للافتقار إلى المؤتّر رجحان الممكن» وجوداً كان أو 
عدماً. 

وصار أكثر «المتكلمين؛ إلى أن الجواهر إنا تعدم لفَقَدِ شرط. واختلفوا في ذلك 
الشرط فمنهم من زعم أن الباقي باق ببقاء» فقال: شرط استمرارها حَلْى البقاء فيهاء 
فإذا أراد الله تعالى عدمها قطع عنها البقاء. ومنهم من قال: إن تبقي بلق الأعراض» فإذا 
أراد الله تعالى عدمها فطع الأعراض عنهاء وهو اختيار «الإمام». 

لا يقال: فعدم الأعراض إن كان لفقدان شرط فذلك الشرط إن كان هو الجوهر 
دار» وإِن کان عرضاً آخر تسلسل. 

لأنا نقول: قد علم من أصول الأشعرية أن الأعراض لا تقبل البقاءء فهي واجبة 
العدم ني الزمن الثاني من وجودهاء فلا تحتاج إلى زائد يضاف عدمها إليهء والله أعلم. 


1۳ 
قوله: (السألة الثالة: 


اَل بحر الأجساو حَق. والدَليل عليه آل عو ديك ني فيو ِن والله تَعَالّ 
اور َل ي الْهْكتَاتِ. وال بويع العْلُومَاتِ كان القَول باحر تممكياً. قَهَذِهِ 

المقَدَمَةَ الأول قَولتا: إن عو البَن مكِن. والدّلِيل عَلَيهِ أن إعَادة العدوم إ5 ا 
َ5 ن مکی اؤ لا کون مکی إن کاٹ کی اود حَاصِلء وان ا تكن مت 
تَقول: الدَليل العَقِل دل عَلى أَنٌ الأَجُسَام َل العدَ). 

يعني با قرره في المسألة التي قبلها. 

قال: دل عل اا عدم لا عمال ا بن بت بالدَلِيلِ لتوار مِنْ دين الأنبياءِ - 
E E‏ - أن القَولّ بحَشر الأَجْسَادِ ر و ُن الاسام م لو عَيِمَت لامتتَعَ 
ادا كان دَلِكَ دَلِيلاً قَاطِعاً ڪل أنه تَعَاّ لايُعْدِمٌ مذو الأجسا مه بل قيا باعيَاناء وإذا 
E E‏ 
مکنا 

حاصل ما يقوله أن إعادة المعدوم إمّا أن تكون بإيجاد الجواهر بعد إعدامهاء أو 
SS‏ 


قوله: (وأما ادمه ايء وهي أن اله تما قاور ع كل الُمْكتاتِ ققد للا ع 


يعني في تقدم 
ا ت ا - ت ° 2 
قوله: ٤‏ ادمه الثالف وهي لنا: إن الله ڌ عا بجويع الحزئيات. فالفائدة 
فيها اَن يکو الله عل اورا على ييز أَجرَاءِ بدن هدا الإنْسَان عَنْ أَجْرَاءِ بدن دَلِكَ 


الإنسَان الآخر. 


وَإدَا َمَّت هذه المَدّمَاتُ الثلاّة قَقَذ تَبَتَ أن حَفْرَ الإنْسَان مُكِن. 
ودا تَبَتَ الإمْكَان فََقَول: الأَنِياءُ - صَلَوَات الله عَلَيّهمْ وسَلامَةُ - أخبرُوا عَنْ 
وقوعه» واتكاذق إذا اخ عن وع شىء من الوقوع وجب a‏ فوب 
القَطْعٌ بصِحة اشر والتشر). 
هذا واضح. وقد تقدم ذكر بعض الآي الدالة عليه» وهي كثيرة في الكتاب العزيز. 
قوله: (واخحتَجُوا على الإنْکار بان قَالوا: ذا َل ِنْسَانٌ اذى به إنْسَانٌ آر). 
يعني: ونبت منه بدن الثاني وصار جزءًَا من أجزائه. 
قال: (قَيِلْكَ الأَجْرَاءُ إن ردت إلى بَدَنِ هدا مذ صاع ذلك وبالعَكس» وعَلى 
3 ° ے2 
لتقد يرن بطل هَذًا القَوّل بالخحشر). 
يعني إعادته. 
قوله: (وَاجَوَابٌ عن أا على قَولتا: إن الإنسَان جور وران شرق في اخلِ 
البدنء َكل الإشکالات رَائلَة). 
يعني أن البدن فضلةء والمعتبر في الإعادة غيره» أَمّا البدن فهو كاللون لا تتعيّن 
إعادته. 
قوله: (وأما على ظَاهر كول المي َه أنّ الإنْسَانَ فيه أَجْرَاء اة وأجْرَاءٌ 
۰ قصل ر 0¢ ٤‏ 
فَضليةء و ال في إِعَادَته إعَادَة ِلك الأَجُرَاء الأصلية هذا الإنسان 4 الأجْرَاء الأضلكة 
َا الإنتاُ أجْرَاءٌ فَاضاة لغري د َال السّوَال). 
يعني أنه تعاد الأصلية لصاحبهاء والفاضلة لا يتعيّن إعادتهاء وهى التى تتحلل 
بالفرّق» فزال هذا السوال. 


0 


فال: لَب الي اخرتاءُ قرب ِن اء وال عز وجل أعلَم). 


0 0 


قال «الفخر»: «م يثبت بدليل قاطع أن الله تعالی يعدم الأشياء ثم يعيدها». يعني 
فلا يتعيّن أن تكون الإإعادة هذا الوجه» وإن كان جائزأ بيا ذكره من الدليل. 
قال: واحتح القاطعون بذلك بآيات: 
- إحداها: قوله تعالى: #إ سىء مالك إلا وج4 [القصص: ۸۸]» والملاك هو 
الفناء. 


a 


وثانیها: قوله تعالى: #هو الأول واَلَخْرٌ ‏ [المحدید: ۳]ء إن) کان أولاً لأنه كان 
موجودا قبل وجود کل شيء» فكذلك یکون أخراً ذا کان موجوداً بعد فناء کل شيء. 


- وثالثها: قوله تعالى: #کما دنا ول اق ميد 4 [الأنبياء: ٤٠٠]ء‏ ب أن 
الإأعادة کالابتداء» وقد کان الابتداء عن العدم» فو جب أن تکون الإعادة اشا عن العدم. 


والجواب عن الأول: لا نسلَمُ أن ملاك هو الفناء» بل هو الذي خرج عن حدٌ 
الانتفاع به» والأجسام بعد تفرَقَها تصير كذلك. يرد عليه أنه لا يمتنع الانتفاع بها بعد 
ذلك في الاعتبار والاستدلال. 


7) ر‎ ٤ 


وعن الثاني: ل لا جوز أن يقال: هو الأول والَخْرٌ ‏ [الحدید: ۳] لا بحسب 
الزمان؟! 


۰٦ 


4 ت‎ r E 
قوله: (السألة الرابعة:‎ 
A A N SR e N °3 
اقول بالثواب وعَذاب القبر حَق؛ لانا بنا آن الإنسّان جَوهَر لطيف نورا د بك‎ 
0 . ت 2 ر ا رر ا ر ۶ 3 2 9 ص‎ 
هَذا البدَنَء فعندّ حَرّاب هَذا البَدَنٍ فإن كان كاملا في قوتي العَمَل والعلم كان في الغبطة‎ 
والسَّعَادَة. وإِنْ كان تاقصا فيه كان فى البَلاءِ والعذاب.‎ 
ع و‎ soc رك چ ر‎ a 2ے 4 کی ہے ر رو ا‎ 
ثم إن الة ار الكرد يدل عليه؛ اما فى حَق السعداءِ فقوله تعالی: ولا کسان‎ 
ت‎ 2 
7 ارا و اک 2 گ‎ est و‎ Cd 4 SE ع‎ 
- ۱٦۹ يلوا ف سیل آله آَموتا بل ياء عند ريه رفون # قرحي [آل عمران:‎ ¿ 


ٍ 
کے ا ت 


۷۰ واا نی خی لاء وله تعَالّ: ¥ الا عرشو علا عدا وَعَشبًا ‏ [غافر: 

e oo roc 
.([Yo وقوله تعالى: #اغرفوا فأدَخلواً نارا € [نوح:‎ ]٤٩ 

قال «إمام الحرمين»: «الذي صار إليه «أهل الحق» إثبات ذلك» فإنه من مجوزات 
العقول» والله تعالى مقتدر على إحياء الموتى وأمر الملكين بسؤال اميت عن ربه ورسوله 
وکل ما جوزه العقل وشهد به السمع لزم الحكم بقبوله». 

وقد وردت آىٌ وأخبارٌ بذلك كا ذكر المصنف. ووجه الدلالة من قوله تعالى في آل 
فرعون: الار عضوت علا عدوا وعیشْبًا 4 [غافر: ]٤٦‏ من وجهتین: 

الأول: أن عذاب النار دائم لا انقطاع لهء والآية دلت على أن ذلك غدوًا وعشيًا. 

- الثاني: قوله تعالى: ووم موم لاع ادوا ءال فرعت اشد لداب € [غافر: 
٠‏ فميز عذاب الساعة وفصله عن ذلك العذاب. 

ووردت أخبار بالغة حدّ الاستفاضة باستعاذته ية من عذاب القر» وقال كلاة: 
«القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار“"" ثم م يزل ذلك مستفيضاً بين 
السلف قبل ظهور البدع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة. 


1۷ 

وقد نقل عن «ضرار» وابشر المريسي»“ وحماعة من «المعتزلة» إنكار عذاب 

القبر. والمسائلة ورَدّ الأرواح إلى الأجسادء وقالوا: من مات فهو ميت في قبره إلى يوم 
القيامة. 


0 


وزعم «أبو الهذيل» من «المعتزلة» أن من خرج من الدنيا علي غير سمَّة الإيان فإنه 
لانن ال ن وال دولك 

وأثبت «البلخى» و«الحبائى» وابنه عذاب القبر للكفار والفاسقين» دون المؤمنين» 
وأنكروا تسمية المكين بمنكر ونكيرء قالوا: لأ ملكان كريمان» وقد ورد الشرع 

وقال: «صالح قبة» من «المعتزلة): عذاب القبر جائز» وجري على المؤمنين من غير 
رد الأرواح إلى أجسادها. وقال: إن الميت يجوز أن يجس ويام . وهو خلاف الضرورة. 

وقالت طائفة من «الكرامية» و«المعتزلة»: إن الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم» 
وتحدِث فيهم الأ وهم لا يشعرون إذ ذاك, فإذا أحيوا وجدوا تلك الآلام» وسبيل 
المعذبين من الموتى كسبيل السكران إذا ضرب» فإذا عاد إليه سه وجَّد أ الضرب 
المتقدّم. ويضعّف ذلك عليهم الألم يوم القيامة. ومنع أصحابنا أن السكران لا يتأل. قالوا: 
بل يتألم» وإنما منعه من الأنين والتأوّه حاله. 


واعلم أنه لا مانع في العقل من رد الحياة إلى بعض أجزائه» ويجعل له من العقل 


)١(‏ هو: ضرار بن عمرو الغطفاني (ت ۱۹١‏ ه) من كبار المعتزلة » شهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند 
القاضى سعيد بن عبد الرحن الجمحى فأفتى بضرب عنقه. صنف نحو ثلائين كتاباً نى الرد على بعض 
فرق المعتزلة والخوارج . انظر الملل والنحل للشهرستاني (1: .)٩١‏ 

(۲) هو: بشر بن غياث بن عبد الرحن المریسی (ت ۸٠۲ه)‏ متكلم فيلسوف معتزلي» يُرمى بالزندقة» وهو 
رأس المريسية القائلة بالإإرجاء توف ببغداد فى خلافة الرشيد. من مؤلفاته: الإإرجاءء الاستطاعة» الوعيده 
الرد على الخوارج. انظر الأعلام (۲: .)٥١‏ 
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والفهم ما يفهم به وجيب ويدركه المّكان منه» وإن لم نسمع نحن كلامه» وكذلك كلام 
من يسلم عليه. كل ذلك جائزء فإذا ورد السمع به وجب اعتقاد ظاهره» ولا حاجة إلى 
تکلّف تأویله» والله على کل شيء قدير. 

قالوا: وليس في إحياء الأطفال خبر مقطوع به» وظاهر الخبر يدل على التعميم» إلا 
أنه لابد في ذلك من تكميل فهمهم ليعرفوا بذلك سعادتهم وشقاوتهم. وكذلك 
المعصومون من الذنوب» ويكون تعريفاً لسعادتم. 

وقيل في قوله تعاى: # ريا مسا أن ولَحيتًا أنَسََنِ 4 [غافر: ]١١‏ إن إحدى 
الحياتين حياة القبر. 

وأورد عليه أن ذلك يلزم منه أن تكون الحياة ثلاثا. وأجيب بأن نفي الثالثة إن 
يكون بطريق المفهوم. وهي دلالة ضعيفة. ويجحتمل أن يقال: إنها خحص الحياتين بالذكر 
لأنهم| اللتان أنكروهما بعد الموت» أمّا الحياة الأولي فمحسوسة» فلذلك قالوا: «فاعرَفَتَا 
بذوپتا [غافر: .]١١‏ 

فن کا رل اا کک دو و ا ا 
[الدخان: .]٠١‏ قلنا: المنفي أن يذوقوا في الحنة غصص الوت الملازمة للموتة الأوللء ولا 
يلزم من ذلك نفي الموتة الثانية في القبر إذا م تصحبها آلام وغصص. 

فانک رل ال وما أنت يسيع من ف لبور € [فاطر: NS‏ 
لك لاسَيع لمو € [النمل: .]۸٠‏ قلنا: المراد بذلك ما لم َُيّواء وإنها ضرب ذلك مثلاً 
في انصراف الجاحدين عن قبول دعوته کلة. 

فان قالوا: نحن نری من ندفنه على حاله» ونعلم بالضرورة کونه میتاً. قال 
«الإمام»: هذا يؤذن من قائله بعدم طمأنينته إلى الإيانء وهو بمثابة استبعاد الكفرة حشر 
العظام البالية وتأليف الأجزاء المتفرقة في أجواف السباع وحواصل الطيور وأقاصي 
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التخوم. ومن سلم اختصاص الرسول برؤية الك دون القوم» وتعاقب الملائكة فيناء 
ت ٠‏ و ر ص کر 2ے ٤ eg F2‏ 

وقوله تعالی في ابلیس وجنوده: ل لنرک هو ويلم حيْت لا روم € [الأعراف: ۲۷]» 
وجب عليه التصديق بذلك. 


كيف والنائم يدرك أحوالا من السرور والغموم والآلآم من نفسه ونحن لا 
نشاهد ذلك منه؟! والبرزخ أوّل منزلة من منازل الآخرة» وفيها تتغير العادات» والله تعالى 
جعلنا من آمن به وملائکته وکتبه ورسله. 


1۰ 


قوله: (السالة ل 


E E E a‏ 24 و2 د 

الحتة والنار تخلوقتان. ما الجنة فلقولِه تَعَالى في صفتها: * عدت إلِلمسَقَينَ » [آل 
as‏ ا ۾ ر رل و 0 و 

عمران: ٠۳۳‏ وأمّا انار قَلِقَوْلِه تَعَال ني صفتها: #فاتقوأالتار الى وفودهاالتاس واليجارة 


أدَتللگرنَ 4 [البقرة: .)]١٤‏ 

قلت: وما احتج به أیضاً قوله تعالی: ‏ وقد هة ری # عند دة أن # ندا 
جه الأو 4 [النجم: ]٠١ - ٠١‏ أي أن النبى ية رأى جبريل بالصورة التي خلقه الله تعالى 
عليها ابتداءً. وقد تواترت الأخبار في قصة آدم عليه السلام وسكناه الجنة وإهباطه منها. 

وقد أنكر جماعة من «المعتزلة» خلقهاء وزعموا أنه لا فائدة فيه قبل الثواب 
والعقاب» ولوا الجنة في قصة آدم على بستان من بساتين الأرض. وهذا تلاعب بالدين. 
وأفعال الله تعالى لا تنوقف على الأغراض» بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولو تنرلّا 
ووَقفتا عله على طلب الفائدة فما المانع من اشتمال خلقها على فائدة عجزت عقولنا عن 
الوقوف عليها؟! أو نقول: ما المانع أن يكون في إعدادهما لطف في الإيمان بإكال تحقيق 
الوعد والوعيد على أصوهم؟!. 

O 0‏ رم هو ا م کر ا ر 8“ م 2~ 04 ر 

قوله: (واحتجوا على آنا غير حلوفتنِ بان لو كانتا خلوقتنٍ وجب آن لا يَنقَطِع 
و ا ےھ رو ب وو 2 f‏ ر و ر 
نعم الحنة قول تَعَالى: #أڪلها داي وها 4 [الرعد: ١۳]ء‏ وقد قال تَعَالى: # كل سَىَءِ 
ا ر کرم ۴ س ےه مە کار ےس ےر ےے ° 
هال ك إلا وجهة,€ [القصص: ۸۸]ء وباتا لو كانتا مَوْجُودَكْنِ لَوَجَبَ عَدَمَها يَوْمَ القَيامَة 
a‏ و ر A‏ 
لقوله تَعالى: كل سىء هال ك إلا وجه € [القتصص: ۸۸]) 

وأجاب عن الآية الأولى فقال: 

ا o‏ و < 2 N,‏ ےم لے ا o2‏ ے0 

(قلتا: تحمل قَوله: أ گنها داي وها [الرعد: ]٣٠‏ على ما خضل بَعْدَ 
حول التّة). 
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وأولى من هذا ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالأكل ههنا المأكول» كا قال تعالى: 
ئو أ ها کل حن يِن رمَا [إبراهيم: »]۲١‏ ثم نقول: قد ورد في الأخبار أن 
أرواح الشهداء تتمتع بثار الجنة ورياحينهاء وهذه فائدة» وكذلك أرواح الكفار بالنسبة 
إلى النار. 

وأجاب عن قوله تعالی: گل سىء هَالك إلا وجه 4 [القصص: ۸۸] بأنه عام 
خص» يعني كا أن العرش ليس بهالك. 

وما تمسکوا به قوله تعالى: وجَلَوٍ عرض هاالسم و ت وَالَرّ € [آل عمران: ۱۳۳]» 
فدل على أن الحنة إنم| تكون بعد تخريب السموات والأرض. 

قلنا: المعنيّ: كعَرْض السموات والأرض,. لا أنها في حلها. وقد صح في الآثار أن 
الدرجة السفلى من الجنة فوق السماء السابعةء ويشهد له قوله تعالى: # عند دة المنتى » 
[النجم: ]١٤‏ والسدرة فوق السماء السابعة. وسميت بالمنتهى لأن أوهام الخلق تنتهي إليها 
ولا تتعداهاء والله أعلم. 
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قوله: (المسألة السَادسة 


بُ الان بان اله عا َرَت السَمَوَاتِ والأرزض. والدليل عَلَيْهِ آنا بنا أن 
الأاجتام كلها متا َكل ما صح عل بعصا بصخ على براقي وديك لك يدل على أن 


رها وتَغيبر صِفَاتا كن والسَّمْعٌ وارد به قَيَجِبٌ الإقر رار په). 
يعني بالسمع قوله تعالی: #والارّض جما نه وم لقم والس وٹ 
يميه € [الزمر: »]٦۷‏ وكقوله تعالى: يوم نطو لاء كفي اَل 
الک 4 االایء: ٤‏ وقوله تعالى: ذا امس كورب € [التکویر: »]١‏ و لاء 
أنقطَرّتُ € [الانفطار: »]١‏ و ادا ألما أسَمَّت# [الانشقاق: ]١‏ وغير ذلك. 
وقد بنى هذه الحجة على تماثل الأجسام» وفي إثباته عسر. والأولى أن يقال: كل 
خد م هة الا فاك ا ان کرد بط او ھر کا من السائط وکل ماکان طا فان 
كل واحد من جانبيه مساو للآخر في تمام الماهيةء إذ لو م يكن كذلك لكان البسيط مركباء 
هذا خلف. e‏ 
صح أن فلك القمر يماس بمُقَعَّره النار وبمَحدّودبه کرة عطارد» وجب أن یکون عکسه 
مکنا ومتی کان مكنا كان الخرق والالتتام جاتزين على الأفلاك. 
وزعمت «الفلاسفة» أن الأجسام تنقسم إلى بسيط: وهو الذي يشارك كل واحد 
من أجزائه كلها ني تمام الماهية» وإلى مركب: وهو الذي لا يكون كذلك. والبسيط ينقسم 
إلى فلكي وعنصري. فأما الأجسام الفلكية فزعموا أا لا تقبل الخرق والالتئام» وأا لا 
خفيفة ولا ثقيلة ولا حارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة. وأما العنصرية فزعموا أن 
الأرض مفوفة بالماء» والماء با لهواء» واهواء بالنار» وأنها كرات ينطبق بعضها على بعض 
إلا الماء. وزعموا أن الحركة مسخنةء فال جرم الملاصق للفلك يجب أن يكون في غاية 
السخونة واللطافة وهو النار» والذي يكون في غاية البعد بحب أن يكون في غاية البرد 
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والكثافة وهو الأرض. والذي يلاصق النار وهو الهواء يكون تالياً ها في اللطافةء والذي 
يلاصق الأرض يتلوها في الكثافة وهو الماء. 

ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكَوْنِ والقسَاد لأن النار عند انطفائها تنقلب 
هواءّء واهواء إذا برد صار ماءّء والماء ينقلب أرضاً ك يقوله أصحاب الإكسير. وأما 
المركبات فزعموا أن العناصر إذا اختلطت انكسرت صورة كيفية كل واحد منها بصورة 
كيفية الآخر» فتحصل كيفية متوسطة. و«المتكلمون» منعوا ذلك لا يلزم منه من كون 
الشيء الواحد موجودا معدومًا في حال واحدة. 

واحتجوا على أن الأجسام الفلكية لا تقبل الخرق والالتئام بان ذلك لا صل إلا 
بالحركة المستقيمة» والحركة المستقيمة على أجزائها متنعة» فيجب القول بامتناع الخرق 
والالتئام عليها. أما أن ا لحركة المستقيمة عليها حال فإن الجر كة المستقيمة هي الانتقال من 
جهة إلى جهة» قالوا: ومحدد الجهات لا يكون إلا بالمركز والمحيط لأن الجهة آمر وجودي. 
والدليل عليه أنها مقصد المتحرك. ومقصد المتحرك لا يكون نفيًا حصا وإلا لما تميز عن 
غيره» فتعین آنه آمر وجودي. 

قالوا: ولأن الجهة متعلق اللإشارةء والنفي لا يكون متعلق الإشارة» فهي موجودة» 
فإذاً ثبت أن الجهة أمر وجودي. قالوا: فهي غير منقسمة وإلا لكان المتحرك إذا وصل إلى 
أحد نصفيها - وهو متحرلك -فإما أن يقال: إنه الآن متحرك عن الجهة» فتكون الحهة ذلك 
ا لحد لا ما وراءه» أو إليها فحينئذ لا يكون الح من الجهة» بل الجهة ما وراءه» فثبت أن 

قالوا: والدليل على أن ذلك المحدود لا بد وأن يكون أكثريًا لأنه لا يخلو إما أن 
یکون واحدًا او أکثرء والثانی حال لأن حدما إِمّا أن یکون حيطا بالآخر أو لاء فإن کان 
حيطا كان ذلك المحيط كاتتا ني ذلك لأنه بجدد الأسفل بمركزه والفوق بمحيطه»ء فلا 
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يكون للمحاط به أثر لأنه يكون تحصيلاً للحاصل» فيتعين أن يكون واحدًا على هذا‎ 
التقدير» وإن م يكن أحدهما عيطاً بالآخر» بل كان كل واحد مبايتا بوضعه عن الآخر»‎ 
فهو محال أيضاً لأن اختصاص أحدها بمقدار معيّن من القرب أو البعد من الآخر دون‎ 
ما هو أقل منه أو أكثر لابد أن يكون لامتياز ذلك الحيز عن سائر الأحياز بخاصية» ويعود‎ 
الكلام في سبب ذلك من رأس الخت > فعن أن بكرن المخدد واحد اما أن بكرن‎ 
ذلك لكونه جسًا واحدًا كيف كان» وهو حال لأن الجسم الواحد من حيث إنه جسم‎ 
واحد لا بحدّد إلا جهة واحدة وهي القرب منه أو البعدء فلا يتحدد. وإما أن يتحدد‎ 
باعتبار کونه مقتضيًا حالین متقابلین» وذلك بأن یعتبر منه کونه حیطًا حتی صل بسببه‎ 
جهتان: إحداهما جهة الفوق وذلك بسبب غاية القرب» والتحت وذلك بسبب غاية‎ 
البعد منه.‎ 

فشبت أن عحدد الجهات إن تكون بالمركز والمحيط لأنه إذا تقر ر أن الفلك كذلك 
امتنع عليه الحركة المستقيمة وإلا لكانت الجهتان - أعني ما تحرك عنه وإليه - حاصلتين لَه 


و هوي 


لا به» هذا خلف. 

فثبت امتناع الحركة المستقيمة عليه» وامتنع نع الخرق والالتئام» ولزم أن لا کون 
ثقيلاً لأن الثقيل هو الذي يتحر إلى الوسط بالحركة المستقيمة» ولا خفيفاً لأن الخفيف 
هو الذي يتحرك بحر كته المستقيمة عن الوسط إلى جهة فوق» وذلك على الفلك عحال. 

والاعتراض على هذه المقدمات من حيث التفصيل يطول ههناء وهی مبنية على 
التعليل والإيجاب الذاتي» وقد أبطلناه. قال «الفخر» في الجواب عن ذلك في «الأربعين»: 
هذا الكلام إن صح لا ب يتمشى إلا في الفلك الذي هو الجسم المحدد للجهات» وهو 
الفلك الأقص. فأما سائر الأفلاك فلا محري فيها. 

قال: والعجب أن «الفلاسفة؛ إنما عوّلوا في امتناع الخرق والالتئام على الأفلاك 
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على هذا الدليل فقطء وهو لا ينتج إلا في الفلك الأقصى» فكيف اكتفي في الدعوى العامة 
بالدليل الخاص؟! 

ثم أتبع القول في ذلك بأمر يوهم صحة البرهان في الفلك الأقصى» فقال: إن كثيراً 
من علماء الشريعة وعلماء التفسير قالوا: إن في وقت قيام القيامة تتخرب الأفلاك وتتهدم 
الكواكب» إلا أن العرش لا يتخرب» والفلك الأقصى هو العرش عندهم» وإذا كان 
كذلك ل يلزم من قولنا: «العرش لا يتخرب» عدم خراب السموات والعناصر» فثبت أن 
ما ذكروه لو صح لم يتطرق الطعن إلى ما ورد في القرآن. 

هكذا ذكر» والأولى ني ال لجواب على التتزّل أن يقال: سلّمنا امتناع الح ركة المستقيمة 
عليه» وآنه لا يقبل التخريب بذه الجهةء فا المانع من خرابه بعدم بعض أجزائه؟ !والله 


ء 


اعلم. 


1١ 


ہے e‏ ے 2 
قوله: (المسألّة السّابعة: 

iS o رو‎ 

وزن الاعال حق. 

َ 08 1 Trt ° 7 ؟‎ ۹ 

وَيَكُونٌ الَرَادُ منه: ورن صَحَارُف الأعال» وأنُ الله تعَال بُظهرٌ الرْجُحَانَ في كفة 
ليران عَلى وفق مَقادِير أقوَالممّ وأفعَالمم في ا لخر والشرٌ). 

اعلم آنه قد ورد الشرع بذلك» وهو جائز. اما ورود الشرع به فقوله تعالى: 


ا 2 


لوسم اموز الط َم ألْقيمَةٍ 4 [الأبياء: »]٤۷‏ وكقوله تعالى: لفن كفت ميش 
ISAs < <‏ 


أولتيك هم الْمْمْلحون ٭ ومن حَمَت موزينه اولي اَن حرا اسم € [الأعراف: ۸ - 
4. ووجه الحواز فيه ما ذكره من وزن الصحف على الوجه الذي ذكر. 

وأنكر معظم «المعتزلة» ذلك وأوّلوا الوزن على اعتبار الحسنات والسيئات» 
وقالوا: وزن كل شيء على ما يليق به. وقال «ابن المعتمر» منهم: بجوز» ولا يقطع به 
سمعاً. وقال «الجبائي»: لا يبعد أن يخلتق الله تعالى جواهر على أعداد الأعءال الصالحة 
وضدهاء فيقع الوزن عليها. قيل: وما ذكره غير بعيد» إلا آنه ورد في الشرع أنه ئة سنل 
عن ذلك فقال: «توزن الصحف»)». 


0 


تتمه: 

قال بعض الأئمة: وظواهر ما ورد من الأخبار بوزن الأعءال يقتضي وزن أعال 
لمؤمنين الذين معهم طاعات وسيئات» فأمّا الكفار فلا طاعة لأحد منهم يوازن بها 
كفرهم وسيئاتهم» فيجب أن لا يكون هم حساب ومسائلة وموازنة» وقد قال تعالى: 
ولا لمهم آله ولا ينظ إِلْْميَوَم َة % [آل عمران: ۷۷]. 

e ê a‏ مم چ« ےو 2 ر مر 
یروا نسم 4 [الأعراف: ۹] الآية على آنه لا بر هم ولا طاعةء فعبر عن ذلك بخفة 
موازینهم. 


11۷ 
وفیم) دکره بعْد. 
قال: وجب على هذا أن لو فُرض من المؤمنين من لا سيئ له ان لا يکون ممن له 
صحيفتان» ولكن لا أحد من المكلّفين - إلا اليسير منهم -يَسلَّم من الإخلال ببعض 
حقوقه تعالى» إلا آن يرد سَمْع كاستثناء الأنبياء -عليهم السلام -لكثرة طاعتهم وحصول 
الرضاعنهم والتعظيم في المعاد لأقدارهم. 
قوله: (وَكدَلِك إنْطَاق اجَوَارح). 
يعني أنه جائز» وقد ورد الشرع به» قال الله تعالى: يوم شيد علوم اليينتهم وام 
الهم بما کاو أ يعو € [النور: ٤‏ وقال تعالی: # ود قال لوده ل و2 م ا 


ص 3 


الوا آنطقتا آله لز ۍ انط ى کل سىء 4 [فصلت: .]۲١‏ 


0 <o 


قوله: (لأنَ البنية لَيْسَث سَرطاًلمبُولٍ الياة). 

يعني خلافاً ل«المعتزلة)ء والله قادر على كل الممكنات. ويجب القطع بكلام عيسي 

N 

قوله: (والحوض). 

قال أئمتنا: والإجاع على ذلك من أهل السنة والشرائع» قال الله تعالى: تًا أعَطَيك 
ألكوتَر 4 [الكوثر: »]١‏ والحوض من الكوثر» وهو موضع صب الماء ومجتمعه» وقد 
قال يا: «آنا فرطكم على الحوض“»'. وقال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما آنية ا لحوض؟ 
قال «والذي نفس محمد بيده لانيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة» 
من شرب منه لم يظماً»“ وني حديث أنس قال ي إن قدر حوضي ما بين أي وصنعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب في الحوض. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ية وصفاته. 


۸ 
وإن فيه من الآنية كعدد نجوم السماء“. وليس في ذلك ما خوج إلى تأويل ولا خروج 
عن ظاهر. 

قوله: (وَالصرَ اط). 

أمّا الصراط» فهو ثابت علي حسب ما نطق به الحديث» وهو أنه جسر دود على 
متن جهنم» يرده الأولون والآخرون» فإذا تكاملوا عليه قيل للملائكة: 3 وقفور اَم 
مَسْعُولونَ ‏ [الصافات: .]١٤‏ 

وحملت «المعتزلة» الصراط على أرط لقم [الفاتحة: »]١‏ # صرّط أل 
[الشورى: .]٥١‏ وهذا التأويل يأباه قوله تعالى: اهدو إل عر جي [الصافات: ۲۳]. 

وأجمع المغسرون على تفسير الصراط با ذكرناه. وقال ية فی صفته: «وعلي جنبيه 
خطاطیف وکلالیب»'. وسألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله َه فقالت: إذا 
طويت السماء وبدلت الأرض فأين يكون الخلق يومئذ؟ فقال بياة: على جسر جهنم». 

وقال «القاضي» في «المداية»: قال سلف الأمة وحيع أهل الإثبات وأصحاب 
الحديث وأئمة الفقهاء أن الصراط صراطان: 

أحدهما: صراط الدين. 

- والثاني: ا لجسر الممدود علي متن جهنم. 

وحكي عن «أبي الهذيل» و«ابن المعتمر» أن قالا: يجوز» ولكن لا قاطع به. واختلف 
قول «الحبائي» وابنه» فتارة نفياه» وتارة ثبتاه» وقالا: وعلى القول بإثباته ووجوب. إثباته 
للمؤمنينء فالمؤمنون يعدل بهم عنه إلى الجحنةء فلا جوز أن يلحقهم عليه شىء من الآلام. 


(1) نفس التخريج السابق. 
(1) أخرجه مسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. 


1۱۹ 
وقال أصحابنا: لا مانع أن يعبره المؤمنون من غير تعب وإيلام» وان لم نوجب 
الثواب على الله تعالیء وقد قال تعای: ٭ مم نی الین نموا ودر الظلییت فہا ج 4 


1° 


قوله: (السالة الثامتة: 

واب أل اة وعَذَابٌ آهل التار داِم. 

قال «أبُو اهُدَيْل»: إن ذلك ينتهي إل کون ن ائم يُوجبُ اة لهل اة والألّ 
أل التار. وقَالّ «جَهم بن صَمَوَانِ» : إن الراب والعقَابَ ب يَنْقَطِع. 

وَدَليتا أن مدا اواب ادام مُكِنٌ). 

يعني بدوام أمغاله. 

قال: (وَإلا لزم الانهاءٌ إل وفٍْ يِل الَيْء مِىَ الإمْكانِ الان إل الاميتاع 
الان وهو حالّ). 

هذا واضح. 

قال: (وإدا گان الدَوَام مكنا وقد خر الصَاوِقَ عَنه). 

يعني بالنصوص الكثيرة المصرّحة بالخلود الدائم في النعيم المقيم للمؤمنين. 
والعذاب الأليم للكافرين. 


کے ت{ 2 ك 
(وجَب الان به). 


فان قیل: فقد قال الله تعالی: ٭ لوریت فہا ما داس اموت والذرض إل ما سا 


ريك € [هود: ۰۷ .]١‏ وفيه إشکالان: 

اخدشا: انذاقت ذلك بدوام السموات والأرض» وكيف يصح التوقيت الدائم 
بذلك مع آنه تعالى قد أخبر أنه حخرّمْ؟!. 

- والثاني: قوله تعالى: الاما سا ريك € [هود: ١١٠]»ء‏ والاستفناء من الإثبات نف 


1۲۱ 

قلنا: اما قوله تعالی: ما دام ٍآلتَمون وَلارّض € [هود: ۱۰۷]» فقيل فيه وجهان: 

أحدهما: أن ا مراد سموات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة مخلوقة للأبدء ويدل على 
ذلك قوله تغال: 3 يوم يدل رص ع اأأرض لوث € [إبراهيم: ٨۸‏ ولأنه لابد 
ا و ف ا ر 

- والثاني: أن يكون ذلك عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع على عادة العرب في 
الإخبار عن الدوام» كقوهم: «لا أفعل ذلك ما لاح كوكب وما أقام عسيب»» وهو اسم 

وأَمّا قوله تعالی: لاما سا ربك € [هود: 1۱۰۷ فقیل: إنه استشناء من الخلود في 
عذاب النار» ومن الخلود في نعيم الجنةء والاستثناء من نفس العذاب والنعيم. قيل 
فلأهل النار عذاب وهو أغلظ من النار وهو الزمهرير» وبرده أغلظ من ذلك» وكذلك 
أهل الحنة هم نعيم سوى الجحنة» وهو أبلغ منها وأجل موقعاً منهم وهو رضوان من الله 
أكبر. وقيل: إلا ما شاء ربك من إقامتهم بالبرزخ. وقيل بالمحشر. 

قوله: کک أنه تال إِنْ غلم عد كمي أنقَاِهمْ گان ذلك هیلا 
له تَا الله عَنْ ذلك وإ e‏ مَنَاهيةً). 


قال: (وَا جوا أنه تحال ي کا هوني فيو ونا يكن لك اَوَاِثِ 
اداد مَُناهية امَتَعَ أ أن يَعْلَم الله ا متتاهية). 


(۱) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «الصواب القول الذي ذكرناه عن قتادة 
والضحاك من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه مدخلهم النار فتا ركهم فيها أبدا إلا 
ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك ثم بخرجهم منها فيدخلهم الجحنة. وإنا قلنا ذلك أولى الأقوال 
بالصحة لأن الله عر وجل قد أوعد أهل الشرك به الخلود في النارء وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول 
الله ا فغير جائز أن يكون استثناء ني آهل الشرك). انظر جامع البیان (۱۲: .)٥۸۳‏ 


۲“ 
في هذه العبارة ركة. والجواب الصحيح أن نقول: يعلمها غير متناهية على ما 
هي عليه. وقد أقمنا البرهان في تقدم على أن علم الباري تعالى يتعلق با لا يتناهي على 

التفصيلء وأجَبّنا عن شبه المخالفين لذلك والله أعلم. 


(1) وتلك العبارة هي قول الفخر: «امتنع أن يعلم الله» لما فيها من نفي العلم عن الله تعالى. 


۲۳“ 
e 0 0‏ ت ر 
قوله: (المسالة التاسعة: 


العمل لايَكُونُ عله لاستَحقَاق الراب خلائًا رة البَصْرَة). 


2 


وم 
يعني انهم يوجبون ذلك على الله تعالى إذا م تقارن طاعتهم معصية 
مذهبهم أن المستحَق من ذلك غير منقطع. 


وهذه المسألة من فروع الإحجاب العقلى علل «المعتزلة)» وهو من فروع التحسين 
والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه. فكل نعمة منه قَضلّ» وكل نقمة منه عَذل» # لا يل عه 
ر ر 


يفعل وهم سلو ) [الأنبباء: ۲۳]» وما وعد به من الثواب أو توعد به من العقاب فة 
الى وغد الصدى: 


ون 


۰ 
2 


و‌ 


قوله: (لتا وْجُوة: الأول: لو وجب على الله تَعَال إِعْصَاءُ الراب اما أن يدر عل 
الك أو لا ِن َر عل الَركٍ وجب أن صر مُسْسَحِقًا لدم 
يعني لترکه الواجب. 
قوله: (وَمَوْصوفاً بالقَصَانِ» وهو حال على الله عَالّ). 
يعنى لترك فعل الأكمل. 
قوله: (وَإِن دز على الَركِقَدَحَ ذلك في كوو قادرا ضََارا). 


ے 


يرد عليه أنه يقدر على الترك ولا يترك لما فيه من الحكمة» ولا يلزم ذْمٌ ولا نقصان» 
وهم لا يدّعون وجوبًا شرعيًا على الله تعالى ليلزم الذمٌ بتّرّكه» ولا وجوبًا عقليًا ليلزم من 
رکه حال» وإِن| یزعمون آنه وجوت جکویٌ بمعنی أنه لا يليق بالحكيم أن يفعل إلا 
موجب الحكمة» وهو ترتيب الإحسان على الإحسان» ومقابلة المسيء بالسيئة لئلا يكون 
ترك ذلك إغراءً بالمعصية. 


وألزمهم اللأصحاب على هذا القول وجوب أن لا يقبل التوبة لما فيه من الإغراء 
بالمعصية. غير أن أكثرهم يزعمون أن وجوب امعاقبة ليس متحت عليه تحتَمَ الثواب» بل 
معناه أنه لو عاقب على ذلك لم يقبح منه. 

قوله: : (التاني: أن نه عا عَلى العٍَْ ِا عَظيمَةً وِلْكَ انعم ثوب الشكرَ). 

یرید: توجبه عقلاًء على أصوهم. 

قوله: (كا وكَعَث ك الاعات في مَُابلة العم الاب امتَعَ كوا مُوجبة بَعْدَ 
َلك للثواب؛ لان أداء الواجب لا بُو جب سيا آخَرَ). 

هذا من أقوى الإلزامات المغحمة. e‏ ك 
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ببعض نعم الله تعالى السابغة عليه؟! ‏ وإن تعدوأ نة أله لا عتصوها 4 [النحل: ۱۸]. 
قوله: (الثالث: آنا لتا عل أن فِعْلَ الب إا وقَعَ أن جوع ا لقَذرَة مَعَ الذَاعي 
I‏ 2 ر 
بُوجبه» وهو فِعْل الله تحال وقَاعل السب قعل المسبّ). 
لابد هذا من دليل. وف الإلزامات كثرةء وقد أبطلنا الأصل الذي بنوا عليه 
فلنقتصر على ما در والله أعلم. 


“Yo 


ےو 


قوله: (المألة العَاشرَة: 


وو ا ت o‏ ص 2 


مِنَ التاس مَنْ قالّ: إن الوَعِيد الوَارد في لكب الإهة إت جَاء لويف فَأمًا ِل 
الإيلام َلك لايُوجَد). 


هذا قول «الباطنية“'. وقد تمسكوا بقوله تعالى: ذلك موف اليد عباده ‏ [الزمر 
١‏ قالوا: فأطلقه"“ ولا يريد حقيقة ولا مجارّا غبره» بل وهمّه كاف في المقصود من 
التخويف. 

قوله: (وَاحتَحٌ عَلَيهِ بوْجُوو: 

الأول َّلك الِقابَ صر حال عَنِ الع َيون قبیحاً. گا ته ضر ََاهِر. 


4 


وأمًا أ حال عَنِ القع لان ذلك الع : که يع عَوده لل ذلك لعب وهو مَعْلُومٌ 
اررق ومع عَوه عبرو له لا تفع ربد ا صا إل عبد إلا وه اور َل 
فِعْلِه بدُونِ إيصًال هذا الضرَر إل هذا الْعذّب. وأيْضاً ًإ يصًال الضَررِ إ إل حَيوَانِ لال أَنْ 


ر و ر اا کے کو ےر 2 
بع په حبرا آڪر طم ت اه رر ڪال ڪن الع ِن كل جوب ولا لال 


- الاني: أن اعد قول يوم القيامة: يا له العالنَ هزو الأشُياءُ الي كاتني با 


0. 


(۱) قال الشيخ الدسوقي: الباطينةء نسبة للباطن» سموا بذلك لأنهم عدلوا عن الظواهر وقالوا: ليست 
بمرادةء ولم يفصلوا بين الظاهر المستحيل وغيره» وهذا رفض للشريعة وإبطال ها والعياذ بالله. وقالوا: 
بل المقصود من الشرع غير الظاهرء فيرجع إلى معاني باطنية» فسموا لذلك باطنية. مثلاً #وَأَقَيمُوا 
ألصَلَوةَ واا ألرَكة 4 [البقرة: ]٤١‏ يقولون: ليس المأمور به الصلاة والزكاة المعهودتين» بل أمور أخرء 
وكذا # ولا قرا لر 4 [الإسراء: ۳۲] ونحوه ليس المنهي عنه الزنا بالمعنى المتعارف» بل بمعنى آخر» 
وهكذا قصدهم بهذا نفي الشرائع والخروج عنها. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

(۲) الضمير راجع إلى ملظلل [الزمر: ]١١‏ في الآية الكريمة. 


1٦ 


0 ا 0 2 ر و ا ا َه و r‏ َ0 ا 2 
و عَصَنك فیا إن گات اليه عَنِ اة والعَرَض گان التعزيب على تركها لا ليق 
ےہ 04 و 


بالرّخق ون گائٽ ْله عل الٰحكَمة َلك امه إن عاد إلَيْك انت خناج ٳجّ 


ت 
ي 


وان كان لقصو ِن تلفي ا 2 إل تك ركه تا قَصرْتٌ إلا في حَقي» 
َكيف يَلِیق با لحکیم أن يعد sS‏ قَصرَ في حى تفسه؟! 


م 


ےت 


وجري هذا مجَرى مَنْ قول لِعَْدو: حَصّل لِتَفْيك هَدًا الداق لَنَفْعَ بو! قاذ 
في حصا yT‏ ا أجل أت فصر ني َصِيل دَلِكَ لك الدَانق 
لتقسه وکا پخلاف الَو ما إا مر عبد فاه قإه خسن ROE‏ 1 


ر را 2 هو ٥۶‏ وے مرو ج 
يََفِعٌ بذَلِكَ الفِعْل وَبَضَرَرُ بتكو فلا جَرَم 0 حَسْنَ مه أن يُعَاقبة مَل ذَلْكَ البرك وما 


ج حق الله تَعَال اى 
- الَالتُ: أن كيح فال العا مِنْ مُوجَبَاتِ فعْل الله تَعَال). يعني من أثر سلامة 
البنية وَل الداعي. (فَكَيّْفَ يلق التعْذِيبُ فيه). 
العجب من ذكر هذه الوجوه وترك الجواب عنهاء مع آنها كلها مبنيّة على التحسين 
العقلي» وهو باطل» أو على طلب الاطلاع على سر القَدر» وهو ما نهينا عن الخوض فيه؛ 


قال 4: «إدا ذکر القدر فأمسگو|». والله أعلم. 


ا 


3 


الول 
٤‏ 


al د اد‎ 
iS iS iS 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ والبيهقى فى القضاء 
والقدر» باب ما ورد من النهي عن جالسة القدرية؛ وابن حجر ٤‏ المطالب العاليةء کتاب الإيان 
والتوحيد باب القڊر. 


¥ 


قوله: (المشألة الحاوية عشر: 
مهم مَنْ حَسَنَ عَذَابَ الكُمارء إلا أنه قالّ: إن لم ليذب يقلو تحال: ‏ إن 


a‏ > آآ 


قد اوی إ لتا نالعاب عل من دک وبول ) [طه: ]٤۸‏ ولِقَولِه تَعَالّ: « ل ازى 


ل وم 
ص ور ر 1 ەە ےر ۾ ر و رت ر 2 
الم ل افر 4 [النحل: ۲۷] ولِقَوله تعای: ما ألتی فبا د ج سا خر تا أل باتک 
زیر قاو بی قد جانا تز زر فکدبتا وقلتا مار لَه مِن َء € [الملك: is A:‏ ذه الآيات 
على أن كَل قوج يحل التَارَ مكدب بال فَمَنْ يكن كَدَلِك لا يذحُلٌ التَرَ). 
جلة ذلك أن العاصى - الذي ليس بكافر -إذا كانت معصيته كبيرة ومات قبل أن 
يوق للتوبة احتف فيه على ثلاثة أقوال: 


- فقالت «المعتزلة» و«الخوارج»: نقطع بعقابه. وسيأتي الكلام معهم في المسألة التي 
تل هذه إن شاء الله تعالى. 


وقطع «المرجئة» ‏ الخالصة و«مقاتل بن سليمان» بنفي عقابمم. والكلام في هذه 


- وصارت «الأشعرية» وسائر «أهل الحق» إلى أن أمرهم إلى الله تعالىء إن شاء 


)١(‏ سموا «مرجئة) E‏ أي تأخيرهم إياها عن الاعتبارء أي أنهم قالوا: إنها لا تعتبر من 
حيث إنه لا يترتب على فعلها عذاب. وذلك استنادا على أصلهم من أنه لا تضر مع الإيمان معصية كا 
لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم الذين حكى الإمام الطبري مقالتهم الفاسدة في كتابه «التبصير في 
معام الدين» فقال: «وقال آخرون: أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدَقوا رسول الله كا 
وأقزّوا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيمان جبريل وميكائل وهم من أهل الجنةء وقالوا: لا يضرهم مع 
الإيمان ذنب صغيرة أو كبيرة كا لا ينفع مع الشرك عمل. قالوا: والوعيد إنا هو لأهل الكفر بالله 
المكذبين با جاء به رسوله ي . (التبصير في معام الدين» للمام ابن جرير الطبري» ص۱۷۹). 


۲۸ 
عاقبهم» وإِن شاء غفر هم" لقوله تعالى: إن لَه لا يعور أن يسرك وء ويعفر مادو ذلك 
لمن هكا # [النساء: .]٤۸‏ 

واحتجوا" ب| ذكره «الفخر» من الآي الثلاث» و, آي أخر: 

- الأولى: قوله تعال: لن رى الوم وَالشَو عل ألڪَفريً 4 [النحل: ۲۲۷ دلت 
الآية على اختصاص الخزي بالكافرين» وأن كل من دخل النار فقد حصل له الخزي بقوله 
تعالى: لراك من تخل لار مهد رَه € [آل عمران: 1۱۹۲ء فلا م يجحصل الخزي إلا 
للكفار وجب أن لا صل دخول النار إلا هم. 

الثانية: قوله تعالاً حكاية عن الكليم عليه السلام: 8 اناد أوجى إ لتا أن ألْعدَابَ 
عل من كدص ورل € [طه: »]٤۸‏ وهو دليل على اختصاص الكفار بالعذاب» فإن تقديره: 
إن كل العذاب على من كذب وتولى» ضرورة عموم الألف واللام. 

الثالثة: قوله تعالی: لما آلقی فہا هوج سأ رنہ ایک زیر الوا ب قد جاا بز 
کدنا وا ما د ل اه من ر a‏ وهذا صريح أن کل من دخل ۳ کان 
مك با لله تعالى» ومقتضاه إن لم يكن كذلك فلا يدخل النار. 


- الرابعة: قوله عر وجل: ‏ الها انی لدی كدب وبول 4 [اللیل: .]١ ١-٠١‏ 


الخامسة: قوله تعای: فل يکهبادی اَذ ارفا عل مهم لاطو من َم 


(0 فة حكى الإمام الطبري مذهت آهل الى في ما علق باهل الكبائز ي كتابه التبصير في معا الدين» 
قائلا: «وقال آخرون: هم مؤمنون» غير آنہم لا ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله 
إن شاء عفا عنهم بفضله فأدخلهم الجنة» وإن شاء عاقبهم بذنويهم» فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم 
يخر جهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم ا جنة. (التبصير في معالم الدينء للإمام ابن جرير الطبري» 
ص۱۸۰). 

(۲) أي المرجئة. 


1۹ 


ےج و ص ورس 


آله ناله َر آلذذوب جمَيعًا € [الزمر: ۳]. ويخص ذلك المؤمنين لقوله: :8 یا بای 4 
[الزمر : ]١‏ فإن الإإأضافة تشعر بتشریف ماء ولا ث شر ف للكافرين. 


oll 


االسادمة: قوله تعالٰی: ولت ريك لذو مَعْفِرم لاس عل ظلمه 4 [الرعد: «٦‏ وهذا 
يدل علي أنه يغفر هم بدون التوبة. لا يقال: فيلزم أن يغفر الشرك» فإنه ظلم» قال الله 
تعاى: إت لرل لظام عطي € [لقان: 1۳ لأنا نقول: ترك العمل بذلك لقوله 
تعالى: # إن الله لا يعقر أن دشر پو € [النساء: .]٤۸‏ 

السابعة: قوله تعالى: ‏ وهل رى إلا اكمور [سباً: ۱۷]ء و«الكفور» لفظ 
مبالغة» فو جب أن بختص بالكافر. لا يقال: هذا معارض بقوله تعالى: #من يعمل سو٤ًا‏ 
َر بء [النساء: ١١٠]»ء‏ لأنا نقول: إذا تعارضت آي العفو وي الوعيد فالرجحان 
بجانب الوعد لأنه اللائق بالغني. 

- الثامنة: آنه تعالى جعل المكلّفين صنفين» فقال: < يوم تيش وجوه وود وجو 4 


4 2ء 


[آل عمران: ]٠١٠١‏ إلى قوله: # فذ وفوا الْعدَابَ € [آل عمران: 1٦‏ 
-التاسعة: قوله تعالی: ٭ وجوه رومي مسفرة ٭ صضاجکة مشر #و وجو ومین علها عة 4 
ههار غ : [٤۱-۸‏ ثم بين أولئك فقال: ایك م الکفرة اة € [عبس: .]٤١‏ 
والجواب عن جميع ذلك أن ما ذكروه من الآي عمومات ومُطلقَات» وما ذكرناه 
من الاآية الكريمة - وهي قوله تعالی: # إن لله لا يھر أن شرك بو ويعفر مادو َلك لمن 
كا € [النساء: ۸]- مقيّدة فيْحمَل المطلق على اليد للتوفيق» والله أعلم. 


۰ 


E »‏ ا 
قوله: (المسالة الثانية عشر: 
ا کے e‏ ب 2 اک و و ا کا اک 
الذينَ قالوا: «إن الفاق مِن اهل الصلاة يدخل النارَ» اختلفواء فقال أهل السنة: 
کک رە ےل OR GD E CT‏ 
إن الله يَعْفو عَن البَعْض والذِين يدح النارَ فإنه لابد وآن بحرجَهم منها ''. وقالتِ 
رە 3 ر 2 ےت 
المعتزلة: عذاب الفاسق مؤبد. 
r fo.‏ رک . O A Br‏ 
وتا وجُوة: الأوّل: قول تَعَالى: # إن أله لا يعر أن درك يد وَيعّفر مادو ذلك لمن 
بور 
عن 


۶ 


ETR SK ل‎ e 

هكا € [الساء: .]٤۸‏ وجه الاسيدّلال به أن َقَدِيرَّ الاية: إن الله لا يغفر آن يشر 

ٍ <c ت ےه 2 ت ر و و و ے‎ A 

ما ذُونَ َلك ِن يَسَاءُ تفضلا لا أنه يَغفره على سَبيل الوجوب وهو مَا إِذا تاب 
الشزك. 


ودا ّت هَذَا وجب أن يَكُون قوله: $ وَيَهرَمَادُوَ ديك لِم كا € [النساء: ]٤۸‏ 
قصل حى بجع الي الات إل مَيْءِ واج ومَعلُومٌ أن عُقْرَانَ صَاجِب الصَغِبرة 
عفرا اجب الكيرة واب عند ا حم بعد الوبق فكمي إلا كنل الابة َل عُفْرَانِ 
إنا قرر وجه الاستدلال من هذه الآية هذا التقدير لأنه استشعر تأويلاً ل«المعتزلة»"» 
فأشار إلى دفعة بجواب على أصوهمم والتأويل هم بقوله: بجمل قوله تعالى: #إورعفرمادُونَ 
(۱) قال الإمام السنوسي: لا ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في الشفاعة وغيرها أنه لا يبقى في 
النار أحد من آهل الإيمان» كان له عمل زائد عليه أم لاء لزم أن العصاة من المؤمنين الذين نفذ فيهم 
الوعيد وأدخلوا النار لابد هم من الخروج منها إلى الجنةء ولا بخلدون في النار - وإن دخلوها 
وطالت إقامتهم فيها - بفضل الله تعالى» ثم بشفاعة سيدنا ومولانا محمد ية » وإنما المحكوم عليهم 
بالخلود في النار أبد الآباد ولا شفيع هم ألبتة الكفار. وهذا ما أمع عليه آهل السنة والسلف 
الصالح قبل ظهور البدع. (المنهج السديد في شرح كفاية امريد للشيخ أحد الجزائري» ص۲۹٤‏ . 
تحقيق الأستاذ مصطفى مرزوقي. دار الهدى. الجزائر). 

(۲) وهو قصرهم المغفرة المعلقة بالمشيئة في الآية الكريمة على التائب حالة توبته. 


1۳۱ 
ذلك لمن كَكَآء € [النساء: ]٤۸‏ تفضلاً لأنْ الغفران لمن تاب مستحَق على أصل الخصم» وما 
يُستحَق لا يتوقف عل المشيئةء إذ تشعر بالترك. فيتعين أن يكون المراد: ويغفر ما دون 
ذلك تفضصَلاً منه» وإذا كان عدم الغفران للشرك بدون التوبةء وجب أن تكون ال مغفرة لغير 

الشرك بدون التوبة ليرجع النفي إلى الإثبات» وما متقابلان. 


وما يقرر به أن المغفرة مرتين والتكرار يراد للتأكيد» والعفو عن التائب معلوم 
sS‏ 


قول: (الثاني: وله تحال : هل یبای لذي نرو عل نمه لاطو منم 
آله ِن اه رالوب جیما 4 [الزمر: .]٥۳‏ وجه الاسیدلال أن قله تَعَال: یبای 4 
يفضي كْصِيصَ هَدًا الجِطَابَ بأل الإيانِء ون عاد القرآنِ جَارِية بتَحْصِيص لظ العِبَادِ 
بالَمِننَ) 

صوابه أن يقول بأنْ عادة القرآن جارية بتخصيص «عبادي» بالمؤمنين» أما لفظ 
«العباد» - بالألف واللام - فلا بختص بهم؛ قال الله تعالى: ‏ رة صل الوباد ما ايور 


sl Dl‏ ر 


نرس ولل انوا ب سز € [يس: “]. 


و (الَالثُ: قول تَعَال: لون ريك لذو معْفِرَم لت تاس عل امه 4 [الرعد: [٦‏ 
وذَلِكَ يذل ع حصو ل العَفرَان قبل الَوبة). 


لقوله تعالی: عل ظلَمهرٌ 4 [الرعد: ٦‏ آي: على هذه ا لمجال( . 


)١(‏ بين اللإمام سعيد العقباني وجه الاستدلال بهذه الآية لصحة مذهب أهل الح فقال: ومن الآيات 
قوله تعالى: ولك ريك لذو معْفِرَم إا على ظَلّمِه 4 [الرعد: ٦]ء‏ أي على ظلمهم لأنفسهم. وجه 
الدليل منه أن المجرور وهو قوله سبحانه: لعل ظْلّمهر# إِمّا أن يكون للحال» أي يعفر هم وهُم 
على ظلمهم متمادون» وما أن يكون بمعنى الغايةء أي يعفر هم على ما تقدّم منهم من ظلم» نحو: 
«من قال لا إله إلا الله دخل الحنة على ما كان منه من عمل»» ولا يحتمل قوله تعالى: عل ظْلَمهرٌ 4 
معنى ثالثاء وكيفم| كانت الآية من هذين المعنيين فإنها تدل أنه سبحانه رج من النار صاحب = 


1Y 


قوله: : (الرّابع: :وهو و أن الوم ب َسَْجِقٌ جاه وسَائر طَاعَاته الثوَابَ). 


SS ST 

قوله: (ويَستحق ق ميته الِقابَ على فول الحضم. والقَولٌ بزوًال استَحقاق 
الراب بَاطِل؛ لاه إا أن يَسْقَمط م َع الَُارَة أو بدُونِ الَوَارة). 

يعنى أن «المعتزلة» على قسمين: 

-منهم من يقول بأن الكبيرة إذا طرأت أحبطت ثوابَ الإيمان وجيع الطاعات بغير 

2 ی 

موازنةء كا تحبط الرّدةٌ الطارئة ذلك باتفاق. وهو قول جمهورهم. 

E‏ بالموازنة» وما «الحبائى» وا غر ان «الجبائي ئي يزعم أن 
الطاعات إن| تحبط إذا رد بت عليها ا لمعاصي» ا 

وزعم ابنه أن رجحان الطاعات لا يسقط با لمعصية من كل وجه» وإن| بحبط من 
أجور الحسنات بمقدار تلك السيئات» ومجازى على ما زاد بالتقديرين. 


= الكبيرة. أمّا على التقدير الأول فإن الآية تقتضي أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لكونه يَعْفِرٌ - 
سبحانه - له وهو على ظلمه» وإذا دلت على ذلك فقد دلت على جواز خروجه من النار کا تقدَّم في 
قوله تعالى: #ويعفر ما دون ذلك لمن هسام 4 [النساء: .]٤۸‏ وأمّا على التقدير الثاني فلأنه لا يصح أن 
يقال: «غفر الله هم على ما كان منهم من ظلم إلا إذا م يخلّدهم في النارء فأما لو خلّدهم فيها م يكن 
منه هم مغفرة. 
فإن قيل: قوله تعالى: لذو مَعَفِرَةٍ € [الرعد: ١]ء‏ لا يقتضي العموم في كل ذنب» بل إذا غفر ذبا 
واحدا من الصغائر صح أن يقال إنه ذو مغفرة» فلا دليل في الآية على غفران الكبائر. 
فالحواب أن الآية سيقت للثناء عليه سبحانه - با مغفرة» ومغفرة الكبيرة أرفع ثناءً من مغفرة الصغيرة 
فا حمل عليه أولى» فيقدّر أن ني الكلام وصقًا حذوفًاء وأنَ المراد: لذو مغفرة أي مغفرة» فيكون تنكير 
امفرة في الآية من باب تنكير التعظيم وإنما تكون المغفرة عظيمة بقدر عِظّم الذنب وكبّره. (كتاب 
الوسيلة بذات الله وصفاته» ص۷٠١ء‏ تحقيق نزاز حمادي» ط مؤسسة المعارف» لبنان). 


1۳۳ 


قال «الإمام»: ڈو طا اد لی اراو ل یال کر و ور اغاغ 
ثواب ذلك» والأشياء تُعرّف بأضدادها. 
و ي لا جوز ذلك إذ 
ا ان ا الحنة أو النار. قال «الإمام»: ولا يبعد في العقل ا ا 
قبل البلوغ. 
قوله: (والإخباط مح الو رة سا ل لاه بتي ان يوئر گل واڃڍ نها في عَم 
الآحر ذلك لأر ر ما أَنْ يه يقَعّ مَعَا أو على سيل الَعَاقٌبٍ. 
e‏ ر في عَدَم كَل واد مها يفضي وُجُود الآَخرء والولة 
مح الَعَلُولٍ» فلو حَصَلَ العدَمَانِ خضل الوْجُودَانِ معا مَعَ دينك | لعَدَمَيْنء وذَلِكَ 
e‏ 
- الثاني - وهو أل حصو فِعْل التأثرٍ على سبيل التعَاقٌبٍ - محال أيضاً؛ لان اغلوب 
ايكون غالبا ألبهَ). 
والاعتراض عليه أن استحقاق الثواب واستحقاق العقاب ليست بأعراض 
موجودة تتعاقب على المحل على وجه التضاد ليقال: «إن هذا يعدم ذلك وذلك يعدم 
هذا١»‏ وإنها يرجع إلى حم الثواب أو العقاب إن أذ من العقل على رَعْم الخصم وإن 
أخحذ من الشرع أمكن أن يقال: إنه راجع إلى تقدير أحكام في المحل» كتقدير العصمة 
والملك والزوجيةء وتقدير ثبوت الدّين في الذمة» وعند ثبوت استحقاقين أحدهما له 
والآخر عليه أمكن أن يعقل من إحباط هذا لذاك وذاك هذا ما يعقل من التقا في 
الديون بالرضا أو بدون الرضا. 


قوله: (وآما اقول باه صل الإحباطٌ لا مَعَ اورت َلك يفضي أن لا فع 
َك لمن اانه ولا باع أبس لاني جَلْب تَفع). 


٤ 
يعني حيث لم يرتب عليه ثواب.‎ 
قوله: (وّلا في دفع صَرّر).‎ 
2 
قال: (وإنة ظلم).‎ 
يرد عليه: ما المانع أن يقال: شر ط الثواب الموافاة به باستصحابه إلى الموت كالنية في‎ 
العبادات إلى آخرها؟! أو يقال: بل يفهم منه ما يفهم من إحباط الردةء ومعناه أن الشارع‎ 


يعني منا ومن «المعتزلة). 
OFT AS O EE‏ 
(او يّدخل النارَ مدة ثم ينقل إلى الحنة وهو الحق) : 


(1) هذا الدليل الرابع الذي ذكره الفخر الرازي يمكن تقريره بطريقة أسهل كا فعل الإمام سعيد 
العقباني ف كتاب «الوسيلة» فقال: «وّعيد أهل الكبائر ي آمن بالله ورسوله وعيد منقطع» 
ويدخلون الجنةء خلافا للمعتزلة في قوهم: إن أصحاب الكبائر بخلدون في النار ولا يدخلون الجنةه 
وخلافا للمرجئة في قوهم: إنهم لا يعذبون. والدليل على ما قلناه آيات» فمنها قوله تعالى: # فمن 
يعمل مال درو حبرا ير ٭ ومن يعمل يمكال درو سرا يرم € [الزلزلة: ۸-۷] وجه 
الدليل من الآية أن المؤمن إذا صدرت منه الكبيرة فقد عمل خيرًَا وشرّاء فا لخر إيمانّه» والشرٌ الكبيرةٌ 
التي صدرت منه» وقد اقتضت الآية أنه بجازى على كل واحد منههاء ولا شك أن جزاء الإيان هو 
الجنةء وجزاء الكبيرة هو النارء فإِمًا أن يقال: إنه جارّى عليه) في وقت واحد. أو يقال: مجازى على 
الإيمان قبل الجزاء على الكبيرة. أو يقال: يجازى على الكبيرة قبل الجزاء على الإيمان. والقسم الأول 
باطل؛ لاستحالة دخول الجنة والنار في وقت واحد. والقسم الثاني باطل؛ للإجماع على أنه لا يخرج 
أحد من الجنة إلى النار. فتعين القسم الثالث» وهو أن يدخل النار أوّلاً ثم يخرج منها إلى الجنة. 
(كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته» ص٤١١).‏ 


o 

وهذا واضح. 

قوله: (وَاختَحٌ افون , بعُمُومَاتِ الوَعِيد وهِيّ مُعَارَصَةٌ بعُمُومَات الوَعْد 
والَرجيځ هدا ااب لان ةني الوَعِيدِ كر وني الوَعيِ َو 

الاكتفاء في الترجيح للوعد بهذا ضعيف» فإنه ترجيح بقضية عرفيةء وإنا حَسَنَ 
بقضايا عرفية يزعمون أا عقليةء فقابلّهم بذلك. 

0 ا ا ا 8 م رہ ١٤ےے‏ و .۔ 

ومن الترجيح لجانب الوعد - شرعًا - قوله تعالى: # من جاء يالحستة فلهء عشر 
الها ) [الأنعام: ۰ ثم زاد فقال: لمل اذ ينف قو ن أَمَوْكَهم في سيل لَه کے 
ا ستیع سکاب فی کل سنب َة حبَدٍ [البقرة: ۱٢۲]ء‏ ثم زاد فقال: # وا 
OSI EEE‏ 


Ê 


وقال في السيئة: # ومن جاء ألسَيَكَةٍ د رى إلا مها 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وذلك 
دلیل على ترجیح جانب الحسنات عند الله تعای. 


2موک ن 


قوله: (واحتا بقولِه تَعَالّ: ون لجار لی خیم ٭ صلوتها يوم لرن # وما عتا 
ابن [الانفطار: .]٠١- ۱٤‏ 


وَاوَابُ: جب احمل على الكامل في الفُجُور» وهو الكافر تَوْفيقا بْنَ هَذِه الآية 


ت 


وين ما كرتا من الدلائل). 


لا مزية لمعارّضته ذه الآية دون غيرها من آي الوعيد. ومجموع ما يتمسكون به 
من آي الكتاب يرجع إلى ثلانة آنواع: 
أحدها: ما يعم باعتبار الألف واللام. 


والثاني: مايعم من أدوات الشرط» نحو: «من)» و«ما). 


1۳٦ 


والغالث: ما هو بصيغة: «الْذِينَ». 
فما النوع الأول فمنه ما ذكره» ومنه قوله تعالی: ودر آلظلیوت فا جتًا) 


4 ور‎ NET 


5 ۲ وکقوله تعالی: # دوٌاخذ اه الاس بظلَرهر مارك علا من داب ون برهم إل 


أجل مسك € [النحل: .]١١‏ 
ء۶ ار ر ص و ر 
واما النوع الثاني نک ل ال ومری فن انه ورول وبتعد حدوده 
لد کارا لدا فيا # [النساء: »]٠٤‏ وقوله تعال: #ومن يفعل ذلك يل اناما ٭ 
مدعف ل اکان بال لقم ولد یو مانا € [الفرقان: ۸ - ٩1]ء‏ وقوله تعالی: 


رص 2ے 


و ج کے ب ےے ژر 


ومن قشل موم معدا راوه جَهلّم لدا فا € [النساء: ۹۳] الآية 
وقوله تعالی: إن من یات ریه م رماقنَلمجَهمٌ 4 [طه: 4 ۷]. 
وأا النوع الثالث فكقوله تعالى: : ن لزي يا ڪون امول الستدي طلما يا ون 
ا واو ی € 1اا 1١‏ وقرلة تعال: وونل الم طفن # الان 
إذاآكالوا ا [المطففين: ١‏ -۲] ونحو ذلك. 
وقد عَلمْتَ أن غاية هذه الآي أن تكون ظواهر في العموم في تناو هما الفاسق مع 
الكافر» وهي قابلة ا وتخصيصها بهم" أو تقييدها بمن فعل ذلك 


(۱) قال الإمام سعيد العقباني بعد ذكر الآيات الذي استدل بها المعتزلة على خلود المسلمين من أصحاب 
الكبائر في النار: «ولا شك أن ظاهر هذه الآيات يشمل الكفار وأصحاب الكبائر من المسلمين. 
والجواب: أن العمومات التي استدلوا بها ندَّعِي أن المؤمنين خارجون عنهاء وأنْ عمومها لا يشمل 
إلا الكفار» ولا شك أن الكفار أكثر من المؤمنين والمشاهدة شاهدة بذلك» ونص القرآن دليل عليه 
ال شا وو اا لتاس لا مورت € [هود: ۱۷]ء والعمومات التي استدللنا بها 
يدعون ن أصحاب الكبائر خارجون منها وأن عمومها لا يشمل إلا من لم يعمل كبيرة» ولا شك 
أن أصحاب الكبائر أكثر من السّالمين منها والمشاهَدة أيضا شاهدة بذلك» فالتخصيص الذي يلزمنا 
الباقي فيه تحت اللفظ أكثر من الُخرَج» والتخصيص الذي يلزمهم على العكس» ولا خلاف أن 
تخصيصنا آولى من تخصيصهم. (كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته» ص۱۸١١).‏ 


1V 

مستجلا. واي الوعد أيضاً ظاهرة» فلابد من التوفيق بينه). ووَجُهه أن تعميم آي الوعيد 

في جميع الأحوال والأشخاص يلزم منه تعطیل آي الوعد حلة» والعمل باي الوعد لا 

يلزم منه تعطيل آي الوعيد» فإنا لا نقول: يعفو عن كل غخالف وعاص» بل نقول: إن 
ذلك يختص بالمؤمنين» فما صرنا إليه أولى» والله أعلم. 


۳۸ 


قوله: (الَسألة الثالَة عشر : 
اقول بشَعَاعَة اسول يا في حَقّ الاق حَقّ. خلافاً ِلَمُعترة). 
وقد نكرت «المعتزلة» ذلك بناءً على امتناع المغفرة بدون التوبة» ولوا النصوص 
الواردة في الشفاعة على زيادة الدرجات للمؤمنين» وهي تأي هذا التأويل؛ فإن قوله 44 
«شقاعتي لهل الكَبَاِرِ من E‏ نص e‏ وكذلك قوله :خيرت بين 
EN‏ سط اتی اة قَاخدَرْت السَمَاعَة لأا أشمى»". وأهع 
الملسلمون قبل ظهور ادغلا إلى الله تعالى في أن يرزقهم الشفاعة. 
قوله: (لتا: فونه عا عا ني صِفة الكُقار: وار سَمَْعَةَ ألسَيِمْعينَ € [المدثر: »]٤۸‏ 
وتَصِيصهہ ملو الأية دل عل أن حال الوم بخلافهمْ. وأيضاً قال الله تَعَالّ: 
اواس فر وا ممن وأَلْمُومِتَتِ ) [عمد: 1۱۹ فَأَمَرَهُ باسِيِغمًَارِ الأب ب ف وإذا 
ئی الین کا بالإشتغار لار آله بُ أنْ بره نه َعَال بالإجَابة بة إِلَيّهء ودا اراد َلك 
وجب أن صل ذَلكَ اراد لقَوله تَعَالّ: $ ولَسوف يليك ربك رى [الضحى: .)]١‏ 
قيل: وهذه أرجى آية في کتاب الله عر وجل» فإنه ية لا يرضيه أن يبقى أحد من 
أمته في النار. 
قال: (وقَد قال ڪل: «أعَدَذْت شقَاعټي لهل الكَبائر من امي) 
وقد تقدم أن هذا الحديث نص في المقصود. 
(۱) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وأبو داود في سننهء كتاب السنةه 
باب في الشفاعةء وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة؛ وصححه ابن حبان في كتاب 
التاريخ» ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنياء والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان. 


(9) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده» عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهاء وابن ماجه فی سننه» کتاب 
الزهد» باب ذكر الشفاعة. 


قوله: (وَاعَلَمْ أن لال رة ني تفي الشَمَاعَة مب أن تَكُونَ عام في الأشخَاصٍ 
والأوكًاتِ وإلا َلاتفيد مَقْصودَمُمٍ). ‏ _ 

N oe 
4 [غافر: ۱۸]ء وکقولہ تعالی: وتوا یما لا ری مس عن ُفیں سینا ولا بقل مہا سَمَعة‎ 
وكقوله تعالى: لمن قبل أن ياق يوم ل بيع في که حل ولا شمعة ه [البقرة:‎ »]٤۸ [البقرة:‎ 
) وهي نکرة ني سياق انمي فتَعُم» وکقوله تعال: وما دلوت من نمار‎ ٤ 
[البقرة: ١۲۷]ء والشفيع نصير» وكقوله تعالى في وصف الملائكة: # الزن كيلون العر ومن‎ 
.]۷ حوله, € [غافر: ۷] إلى قوله: عفر لذي ابوا واتبعو اسیک 4 [غافر:‎ 


A 


»0 ر کور ۰ ر E‏ 2 2 %° < وه و 
قوله: (وأولتتا فى إثبات الشفاعَة حصوصَة بالأشخَاص والاأوقاتِ فإنا لا نثبت 


E E O N E EES 
الشفاعَة في الكل. فثبّت أن أولتتا حاصة وآولتهمْ عَامَة والخاص مُقَدمٌ عَلى العَامٌ).‎ 


يعني للتوفيق» وإلا لزم من العمل بالعامٌ إلغاءٌ ا حاص من كل وجه» والله أعلم. 


3 


قوله: (الَسألة الرَابعة عَشر 

الإيَان: عِبارَة عِنِ الاعيِقاد. والقَولُ سَبَبّ لِظَهوره. والأعال حَارجة عَنْ مُسَمّى 
الإيَان). 

اعلم أنه لا خفاء بأن الإيان في اللغة لمطلق التصديق'» قال الله تعالى: # 


يمومنِ لتا ول ”کک مدقن € [یرسف: :17[ 


م 


ہے 


ما أت 


و 


(۱) نقل الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: # لين ين بلي [البقرة: ۴] 
قال: يصدَقون. ثم قال الإمام الطبري: ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق. (جامع البيان عن 
تفسیر آي القرآن. (۱: .)۲٤١‏ تحقيق د. عبد الله التركى. نشر هجر للطباعة والنشر). 
وقال الإمام تقي الدين المقترح في «شرح العقيدة البرهانية»: اعَلَمْ أن الإيانِ في اللعة: التصدِيق. 
کل من صَدَق بي آي مء گان مين أو تملا أو حاص أو عَاماء أو حًا أو باطِلاً احق في 
لسَانِ العَرّب أن يو صف باه مۇم قال الله العظيم E‏ صَدَق بالحق: والدیَ افوا با 
و كك هدش 4 [الحديد: ۱۹]» وقالّ في قيض دَلك: ا ولت اموا اَل 4 
[العنكبوت: ]٥۲‏ الآية. وقال سبحانه: ومون باَلِْبَتِ وَألطعُوتِ € [النساء: ۰۱ ]» مد سى الله 
سَبْحَانّة ونَعَالّ التَصَدِيق با جحبْتِ والطَاعُوتِ اء کا سَمّى التَصْدِيق بالله ورَسوله إیانا جريا عل 
معتاد العَرّب. (ص ١١أ٠).‏ 
وقال الإمام الطبري في كتاب «التبصير في معالم الدين»: والصواب من القول في ذلك عندنا أن 
الإيمان اسم للتصديق كا قالته العرب وجاء في كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن إخوة يوسف من 
بمصدق لنا على قیلنا (ص‌۱۹۰). 
وقال الإمام الخطابي في «معالم السنن»: وأصل الإيان: التصديق» وأصل الإسلام: الاستسلام 
والانقیاد. .)۳۱١ :٤(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في شرح حديث «أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله»: 
«المراد بالإيمان هنا التصديق» هذه حقيقته. .)٩۹۸ :١(‏ 


٤١ 


واختلف الإسلاميون في تفسير مُسَبّاه شرعًاء فذهبت «الكرامية» إلى أن جرد 
الإقرار باللسان كاف ني الإيان وإن أبطن الكفر. وهؤلاء الذين سمّوهم مؤمنين هم 
الذین سماهم الله تعالى منافقين» ونفى عنهم الإیمان حيث قال: #وَمِ الَا مَنيمّول ءامنا 
َه الوم الأيخر وَمَا هُم وميك 4 [البقرة: ۸ وقال عر وجل: لا زنك اديت 
سرون فى الكُمرِ من ادت قالوا ءامسا ياوه وَل تومن فلْوبهَمٌ € [الائدة: »]٤١‏ 
وقال: لوأللة يهد إن ألْمَْمْيَينَ لكذبوت ) [المنافقون: »]١‏ و«الكرامية» تشهد إن 
المنافقين لصادقون. 


فإذاً لابد من التصديقق بالقلب» وهو الركن الأعظم من الإيمان» والإقرار يعبر به 
عنه» وهو شرط مُظهر ّا اشتمل عليه الجنان. وقد يُكتفى بم في القلب في الحكم بالإیمان 
لمن مات عقيب ذلك ولم يتمكن من النطق» وقد يكتفى باللإشارة في حق الأخرس. 


ثم اختلف جواب الشيخ «آبي الحسن» في معنى التصديق» فقال مرة: هو المعرفة 
بوجود الصانع ووّحدانیته وإهیته وصفاته وتصدیق رسله. وقال مرة: التصديق: 


)١(‏ وحكاية هذا القول للإمام الأشعري رضي الله عنه نجدها على وجه الدقة عند الإمام ابن فورك 
حیث قال حاکیا عنه: «وحکی - أي الأشعري رضي الله عنه - في بعض کتبه عن ابي الحسين 
المعروف بالصالحي أنه كان يقول: إن الإيمان خصلة واحدة وهو المعرفة بالله تعالى أنه واحد ليس 
کمثله شيء» وأن العبادة لا تصلح إلا له» وآنه لا أحد أولى بأن يطاع من الله تعالى. وكان - أي 
الأشعري رضي الله عنه - يقول في المعرفة: إنها الخضوع لله تعالى لأنها اعتقاد الإنسان أن الله تعالى 
خالقه ومدبّره» وأنه م يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا صحة ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وأن 
اعتقاده أن الله تعالى هو المالك لذلك منه هو خضوعه لله تعالىء وهذا هو التعظيم لله تعالى وهو 
التوحيد له؛ لأن معرفة الإنسان بأن الله تعالى واحد ليس كمثله شيء هو التوحيد لله تعالى وهو 


التصديق له. (مجرد مقالات الإمام الأشعري» ص٤١٠‏ . تحقيق د. أحمد السايح. نشر مكتبة الثقافة 
الدينية. القاهرة). 


1۲ 
حديت النفس التابع لذلك'. وهو الحق. واختاره «القاضي»» وهو تابح للعقد. 
قالوا: ثم التكليف بمعرفة الله تعالى على وجه الإحاطة لا سبيل إليه. فا معتبر إِذا 
N‏ 
الإإقرار بالله عز وجل ورسوله عن مستنلِ جملي. 


(1) لابد هنا من التنبيه على أمر مهم لدفع بعض الافتراءات على الإمام أي الحسن الأشعري رضي الله عنه 
فإنه ليس المراد من التصديق الذي قال به الشيخ الأشعري رضي الله عنه جرد أن يقع في القلب نسبة 
الصدق إلى الخبر أو ا مخبر من غير إذعان وتسليم وقبول لما وقع فيه» فذلك باطل لغةٌ وشرعأًء وإلا لزم 
أن يكون الأشعري رضي الله عنه قائلا بأن كل من صدَق بمحمد عليه الصلاة والسلام يكون مؤمنا 
الإيمان الشرعي الواجب» وظاهر آنه ليس كذلك؛ فإن كثيرا من الكفار كانوا عالمين بصدقه اة كا يشهد 


ج ص ص ج ےس ا 


لذلك قوله الله تعال: ليغرهونَ ةه 4 [البقرة: ]٠١١‏ وقوله تعالى: #وححدوأبها وأستيقتتها أ 4 
[النمل: ٤١]ء‏ بل مراد الشيخ الأشعري رضي الله عنه بالتصديق - الذي هو أصل الإيمان الشرعي ا لكلف 
به - الإذعان والقبول لما وقع في القلب» والانقياد له وسكون النفس إليه واطمتناما به» وذلك القبول 
يكون بترك العناد والتكبر» ثم بناء الأعمال الشرعية على ذلك التصديق. 

ويؤكد ذلك ما حكاه الشيخ ابن فورك عن معتقد الإمام أي الحسن الأشعري رضي الله عنه في مسمى 
الإيمان شرعا قائلا: «وكان يقول: إن الإيمان هو تصديقٌ القلب» وهو اعتقادُ المعتقّد صدقّ من يؤمن 
به؛. وما أدق هذه العبارة التي نقلها الإمام ابن فورك فلا يكفي عند الإمام الأشعري رضي الله عنه 
جرد وقوع صدق الرسول اة في قلب المصدّق» فإن ذلك الوقوع قد يكون غير كسبي بل اضطرارياء 
بل كان الأشعري رضي الله عنه يشترط أن ينضم لذلك القدر الضروري إذعانُ المصدّق لا جاء به 
الرسول بيا وأن يعتقد صدقه اعتقادًا جازمًا وأن بحدَّتٌ به نفسه ويسلّم به تسليع» وهذه الأعال 
القلبية أمور كسبية زائدة على مجرد وقوع صدقه بيا في قلب المكلّف» وعبارة الإمام الأشعري رضي 
لله عنه تنص على أن الإيمان الشرعي هو ذلك العمل القلبي الذي هو التصديق الكسبي المغسر 
بالإذعان والتسليم لما جاء به الرسول ج ويدل على ذلك قول الإمام ابن فورك بعد ذلك حاكيا عن 
الإمام الأشعري رضي الله عنه: «وكان يقول: التعظيم لله تعالى والإجلال له من شرط الإيمان» وكذلك 
الحبة والخضوع. وما تجعله شرطا بالله تعالى يجعله شرطا في الإيمان برسوله بيا؛ لأن التهاون بالرسول 
والاستخفاف به كفر» كا أن التهاون بأمر الله تعالى والاستخفاف به كفر». (مجرد مقالات الإمام 
الأشعري» ص۳٥۱١ ٠١٤‏ . تحقيق د. آحمد السايح. نشر مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة). 


4۳ 


قال أصحابنا: والذي يصير به مؤمناً - وهو التكليفٌ العام - أن يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده» لا شريك له في ملکه» ولا نظیر له ني صفاته» ولا قسیم له في أفعاله» وأن 
E N‏ 

وهل يكتفى بالتقليد في ذلك» أم لابد من معرفة الله تعالى على بصيرة؟ تقدم القول 
فيه في أوّل الكتاب» واختار «القاضي» أن التقليد غير متصور في التوحيد. 

وذهبت «المعتزلة» إلى أن الإيمان: تصديقّ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وأضافوا إلى 
ذلك فعل الواجبات إقدامًا وإحجامًا. 

وقالت «الخوارج: إن من اقترف ذنباً واحداً ولم للتوبة خبط عمَلّه واستوجب 
ا لخلود في النار. ووصفوه بالكفرء ثم انقسمواء فصارت «الإباضية» إلى أنه يتصف بالكفر 
المأخوذ من كفران النعمة» دون الكفر الذي هو الشرك. وذهبت «الأزارقة» منهم إلى أنه 
کافر فر شرك. 

وهؤلاء وإن وافقوا «المعتزلة» في الحكم بالخلود في النارء إلا أن «الخوارج» تزعم 
أن جلة الذنوب كبائر» و«المعتزلة» إن قضت بالخلود بالكبيرة. والفرق بين الكبيرة 
والصغيرة تقدم البحث فيه في «شرح معام أصول الفقه» فلا حاجة إلى إعادته. 
ويفارقونهم من وجه أخر» وهو أن «الخوارج» أطلقوا على هؤلاء اسم الكفر» و«المعتزلة» 
أخرجوهم من اسم الإيمان ولم يسموهم كفارًاء بل أثبتوا هم مرتبة بين المرتبتين وسكُوهم 
فسّاقًاء وہذه المسألة لقبوا ب«المعتزلة)» وأوّل من قال بذلك «واصل بن عطاء»(“ 


(1) واصل بن عطاء الغرّال الضبى أو المخزومى بالولاء أبو حذيفة ۸١(‏ -١١١ه)»ء‏ رأس المعتزلةت 
وإليه تنسب الواصلية من المعتزلة. من مؤلفاته: أصناف المر جئة» المنزلة بين المنزلتين» التوبةء السبيل 
إلى معرفة الحق» طبقات أهل العلم والجهل» راجع: الأعلام .)٠١۹:۸(‏ 


3 
و«اعمرو بن عبيد""' وكانا بجلسان إلى «الحسن البصري»" فلا أظهرا هذه المقالة اعتزلا 
وذهب «أصحاب الأثر» من «المحدّثين»"" إلى أن الإان يندرج فيه جميع الطاعات 
فَرضها ونَقلهاء وعتّروا عن ذلك بأن الإيهان هو: الاتيان بيا أمر الله به ورسوله فرضا 

ونفلا والانتهاء عن ما هيا عنه تحریځًا وأدبًا. 
قيل: وهو قوله «القلانسى» و«ابن مجاهد»““ و«مالك»» إلا جم ن 


(1) عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء أبو عثمان البصري ۸١٠(‏ -٤٤٠ه)‏ شيخ المعتزلة فى عصره 
وأحد الزهاد المشهورين اشتهر بزهده وعلمه» توف قرب مكة. من مؤلفاته: التفسير - التوحيد - 
العدل-الرد على القدرية. الأعلام .)٠١١:١(‏ 

() الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» ولد فى آخر خلافة عمر بن الخطاب وتوفي 
سنة ١٠١١ه‏ وكان ثقةء فقيهاء فاضلاء مشهوراء كبير الشأن» رفيع الذكرء رأساً فى العلم والعمل. 
سير اعلام النبلاء .)٠١۳ :٤(‏ 

(۳) حقت الشيخ عبد القاهر البغدادي مذهب أهل الحديث في الإيمان فقال: «وقال الباقون من أصحاب 
الحديث: إن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلهاء وهو على ثلاثة أقسام: 
# قسم منه يحرج صاحبه من الكفر ويتخلص به من الخلود في النار إن مات عليه: وهو معرفته بالله 
تعالی وبکتبه ورسله وبالقدر خيره وشرّه من الله مع إثبات الصفات الأزلية لله تعالى ونفي التشبيه 
والتعطيل عنهء ومع إجازة رؤيته تعالى واعتقاد سائر ما تواترت الأخبار الشرعية به. 
# وقيم منه يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن صاحبهء ويتخلص به من دخول النار: وهو أداء 
الفرائض واجتناب الكبائر. 
# وقسم منه يوجب كون صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب: وهو أداء 
الفرائض والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها. (أصول الدين» ص۹٤۲ء‏ طبعة مدرسة الإهيات 
بدار الفنون التركية بإستانبول» ط۰۱ ۱۹۲۸م). 

() هو: محمد بن أحد بن محمد بن يعقوب بن ماهد البصري أبو عبد الله الطائي المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري وهو من أهل البصرة سكن ببغداد وعليه درس القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الكلام وله كتب حسان في الأصول كان حسن السيرة حسن التدين جميل الطريقة وكان أبو بكر 
البرقاني يثني عليه ثناء حسنا. (تبيين كذب المفتري» لابن عساكر). 


4° 


الإييان برك شيءٍ من الفرائض» ولا بارتكاب شيء من المحرّمات» غير الشرك وتكذيب 
رسله» خلافاً ل«المعتزلة» و«الخوارج». وول مالسل إل أن ذلك ا ي 
الكال» لا في الصحة. 

له (وَالدَليل عليه وْجُو). 


يعني الدليل على أن الأعال خارجة عن مسمى الإيان» وإنا هي أحكامه 


6 ا ت ےرت 2 Or‏ 3 2 2وو ٣‏ 
(الأول: انه تعالى جَعل حل الإيان القلب. فقال: وإلامن ڪر ه وقلبهء 2 


ت 
ص 2 


بالإيمّن [النحل: ١٠٠]ء‏ وقال: لما يحل اين ف فلوم € [الحجرات: ]٤‏ وقال: 
# ولتک ڪََ ف فلوم ابسن € [امجادلة: ۲ فَظَهرَ أن القَلبَ َل الاغتقَادِ). 

يقال له: لا نزاع أن القلب حل الاعتقادء وأن تصديق القلب معتبر في مسمَّى 
الإيان الشرعي» وإنا التزاع في إنه كاف في تحقتق المسكى بالإيمان الشرعي أم لا؟ ووجه 
الدلالة من هذه الإطلاقات إضافة الإيمان إلى القلب» والأعمال ليست في القلب» فدل 
ذلك على أن الأعال خارجة عن مساه. 

يبقى أن يقال: اسم الشيء قد يطلق على معظم أركانه» كا يقال: «الحج عرفة»'» 
ومعلوم أن جرد وقوف عرفة ليس بكل الحج بالإجماع» وكذلك قوله بلا: «الندم 
توبة“" لأنه معظم أركانهاء فكذلك الإيان الشرعي ركنه الأعظم التصديق بالقلب» إلا 
أن هذا من باب المجازء وهو إطلاق البعض على الكلء والمجاز لا يصار إليه إلا بدليلء 
والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

قوله: (الثاني: أنه عا كلا ذَكَرَ الإانَ عَطَفَ عَلَبْهِ الأعل الصَاحَةَء والعَطْفُ 
وجب الاير ظَاهرا). 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير من سورة البقرة. 
(۲) أُخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. 


1٤٦ 


يرد عليه أن الشيء قد يعطف على جلة هو فيها لصرْب من العناية لئلا يتوهم أنه 
غير مراد من اللفظ وأن اللفظ قد قصر على غيبره» ويصبر اللفظ الظاهر نصا في تناوله» 
وذلك لايدل علي خروجه من المعطوف عليه» کقوله تعالي: من کان عَدُواَِ دمي ڪيه 
وَرْسُلوء وبري وَميكل 4 [البقرة: »]٩۸‏ وهما من الملائكة وقد عطمًا عليهم» وكقوله 
تعالى: في مافكهة ونل ومان € [الرحن: 1۸]ء والنخل والرمان من الفاكهةء فعلى هذا لا 
يمتنع عطف الأعمال الصالحة على الإيمان وإن كانت داخلة فيه. 

وجوابه: إن أصل العطف يقتضي المغايرة» ومثل ما ذكرتوه مجازء وخلاف الظاهر 
لا يصار إليه إلا بدليل يدل عليه» ولذلك قال المصنف: «والعطف يوجب المغايرة 
ظاهرا). 

قوله: (الثاِت: آنه عا نَت الإا مع الکبائرء َقال: ايبن ءامنا وکر بشو 
امتهم لی € [الأنعام: ۸۲]. وقالّ: « ب الین ءامن کیب عَنک الصا ف َر 4 
[البقرة: 1۱۷۸ فَسَمّى قال التفس عَمْداً عَذوَاناً مُومنا. وقالّ: ¥ إن ايفان من ألْمُوْمينَ 
افوا صلخو بيا إن مهما على آلخترى € [الحجرات: ۹] سى الباغي مُؤمنا). 


ت 


هذا واضح. 
Ek E < N. .‏ ت ا ررس ب وہ 
قوله: (واحتح المخالف بأنْ قال: الأعال تَسَمَّى بالدين قله تعال: # وما أا 


at 3>‏ م 2 ml‏ ے 20 2 l2‏ وھ ررر ھە ر 

إلا إيعبدوا أله لين له لري حَفاه يمو ألصَلوة ويو ألرَكوةَ وذلك وين ألمَيَمَةٍ 4 [البية: 
ا ا وو کے ر اهارو وو ر و ي ا 0 

٥‏ وذلك عائد إل ما تقدم ذكره فوَجَّبَ أن تكونَ كلها تسَّمّى الدينَء والذِينْ ُو الإسشلام 


2 


لقوله عز وجَل: إن الت عند آله ألَإسَكدُ 4 [آل عمران: ]١۹‏ والإسلام ُو الإيان؛ 
أن الان لو گان عر الإشلام تَا کان مقبولا؛ قله تَعال: # ومن يبتع عاسم د 


d8 
۶ i و‌‎ Ki f 7 ا د‎ ٤ 2 [1% ته‎ A 
والإیان مَقبول بال جاع» فثبّت أن الاعال دین» والدیره‎ ]۸٥ يقبل ينه * [ال عمران:‎ 


ے۶ مە 


إشلام؛ والإسلام ان قَوجَبَ کون الأعال دَاخلَة تحت اسم الإيان). 


14۷ 


والاعتراض: لا نسلَمٌ عَوْدَ قوله تعالى: # وَذَلك وين ألميَمةٍ 4 [البينة: ]١‏ إلى مجموع 
الإاخحلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء بل هو عائد على اللإخلاص؛ لوحدته» وتذكيره. 

قوله: «الإسلام هو الإيمان» منوع. قوله: «لأن الإيمان لو كان غير الإإسلام لا كان 
مقبولاً لقوله تعالی: 3 ومن يبع عر اسم دیا فلن هَل نه 4 [آل عمران: .٠]۸١‏ 

قلنا: الإسلام ظاهر الإيمان» والإيمان باطن الإسلام» وبينه) تلازم» ومن الإسلام 
النطق بكلمتي الشهادة مع القدرةء وهو شرط في اعتبار الإيمان وجريان الأحكام عليه» 
فعتّر عن الأحكام به لا بينهما من التلازم» ولذلك قال تعالى: #٤اخْرتا‏ م نان فا مِنَ 
الْمومیں # فا و دتا فیا عَيرببْتٍ مَنَألْمُسَِمِنَ 4 [الذاریات: »]۳١- ٠١‏ فعبّر عنهم تارة بالإيمان 
وتارة بالإأسلام لتلازم الوصفين فيهم. 

قوله: (وَاَوَابُ عَنه: بحب الَوْفيقٌ بهن َه الّلائل بِمَذرِ الإمگانِ َتقَول: الان 
له صل وله كَمَرَاتٌء الان الال هو الاغَاف وأا هَذِه العا مذ بُطلَى لَه 
الان عَلَبها کا بُطْلَیٌ اسم ايء على تَمْرتو). 

وهذا الحرف يخرج الجواب عن قوله تعالى: #وَمَا كان أَلَه يْضِيمَ إيمتكم € [البقرة: 
1۳ وأراد: صلاتکم إلى بين المقدس» وعن قوله يا: «الإيان بضع وسبعونَّ شع 
أغلاها سَهَادَةٌ أن لا له إا ا وأذتاها إماطَةُ الأذى عَن الطّريق"» المعنيّ: أحكام 
الإیمان» أو خصال الإيمان". 


(۱) أخرجه الإمام مسلم ف صحیحه» کتاب الاإیان» باب شعب الإیہان» ابن حبان ف صحیحه» کتاب 
الإيمان» باب فرض الإيمان. 

(۲) وبمذا فسر الإمام ابن جرير الطبري الآية الكريمة فقال: قد دللنا فيا مضى على أن معنى الإيمان: التصديقء 
وآن التصدیق قد یکون بالقول وحده وبالفعل وحدہ وبا جمیعاء فمعنی قوله تعالی: وما كن هضيع 
إيمَكم € [البقرة: ]٠١١‏ على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة: وما كان الله ليضيع تصديقكم رسوله 
عليه الصلاة والسلام - بصلاتكم التي صليتموها نحو بين المقدس عن أمره؛ لأن ذلك کان منكم 
تصديقا لرسولي واتباعا لأمري وطاعة منکم لي. جامع البیان .)٠٠٥۳:۲(‏ 


۸ 


وما يدل على بقاء اسم الإيمان مع ارتكاب الكبائر: توجِةٌ الطاعات المعيّدة بالإيمان 
علو الحا وا بضر ف اله الختا ويذت ف وبل عله و ددرن ف 
مقابر المسلمين» وحميع ذلك ما ساعده جمهور «المعتزلة» عليه» والله أعلم. 


14۹ 


قوله: (السألة الخامسة عشر: 


القَاثِلُونَ بان الأغال داخلة حت اشم الإيان اختَلفواء فَمَالَ «الشافِعِيْ» رضي الله 
عنه: الفاق لا رج عَنِ الإان بنّركها. وهَذًا في عَاية الصَعُويَةٍ أنه لا كان الاين اش 
جوع مور قن قات بضةا قذ ات ذلك الَجْمُو ع َوَجَبَ أن لاينقى الإان). 

إذا صح هذا النقل عن «الشافعي» فيكون مذهبه كمذهب «مالك» ومن حكينا 
عنه من السَلف» وهو أنهم أطلقوا القول بان الإيمان عَقَدٌ بالقلب وإقرارٌ باللسان وعمَل 
با لجوارح» مع تصريجهم بأنه لا بخرج عن الإيمان بترك العمل» فيتعيّن أنهم أرادوا بهذا 
الإطلاق كال الإييانء وفوات الكال لا يفوت الأصل» ولا صعوبة على هذا التقديرء 


د 


وصار هذا كقوله تعالى: # إِنَماا 


2 3 رو g2‏ رو ر r‏ کر رو م 
ES‏ زس دا ذ کر الله و Elo la--‏ 2 
لمۇمنوت الزن إذا ذد الله ولت قلو مهم وإذا تلبت علْم 
ر ر صر رص 


وو کر ٤‏ 
ءايه رادم إيمناوعل رهد يتو كمون € [الأنفال: ۲] وهذه صفة المؤمن الكامل. 


o ا‎ 


ب چ 2 6 ر EE‏ و ت ه ۶ے 
قوله: (وَأمًا المعترلة ققد طرَدُوا القاس وقالوا: الفاسق كرح عن الإيان. ثم 
و ر ا ی ر ا وہر سو ہہ و 3 ہ لہ 
اختلّفَ القائِلونَ بهذا فَقالتِ المعتزلة: حرج عن الإيَانِ ولا يڏخل فى الكفرء وهى مَنْزلة 
و 0 ت 4 ت 2° 
ين منزلتين. وقالِتِ الخوارح: إِنه يكفر). 


وقد تقدم تفصيل مذاهب «الخوارج» في المسألة التي قبل هذه المسألة. 


2 


(۱) ويؤيد ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى: اتهم إيمتًا): «أي زادتهم تصديقا». 
وقال الإمام الطبري في تفسيره: وإِذا قرئ عليه آیات کتابه صدَق بہا وأيقن أنہا من عند الله فازداد 
بتصديقه بذلك إلى تصديقه بم كان قد بلغه منه قبل ذلك تصديقاء وذلك هو زيادة ما تلي عليهم من آيات 
لله إياهم إيمانا. جامع البيانء للإمام الطبري )۲۸:۱١(‏ ولا شك أن هذه الصفات هي من شروط كال 
إيمان المؤمن» لا من شروط صحة إيمانه فإن أصل الإيمان والتصديق والإذعان حاصل» وهو ظاهر من 
التفسير المتقدم. 


10° 


قوله: (وَاحتجُوا بقلو تال : ومن لم کم بسا رل آله أو کتیک هم ارون 4 
[المائدة: .]٤ ٤‏ وهو في غاي السعد). 
e‏ 
أنزل الله ا تعالی» بدليل سياقها بعد قوله: رفون الكل مِنْ 
واو ن تن ويش هدا قَحُدُوة وإ ن ل وة حرأ [الائدة. e‏ 
وک اتک هم اكرون € [المائدة: »]٤٤‏ وتحريف كلام الله 


تحال مره قإنه کذب عل اله عر وجل ٩‏ 


() انظر مصداق هذا التفسير في جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للإمام الطبري» (۸: 1-7( 
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قوله: (الَسْألَة السَاوسة شر : 


و ےو e‏ 2 


گان عبد الله بن مَسعود» قول: «آنا موم إن شاءَ الله». وهَدًا ل «الشافِعِي». 
وأباه «أبو حَنِيفة» وأصحابه. 
الترك کقوله تَعَالّ: تحن اليد أَلَحَام إن سا اه € [الفتح: ۷ ولیس انراد په 
السك لَه َل الله تحال محال بل أجل البرك 

قوله: «لأجل التبرك» صوابه: لأجل التأديب والتعليم. 

قوله: (التاني: ّا وله عل السك لاني َال بل في العاقبة لأ الإان الَسََحَ به 
لباقي عند لُت وکل اح تاي يك 


وَقَالَتِ «الشافعية»: لتا وجُوة: أَحَدمَا: 


و 


الثالِتُ: أن الإا عند «الشاِعیٌ» نَا گانَ مجموع الأمُور اللائ وهي الاعيقاد 
والقولء والعملء گان حصو الشك في الَمَلِ ِي حصو الشك في أحَڍِ جرا مذو 
الماهيةت صح م السك ف E‏ الان 

ا ي حَيفَةً» ا كان الان عِبارَة عَنِ الاغيقا الُجَردِ ا يكن السك ني 
العمل مُوباًلونوعٍ السك ني الإيان. 

فَظهر أنه ل ليس بين الإمَامَبْنِ - رضوان الله ليها - اة في اهَعْتّى). 

هذا واضح. وأحسن ما قيل في هذه المسألة ما نقل عن «الحسن البصري» رضي الله 
عنه أنه سأله رجل فقال: أتقول «نا مؤمن إن شاء اللّه»؟ فقال: إن اتو ل5 
ذبيحتي وور به مناكحتي فأنا مؤمن حقاء وإن أردت ما بحم لي به من النجاة من النار 
فنا مؤمن إن شاء الله عز وجإ (. 


(۱) قال الإمام الحافظ البغوي حكاية عن السلف الصالح: وكرهوا أن يقول الرجل: «أنا مؤمن حقا»» بل 
يقول: «أنا مؤمن». وججوز أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله»» لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده من = 


10۲ 

وما يقرب من هذه المسألة اختلافهم في أن الإيان هل يزيد وينقص آم لا؟ 
فالمشهور أنه لا يزيد ولا ينقص» والمعنىٌ بذلك أن تصديقًا لا يمَضصّل تصديقا. قال 
«القلانسي»: لا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص با معصية. قال «الإمام»: 
«وهذا لا يُوَتر» يعني آنا لا نأخذ ذلك في مسمى الإیمان» ومن اعتبره فيه فلا شك أنه 
يزيد وينقص باعتباره» ولكن يمكن حل الزيادة والنقص فيه بعد تسليم أن التصديق لا 
تفاوت فيه على وجهين: 

- أحدهما: كثرة الحعلقات» فمن زاد عِلْمّه بصفات الله تعالى وأسائه كان أعرف 
الله وأكثر إيمااء فان مادة الإيمان المعرفةٌ والعلمُ لذلك قال الله تعالى: ‏ لدا ما رلت 
سور هينه من يمول اڪ ا ا ادرک ءامَنوأ ادنم ايسا € [التوبة: 
إذ زيادة الإيمان بزيادة العلمء وقال كي: «إني لأعرفكم بالل». 

- الوجه الثاني: برسوخه في القلب» وبدوام آمثاله» ول َل أضداد کا قال بلا 
في وصف إيمان أبى بكر الصديق: «ما سبقكم بكثرة صوم ولا صلاة وإنما سبقكم بشيء 
وقر في صدره»"» والله أعلم. 


= حيث علمه بنفسه ٠‏ فإنه فيه على يقين وبصيرة» بل على معنى الخوف من سوء العاقبة» وخفاء علم الله 
تعالى فيه عليه» فن أمر السعادة والشقاوة يبتني على ما يعلم الله من عبده ويختم عليه أمره» لا على ما 
يعلمه العبد من نفسهء والاستثناء يكون في المستقبل وفي| خفي عليه أمره» لا فيا مضى وظهرء فإنه لا 
يسوغ في اللغة لمن تيقن آنه قد كل وشرب أن يقول: أكلت إن شاء الله» وشربت إن شاء الله» ويصح أن 
يقول: آكل وأشرب إن شاء الله. ولو قال: «أنا مؤمن» من غير استثناء جوز لأنه مؤّمن بالله وملائكته 
وکتبه ورسله» مقر بها من غير شك. شرح السنة .)٤١:۱(‏ 

(۱) الحديث بلفظ «إني أتقاكم لله» في صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ ومسلم في 
کتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام. 

(۲) الحديث: أورده صاحب تحاف السادة المحقين (۲: )١١‏ بلفظ ما فضلكم. 


1۳ 


قوله: (الَسألةٌ السابعة عَسّر 

الم أن الإنتان إا صدَر عه عله فة غل أ ترك َه صل لاني لبو اغا انه َا 
اؤ ضار يولد ِن اغیقاد گونه تاعا ميل لی تحصِیلهء ومن اعتِقادِ ونه ضارا مَيْل الى 
ره تم َصِير القَذرَة مع ذلك اليل مُوجبةً إا ِلْفِعْلٍ أو لِلترٍ). 

لا شك أن أفعال العاقل إنما تصدر منه بناء على اعتقاد كون الشيء نافعًا أو ضارًاء 
واعتقاده ذلك يترتب عليه اميل أو امرف ثم يترتب عليه اهم ثم القَصدٌ إلى الفعلء 
ا ا ا وظاهر كلامه أن الداعي مع سلامة 
البنية كاف في حصول ذلك ك| ذكره غيره مرة. 

قوله: (وإدا تہ بت هدا قالوب بة كَذَلكَ). 

يعني أنها من جلة أفعال العبد» وطريق حصوها كذلك. 


¢ 0 


قوله: (قانٌ الإنسَانَ إذا اعتقد أن فِعل المعصية د يوچجب ب الضرَرَ العَظ ا و تب عل 


کی ا 


۶2 0 
0 س٥‏ و ے09ے 


م إن تِلْكَ التَفرةٌ فضي مورا لاة: أوَها: التَدَمٌ بالسْبة إلى مما صَكَرَ َه في 
الاضي. وتانيها: تَركةُ بالتسْبة إلى اخَال. والثها: الحرم على لرك بالتسبة إل الشتفيل: 
هذا هو الكَلامٌ ني حَقِيقَة الوبق 

إنها فرض هذه المسألة للاتفاق مع «المعتزلة» على أن التوبة تمحو الذنوب كبائرها 
وصغائرها إذا أتي با على شرائطهاء وقد فرض فيها مسائل» وهذه المسألة ببحث فى 

وبا لحملةء فالتوبة فى اللغة: الرجوع» يقال: تاب» وثاب» وأناب: إذا رجع. وأمّا 
في الشرع فإن أضيفت إلى العبد كان معناها: الرجوع عن الزلل والمعاصي إلى الندم لأجل 
ذلك. وإن أضيفت إلى الله تعالى كان معناها: عوده إلى عبْده بقبوله ونعمه. 


“o4 


وأعظم أركانها: الندم» فإنه لا يفارقها آلبتةء كا قال بياة: «الندم توبة“'. ويلزمه 
الحزن» والتلهف على ما فات»› ویلزمه الإقلاع ف الحال» والعزم على عدم الفعل ف 
الاستقبال إن أمکن» فإن من زنى وجب أن لا يتصور منه سوى الندم على ما سلف منه» 


والله أعلم. 


د 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر التوبة. 


"oo 
ت رو ر‎ e 
قوله: (المسالة الثامنة عشر:‎ 


ر اا َة o‏ ےر ا و 
التوبة واجبة على العبد؛ لقوله تَعال: ابا لیے اموا وبوا 
َصوسًا ‏ [التحريم: ۸]. وهي مق مقبولة طعا قله تعَال: # وهو لدی قب الو ن عبارو 


[الشورى: .]٠١‏ وقالّت المعترلة: جب وها عَقَلاً. وال آهل السَة: لا جب جب على الله 
ألبَة). 


a E‏ ا 
فتوبة الكافر غير توبة المذنب» وتوبة المذنب غير توبة عامة المؤمنين» وتوبة عامة المؤمنين 

غير توبة الأنبياء والصديقين. 
وأمّا توبة المشركين» فبالرجوع إلى الإسلام؛ قال الله تعال: ألا تعبدوأللا آل ّى 


یک د کے 2و ےو 


ونه زیر وشار ٭ ون اسعفروا ریک م اله € [هود: [Y۲‏ 


وأمّا توبة المذنبين» فقد قال تعالى: فل اى لين سفوا عل انمه لاطو 


4 اک # ونی بوا رکم وَأَسلموا له‎ AE GS 
.]٥ه٤-‎ ٥۳ [الزمر:‎ 
و‎ ۹ SDs 3 
منوا توبوا ل الله نود‎ ٤ وام توه ة المؤمنين» فقد قال عز وجل: تاعا آل سے‎ 
eT e َصوًا € [التحريم: ۸]. قيل:‎ 
ذنب» وقيل: التي لا يعود التائب إلى ما أقلع عنه.‎ 
وأمّا توبة النبيين والصديقين» فقد قال الله عز وجل: # لد تات ا‎ 


و 


والمُھجررت والاد نے نصار # [التوبة: ۷ وقال : «إنه ليغان على قلبي» فا ستغفر الله 


1٦ 
في اليوم والليلة سبعين مرة»'. قيل: إنه اة كان لا يزال مترقياً في المقامات والأحوال»‎ 
فكلا ترقى إلى مقام أو حال استغفر الله تعالى نما قبله» وفضل الله تعالى لا خهاية لهء‎ 
ااك ال رار سات رین‎ 

ثم التوبة تنقسم إلى ما يتعلق بمحض حق الله تعالى» ويكفى فى ذلك الندم» ويلزمه 
ما ذكرناه من الإقلاع في الحال والعزم على الترك في الاستقبال» وذلك نحو شرب الخمر 
والزنا إذا كانت المزني با مطاوعة» وليس فيه تلطيخ فراش» ولا جب عليه إظهاره ولا 
تسليم نفسه للحد, والأولى به كتمانه والهرب؛ قال عليه السلام: «من أتى منكم شيئاً من 
هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى»". وقال «أبو هاشم»: إظهار الذنب معصية. 
وقال أصحابه: الستر أولى. وقد قال يا ني «ماعز» لما هرب فاتبعوه: «لقد تاب توبة لو 
قسمت على أهل الأرض لوسعتهم»" فدل ذلك على جواز الإظهار والهرب. 

وأمّا يتعلتق بحق الآدميين» فا كان منه يرجع إلى مال أو عرض فلا يكفى فيه الندم 
ما لم يبرا من ذلك بطريقه» وإن كان جناية بالقتل المو جب للقصاص فقد قال «القاضي» 
وكثير من الناس: لا يكفى الندم ما م يسلم نفسه للقصاص أو يعفى عنه. وقال «الإمام»: 
إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى» ومنعه القصاص من مستحقه معصية مجردة 


تستدعی خرو جه عنهاء فلا تقدح في توبته ع| سبق منه. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه. بلفظ « إنه ليغان على قلبي » وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة). 

(۲) أخرجه الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأء كتاب المدبر» باب ما جاء فيمن اعترف على نقسه بالزناء 
بلفظ: «أا الناس قد آن لکم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا. فليستتر بستر 
الله . فانه من يبدي لنا صفحته » نقم عليه کتاب الله». 

(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى» بلفظ : «لقد تاب توبة 
لو قسمت بين أمة لوسعتهم». 


oV 


وتوبة الكافر بالرجوع إلى الإيمان» وتوبة المبتدع برجوعه عن بدعته» فإن كان قد 
استفز غيره ودعاه إليها وجب عليه إعلامه برجوعه عن ذلك وآنه باطل وإزالة الشبهة 
عنه» فإن كثر أتباعه بحيث يتعذر لقاء جميعهم وجب عليه إشاعته ورجوعه والاجتهاد في 
نشر ذلك بحسب الإمكان» فإن كان قد صنف كتاباً ني نصرة الباطل وجب عليه إزالته 
وإن کان قد حرج من يده فلیجتهد في تحصیله وإتلافه بحسب الإمکان. 

وأمّا قبول التوبةء فالإجماع ثابت على قبول توبة الكافر» وأما قبول توبة العاصي 
فالظواهر دالة على قبوطماء قال الله تعالی: وھ وای بقبل الوب عن عبارو [الشوری: .]۲١‏ 


ا 


ولا يمتنع تقييد هذا المطلق بالمشيئة كا قال تعالى: وتوب أله عل من يَسَاءُ € [التوبة: .]١١‏ 

وادعى المصنف الإجاع على قبوها من غير تفصيل» وليس كذلك» وإنا الإ جاع 
على قبول توبة الكافر. 

قوله: و الفَلاسِمَة: إن الَعَصِيةَ نّا و E‏ 
الجسانيًاتِ إدا بة قي في الس بَعْدَ مار البدَنِ وهي حِيِزٍ ل 
الخبُوب فَجِيتيِزٍ حيتيذ يَعْظمُ البلاءُ. والتوبة عبار قراط اش عل تع کید اتواه 
واا كلا الاغَءُ ر اب وحَصَلَتِ ار ند اوت ت لا بحْصل العَذابُ بسب 
العجز عَنْ وصو وصوها إِلَيّها). 


اعلم أن هذا تأويل الزنادقة «الباطنية» الذين يظهرون ہم متبعون ما ورد من 
أوامر الشرع بناء منهم على نفي المعاد ا لجساني» وقد تقدم إثبات ذلك» فلا حاجة 81 د 
هذه الترهات وتسوید الکاغد بہاء والله أعلم. 


"e۸ 


قوله: (الَسألة التاسعة عَمَرَ: 
قال الاَكَترُونً: التب عَنْ بَْض الَعَاصِي ٤‏ مع الإضرّار على بَعْضهًا صَجيحة. وقالّ 


آبو هاشم: إا غر صحيحة. 


حَْةَ الأَوَلينَ أن الَهُودِيّ إذا عَصَبَ حب م اب عَنِ التھوي ‏ مع الإضرَار عل 
قب بل اک ارا عل ل اكات وا 
وح ا ایم ا لواب ن َي القع جرد بجو وجب ن تنو تعن کل 
۶2 ا 


القبائح ون اب عَنه لا جر 0 قبجه بل لِعَرَض آحَر 1 نصح تو 

وَالحوَابُ: لا جور أن بَنّوبَ عَنْ ذلك القبيح لِكَونه َلك القيحء کا أن الإنسَانَ 
اذ شه طَعَاماً لا ٳعُمُوم گنه طَعَاما َل لون َك الطعَام). 

ما دکره واضح. 

والحق أن قبح المعاصي يتفاوت» ولذلك انقسمت إلى كبائر وصغائر» وليس قبح 
قتل ذي رحم حرم في البلد الحرام في الشهر الحرام كزيادة ضربة في التعزيرء ولا قتل نبي 
كقتل نملةء ولا أكل مال اليتيم ظل) كتطفيف حبةء فلا يلزم من الندم على العظيم الندم 
على الحقير. نعم قد لا يتصور الندم على الشيء مع الإصرار على ما يساويه» كتوبة من 
سرقة مال زيد دون عمرو مع عدم الشبهة في ماله أو ترك صلاة الظهر دون العصر. 

والحاصل أن الندم على الأعلى لا يستلزم الندم على الأدنىء والندم على الأدنى 
يستلزم الندم على الأعلى من نوعه» فكذلك المساوي مع خطوره بالبالء والله أعلم. 


1۹ 


قوله: (الَسألة العشرونً: 


المختار عند عدا آنا لا َكقَرٌ أل القبَة إلا ليل مُنْقَصل). 

SG o SE 

قوله: (و يدل ف ار اقول ااال فق له چ «مَنْ صل صَادتتا وأكلَ 
بيحَتتا واستقبل قبتتا قَذَلِكَ الُسْلِمْ الّذِي لَه دمه الله وذِمَهُ سول قلا مروا الله في 
ذمَه“». 


0 و و غ 


َأمَا الَعقَول فَهُوَ أن العلْمَ مذ الال لو گانَ رطا صك الان گان بب ان 


لا بكم النبي ها بايان أَحَدِ إلا بَعْدَ أن يَسألهُ عَنْ هَذِهِ والمسائل. د کا ا يكن كَدَلك بل 


ےب ٥س‏ و 


گانَ بكم ِم من عَيْرِ يسام عَنْهّا عَلِمْتا أن الإشلام لا يتو رقف عَلَيّها). 


برد عليه أنه كا م يسأهم عن ذلك ل يْقًل أنه كان يسأمم عا تمق على التكفير 
e N SE EE‏ 


أ 


قوله: (بل الأَقرَبُ أن ا ا قار لانم ادوا أن کل ما لا کون متحیرا 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلةء باب فضل استقبال القبلة. 

(۲) وهذا غير متفق عليه بين أهل العلم» قال العلامة عضد الدين الإمجي في عقيدته: «ولا نكفر أحداً 
من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر المختار العليمء أو شرك أو إنكار النبوةء أو إنكار ما 
علم مجيء محمد ية به ضرورةء وإنكار مجمع عليه قطعا كالأركان الخمسة واستحلأل المحرمات» 
وأما غير ذلك فالقائل به مبتدع وليس بكافر» ومنه التجسيم». قال شارح هذه العقيدة الشيخ 
حسين بن شهاب الدين الكيلاني: (ومنه)ء أي ومن الذي لا يكفر قائله (التجسيم)» فإن المجسمة 
قائلون بأنه تعالى جسم - تعالى الله عن ذلك -» ودليلهم ظاهر النصوص الدالة عليه» وقد ثبت 
إبطال آنه جسم» فيجب تأويل النصوص. وإن) م يكفر لأن ما يدل عليه نص من وجه من الوجوه 
لا يفر قائله» وال جهل بالله من وجه لا يضر» وليس عابداً لغير الله كعابد الصنم لأنه معتقد في الله - 
الخالق الرازق والقادر العام - ما لا جوز عليه ما قد جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله. انتهى. 


1۰ 


gemare 

اعلم أن البحث في هذه المسألة يستدعى بيان حقيقة الكفر وبيان طريقة التكفير. 
قال فى «المحصّل»: «والكفر عبارة عن إنكار ما عَلِمّ بالضرورة مجيءٌ الرسول يياه به). لا 
يريد به أنه معلوم بضرورة العقل» ولكنه لشهرته والاتفاق عليه صار كالضروري. قال: 
فعلى هذا لا يكفر أحد من أهل القبلة؛ لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول وَل غير 
معلوم ضرورة» بل نظرا. 

يريد بأنه نظري أنه لم يشتهر اشتهارأً يصِيَرّه بمنزلة الضروري» ولم يتفق عليه وإن 
کان معلوما بالنظر کا قال. والمعنىٌ بكون طريقه ضروريًا: أي ما يزم النص القاطم أو 
الإحماعٌ القاطع على أن المعصف به كافرء ولا يكفي في تكفيره إجماع أهل عصره لأنه منهم 
فلا ينعقد الإجماع مع خلافه. نعم يثبت كفره بإجماع هل عصر قبل عصره أو بنص قاطع. 

قال بعض الأصحاب: اعلم اغد رل «المتكلمين» القول في التكفير من 
SS‏ 
مشق متشبّث بالنظر في جملة أصول الكلام حتى كأنها كالمعادة فيه؟! 

والكفر مقابل للإيمان» وقد تحرر من قول «القاضي» أن حقيقة الإيمان الشرعي 
ترجع إلى المعرفة والتصديق بالقلب» فالكفر يرجع إلى الا EEL‏ 
إحاعًاء أو التكذيب به. وكذلك الإعراض عن النظر في التوحيد كَمر ما يلزمه من الجهلء 
وكذلك الشك أو الظن,» فإغ| يستلزمان انتفاء المعرفةء والتقليد عند «القاضى» ومن تابعه 
من الحمهور كذلك. 


(1) لا توهم البعض من كلام القاضي الباقلاني أنه يسوي بين المقلد للحق المعتقد للشىء على ما هو عليه 
وبين ا لجاهل بالحق المعتقد للشيء على غير ما هو عليه أو الشاك فيهء نزه الأئمة «القاضى» عن ذلك - 


“١ 


وعما انعقد الإحماع على كفره كل مظهر لدين يخالف دين الإسلام: ك«اليهود)ء 
و«النصارى»» و«المحوس»» وعبدة الأوثان والكواكب. والقائلين بالدهرء ونفاة الحدوث 
من «الفلاسفة» المنبتين لعا علة أو طبيعة" فإن معتقد ذلك جاهل بأنه تعالى قاد حي 


= الفهم الفساد لكلامهء فقال الإمام تقي الدين المقترح في «شرح العقيدة البرهانية: وقد صرح «القاضي» 
بأن المقلد كالشاك في مواضع. والصحيح ما يقتضيه مذهب «القاضي» في التقليد أنه ليس كالجهل ولا 
كالشك؛ أما ا لجهل فظاهر لمضادته الاعتقاد الصحيح» وأما الشك فمخالف أيضا للاعتقاد من حيث 
إن الشك تردد بين أمرين من غير ترجح» والمقلد ليس كذلك, فإنه وإن كان قد تتشوف نفسه في بعض 
الأحيان إلى النقيض وهو في تلك الحالء وإن كان متردداً ني ا جملةء إلا أنه يترجح عنده الاعتقاد الذي 
اعتقده ويرجع إليه في الحال خوفا من خالفة العلماء الذين اقتدى بهم في اعتقاده فلا يتحقق فيه الشك 
المتساوي. هذا هو التحقيق بالنظر إلى ما يقتضيه مذهب «القاضي» وإن أطلق على المقلد - المعتقد 
ال عل اهو اة امل رل ل اة اغا ا و افا تمن لرن اة 
ارق ارا ت اة ره و 

(1) بن الإمام السنوسي وجه لزوم الكفر للفلاسفة القائلين بقدم العام واستناده إلى الموجب بالذات في 
«شرح المقدمات» عند بيانه أصول الكفر فقال: الأصل الأول: وهو الإيجاب الذاتي» أي اعتقاد أن 

الذات العلية سبب في وجود الممكنات لا بالاختيار» بل بطريق العلة أو الطبيعةء فلا إشكال في كفر 

من يعتقد هذاء؛ لأن من لازم هذا المذهب إنكار القدرة والإرادة الأزليتينء ومن لازمه قدم العالي 
ومن لازمه تكذيب القرآن في قوله تعالى: #وريك ملق ما ياء وتار [القصص: 1۸]ء وقوله 

جل وعلا: بل يداه مبسوطتان ينف ق كيفَ بَا € [الائدة: ]٠٤‏ ونحو ذلك ما هو كثير في الكتاب والسنة. 

والفرق بين العلة والطبيعة أن العلة تقتضي معلوها وتلازمه ولا يمكن انفكاكه عنها أصلاًء والطبيعة 

تقتضي مطبوعها عند توفر الشرائط وانعدام الموانع» وقد يتخلف عنها المطبوع لتخلف شرط أو 

وجود مانع. 

وهذا المذهب ظاهر الفساد؛ فإن البرهان القطعي قد دل على وجوب القدم لمولانا جل وعلا 

ووجوب الحدوث لكل ما سواه» ودل أيضا على استحالة حوادث لا اول هاء فتعين على سبيل 

القطع واليقين أن المولى تبارك وتعالى إنا أوجد العام بطريق الاختيار» لا بطريق اللزوم في الأزل 

وهو طريق التعليلء ولا بطريق اللزوم فيم لا يزال وهو طريق الطبع. (شرح القدمات» .)٠١١‏ 


1Y 
عام مرید» وأنه بخالف حَحلْقّه» وأنه عاو في ځکمه وفعله» وجاهل بوْصَفه با وصَف به‎ 
نفسه من الكلام والسمع والبصر» وجاحد للنبوة والرسالةء ونافي للمعاد الروحاني‎ 
والجساني.‎ 

وما انعقد الإجماع على التكفير به: الاستخفاف برسله تعالى والمحاربة هم. وكذلك 
فعل لا يصدر إلا من كافر: كإلقاء اللصحف في القاذورات. وكذلك المنع لوجوب ما عَلم 
وجوبّه من الدين ضرورةء كمّنع وجوب الصلاة والزكاة من نشا في بلاد الإسلام وأشباه 
لك وكدلت اعدو ها د ره ن لذبن شرو امول ایر ورن 
والسرقة وأشباه ذلك. 


وما ينقل عن «العنبري» من ان کل مجتهد مصيب سواء كان من أهل القبلة 


)١(‏ هو: عبيدالله بن الحسن بن مالك بن الخشخاش - بمعجمة فوقية - بصري» تولى قضاء البصرة بعد 
سرار بن عبد الله» وكان ثقة عالما. روى عنه غير واحد. توفي سنة (۱۸7ه) وکان یری جواز 
التقليد في العقائد والعقليات. وخالف في ذلك العلماء. ونسبته لبني العنبر قوم من تيم. 

() قال الشيخ حزة التارزي في حاشيته على شرح المقدمات للسنوسي: يعني أن العنبري قال: كل مجتهد 
في أأصول الدين مصيب. قال بعض المحققين ما معناه: ولا يُظن بالعنبري أنه أراد بالإصابة وقوع 
معتقد المجتهدين في نفس الأمر» حتى يلزم من اعتقاد قدم العام وحدوثه اجتماع القدم والحدوث» 
فإن ذلك جنون حض,» بل أراد أن ما يؤول إليه اجتهاد المجتهد فهو حكم الله في حقه» سواء وافق ما 
في نفس الأمر أم لا. 
ثم قيل: عمّم في أصول الدين حتى يشمل جيع أصول الديانات وأن اليهود والنصارى والمجوس على 
صواب ما زعم» وهذا ما ذكره القاضي أبو بكر أنه المشهور عنه. وقيل: إن أراد أصول الديانات التي 
يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار حتملة للتأويلء كالرؤية وخلق الأفعالء 
فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإنه يقطع فيه بن 
الحق إنما يقوله أهل الإسلام. وقال ابن السمعاني: وينبغي أن يكون التأويل بالمذهب العنبري على هذا 
الوجه لأنا لا نظن أن أحدا من هذه الأئمة إلا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. قلت: 
ولذلك حكي أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله. وني نافيه: هؤلاء نزهوا الله. = 
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أو من غيرهم -إن صح - فهو مسبوق بالإجحماع» وهو كافر بذلك. وإن أراد أن كل مجتهد‎ 
من أهل القبلة مصيب» أو كل من قال قولاً يشهد لقائله ظاهرٌ من الشرع -وليس مراداً-‎ 
فهو قول باطل» وهو مبتدع بذلك.‎ 
وأما تكفيبر المتأوّل من أهل القبلة بالمآل» فقد اختلفوا فيه» وقد صار «الأستاذ»‎ 
وبعض أئمة الكلام إلى عدم التكفيرء فإنہم مصدّقون لله ورسوله» وأرادوا با صاروا إليه‎ 
تعظي) فغلطواء وهم مبتدعة(). و«الشافعي» يقبل شهادتهم إلا «الخطابية» من «الرافضة»‎ 
فإغہم جوزوا الشهادة ب م يعلموه لمن يوافقهم في مذهبهم»‎ 


وميل «الفخر» إلى الوقوف عن تكفيرهم» واحتج عليه با منقول والمعقول كا قرره 
ههناء وهو واضح. ومال إلى تكفير «المجسمة»» ووجهه با حاصله أنهم يعترفون 
بحدوث الأجسام» ووصفوا الباري بالجسمية» فمن عبدوه غير الإله» فهم غير عارفين 
بوجود الإله. 


= ولم ينقل عنه مثل ذلك في اليهود والنصارى وأمثاهم. قال ابن القاسم: وكيف يسع عاقلا أن يقول: إن 
حكم الله في حق اليهود والنصارى والمجوس ما أدى إليه اجتهادهم» مع دلالة الأدلة عن نفي ما أدى 
إليه اجتهادهم وعلى تعذيبهم وتخليدهم في العذاب؟! (راجع هامش رقم ۳ في شرح المقدمات للإمام 
السنوسى» ص٦١٠).‏ 
(1) مستند من قال بأنه لا يلزم تكفير أهل البدع من الفرق الإسلامية بيا اعتقدوه من الباطل» ولو 
خالفوا ما ثبت بالدليل وعرف أنه من دين محمد ية - مثل كونه تعالى عالما بالعلم أو بذاته» وأنه 
مرئي أو غير مرئي» وأنه خالق أعمال العباد أم لا - أنه م يقل ذلك بالتواتر القاطع للعذرء فلا جرم 
م يكن إنكاره والإقرار به داحلا في ماهية الإيان ولا موجبا للكفر. ودليلهم على عدم التكفير 
بالخطاً في ذلك أنه لو كان ذلك جزءا من ماهية الإيمان لكان يجب على الرسول أن لا يحكم بإيمان 
أحد إلا بعد أن يعرف أنه عرف الحق في تلك المسألة بين جميع الأمة» ويْنقل ذلك على سبيل التواتر. 
فلا م يُنقل دل على أنه ية ما وقف الإيمان عليها. ولًا لم يكن كذلك وجب أن لا يكون معرفتها من 
الإيهان ولا إنكارها موجبا للكفر. ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من الأمة من أرباب التأويل. 


1٤ 

وكقرهم غيره بأهم إذا امتنعوا من النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الإله 
وصفاته ووحدانیته» وآنه اش کَمتلوِ۔ سء € [الشوری: ۱۱]» فهم جاهلون بوجود 
الإله تعالى. وهذا لا يتم إلا ببيان أنه لا يكفي التقليد في علم التوحيدء وقد تقدم أن 
«القاضي» يقول إنه متنع» وآنه يكتفى في إثبات الإيمان بالعلم بالله» لا من كل وجه» بل 
ا فيعلم أنه موجود زي غني واحد فى ذاته وصفاته الإهية وتدبيره ليس 
ملو سی € [الشوری: ١۱]ء‏ وأنه عادل فى أفعاله» وأن حمداً عبده ورسوله أرسله 
باهدى ودين الحق» ونه صادق في جميع ما جاء به» ويكفي معرفة جميع ذلك بطريق ماء 
وفي الدلائل كثرة» وكل ما سوى الله تعالى دليل عليه. وأمّا إقامة البراهين وحل الشكوك 
والشبهات فمن فروض الكفايات» فك| يجب الذب عن الدين لمن بسط إليه يده بالقتال» 
كذلك جب الذب عنه لمن بسط لسانه إليه بالحجة وإقامة البينات. 

فإن قيل: وكيف تحكمون بالإيان للعوام بتصديق الرسول في الرسالة» وهم لا 
يعرفون وجوه الإعجاز؟!. 

قلنا: العوام جازمون بأن أحداً لا يأتي بمثل القرآنء وأنه آية محمد بي الكبرى» 
وهم طريق فى الجحزم بذلك» وهو معرفتهم بعجز أهل الصناعة والبلاغة عن معارضته» 
CS‏ 

ومن كُمَرَ من «الرافضة؛ غلاتمم النافون للجنة والنارء ومن يرمى عائشة شة رضى الله 
عنها ما برآها الله عز وجل منه في کتابه» فإنه مدب لله تعالی في خبره. 

وما مسك به «الأستاذ» في تكفير من قال: إن الباري تعالى مريد بإرادة حادثة: أنه 
یلزم ان یکون تعالی مَوُوفاً قبل اتصافه ہہا. 

وکفر غيره «المعتزلة» القائلين بوجوب الأصلح على الله تعالى من حيث إنهم م 
يعترفوا بأن لله تعالى على أحد من عبيده نعمة ولا تفضلا فإنه إذا كان كل ما يفعله واجباً 
عليه فمن فعل ما يجب عليه لا يستحق شكراً ولا تعظيمًء تعالى الله عن ذلك. 

والكلام فى هذا الباب يطول فلنقتصر على هذه النبذة» والله عز وجل أعلم. 


TTY 


الاب الاشر 
ي الإَامَة 

قوله: (البَابٌ العَاشِرٌ: في الإمَامَة. وفيه مَسَائّل: 
o7 » ¢ e o‏ 
المسالة الأولى: في نصب الإمَام. 

إا أن بُقال: إن واج عل العبادِ أو على الله تَعَالّء أو لا عَجْبُ أصااً). 

قال علماؤنا: الببحث في الإإمامة ليس من أصول الاعتقادات» والخطر على من 
بخطى فيها يزيد على الخطر على من بجهل أصلهاء لكن نا زعمت الإمامية“ وبعض 
لمعتزلة نها تجب عقلاء بوب عليها في علم الأصول لبيان آنه لا بحب شيء من أحكام 
التكاليف بدون الشرع المنقول» فإن الإيجاب مبني على التحسين والتقبيح العقلي» وقد 
تقدم بطلانه. 


ت 


o27 a ۰ f 0‏ 
قوله: (أمًا الذِينَ قالوا: جب نصبه على العبَادِء ففريقان: 


)١(‏ قال العلامة التفتازاني: الإمامة: هي رئاسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافة عن النبي باة. وأحكامها 
في الفروع» إلا أنه لا شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة نخلة بكثير من القواعد أدرجت مباحثها 
في الكلام. شرح المقاصد الدينية .)١۳۲ :٥(‏ 

(۲) قال الشيخ الشهرستاني: الإمامية: هم القائلون بإمامة عل رضي الله عنه بعد النبي اة نصاً ظاهراً 
وتعيينا صادقاً من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين. الملل والنحل .)١١۳:١(‏ 


TA 


أحَذما: الَذينَ قَاّوا: العَقّلْ لا يذل َل ذَلِكَ الوْجُوب» وإتا الذي بل غ 
السَمْعٌ. وهو قول أل السَنَة وقول لمعَرلة) يعني أكثرهم (والرَبية). 

- والتاني: الذِينَ قالوا: ل العقلَ يدل عل أنه جب عَلَيتَا صب الإمام. وهو قو 
اَاجظ وأي سين البَضري). 

و«الكعبي» على هذه المقالة أيضاء قالوا: وورد الشرع أيضاً إجابها. 

قوله: (و اما الَذِنَ قَالُوا: لَه ْب على الله تحال نَصبٌ الإمام قم ُرقان: 

الأَولٌ: السَيعَةٌ وهُم الَذِينَ قالٰوا: ْب على الله نعل صب الإمام عمتا 
معْرة تَعَالّ ومَعْركَةٌ ؤر الََالب. 1 

- والثاني: قول الإنتاعفربة الَذِينَ تالوا: بحب على اله عا صب ليون لما لتا ني 
غل الوَاجبَاتِ العَقلة وني تر القبائح اعلق وِيكُون أيضاً حَافظاً للشريعَة وميا ها). 

وقد أشرنا إلى إبطال ما بنوا عليه هذه المقالة من التحسين والتقبيح. 

قوله: (وَأمًَا الذي قالوا: لا جب أَصضلاً هم تَلاث طوَائفَ: منهم مَنْ قَالّ: نه 
حب صب ني وقت السلامة. وأمًا ني وقتِ المرب والاضطرًاب لاء انه را ضار صب 
سا زياد الشَر). 

هذه المقالة تعزي إلى «هشام الغوطي»”"» قال: إن الأمة إذا اجتمعت كلمتهم على 


() قال الفخر الرازي: الشيعة جنس تحته أربعة أنواع: الإماميةء والكيسانيةء والزيدية والغلاة. (المحصّل› 
ص٥۷٥).‏ وينظر في تفاصيل فرقهم: الملل والنحل للشهرستاني» (1: ۰_۳( وأبكار الأفكار 
للآمدي (۳: ٤_۳٣١‏ ۳۷). 

(۲) هو: هشام بن عمر الغوطي الشيباني» من معتزلة البصرة. تنسب إليه فرقة الهشامية (فرق وطبقات 
المعتزلةء للقاضي عبد الحبار» ص۰۲۱ ۲۲. تحقیق د. علي سامي النشار» ط دار المطبوعات الحامعية 
.(e 1۷۲‏ 


11۹ 
احق طوعا احتاجت إلى إمام» وإن عصت وفجرت وبغت وأفسدت وامتنعت من إقامته 
لإ يجب على «أهل الحق» إقامته. 

قوله: (وَمِنهِمْ مَنْ عَكَس الأمْر) 

هذه المقالة تعزي إلى «أبي بكر الأصم» من «القدرية»» قال: إن الناس إن تکافو ا(“ 
عن الظلم""' استغنوا عن إمام. وقال: إن نصبه غير واجب في حكم الدين» غير أنه بحسن 
من الأمة نَصْبّه وإن لم يكن مفروصًاء وإنهم متى أقاموا حَجّهم وجهادهم وتناصفوا | 
يلزمهم نصب إمام. ۰ 

قوله : ومهم مَنْ قَال: لا كِب في وفْتٍ م الأوقًاتِ). 

هذه المقالة تعزي إلى النجدات من الخوارج» أصحاب نجدة بن عامرء قالوا: لأنه 
لا حاجة بالناس إلى إمام» وإن) عليهم أن يتناصفوا في بينهم» فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم 
إلا بإقامة إمام بجملهم عليه وأقاموه جاز. 


o2 is 


قوله: (لتا Ga‏ کون واچبا. بيان 
الأوَلِ: ان العِلْمَ الضرُو ري حَاصل باه ذا حَصَلَ ني البلَدِ رئيس ماهر صَابط قَإِنْ البكد 
کون اق ب إل الصلاح ع إا بُو جذ هذا الرَي). 

وأتم من هذا التقرير أن للمسلمين حاجة إلى من ينفذ أحكامهم ويقيم صلاتہم» 
ويجبي صدقاتهم وخراجهم» وينصف المظلوم من الظالم» وينصب قضاتهم» ويحفظ 
بيضتهم» وبجيش جيوشهم» ويحفظ ثغورهم» ويقسم غنائمهم» ويبعث السعاة والولاة. 


° 2 


قوله: (وَبيانْ الثاني: أن دَفعَ الضرّر عَن النفس لا كان واجباء ولا يَندَفِعٌ هذا الضررُ 
إلا به گان واجبا). 
(۱) في (أ): تجافوا. 


() في (أ): المظال. 


۷۰ 

يعني إمّا شرعا على أصولناء أو عقلا على من يقول بالتحسين» وهذا واضح. 

قوله: (قَإِن قالوا: لعل القَوْم يَسْتنكِفُونَ عَنْ مَُابعَة هذا الرّئيس فَيرَدَادُ الشرٌ؟!. 
ا: هَذَا ون کان مَل إلا أن تاور والعَالِبُ ما ذَكَرْنَاُ والعَالِبُ راجح على الناور). 

اعلم أن المعتمد القاطع على الوجوب شرعًا: اتفاق السلف على ذلك إلى زماننا 
هذا على أنه لا جوز إخلاء الأرض عن إمام قائم بأمر الله تعالى» فقد قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في أول خطبته المشهورة: «أما الناس» من كان يعبد حمدا فإن محمدا قد 
مات» ومن کان یعبد له حمد فإنه حي لم یمت). ثم تلا: ‏ وما مدا لد رسو ل قد حَلَت ِن 
لِه الرْسّل ) [آل عمران: ٤٤۱]ء‏ ثم قال: إن حمدا قد قضی سبیله» ولا بد هذا الأمر من 
قائم یقوم به» فانظروا وهاتوا ارائکم رحمکم الله. فأجاب الناس من كل جانب: صدقت 
يا أبا بكر» ولكنا نصبح وننظر هذا الأمر من يصلح. 

ولا قربت وفاة أي بكر رضي الله عنه قال: تشاوروا في هذا الأمر» ثم وصف عمر 
رضي الله عنه بصفاته وعهد إليه» واستقر الأمر عليه» وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أنه 
يجوز خلو الأرض عن إمام. ولا قربت وفاة عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في 
الستةء ثم كان الاتفاق على عثمان ثم علي رضي الله عنهاء فدل ذلك على أنهم كانوا متفقين 
على توقف الأحكام عند موت كل إمام إلى أن يقوم غيره» وصار الأمر على ذلك المنهاج 
إلى زماننا في كل عصر من غير منازع في الحاجة إلى إمام» فهذا هو المعتمد القاطع لأهل 
البة: 


1۷1 
E‏ 
قوله: (الَسألّة الثانية: 


اح الشريف الَرتَّصّى) 

يعني من (الإمامية». 

(بعبْنِ َا الدَلِيل) 

الذي قرره ني المسألة التي قبلها. 

(عَلی وٌجُوب صب الإمام على الله تَعَالّ. َقَلنَا: e‏ 
کرد م مُضْتَملٌ عل هذا الوَجو من نَع إلا أله لا بعد أيضاً اشتالة عل وجه 
لقح ومذا التقدٍير لا يصح مِنَ الله تحال تَصبة. 

E‏ ذَلَيكُمْ. لتا لفق بن لبايننِ آا نَا أوَجَبتا َضبَ الام 
لی افا گی ظَنْ ونه مَصلَحةً ا قوم مَقَام 
اليم ني وجُوب العَمَل a‏ 
عرف فيه مَفْسَدَةٌ حَصَل ظَنْ گنه E‏ جوب ب في حقتا. 
ما نتم توجِبُونَ صب الام عل الله تَا ل ا 1 فيه يوا الان القَاطِعَ َل حه عَنْ 
یع اماس لمكم حاب ع الله عا أن اظن لا قوم مام الم في حَی الله اء 
لهال 

عله أن لاحك وان ل رها ف ن الا عل غ اه فان ا 
على جكمة» تفضلاً منه على قول «الأشعرية»» أو وجوبًا على قول غيرهم» لکن لا يشترط 
في حكمنا نحن بأن هذا حُكمُ الله تعالى على العباد العِلْمُ؛ لتعدرِ طريقه علينا في أغلب 
الأحكام» وقد اكتفى الشرع في ذلك بالظن في أحكام التكاليف» وإذا ظننا بأن فعلا 


ك 


eg 
وجوه‎ 


9( سلا 


1۷۲ 
مشتملاً على جهة من الصلاح» وترجح عندناء فدأب الشرع تكليمنا باعتقاد ذلك 
والحكم به إذا شهد العمل بذلك الظن قاطع» كالعمل بقول المفتي والشاهد بالاتفاق 
وخبر الواحد والقياس عند من يوجب العمل با. 

وإنها طريق الاعتراض عليه أن الباري تعالى إذا كان قادرا على لق المصالح 
الحاصلة للعباد من َصّب إمام بدون نصبهء فليس في العقل المحض ما يوجب تلك 
ا ۰ 


A2 


قوله: (الَسْالَة الثالة: 


ia‏ وا ی ا وو و E‏ ت َه 
قالت الانتاعشريّة والشيعة: وجوت العصمَةَ شر ط لصحة الإمَامَة 


وَقَالَ الباقونً: لَيْس كَدَلِكَ. 


ََ 


لا: أ الذَلِيلَ دل على إِمَامَة َة أي بكر رضي الله عنه مح أنه ما گانَ واجِبَ الضمَة). 

تقرير ما ادعاه من هاتين المقدمتين واضح» أَمّا الأولى فلا سنذكره من الدليل على 
صحة إمامته» وأمّا أنه غير معصوم فبالاتفاق؛ أَمّا عندنا فلأنا لا ندعي ذلك وأمّا عند 
ا لخصوم فلأتّهم لا يعتقدون أن العصمة لغير علحٌ رضى الله عنه وأولاده وأولاد أولاده 
من الأئمة رضوان الله تعالى عليهم ورحته. 

قوله: (واحْتحَ احالف بان فار الرَعِّة إل الإمام إا گان لان جَوَارَ غل القييج 
عَلَيْهمُ افتَضّی اجيم إل الإتام قَلَو حَصَلَتُ هذه ا ا خی الام َم افتقَارُهُ ل 
إمام أحر َيْرَمٌ إا الور أو التسَلْسل. 


وا لحوَاب: آنا قد بنا 


ت 


نّا أن يكم ني وجُوب تَصب الإمام على | اله تعَال باطِلٌ). 
وآوضح من هذا أن مقتضى ذلك إيجاب العصمة لدعاتهم ونوام من ولاتہم 
وقضاتهم» ولم يشترطوا فيهم العصمة. 


1V٤ 


9¢ 


2 و‌ 
قوله: (المسألة الرَابعة: 

ەر 2 ر چو ے 2 ۹ ّث ا 0 ء e‏ 

َعَتِ الأَمَة على أنه كور ابات الإمَامَة بالنص. وهل بجُورٌ بالاځتيار اَم لا؟ قال 
o‏ ت 2 i‏ 0 > ت 2 کھ ل 
أهل السَة والمعترلة: بجُور. وقَالّت الانتاعشرة: لا جور إلا بالتَّص. وقَالَتِ الزيدية: ور 

ت 2 و 2 8 ڪه 

بالنص. وحور أيْضا بالذَعَوَّة وا روج مَعَّ حصول الأهُلة). 

من مذهب «الزيدية» أن الإمام بعد رسول الله يلاه عل بالنص الخفي» ثم الحسن» 
ثم الحسين» ثم كل فاطميّ مستجمع لشرائط الإمامة دعا الق إلى نفسه شاهرا سيفه على 
الظلمة. 

ومنهم من زعم أن رسول الله ية نص على عل والحَسَن والحسَيْنٍ. و«الجارودية» 
منهم تزعم أنه اة نص على عل بوصفه لا باسمه. 

ن 4 3 ا ا ا 1 ر ا 9 کے 

قوله: (لتا: الدليل دل على إمَامَةَ أي بكر رضى الله عنهء وما كان للك الإمَامَة سب 
إلا البْعة؛ إذ لو كان مَنْصوصًا عَلَيْه لَكَانَ تَوْقيفٌ الأمر عَلى البيْعَة حَطاً ظا يَقَدَح ني 

و 7 ۳ 
مامه وذلِك بَاطِل» فَوَجَّبَ كَونْ اليْعة طريقاً صَجيحا). 

اعلم أن قوله في هذه المسألة «لا سبيل لإمامة أي بكر إلا البيعة)» مع قوله في 
المسألة السادسة: «الإمام الحق بعد رسول الله َة أبو بكر الصديق» ويدل عليه القرآن 
والخبر والإحماع» تناق منه. 

م 20 ر ,2 oes‏ ر ۶ر ر ت م 

قوله: (احْتَحَ ا مالف بأنْ الإمَام بحب أن يَكونَ واب العصَمَة. ولا سيل إل 
مَعْرفَة ذلك إلا بالنص. وال حوَابُ: أنا بيا أن وُجُوبَ العصمَة بَاطل). 


Vo 
2 - و‎ 
قوله: (الَسألة ا نامسة:‎ 


الت الانتاعشرية: إن التي ية ص عَلى إمامَة َل رضي الله عنه تَصّا جَليًا لا 
قبل التأويل ألبَةً. وال البَاقونَ: لا يود هَذًاالتَ). 

يعني الذي لا يقبل التأويل» فان «الزيدية» تزعم أنه نص في 

(لتا وْجُوة: الأولّ: أن الّص َل هَذِهِ الخلاّة واقِعَةٌ عَظِيمَة والوَكَائِع العَظيمة 
يحب سارها جدّاء فَلَوْ حَصََتْ هَذِه الشهْرَة لرا احالف والَوَافِ وحَيْتُ يِل 
خب هدا التّص إلى أَحَدِ مَِ الُقََاءِ والمْحَدَثِنَ عمتا أنه كذب). 


فهذه الطريقة تبطل قول كل من يدعي نصًا جليًا على إمام مُعكنٍ. والمدعون لذلك 
فرق: منهم من ادعاه على علٌ ک| ذكر» ومنهم من ادعاه على العبّاس» ومنهم من ادعاه 
على أبي بكر» والرد على الجميع واحد» وبمذه الطريقة علمنا أن القرآن م يعارّض”'. 

وقد ورد على هذه القاعدة نقوض» منها ما نقل من معجزات الرسول ميل غير 
القرآن وم ينقل تواترًا. ومنها أن رسول الله اة دخل مكة عنوةً أو صلحا. ومنها: شفع 
الأذان وإفراد الإقامة وغير ذلك. وقد أجيب عن ذلك في «شرح معام آصول الفقه» في 
كتاب الأخبار. 


قوله: (الثانی: لو حَصَلَ هَذَا النَص لَكَانَ ما أن ُمّال: إن ية أوْصَلَه إل أل 
ر of of‏ 2 4ه ° E 0k‏ 2 و e A‏ 
الوا »او ما أوصَله إليهم؛ والاول باطل لان طالبى الإمَامَة لانفيهم گانوا فى غاية القلة. 
a‏ م ر 2 ے 6 E‏ ا هم ت ی ا 
وما افون ا انوا طَالِنَ لِأومَامَةء وكانوا في عَابَة التعْظيم لِرَسول الله کا وگانوا 
ر 0 و e‏ و 8 


ت 2 و م م ے ا 2 او ر م ے ° 04 
ن توجب العقات العظيمء والإنسّان لا يلتزم العقات العظيمَ من غار 


(۱) يعني لو وجد النص ال جلي على إمامة أحد من المذكورين لنقل لتوفر الدواعي إلى ذلك» وكذلك القرآن لو 
وجد النص المعارض له لنقل لتوفر الدواعي إلى ذلك أيضاء فلا م ينقل دل ذلك على عدم وجوده. 


6 


أحَدهَا أنه كان في اة الجاع وأ ر رضي انه عه في اة لشب في زغم 


عَرَض, لا سيا وقَذْ حَصَلَّتْ هَُاك أَسْبَابٌ أخْرَى ثوب صر عل رضي الله عنه: 


الرَوَافض. 

- ولّانیها: أن باع عل رضي الله عنه گاوا في عَابة الق إن َاطِمَة واخَسَنَ 
واھ کارا واا وی اکت کان مھ واو کان کے س ا کان 
في عاي البُغْض لاي بکر» وجَاءَ وبَالَعّ ني كمل َل رضي الله عنه على طلّب الإمَامَة وني 
انرَاعِها مِنْ َد أي بکر). 

يعني أنه قال لعل رضي الله عنه: كيف تدع هذا الأمر في شر قبيلة؟! فقال له عل 
رضي الله عنه: فتنتنا في الجاهلية وتريد أن تفتننا في اللإسلام؟! 


قال: : (والزبير مع شَجَاعيو سل السَبفَ عى آي بر رضي الله عنه وَاوَر عَنْهمْ. 

- وثالثها: أن الأنصَارَ طلبوا الإمامة لاتشیهن Es‏ وو 
گان هدا النَص مَوْجودا الوا لَه : ا ابا بکر! إا اردنا أن حدما لافيت بالظلّم 
ولقضب وکا تتا نها َتنك ا لضب وام ور ا 


کک ڪل انیب نرچ ار عي ري د م ر یکر فل 
وَأمّا الق م ااي 2 a‏ 


A ٍ و و‎ ~٥ 


¢ < 
-الأول: أن قول الآَحَادِ لا يَكونُ خد لا سا عِندَهُم أن حبر الواح لَيْس بحْجَةٍ 


VV 


ت 


- والّاني: أن هذا ري رى خَياتة الرَسول بيه ني ل هذا الأمر العظيم عبت 


ج 
C1‏ 


N AF‏ کس روه دو کو 

ا لححة الثالثة: ان عَليا رضي الله عنه ذكر حلة النصوص الحفِية ولم ينقل عنه أنه 
گر هَڌا التَص الي في تخل مِنَ الَحَافِل» ولو گان مَوْجُودًا لَكَانَ ذِكره أو مِنْ در 
و ۶ ج ت ت 
النصوص الخفية. 

NT l0‏ ا 0 ا ٤‏ . َه ر2 ت ص 

احتجوا بان الشيعة على كثرتهم وتفرقهم في الشرق والغرب يَنقلون هذا الخر. 

E E elu # lI rS Tr e ےو‎ 

والحواب: أن واضع هذا الخبر هو ابن الراوندِي. إن الروافض لشدة شغفِهم في 
هذا الاب سَعَوّا نی تشهبره). 


YA 


قوله (المَسألة السَاسة: 

الام اق بَعْدَ رَسول الله ية أبُو بكر ادق رضي الله عنه. ويذل عَلَبْه ال آنُ 
والأخبارٌ والإحَاء. ما القرْآن َايَاتٌ: 

اقا فل للف م اعرف رة ال ورال بأ سَيِيدٍ # [الفتح: ]٠١‏ 
إل آخر البق َقُول: هَذًا الذَاعِي با أن يكُونَ رول الله بتك أو أَحَدُ الثلائة الَذِينَ 
جَاءوا بَعْدَه وهُمْ بو کر وعُمَرَ وعُعَانَ رضوَان الله عَلَيّهمْ أو يكو ن الداعي عل کرم الله 
وجه او اَذِيَ جَاءُوا بَعْد لا جور أن يَكُونَ الدَاعِي التي بي بدلِيل قله تَعَال: 


عا 
ص 
ور 
ت 


ے2 4ھ > ور ر و A2‏ 


یدوس أن 


توا کم آنه ف اَن يوا ڪال کم اک َه ِن نَل 4 [الفتح: ]٠١‏ ولو گان 


4 


ت وے ےو م وے ووو ہوعرے ٢‏ ر ی و 
الداعي هو الرسول ثم إنه مَنعهم من متابَعَيه لزم التناقض وهو بَاطل. 
A E E e E‏ 
ولا كجوز أن يَكونَ الداعي هو عل كَرّمَ الله وجهه لِقوله تعالى: ميلو م أو 
لمو 4 [الفتع: ]٠١‏ هذه لَه لث على أن المَفّْصود صل الإشلام بليل آنا با أن 
الإشلام عِبارَة عن الال على الاعِقادِ ظَاهِرًاء وذ گان هذا حَاصلاً فيهمْ. 
ولا ور آن يون المُراد م جَاء بَعْدَ علي كر الله وجَهة لام ننا على اطا 
ا ر 5% ق ر و ءر E‏ 
عند شيعه على الكَمرء ولا بََلَتْ هَذِه الأقسَامُ ثبت أن المُرَاد مه أَحدُ اوليك الثلحّة 


ے 
& 


ا لار و و و 
اعني آبا بكر» وعمَرَ» وعقان رضي الله عنهم. 
ٍ ت ا ق ق ad‏ <+ صد ٤٤و‏ ٦۶ع‏ ے es‏ 


رر 


e‏ 2 کو ر 8 ٤‏ 4 ےر ° ٤۹‏ ر ھە را 
ولوا کما نولي من قبل يِعَذِّ بكر عدَابا ألما 4 [الفتح: ]٠١‏ وإِذا وجَبَّتْ طَاعَة واحدِ من كَوّلاءِ 

ت ك 9 ر2 و mo a‏ 24 وة ر 
الثلائة وجَبّت طاعَة الكل لأنة لا قائ بالقرقء هذه الآية تذل على وجُوب إِمَامَة هَولاء 
الثلاّة. 


i‏ قله عا : وعد ادال زین ءامنوا م 5 ولوا لصنل 
اسه ى الأض كما اسلف ال س ق ا ادت ار 
م ا ا حَوَفِهم امتا € [النور: ٥‏ وجه الالال أن قله تَعال: # وعد اله 

لذن ءامنوأمیک واوا ألصَلحَت € [النور: ]٥١‏ هذا E‏ 


رَمَنِ حَيَاةٍ الرْسول ية بإيصًال الخلافة لبهي ولا ثُمْكِنْ کنل هَذَا عل عل واحَسَنِ 


کنن 


والحسَْنِ اميم عند الرَوَافض ما گانوا م كين ِن إظهار دینهم» وما رال َف عَنهُمْ» 
6 بدا ني عَاية العَفلَّة وا وف قَوَجَبَ كفل الآية عل أي بكر وعُمَرَ وان ِل 
ِن مَوّلاءِ الأزبعة گانوا مُتمَكَنينَ ِن إِظْهارِ ديهم وكانَ ا وف عله رَائلا. 


احج الثاله: قول تَعال: «وسَيجما اتی ٭ الى بوق ماله یترگ € [اللیل: ۱۷ - 
1۸ هدا الاتة تی یب ان وة نق تق ند رشو قول تَعال: ان ڪرم عند 
تنگم € [احجرات :۳ وأمَعَت الأَمَةٌ عل أا لأفضل اما بُو بکر وما َل رضي الله 
نها ولايُمْكِن کنل هَِه الآبة عل َل كَرَمَ ال وجه لاه قال ني صِفَة هَذًا الأنقى وما 
لامد عند هین نعمت ری ) [اللیل: ۱٩‏ ] وَل رضي الله عنه ما گان كذَلك لان لني يا راه 
مِنْ اول صِغره إلى آخر مرو ولك اتمه تُوجِبُ المُجَارا وأا و بكر رضي الله عنه 
د ان رول اه ي َف عة الإزشاد ل الدّین» إلا أ هذه الثعْمَة لا رى الب 
ولا تبت أن هَدًا الاه کو و ی ا و 
کله عى آي بکر. 


2ے َو 


ثم إنه تَعَال وصَفَهُ بقوله: ۶ إلا اء وجه ري الل وف ری [اللیل: ۲۰ - ]۲١‏ 
سَوْفَ٬‏ لِلمُسَقَبلء ذو الد عل ان یکر کان اقل لی بن رشول اه کی 
eh‏ ا ووی (اللیں: ]۲١‏ على آنه قى قى َلك الصفَة 
في آي بكر إل آخر لزان المُشتقبلء ولو ان مبعللاًني العامة ة ا گان أَفْضَلَ» ونا َرَت 


َه اليه عل الأَفْصَلِيَة وجَبَ القَطْعٌ بصَِة إمَامَة 


A ° 


وأا الأخبار فَكَثبرَة أَحَذهَا قَولّهُ بيا «اقندوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر» 
رضي الله عنهاء أَوَجَبَ الاقَتدَاءَ ا ي الفتوّى» ومن حلَة ما أف يا به كوا إِمَامَيْنِء 
فوب ب الاقيداءِ اء وذَلِك وجب إمَامتها. 

تايها قَولهُ ية «الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا عضوضا» ودَلِكَ َنْصِيص 
ET‏ ور ر 0 و ا 
على أَمَمُ گانوامِنَ احلَمَاءِ المُحِقينَ. لا مِىَ المُلوك الظالينً. 


وها وله ي ني اي کر وعُمَر: هما سيدا كُهُول الي اتةه“ ولو گاتا 
ces‏ 


فما الإحَاع فوجوه: 


۰ 


أحَذهًا: ر لله اة ابو بکرء وإِمّا عل 


واا اعباس رضوان اله علوم آخموين. ر لاس رعوا اعرف امع 
رك هَذِِ المُتارَعَة ما أن کون لِعَجْرهما لَه أو مع القَذرَب والأول بَاطِلٌ لأا ب 
اناب القذرة گائٺ عة لع ومَفودة ني أي بكر رضي لله عن يبت 
المُتارَعَة مع القَذْرَةَ عليهاء قَلِنْ گات الإمَامَة E‏ قذرَة حمطا 
عَظياء ودَلكَ بوب القَذحَ في ٳمامتهتاء وٳِنْ گات الإمامَة ليست حقا ها وجَبَ 
ا و 


کون حَقا أي بكر رضي الله عنه» ولا لَبَطَلَ الماع عل أن أحَدَ هَوّلاءِ الثلاّة 
الإاء. 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب إخباره َة عن مناقب الصحابةء ذكر البيان بأن الصديق والفاروق 
يكونان في الجنة سيدي كهول الأمم. 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابةء ذكر البيان بأن الصديق 
والفاروق يكونان في الجنة سيدي كهول الأمم؛ وابن ماجه في سننهء المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب 
رسول الله بيه فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


A1 


۶2 
Ty‏ 5 6 
- الثاني: َو ات الإمامة حقا ِن رضي اله عنه بسب النص الي مح أن الام 
ر چو و 7 کے و رد 2 ا َه ت < 


ما 1 أ حرجت لاتاس # [آل عمران: ۱۱۰]. 


ان الوا: قول ر 0 ع u‏ َب 


fe 
کانو ا وما قرا على هذه الصفة.‎ 


ت 


قلا تحمل عل « گان انمق ويذل عليه أنه تما تَعَال قا في عَقبه: يَأ ود 


مرون 
a‏ 1۰ فلو گان َوله: ک4 فيد 
ا 


َم گائوا كَذَلِكَ تمّ 1 يبقوا عليه لكان :اوت غوف وَنَنَهَوَ عَن 
لمر 4 [آل عمران: ]۱٠١‏ مُنَاقضا له e‏ النَاقصَة گان ال 
الَحفُوظ. 

- الَالِتُ: د بت بالأحَاديثِ الصجيحة أنه هة اة اشتَحلفَةُ في مَرض موه في الصلاق 
ت و وما عَرَلهُ عَنْهاء قَوَجَب اء يلك الحلا عَلَي ودا ّت 
وْجُوبٌ كَوْنه إمَامَا في الصلاةٍ تبت وَْجُوبُ كَونه اماما ني سار الأشَياءِ لاه لا قان 
بالقَرق. 


l0 


وَاخَح احالف بوْجُوو: 
- أحا: وله تعا: إا ریھگ آنه ورشوھ اذب ءامنوا لزه يمو لكاو وو 
کک ]٥‏ الاآيةء هذه آي اا عل مدو خم ترات ت 
جَبَ أن يَكَونَ دَلِكَ الإمَام علي . بيان الأول أن اا َو إا لار واا رف َيب 
ا شترا ولا حب کله على التاصر لان اضر عَامة وله َعَالّ: 
ۇيو اڭ ت بعصم أولباء بض € [التوبة: ]۷١‏ الو لاية الَذكُورَةٌ ني هذ الية 
اص نض المؤينن لان كلم «إا» ثيد اضر ودا عل كنل الو على لار 


AY 
ج جب نله على اصرف في جي الأمة لَحَاطَين يقذلو تعال: إت ولیم 4 ولا مغتی‎ 
لج إلا اکر ق کی لاو کیت د9ا و کو عل شخ شی وغل من ت‎ 
ذلك قالّ: إِنه عل کرم م لله وة لأ أحَدًا ِن الأمة َيفل: إن هذه الآية دل على إِمَامَة‎ 
ي َر والعبَاس.‎ 
لحه الثانية: أنه عليه الصّلاةٌ والسلام قالّ: «ألشت ول مِنْ اشیگم؟ قالوا:‎ - 
َعَمْ. قال ن نت َلاقَو ولا وجه الاشوذلال آله صرح بفظ «او“ م م گر‎ 
قب «الَول» وهو َفْظ َمِل ايء وذِكَرُ «الأولّ» يصح أن كول تفييرًا» قَوجَبَ‎ 
کله عَلَِْ دَفْعًا للا ختال» ويز صر تقَدِيره: من گنت اول په نی اخم والضب گان‎ 
عل اول په ني ذلك ولا غتى اتام َا م کون اول ِن روني بول ځکوو وص ائه.‎ 
الحة الثالكة: : قول بلا لِلّ: «أنت مني بمَنزلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى» ومِنْ َة‎ - 
ازل ارون ِن مُوسی كوه ِحَيْث لو قي بعد بعد مُوسی لَكَانَ خَلِيمَة لَه قَوَجَبَ أن ينبت‎ 
لعل آنه لو قي بعد حكر َد اة لكان خَلِيفة له وقد قى بَعْدَه قَوجَبَ أن يون حَلِيفة له‎ 


اواب عَن الكل ا حب لها على تغظيم َل - گرم الله وجه - في الدّينء 
وعَلى علو مَنْصِبهء وأنه هلا مَل عل الإمامَة ة تَوفيقا تَا ويَنَ الدّلائِل التي دکرتاها. 


رور س 5 ت 

أحَدهَا: أا ًا الطريق َصُونُ الأمُة عَن الكُفرِ والفسق. 

- الثاني: الأخباز الَاردة ني قصل اي بكر وعَّمَر بلَْت مَبلَحَ التوَائر بالوْجُوء التي 
ذکرتاماء قي الكل حًا صجِیځا. 


() سنن رماي الصحيح؛ الذبائح؛ أبواب ا الله کیار؛ باب مناقب علي بن 


AY 


الثالث: آنه تَا ص على تَْظيم الََاجرِينَ والأنصار ني الفَرآنِء وبالطّريق الي 
د کرتا ق E‏ 


A4 


م 9ے ۶ 
قوله (المسألة السابعة 
a A e. e E‏ 
أفصل الناس بَعْدَ رَسول الله اة أبو بكر. وقالتِ الشيعَة وكثير مِنَ المعتَرلة أنه علي 
کرم اله وجهة.؟ وكَوّلاءِ جَوَرُوا إمَامة المفضول مَعَ وجو القَاضل. 
وَحَّْة الأول فام عل با لجهاد أكثر من قاع آي کر » قَوَجَبَ أن يَكونَ عل فصل 


ر ر 


من لقوله تعال: وفصرا اجه عَلَالْمَعِرِبَ اجا عَظيمًا # [النساء: .]۹٥‏ 
جاب أل السَنّة عه بأنّ الاد على شبن : جِهاد الدَعْوَة إلى الدينء وجهَادٌ 
بالسيْفِ. ومَعْلومٌ أ با بكر جامد في الڏينِ في وَل الإشلام بسَبَب أنه دَعَا التاس إل 
ايء ويقوله اشم ان وة والزيز وعد وشريد ورا ب جرج ر ا 
عه ول إا جاه ليقي عند فة الإشلام» وكا الأول اول حب حْجَة لِلقَائِلِنَ بمَضلِ 
أي بكر رضي الله عنه. وقول كلة: «مَا طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 


ن 4 رەك ى 0 


والمرسلين أفضل من أي بكر »'. . رضي الله نهم آيين. 


(۱) آخرجه بن ميد في مسنده عن أبي الدرداء» أن رسول الله ية قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت 
على أحد أفضل أو أخير من أبي بكر إلا أن يكون نبي». 


Ao 


e 
قوله (المسالة الثامنة:‎ 

و صو ا a E. 0 A‏ ے2 وس » 2 ت ۶ 

الناس ذكرُوا أنوَاعًا من المطاعن فى الاأئمَة الثلاثةء والقانون امعت فى هَذًا الاب أن 

الذلائل الظاهرَة دلت عَلى أمَانَيَهمْ وعَلى وجُوب تَعْظيمِهمُ وآمًا تلك المطاعِن فهي 

ا aS‏ 2 نر ا 

أن الله الى أكثرَ من الثتاءِ على 


ھم سلو وور و رو ا 
مَل والمحْتَمَّل لا بُعَارض الَعْلوم لا سا وذ كرتا 


A 


2 پ3 ل و 
E‏ تماق اهل اَل والعقدِ عل إِمَامَيه. وأا 


- الأول: عَسْكَرٌ مُعَاوية طَعَنوا فيه لاه ما ام القَصَاص عَلى َة عَعانَ» وهَدًا 
الحم تاوخ ني الإمامة. 

وَالحوَابُ أن سر اط وجوب القصاص حَلِفَةٌ باختلافِي الاجُتهاداتِ فَلَعَلَهُ کرم 
الله وجه 1ب يود اجتهاده إل گنوم َْصوفي بالشرائط الوب لقص اصِ. 

- والغاز أن رارج قالوا: َك رَضِيتَ بالځکيم ولك يذل عل كوك سا 
في إِمَامَة نفيك فيك ملك مح السك دشت على كنل الإمامة. 

وَاجَوَابٌ عَنهُ اه رضي بالتځکیم لاله رَأى من فَوْمو لكر والفَسَلَ والصَعْفَ 
والإضرَار عل آنه لبدٌ مِنَ الرّصَّى بهذا التَحكيم. 


TAV 


قوله (السألة العاشرَة: 


يق إغل ادبن عل اله ب تنم طلجة وار وعاونة روان اه عام 
أحَعينَء و نه يِب مساك اسان عن الطن فيوم؛ ؛ لان عُمُومَاتِ القرآن والأخبار دال 
على تَعْظيم الصحابق والأخبار الناصة صَة وة ني تَعظيم طَلْحَ ابر وعَاسّة والوَاقعة 
التي وقَعَت وة وجوه الكثْرَة والُحْتَمل لابُعَارض الظَاهر. 

وَنْقَلَ عَنْ عُمَرَ ان عَبْدٍ العَزيز رضى الله عنه قَالّ: يلك مَاءٌ طهر الله أيدِيتا منْهاء 


2 2 


فلا لوث ألستتتا با 


هدا آخر لحر ني عِْم الأول واكَمد له رت الخال وض اله غل ا 
ومَولاا حم َد وعَلی آله وصَخبه وسَلَّمَ تسلا كَفرًا. 

ما ذكره واضح التقرير» وكذلك الباقي من المسائل. فمن ذلك: المسألة السادسة 
قال فيها: إن الإمام الح بعد رسول الله اة أبو بكر الصديق. والسابعة قال فيها أنه رضي 
الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله ياة. وقال في الثامنة أغهم ذكروا أنواعا من المطاعن في 
الأئمة. وني التاسعة أن الذي يدل على إمامة علحٌ رضي الله عنه اتفاق أهل الحل والعقد 
على إمامته. وفي العاشرة: أطبق آهل الدين على أنه جب علينا تعظيم طلحة والزبير 
وعائشة رضي الله عنه|. 

كل ما ذكره في تقرير هذه المسائل بن عَنيْ عن التتميم» لا اعتراض عليه فيه» مع 
أن الببحث في الإمامة ليس من قواعد العقائد. 

ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد ذكرنا ني ذلك طرفا كافيًا ني «شرح لمع 
الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة» لإمام الحرمين» فليراجع منه. 


(1) من المسألة السادسة إلى هنا ليس في الشرح» وأضفته من متن المعالم المحقق إتماما له. 


AA 


اکا 


Aa 


اء ت و رر ا نو 


بتاولاتحملعلبناإصرا 


EKS کی‎ 


(2L2 3>‏ رم ےرتا ے 


نابو اغف عا وان اانا فا 
[البقرة: .]۲۸٠١‏ 


ر 
ر 2 


عل لدیک من ینا ربا ولا تنَا ما 


ت 
اقات EU‏ 


تم بحمد الله 


وهذا آخر التعليق على «معالم أصول الدين». را لا تَوَاخِدتا إن د 


1۸۹ 


الصفحة 
مقدمة التحقية E A O O‏ 
ترجمة الشيخ شرف الدين ابن التلمساني E O‏ 
الميحث الأول: اسمه ونسبه E CDC OR‏ 
المبحث الثاني: مولده» ووفاته IT eases das Sess‏ 
المبحث الثالث: شيوخه N STG AAS‏ 
المبحث الرابع: تلاميذه E SADA REA SE E‏ 
المبحث الخامس: مكانته وصفاته TE. alleen:‏ 
المبحث السادس: مذهبه الفقهي وعقيدته O AO SAE‏ 
المبحث السابع: مصنفاته E EERSTE RES‏ 
النسخ المخطوطة المعتمدة EE e SR‏ 
صور المخطوطات المعتمدة E a SE ESN‏ 
الباب الأول 
في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر 
المسألة الأولى: في تقسيم العلم إلى تصور وتصديق E SDR Sa:‏ 
المسألة الثانية: في تعريف العلم E E ES a‏ 
المسألة الثالثة: في تعريف النظر E O ES‏ 


المسألة الرابعة: في بيان إفادة النظر العلم والرد على المخالفين E at‏ 


الملوضوع 


المسالة الخامسة: في الدليل وأقسامه Eee‏ 
المسألة السادسة: في بيان طريق اكتساب المجهو لات من المعلومات .... 
المسألة السابعة: في أضداد النظر ESRAR‏ 
المسألة الثامنة: في بيان وجه استلزام النظر الصحيح العلم ESE‏ 
المسألة التاسعة: في أقسام الأدلة حسب مادتها E‏ 
المسألة العاشرة: في تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية ومركب منها E‏ 
الباب الثاني 
في أحكام المعلومات 
المسألة الأولى: في المعلوم إما موجود وإما معدوم ES‏ 
المسألة الثانية: في اشتراك مفهوم الوجود بين جميع الموجودات ا 
المسألة الثالثة: في أن الو جود زائد على الماهيات REE‏ 
المسألة الرابعة: في أن المعدوم ليس بشيء EES ES‏ 
المسالة الخامسة: في حواص الواجب لذاته GER‏ 
المسألة السادسة: في تقسيم الممكنات وخواصها ER‏ 
المسألة السابعة: في أقسام الأعراض عند الفلاسفة AREER‏ 
المسألة الثامنة: في إثبات الجوهر الفرد EA SRE a‏ 
المسألة التاسعة: في أن حصول الجوهر في الحيز صفة زائدة عليه قائمة به 
المسألة العاشرة: في جواز بقاء الأعراض i‏ 
الباب الثالكث 
في إثبات العلم بالصانع 


المسألة الأول: الأجِسَام خد حدكة. خحلافا لِلْمَلاسمَة ة والدهرية ll‏ 
لمسألة الثانية: في إِباتِ اليِلْم بالصانِع a‏ 


eens 


eoeconoecnee 


enoeocenne 


eee 


eeoecenonen 


eeoeeocccoese 


eoeooencnns 


eecccoeononse 


الموضوع 

) السآلة الفالتة: إله العا يمع أن يون جا ب a‏ 
المسألة الرابعة: في تاع كوه تحال جو هرا E E‏ 
المسالة الخامسة: في اماع ونه تَا ني الَکَانِ N AR E‏ 
المسألة السادسة: : ي أن الخلول عل آله عا ال ال E‏ 
السالة السابعة: في انتيل ام ا راوث باه تال O‏ 
المسألة الثامنة: في أن الا خاد على الله محال 


eeeencccccccecncnccnccencnesncencsesnscennnnene 


المسألة التاسعة: في أن الأ وال على الله تحال ال e‏ 


E e 
امسألة الحادية عشرة: كور أن حالف سَيْءٌ سينا لتس حَقَيقته الَحْصْوصَة لا‎ 


الباب الرابع 
في صفة القدرة والعلم وغيرهما 
المسألة الأولى: في إبطال أن الله تعالى موجب بالذات وإثبات كونه فاعلا 


weeececccceanecnsneccenecnecnncnececnecncecnone 


المسألة الثانية: في إثبات أن الله تعالى العام عا 
المسألة الثالثة: في إثبات أن الله تعالى لعل عَالبالجزئيات SS‏ 
المسألة الرابعة: في إثبات أن الله تعالى الَا عال”بحميع المعلومات 
المسالة الخامسة: في إثبات أن الله عا قاور على على کل الْهْكَاتِ 


eeesececccenense 


المسألة السادسة: ٤‏ إثبات أن یع الْمْكتات واقعة ب ف الله له تَعَال 


المسألة السابعة: في إثبات أن الله تعالی حى 


eweueeeeceuncceccnanucceonncccenecseoceccceceocese 


المسألة الثامنة: في إثبات أن الله تعالى مريد 


weueueeeacccececcoeccenecceccceecceccccecceoese 


المسألة التاسعة: في إثبات أن الله تعالى سميع بصير 


eeuecececcccccecccccceccececcccnes 


1۹۲ 


الموضوع الصفحة 
المسألة العاشرة: في إثبات أن الله تعالى متكلم EO ESSE‏ 
المسألة الحادية عشر: في إِثبَاتِ أنه عا الوه عله OE CE‏ 
المسألة الثانية عشر: في إثبات أن صفات الله الوجودية قائمة بذاته E‏ 
المسألة الثالثة عشر: في إثبات أن الله تعالى مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته EN ae‏ 
المسألة الرابعة عشر: في إثبات أن التكوين راجع إلى صفة القدرة E GEE‏ 
المسالة الخامسة عشر: في إثبات أن صفة الكلام القائم بذات الله تعالى مغاير 
للحروف والأصوات e o E E OY‏ 
المسألة السادسة عشر: في إثبات أن كلام الله تعالى القائم بذاته قديم OF ites‏ 
المسألة السابعة عشر: في إبطال أن كلام الله تعالى القائم بذاته حدّث A a‏ 
المسألة الثامنة عشر: في إثبات أن كلام الله تعالى القائم بذاته صفة واحدة O‏ 
المسألة التاسعة عشر: في إثبات صفة البقاء لله تعالى EE GS‏ 
المسألة العشرون: في إثبات صفات لله تعالى زائدة على ما علم بالعقل U sS‏ 

الباب الخامس 

المسألة الأولى: في إثبات جواز رؤية الله تعالى A SSR‏ 
لمسألة الثانية: في أنه َيس عند ابر مَعرفة كله حَقَيقة الله َال O ele‏ 
اللسألة الثالغة: في بيان أن إلّهَ العا واجد E EES‏ 


المسألة الرابعة: في بيان طوائف القائلين بالشرك TNs Aa‏ 
الباب السادس 
في الجبر والقدر 
المسألة الأولى: العبد فاعل لأفعاله على سبيل الحقيقة O SRE‏ 
المسألة الثانية: في إثبات القدرة للعبد ....' E‏ 


14۳ 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثالغة: في أن الاستطاعة قبل الفعل أو معه 
المسألة الرابعة: في أن القدرة الحادثة صالحة للضدين أم لا 
المسالة ا لخامسة: في أن العجز صفة وجودية أم عدمية E e e‏ 
المسألة السادسة: في أن القادر كا يقدر على الفعل يقدر على الترك ON‏ 
المسألة السابعة: لا يمتنع عقلا تكليف ما لا يطاق A SAE‏ 
المسألة الثامنة: في تحرير محل النزاع في التحسين والتقبيح E OAR‏ 
المسألة التاسعة: في ٳثبات أن العَقل لا تحال لَه في ن بكم في أفعَال ايله تَعَالَ 


الباب السابع 

في النبوات 
المسألة الأولى: في إثبات أن حمدا اة رسول الله O OES‏ 1 
السالة الناية :ن الر دعل مكرق الرات OT SD‏ 
المسألة الثالثة: ي أن الأنيياء فصل م الأَلياء 
المسألة الرابعة: في التفضيل بين الك والبشر E ie ae‏ 
المسالة الخامسة: في إثبات العصمة للأنبياء OPO CALA ERS‏ 
المسألة السادسة: في أن رَسول الله مدا اة فصل الأنياء ON Ss‏ 
المسألة السابعة: في أن محمد اة قبل نول الوحي هل كان على سرع أَحَي مِنَ 


المسألة الثامنة: في إثبات معراج النبي ئلا OE DEA Es‏ 
المسألة التاسعة: في أن محمد اة منوت إلى جيم الحلائق OSes‏ 


2 


المسألة العاشرة: في الطريق إل مَعْرفَة شر عه لاز BO SSS‏ 


1۹ ٤ 


الموضوع 


الباب الثامن 
في النفوس الناطقة 
المسألة الأولى: في أن النفس الإنْسَانية شيء وراء هذه اة الَحْسوسَة ا 
المسألة الثانية: في إبطال مذهب الفلاسفة في النفس الإنسانية a‏ 
المسألة الثالثة: في إثبات حدوث النفوس الإنسانية ERE‏ 
المسألة الرابعة: في أن تناسخ النفوس الإنسانية حال RS REE‏ 
المسالة الخامسة: في بقاء النفوس اللإنسانية بعد فناء البدان a‏ 
المسألة السادسة: في ذكر الأدلة على بقاء النفوس E E‏ 
المسألة السابعة: في أن النفس الإنسانية واحدة وها صفات متعددة e‏ 
المسألة الثامنة: في أن معرفة الله تعالى شرف اللإدراكات RS‏ 
المسألة التاسعة: في مراتب النفوس الإنسانية بحسب بحسب قوتها النظرية 
المسألة العاشرة: في أن النفوس خختلفة بحسب حقائقها aE‏ 
الباب التاسع 
في أحوال القيامة 
المسألة الأو لى: في جواز إعادة المعدوم a‏ 
المسألة الثانية: في أن الأجسام قابلة للعدم E‏ 
المسألة الثالثة: في أن القَول حفر الأَجْسَادِ حى eS‏ 
المسألة الرابعة: في أن الول بالثواب وعَذَّاب اقرح yT‏ 
المسالة الخامسة: في أن الجن والنَار وتان e‏ 
المسألة السادسة: في وجوب الإيماتن بأن الله تعالى يفني السموات والأرض 
المسألة السابعة: في أن وزن الأعال حق a‏ 


econ 


eos 


eee 


oon 


eon 


eco 


eons 


eee 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
المسألة الثامنة: في أن تَوَابَ أل الج وعَدَابٌ أل التارِ ردا E‏ 
المسألة التاسعة: في أن العَمَلّ لا يَكُون عِلَةً لسْيَحْمَاق ق الثواب E‏ 
المسألة العاشرة: في إثبات أن الوعيد حق وواقع AKS aS‏ 
المسألة الحادية عشر: في أن المؤمن العاصي ليس بكافرء وان أمره في الآخرة إلى 
الله NEV Sele SSA‏ 
المسألة الثانية عشر: في أن عذاب الممؤمن العاصي غير مؤبد E‏ 
المسألة الثالثة عشر: في أن القَْلّ بكَمَاعَة الرَسول ية في حى الفساق حَق A...‏ 
المسألة الرابعة عشر: في حقيقة الان شرعا TE A RS eS‏ 
المسالة ا لخامسة عشر: في أن الأعال داخلة في مسمى الإيمان الكامل E, SE‏ 
المسألة السادسة عشر: في الاستثناء في الإييان OY mS RSS‏ 
المسألة السابعة عشر: في حقيقة التوبة O EMSER‏ 
المسألة الثامنة عشر: في وجوب التوبة على العبد O E Cg‏ 
المسألة التاسعة عشر: في أن التوَبةَ عَنْ بض الَعَاصِي مَحَ الإضرَار على بَعْضهًا 
ا ONS. NG GEDA LSER E Re‏ 
المسألة العشرون: لا يكَمَرٌ أحد من أَهْل اة إلا بدليل مُنْمَصِل RON. Sa‏ 

الباب العاشر 
في الإمامة 

المسألة الأولى: في وجوب نصب الإمام شرعا I EELS‏ 
المسألة الثانية: في رد مذهب الإمامية في وجوب نصب الإمام N‏ 
المسألة الثالثة: في أنه لا يشترط عصمة الإمام VE SS a‏ 
المسألة الرابعة: في طرق نصب الإمام WE BEA E RE‏ 


المسالة ا لخامسة: في إبطال وجود نص جلي على إمام معيّن NVOA sesa‏ 


1۹٦ 


الموضوع 


المسألة السادسة: الإمام الح بعد رسول الله هة أبو بكر الصديق e‏ 
المسألة السابعة: أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله اة E‏ 
المسألة الثامنة: في دفع المطاعن عن الأئمة es SESE AOS‏ 
المسألة التاسعة: في إثبات إمامة علنَ رضي الله عنه E‏ 
المسألة العاشرة: في وجوب تعظيم سائر الصحابة RE E‏ 
فهرس المحتويات SS AS OANA SSR A‏ 


